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وفيه القسم الأول والعاني 


القسم الأول 
المقدمات 


القسم الأول -- ْ ْ 0ك كتاب الموافقات 


وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
والحمد لله رب العالمين» كثيراً طيباً مباركاً (0. 

[قال الشيخ الفقيهء الإمام العالم» الأوحد الكبير» قدوة الأئمة 
المهتدين» وخاتمةٌ المحققين المعتمّدين» وناصرٌ السنة إحياءً لمعالم الدين» 
المعدودٌُ -على تأخر زمانه- في أهل السبق من المجتهدين» المصنفُ» 
العلامةٌ» الخطيبٌء الصالحٌ الكامل» أبو إسحاقٌ: إبراهيمٌ بِنُ موسى بن 


محمد بن موسى» اللخمي» الشاطبي 0]145): 


)١(‏ في (ت): اوصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما» وكذا في (ز)» لكن بزيادة: 
الومولانا محمد وآلهاء وكذلك في (ط) بحذف: اتسليما). 

(؟) ما بين المعكوفين» زيادة ليست في أي ذنسخة خطية: ما عدا (ز). 
تنبيه: كل ما بين المعكوفين أو المعكوفات من الزيادات فيما يأتي في الكتاب كله» سنختصره بقولنا: 
الزيادة ليست في كذاء وثايتة في كذاء أو: الزيادة من كذاء ولا نعيد ذكر عبارة: اما بين المعكوفين» 
كذا» طليا للاختصار. 


القسم الأول سد (8) - كتاب الموافقات 


الحمدٌ لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة» وهدانا 9) 
- بالاستبصار به -9) عن الوقوع في ععمايات )0 الضلالة» ونصب لنا 
من النعم الجزيلة» والمنح الجليلة» وأناله. 

فلقد كنا قبل شروق هذا النور تخبط خبط العشواء () وتجري 
عقولا في اقتناص مصالحنا على غير السّواء؛ © لضعفها عن حمل هذه 
الأعباءء ومشاركة عاجلات الأهواء *) على مَيّدان النفس التى هي بين 


() ضمّنه معنى الكفٌ والمنع؛ ولذلك عدّاه بعن» وذلك أن الهداية تمنع صاحبها من الوقوع في 
الضلالة. والهداية تتعدى بنفسهاء وب «إلى»» وباللام» وكلها في القرآن» قال تعالى: #وهديناه 
النجدين» وقال: «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» وقال: «بل اللّه يمن عليكم أن هداكم 
للؤيمان إن كنتم صادقين)». 

(؟) في (م): للاستبصار به والمثبت من باقي النسخ المخطية. 

(©) في (ت» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «في عماية»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف) 
وي بفتح المهملة؛ يقال: عَمِيَ فلان عّماية؛ إذا لج في الباطل» وغوى. 

(7) مثل يضرب لمن يأتي الأمور بجهالة وبغير تبصّرء وأصله من خبط الناقة التي في بصرها ضعفه أو 
لا تبصرء فتخبط برجليها كل ما صادفها دون تمييز. ينظر مجمع الأمثال للميداني: ص 415. 

() في (م): «عن غير السواء». 

(8) في (م): #علاجات الأهواءة والصوا ب «عاجلات الأهواء»» أي الأهواء العاجلة» أضيفت فيه 
الصفة لموصوفهاء والهواء العاجل يصد عن النظر العاقب في عواقب الأمور» ويؤدي إلى غير 
صوابء والاستعجالُ إذا صاحّب الموى؛ فلن يؤديا إلا إلى أسوا النتائج. 


القسم الأول -(3) كتاب الموافقات 


المنقلبيْن مدارٌ الاستواء؛ )١(‏ فنضعٌ السموم على الأدواء مواضمٌ الدواءء 
طالبين للشفاءء كالقايبض عل الماء 00 


وما زلنا "© نسبّح بينهما في بحر الوّهَم 9" فنهيمٌ ونسرّح - من 
جهلنا بالدليل - في ليل بهيم؛ ونستنتجٌ القياسٌ العقيم؛ ونطلب آثار 
الصحة من الجسم السقيم» ونمشي إكباباً على الوجوه 7") ونظن أنَا نسثي 
[سواءً] 99" على الصراط المستقيم - حتى ظهر محض الإجبار» 2 في عين 


(9) في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ط): #الأسواء؛ والمشبت من: (ع)» و(ز)؛ و(م)؛ و(ب)» و(ف). 
والأسواء جمع سَوْءء يقال في القبح: رَجُلُ سَوءِء وعمَلُ سّوء. والمراد بالمنقلبين؛ إما التردد بين ما ذكر 
من الضعف عن حمل الأعباء» ومشاركة عاجلات الأهواءء أو التردد بين الخير والشر» فالنفس 
قبل رسوخ الإيمان» تارة تميل للخيرء وتارة للشر» كما قال تعالى: «فأطمها فجورها وتقواهاا. 

.6:76 مثل يضرب لمن يرجو ما لا يحصل. ينظر مجمع الأمثال للميداني: ص:159 رقم:‎ )1١( 

)0١(‏ في (ط): «ولا زلها؛ والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ف)» و(خ))» و(ت). 

(19) وهم في الشيء يَوْهَمُ وهماً؛ غلط فيه وسهاء ووهَمَ يهم وهماً في الشيء» وإليه؛ إذا ذهب وَهْمّه إليه 
وهو يريد غيره» وفيه سها. ينظر لسان العرب: ؟١/542.‏ 

(؟7) إشارة لقوله تعالى: لأفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على صراط مستقيم!. 

(؟1) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(ب)» و(ح)» و(م)» و(ن)»؛ و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)؛ و(ف). 

(1) في (م): #الإخبار»» والمراد بمحض الإجبار في عين الإقدار» هدايته لتأليف هذا الكتاب بإقدار 
اللّه له على ذلك وسوقه له سوقا لم يعرف له سيبا حقيقياء بعد ما كان ذلك مستغلقا عليه منبهما. 
وعينُ الإقدار ذائه. 
وقد يكون المقصود اللهدايةًٌ لأقوم طريق؛ لأن الكلام كان في بيان الحاجة إلى هداية الوحي؛ والعقلٌ 
البشري لا يستقل بأعباء الهداية. 


القسم الأول 69 كتاب الموافقات 


الإقدار» 7 وارتفعت حقيقة أيدي الاضطرارء إلى الواحد القهارء 
وتوجهت إليه أطماعٌ أهلٍ الافتقار» لما صح من ألسنةٍ الأحوال صدقٌ 
الأقعرازه :وفك [وكفي] 1177اي#مكشيدات الأفنال 07 بك 
الاضطرار؛ فتداركنا الربٌ الكريم بلطفه العظيم؛ ومنّ علينا البَرّ الرحيم 
بعطفه العميم - إذ لم نستطع من دونه جيالة 29 ولم نهتد بأنفسنا 
سبيلا 7) - بأن جعل (2 العُذْر مقبولاء » والعفوّ عن الزلات قبل 
ظهور 2 الرسالات مأمولاء فقال سبحانه:#ا وَمَا كنا مُعَذِّبِينَ حَتَى 


0 


(17) في (م): «الإقرار». والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ن)؛ و(ف)» و(ز)» وكتب عليها في (ز): (صح» 
يعني بكسر الطمزة» وكذا ضبطت أيضاً في: (ب)» و(ف)» و(ن). وما في (ح)؛ و(ت)» و(ج)؛ لم 
يضبطء فيمعكن أن يحكون بفتح ال همزة أو كسرها. 

(1) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (ع). 

(10) في (م): الأحوال. 

(15) في (ت)» و(ح)»؛ و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ط): «جِيّلا»» والمثبت من: (ع))؛ و(ز)؛ و(ن)؛ و(ف). 
والحيلة: المذق وجودة النظرء والقدرة على التصرف بصواب وكياسة في الأمور الدقيقة؛ وجمعها 
حيل؛ وتجمع أيضاً على حِوَّلء بدون إعلال. 

(:؟) في (ط): «سبلا»؛ والمثبت» من جميع النسخ الخطية. ومعناه: لم فسلك سبيلا بأنفسناء وقوتناء بل 
بإقدار اللّه تعالى. 

(1؟) متعلق بقوله السابق «فتداركنا الرب» أو بقوله: «منّ عليناا. 

(9؟) في (خ)» و(ت)؛ و(ن)» و(ح)» و(م): «إلى العذر قبولا»» وفي (ع): «بأن جعل العمل مقبولا). 
والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(؟؟) في (ز)» و(ف): ابث). وفي (ط): ابعث). 


(5؟) الإسراء: .٠6‏ 


القسم الأول . ع حم 2 0 ا 


فبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلاء(*» في الأمم؛ كن بلسان قومه 
من عرب» أو عجم؛ ليُبِيّنوا لهم طريق الحق مِن أَمَمٍ 7»؛ ويأخذوا 
يحُْجَرْهِمْ ") عن موارد جهنم» وخصّنا معشرٌ الآخِرين السابقين 9 
بِلَبنةِ 9) تمامهم؛ ومسشكة 9) ختامهم؛ محمد بن عبد اللّهء الذي هو 
النعمة المُسُداة: والرحمةٌ المهداة» والحكمةٌ البالغة الأميّة» والنخبة 


(5؟) في عامة النسخة الخطية: «عليهم السلام» والمثبت من: (م). وإثيات التصلية أيضا غالب في: 
(ط)» حيثما ورد فيهاء وحذفٌ التصلية والاقتصار على «عليه السلام» يكاد يطرد أيضاً في: (ع)؛ 
ونحن سئلتزم بالتسليم والتصلية في أي ذسخة وجد - لأنه المأمور به في القرآن الكريم» وهو 
الأكمل - دون التذكير به لكثرته» فلا حاجة بعد هذا الموضع لإعادة التنبيه عليه حيثما ذكر إلا 
لضرورة. 

(29) بفتحتين» يقال: تناولنه من أَمّم أي: من قُرْبِ» ويطلق أيضا على مقابل الشيء. 

(9؟) جمع حُجْزةه بوزن فُعْلةه موضع شد الإزار في الوسط» وموضع القكّة في السروال» يقال: أخذ 
بحجزته» أي استعان به والعجأ إليه» وفيه إشارة لحديث أبي هريرة أنه # قال: «إنما مثلي ومثل 
الوا كبز جر شرو راشيمات ت الدراب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجركم, وأنتم 
تَقكَمُون فيه). أخرجه مسلم في الفضائل: 2785/4. 

(8) يشير إلى حديث أي هريرة المتفق عليه أن النبي © قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة؛ 
بيد أنهم أوتوا الكتاب مِنْ قبلناء وأوتيناه من بعدهم؛ فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله 
لهء فهم لنا فيه تبع؛ فاليهود غداء والنصارى بعد غدا. 
أخرجه البخاري في الجمعة: »/ ؟48/ ح 877 ومسلم كذلك: “رحمه. 

(9؟) يشير إل حديث أن هريرة المتفق عليه أن النبي © قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي؛ كمثل 
رجل بنى بيت فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زأوية؛ فجعل الداس يعلوفون به ويعجبون لم» 
ويقولون: مَل وُضعت هذه لبن فأنا اللبنةٌ وأنا خاتم النبيئين». أخرجه البخاري في المناقب: 
00 ومسلم في الفضائل: 17/91-19590/2. 

(:*) في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)؛ و(ط): (ومسك). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الأول (8) كتاب الموافقات 


الطاهرة الهاشمية؛ أرسله [الله] 9 إلينا شاهداً ومبشراً ونذيراً 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء وأنزل إليه كتابه العزيز 9 المبين» 
الفارقٌ بين الشك واليقينء الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من 
خلفه؛ ووضّع بيائّه 7 الشافيء وإيضاحه الكافي في كَفَه 9 وطيّبه 
بطيب ثنائهه وعرفه بِعَردْفه؛ © إذ جعل أخلاقه وشمائله 
جملةً نعتيء وك وصفه؛ (7) فصار © مبيّناً [ له ]297 بقوله 


وإقراره» وفعله» وكقّه؛ٍ (0) فوضّح النهار لذي عينين» وتبين الرشد من 


(9؟) الزيادة ليست في: (م)؛ و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(خ)» و(ت)» و(ن)»؛ و(ح)» و(ف))؛ و(ب» و(ز). 

(9) في (ز)» و(ت)» و(ح))» و(ن)» و(ف)» و(خ)» و(ب» و(م)» و(ط): (وأنزل عليه كتابه العربي». 
والمغبت من: (ع). 

(*”) الكناية راجعة إلى الكتاب. 

(9؟) الكناية تعود على البي 8#. 

(5*) بفتح المهملة بعدها مهملة ساكنة» وهي الرائحة مطلقاء وتستعمل أكثر في الطيبة منهاء مِنْ عرّفه 
- بالتشديد - إذا طيبه وزيّنه. 

(7*) أي جملة ماتعته الكتابء وكِيّ ما وصفه؛ فالكنايتان للكتاب» وفيه إشارة لقوله تعالى: 38 وَإِتَكَ 
َع لق ع4 , ولحديث عائشة - وقد سئلت عن خلق رسول الله 8#- فقالت: «فإن خلق 
البي © كان القرآن). أخرجه مسلم في المسافرين: .015/١‏ 

(9*) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(0؟) هذا تنصيصٌ منه على أن الكقٌ فعل من الأفعال» كما هو مذهب المحققين من الأصوليين» 
وذهب فريق منهم إلى أن الكف ليس بفعل. ينظر بيان المختصر لا بن الحاجب: 2060/7 وإيضاح 
المسالك للونشريسي: ص 05©. 


القسم الأول 00 كياب الموافقات 


الى امسا من غي حاب وكين ار 

فنحمده سبحانه - والحمدٌ منه نعمة مستفادة - 9*) ونشكر له - 
والشكرٌ أول الزيادة - ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ الملكُ 
الحن المبين»خالقٌ الخلى أجشعين» وباسظ الرزق للتطيعين والعاضين”» 
بسطأً يقتضيه العدلُ والإحسان» والفضلٌ والامتنان» جارياً (» على 
حكم الضمانء قال الله تعالى: ي«َإوَمَا خَلَفْتُ الجن وَالِإنِسَ إلا 
لِيَعْبْدُونِمَآ أرِيدُ مِنْهُم من رَرْ وَمَآ فرِيدُ أن يُطْعِمُونٍ إِنَ أله هْوَ ألرّرَافُ 
ذُو أْلْمُوَّة ألْمَتِين)» 9. 

وقال تعالى: ل( وَامْرَ اتح يالصَّلؤة وَاصْطَيرْ عَليْهَا لآ تقلت 


ريا تك نوئقك والشي يتذرض 04 


(5؟) في (ع): «ولا غيم)» والمثبت من عامة النسخ الخطية» وهو الموافق للفقرة قبله. يقال: غانت 
السماء غّيناء إذا غامت» والعَيْن لغة» هو الغيم؛ عُطِف على ما قبله عطف مرادف. 

(:؟) في (ز)» و(ت)» و(خ)» و(ب)» و(ن)» و(م)» و(ف» و(ح)» و(ط): اوالحمد نعمة منه». والمثيت 
من: لع). 

(40) نعت لقوله: ابسطاة. 

(؟؛) الذاريات: 5ه حلمه. 

(45) طه: ٠١‏ وجملة: #وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها» ليست في: (ع) وثابتة في: (ز)» و(ت)»؛ 
و(ح)» و(ن)» و(ف)؛ و(ب)» و(خ)» و(م). 


افا لي لي حت ا ارداق 


031 


كل ذلك ليتفرغوا لأداءٍ الأمانة التي عُرِضْتٌ عليهم عرضاًء فلَمًا 
تحمّلوها على حكم الجزاء»(؛») ُمّلوها فرضاء وياليتهم *؛) اقتتصروا على 
الإشفاق والإباية» وتأمّلوا في البداية خَطرٌ النهاية» لكنهم لم يخظر 
لهم خَطرُها على بال» كما خَطّر للسماوات والأرضٍ 27 والجبال» فلذلك 
سم الإفسان ظلوماً جهولاء وكان أمر الله مفعولا. 

ودل 7" على هذه الجملة المستبانة» شاهدٌ قوله: #( نا عَرَضْنَا 
ألآمَانَة ”» (0). 


() الذي هو الغواب والعقاب» والتحملُء التكفل بإنجازهاء والتحميلٌ هو الإلزام. 

(5؟) الأؤْلى أن لا يلفظ بمثل هذه العبارة بعد نفاذ المقدور لأن «لوا تفتح عمل الشيطان» كما في 
حديث أبي هريرة أن الحبي #ةِ قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفه وفي 
كل خيرء احرص على ما ينفعك؛ واستعن باللّه ولا تعجن وإن أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أني 
فعلتء كان كذا وكذاء ولحكن قل: قدّر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان». أخرجه 
مسلم في القدر: ؛/ 2ه20. 

(45) في (ن): «والأرضين». 

(0؛) في (ز» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح» و(ت)» و(ب): «فدل). وفي (ط): دل» والمثبت من: (ع)» 
و(ف). 


(8؛) الأحزاب :76 


2 بص صصص لب لسلصلصص ص اد 


فسبحان من أجرى الأمورٌ بحكمته *؛) وتقديره» على وَفْق علمه 
وقضائه ومقاديره؛ لتقوم الحجةٌ على العبادٍ فيما يعملون (" «( لآيُسْكل 
حا يفل وَهْمْ ُشقلون) 60 

ونشهد أن محمدا عبده ورسولة» وحبيبة وخليلة» الصادقٌ الأمين» 
اللبعوثٌ رحمةً للعالمين» بملة حَنيفيّة وشِرُْعة بالمكلفين بها 9) 
حفَيّةٍ ”) ينطق بلسان العيسير 0" بيائهاه ويعيّف أن الرفق خاصّيّتُها؛ 
والسماح شأثهاء فهي تحمل النّاءَ الغفير**» ضعيفاً وقويا وتهدي 
الكافة ”© فهيماً وغبيّا وتدعوهم بنداء مشترك دانياً وقصيّا 6 لع 


(45) في (ع)» و(ز): لبحكمها. والمثبت من: (ت)؛ و(خ)» و(ب)» و(ف)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط). 

(:©) في (م)» و(ن): #يعلمون). والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(01) الأنبياء: 59؟. 

(69) في (ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ت).؛ و(ز): «بالحاكمين بها/؛ والمثبت من: (ع)»؛ و(ف)» و(ب)» 
و(ط). 

(0) نعت ل اشرعة) أي مبالغة في الاهتمام بشؤونهم؛ مِنْ حفا به» وحفاه حَفواء أكرمه» وبال في 
ذلك» وأما حفي - بالكسر - يحَقّى» كاحتفى» فهو إذا مشى بلا نعل» وأحفى الشيءَ استأصله. 

(5) في (م): #التفسير». والمقبت من باق النسخ الخطية. 

(05) اليم الغفير» والجماء الغفير الكثرة في اجتماع؛ يقال: جاؤوا الجماءً الغفير وجمّاءَ الغفير والجمّ 
الغفير وجمّ الغفير؛ أي مجتمعين كثيرين. 

(57) ذهب يعض اللغويين - كما في «الدر المصون» للسمين الحلبي: 6/ح>م-6 7" - إلى أن «كافة» تلزم 
النصب عل الحال كقاطبة؛ فإخراجهما عن ذلك لحن؛ وهي مصدر على فاعلة» كالعافية» والعاقبة» 
وقيل: هي اسم فاعل. 

(07) في (م): #وقاصيا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


الب بي ل للحي تي ا ا 


وترفق بجميع المكلفين مطيعاً وعصيّا *) وتقودهم بخزائمهم "© منقاداً 
وأَبيَاه وتسوّي بينهم بكم العدل شريفاً ودَنيَه وتبوّهٌ حاملّها في الدنيا 
والآخرة مكاناً عليّا وتُّدْرِحٌ النبوءة بين جنبيه 2 وإن لم يكن نبي 
وتُلِيسُ المقصفٌ بها مَلبساً سنياه حتى يكون لله وليا فما أغنى من 
والاها وإن كان فقيراً! وما أفقرّ من عاداها "2 وإن كان غنيّاً ! 


(94) في (م)»؛ و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(ب): اعاصيا» والمقبت من باقي النسخ الخطية 

(55) جمع خِرّامة» ما يوضع في ثقب أنف البعير لينقاد. وهي هنا كناية عن الإلزام. 

(:5) يشي رإلى أثرابن عمر 4#: #من حفظ القرآن» فقد أدرجت النبوة بين كتفيه» غير أته لا يوجى 
إليه). 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: :3 يوق لَْصحْمَةَ من يقلا 6 : (ارواه وكيع بن المجراح 
في تفسيره» عن إسماعيل بن رافع» عن رجل لم يسمه» عن عبد الله بواعبوترامة 
وعن أب أمامة الباهلي أن النبي © قال: «من قرأ ثلث القرآن؛ فكأنما أعطِي ثلث النبوة» ومن 
قرأ ثلثيه» أعطي تلفي الحموة © ومن قرأ القرآن؛ فكأنما أعطي النبوة كلهاء ويقال يوم القيامة: اقرأ 
وارتق» لكل آية درجةٌ حتى د معه من القرآن» ويقال له: اقبض فيقيض بيده؛ ثم يقال له: 
اقبض؛ فيقبض بيده ثم يقال له: أتدري ما في يديك؟ فإذا في يده اليمنى الخلدء وفي الأخرى 
النعيم». 
أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات: ١/57-456؟»‏ وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله 
#ك» قال أحمد: «ترك العاس حديث بشر؛ - يعتي ابن نمير- وقال يحبى بن سعيد: «كان ركنا من 
أركان الكذب». 

(51) في (م): امن عداها» والمغبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ت)» و(ح)» و(ف)» و(ب))؛ و(ن)» و(خ). فالأول 
من المجاوزة والترك» والشاني من العداوة والكراهة. وفي (ط): #من عادها» وهو تحريف. 


ل ل ااا ل دنا 


فلم يزل ع يدعو بها وإليهاء ويبّتٌ '") للقّقلين ما لديهاء ويناضل 
ببراهينها (0) عليهاء ويحمي بقواطعها جانبيهاء بالِعّ الغايةٍ في البيان؛ 
يقول 19) بلسان حاله ومقاله: «أنا التذيرٌ العُؤيان) 0. 

صل اللّه عليه وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا مقاصد الشّريعة 
فحصّلوهاء وأسّسوا قواعدها وأصّلوهاء وجالت أفكارهم في آياتها؛ 
وأعملوا الجن في تحقيق مبادثها وغاياتهاء وعُنُوا بعد ذلك باظراح الآمال» 
وشمّعوا العلم بإصلاح الأعمالء وسابّقوا إلى الخيرات قَسَبّقوا 03) 
وسارعوا إلى الصالحات 7 فما لخقواء إلى أن طلم في آفاق بصائرهم 
شمسُ الفرقان» وأشرق في قلويهم نورٌ الإيقان؛ فظهرت ينابيعٌ الِكّم 
منها على اللسان؛ فهم أهل الإسلام؛ والإيمان» والإحسان» وكيف لاء وقد 


(59) في (م): #اويثبت» والمغبت من عامة النسخ الخطية. 

(3) في (م): #بيرهانها». والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(59) في (ت): البقوله». والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» و(ب).؛ و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ط). 

(7) متفق عليه من حديث أبي مومى أن النبي © قال: إن مثلٍ ومثل ما بعثني الله بهه كمفل رجل 
ألى قومه فقال: يا قوم» إني رأيت الجيش بعيّيَ» وإني أنا الدذير العريان» فالنجاء» فأطاعه طائفة 
من قومه فأد-لجواء فانطلقوا على مُهْلتهم؛ وكذبت طائفة منهم؛ فأصبحوا مكانهم» فصبّحهم الجيش 
فأهلكهم واجتاحهم؛ فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به؛ ومثل من عصافي وكذب ما جئت 
به من الحق». 
أخرجه البخاري في الرقاق: ١522/1/ح7485‏ والاعتصام: *٠/275/ح7288»‏ ومسلم في الفضائل: 
اا 

(3) إشارة إل قوله تعالى: #فاستبقوا الخيرات»» وقوله: اسابقوا إلى مغفرة من ربكم). 

(17) في (م): «إلى الخيرات». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الأول )00 كتاب الموافقات 


كانوا أولٌ من قرع ذلك البابء فصاروا خاصّة الخاصّة؛ وَثُبِابَ 
الألباب» 0 ونجوماً يهتدي بأنوارهم 9") أولو الألباب #5 وعن الذين 
خَلّفوهم قدوةً للمقتدين» وأسوءً للمهتدين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين» [وسلم تسليماً كفيراً] (". 

أمَا بعدٌ: أيها 09 الياحِتُ عن حقائق أعلى العلوم - الطالبُ لأسقّى 
نتائج الخلوم؛ المتعطش إلى أحلّ مواردٍ الفهوم؛ الحائمٌ حول حم ظاهرٍ 
المرسومء طمعاً في إدراكِ باطنه المرقوم - معافي (") مرتوقة في فتق 0550 
تلك الرسوم - فإنه قد آن لك أن تُصفي إلى مَن وافقّ هواك هواه» وأن 
تُطارح الشجى 9" من مَلَكّه - معلّك - شجاه وتَعُود - إِذْ شاركته في 


(10) في (ت)» و(خ)»؛ و(ب)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(ف)» و(ز)» و(ط): اولياب اللباب»» والمثبت من: 
(ع)» وهو أدق. 

(15) في (م): ابنورهم). 

)7١(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» ورح)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(م)» و(ف)» و(ب). 

() كذا في جميع النسخ الخطية؛ وصوابه: «فيا أيها! - بالفاء - لأنه جواب اما ولا يوجد في كلام 
الفصحاء إلا بالفاء» ويظهر أنه مما تسامح فيه المتأخرون. 

(2) كذا في جميع النسخ الخطية» وهو بدل من قوله: «عن حقائق أعلى العلوم» أو من قوله: «أحلى 
موارد الفهوم» أو قوله: #باطته المرقوم». 
والمرتوقٌ ضد المفتوق» والرتقٌ إلحام القَئّقَ وإصلاحٌه. والمعنى: أيها الباحث عن معاني منطوية 
ومستتيرة في فتق ... إلخ. 

(79) في (م): «في فنون). 

(75) الشجا والشَّجْوْ: الهم والحزن؛ وأصله ما يعترض في الحلق وينشب فيه من عظم؛ أو علّقة عند 
شرب الإفسان من ماء كدر يقال: شجي بالطم؛ إذا لم يجد منه مخلصاً واهتاج للذكرى» فهو شج. 


القسم الأول ش (03 كتاب الموافقات 


جَوَاهُ - 9 محل نجواءء حتى يبّث إليك شكواء؛ لعجريّ معه في هذا 
الطريق من حيث 2©7 جرىء وتسري في عَبَشِه الممتزج ضوؤه بالظّلمة 
كما سَرَّىء وعند الصباح تَحمدُ - إن شاء الله - عاقبة الى 67. 


فلقد قطمٌ في طلب هذا المقصود مهام 9" فِيحا وكابّد من طوارق 
طريقه حَسّناً وقبيحاً من وجوهه المعترضة هما (0) 
وصَبيحاء وعانى من راكبته المختلفة مانعاً ومُبيحاء فإن شئتٌ ألفيته - 


(15) شدة الوجد من حزن أو عشق» من جوِي جَوقٌ إذا طال مره واشتدٌ وجده. 

(70) في (ع): الحيث» والمغبت من: (ز)» و(ت)؛ و(خ))؛ و(م)؛ و(ب)» و(ح)؛ و(ف))؛ و(ن)» و(ط). 

(79) مثل يضرب للرجل يتحمل المشقة رجاءَ الراحة» وأولُ من ضرب هذا المثل خالد بن الوليد :8ه 
في أبيات له في ذلك» في قصة طريفة وقعت له في حروبه في فتح العراق» تدل على دهائه وذكائه. 
ينظر مجمع الأمثال للميداني: ص". 

(10) جمع مَهْمّهة وهي الصحراء الواسعة الأرجاءء التي لا ينجو سالكها غالباء وللتفاؤل بسلامة 
سالكهاء سموها مفازة. 
وقيحات بكسر الفاء - جمع فَيّحاءء أي الواسعة جداء المقغرة الخالية بما هساعد على الحياة. 

(75) في (م): لوقبحا». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:8) أي عابسا مُقطّباء يقال: جهّم جّهامة» إذا كان عابس الوجه مقطّبهء فهو جهُم وجهيم؛ وأجهمت 
السماء إذا كانت ذات هام أي سحاب؛ والصبِيحٌ الوجه؛ مشرقه. 


ارون رار ب 77ح ا( لام 77ت 2 كا فيا لأ قات 


الس التبوح هد 11 أو الف لفان العتداء طويناء أو 
لمحاربة ”0 العوارض الصادَة جريحاً فلا عيض هنيثا ولا موت مُريحاً. 

وجملةٌ الأمر - في التحقيق - أن أدقى ما يلقاه السالك للطريق فقدٌ 
الأضغاث (80) هليل افمقى عل غيرسنيز © ويتقى إل غين قبيل: 

إلى أنْ مَنَّ " الربٌ الكريم البَرُ الرحيم؛ اللمادي من يشاء إلى 
صراط مستقيم؛ فَبُعِكَتْ له أرواحٌ تلك الجُسُومء وظهرت حقائقٌ تلك 
الرسوم» وبددّت مسمياتٌ تلك الوُسُومء فلاح في أكنافها الحقٌ واستبان» 
وشجّع القلبٌ الجبان» 7*) وجاء الحق فوصل 77*) أسبابّه» وزهق الباطلُ 


)8١(‏ أي تعبا من طلّح يطلح طلْحا وظلاحاء إذا تعب من سير ونحوه. 

(85) في (خ): الخالف»» وسيكرره المؤلف في الرقم: 77 بحاء مهملة بلا خلاف فيه بين النسخ إلا:((ع): 
وله وجه من المعنى بالمعجمة أيضاً. 

(7*) في (م): الولحاربة). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(85) جمع ضغث - بحكسر أوله وسكون ثانيه - أي الأضغاث المختلفة التي لا يتميز صحيحها من 
سقيمها؛ يقال: ضفّث الصوف إذا جمعه» والحديت خلّط بعضه ببعض. 

(46) غاية لقوله السايق: «فلقد قطع في طلب هذا المقصود» وما بينهما اعتراض. 

(41) في (ب): #الجبون» بصيغة المبالغة» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(87) في (خ): (ووصل». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الأول (60--لدل +_ ل كتاب الموافقات 
فبانء فَأَؤوَدٌ (4) من أحاديئه الصحاج الحسان - وفوائده الغريبة البرهان» 
وبدائعه الباهرة للأذهان - *") ما يعجز عن تفصيل بعض أسراره العقلٌ» 
ويّقصّر عن بث معشاره اللسانُ» إيراداً يميز المشهورٌ من الشاذ» ويحقق 
مراتبٌ العوام والخواصٌء والجماهير والأفذاذ» ويوَّف حق المقلد 
والمجتهدء ) والسالك والمربيء والتلميذ» والأستاذء على مقاديرهم في 
الغباوة» والذكاء» والتواني» والاجتهاد» والقصورء والنفاذ ويُنرّل كلا منهم 
منزلته حيث حَلَّ» ويبضّره في مقامه الخاص به بما دق وجلّ» ويحملّه فيه 
على الوسط الذي هو عَجَالُ العدل والاعتدال» ويأخدٌ بالمختلفين على طريق 
مستقيم بين الاستصعاد والاستنزال؛ ليخرجوا من انحراقي التشدد 
والانحلالء وطرقي التناقض والمحال؛ فله الحمد كما يجب لجلاله» وله 
الشكر على جميل إنعامه؛ وجزيل إفضاله. 

ولمًا بَدَا في مكنون (") السّر ما بداء ووقّق اللّه الكريم لما شاء منه 
وهدى؛ لم أزل يد من أوابده» وأَصّمّ من شوارده تفاصيلٌ وَجْمَلاً» وأسوق 
من شواهده - في مّصادر الحكم ومّوارده - مبيّناً لا مجمّلاً» معتيداً على 


(8) يعني الحق» وغرضه أنه أسر إليه بحقائقه العلمية» صحيحها وحسنهاء وفتح له كنوزها لينئال 
منها. ومَنْ ضبّطه بضم الهمزة والدال المهملة» وجعلّ الضميرٌ فيه راجعاً للمؤلف» فإنه لم يفهم 
معنى الكلام؛ ولم يراع سياقه. 

(85) في (خ)» و(م)» و(ح): «الأذهان». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:9) في (م): #المجتهد والمقلده. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(51) في (ط): #من مكنون» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


لل لي ل 0 ل 


الاستقراءات الكليّقه غير مقتصر على الأفراد الجزئية» ومبيّناً أصوطا 
النقليّة» بأطراف من القضايا العقلية» حسبما أعطته الاستطاعة 
والمُنَّةَء في [بيان] 9*) مقاصد الكتاب والسّنّة. 


ثم استخرتٌ الله تعالى في نظم تلك الفوئدء وجمع تلك 
الفرائد» ") إلى تراجمّ تردّها إلى أصولماء وتكونٌ عوناً على تعقّلِها 
وتحصيلها؛ فانضمّث 9" إلى تراجم الأصول الفقهية» وانتظمّث في 
أسلاكها السنية البهية» فصاراع-»] كتاباً مشخصيراً 5 خمسة أقسام. 

الأول: في المقدمات العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود. 

والشاني: في الأحكام وما يتعلق بهاء من جهة **) تصورهاء أو 
الحكم بهاء أو عليهاء كانت من خطاب الوضع؛ أو من خطاب 
التكليف. 

والغالث: في اللقاصد الشرعية في الشريعة:؛ وما يتعلق بها من 
الأحكام. 


(59 ) الزيادة ليست في: (ن)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(59) في (ز)» و(ت)» و(غ)» و(ط): «في نظم تلك الفرائد وجمع تلك الفوائدة والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 

والمراد بالتراجم؛ العناوين والفصولء والمسائل. والمرادٌ بالنظم والجمع» ضم بعضها إلى بعض» وجمع 
شتاتها: بضم النظير إلى نظيره» والشبيه إلى شبيهه. ولذلك عداه بإلى. 

(14) يعني بعد نظمها وتنسيقها. 

(55) في (ع): من جملة» وفي (ط): "من حيث؛ والمغبت من باقي النسخ الخطية» وهو أدقٌ. 


اع ار 77ح رع و جح ل ريدت 


والرابع: في حصر الأدلّة الشرعية» وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها 
على الجملة وعلى التفصيل؛ وذكر مآخذهاء وعلى أي وجه يكم بها على 
أفغال المكلفين. 

والخامس: في أحكام الاجتهاد والتقليد» والمتصفين 7') بكل واحد 
منهماء وما يتعلّق بذلك من القعارض والترجيح؛ والسؤال والجواب. 

وفي كل قسم من هذه الأقسامء مسائلٌُ وتمهيدات» وأطراف 
وتفصيلات» يتقرر بها الغرض المطلوب؛ ويقُربُ بسببها تحصيلّه للقلوب. 

ولأجل ما أودعَ فيه من الأسرار التكليفية المتعلقةٍ بهذه الشريعة 
الحنيفية» "*) سميته بعنوان: «التعريف بأسرار التكليف»» ثم انتقلت عن 
هذه السّيما 9؟) لسبب 9) غريب» يقضي العجبَ منه الفطنُ الأريب» 
وحاصله أن لقيت يوماً بعض الشيوخ الذين أحللتهم مني محل الإفادة" 
وجعلت تجايِسهم العلمية محظاً للرخل ومُناخاً للوفادة - وقد شرعت 
في ترتيب الكتاب وتصنيفه؛ 2 ونابذت الشواغل دون تهذيبه 
وتأليفه - () فقال لي: «رأيتك البارحةً في التوم» وفي يدك كتاب أَلَّفتَه 


(47) في (م): امن المتصفين». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(50) في (خ)ء و(م)ء و(ن): «الحنفية)؛ والمثبت من: (ع)»؛ و(ز)» و(ت)» و(ح)» و(ب)»؛ و(ف)» و(ط). 
(58) في (ع)»؛ و(ط): #السيماء؛ - باللهمز - والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(19) في (ح» و(ت) و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ط): السندا والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 
)٠١(‏ في (م): #في تصنيف الكتاب وترتيبه). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)1١١(‏ في (م): #دون تأليفه وتهذيبه) والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


22 ل حي لب 1 0 


فسألثك عنه فأخبرتني أله «كتاب الموافقات» قال: فكنت أسألك عن 
معنى هذه الدّسمية الظريفة» © فتخبرني أنك وقَّقتَ به بين مَذهبَي 
ابن القاسم وأبي حنيفة» فقلتٌ له: لقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤيا 
الصالحة مصيبء وأخذتم من المبشّرات النبوية بجزء صالح ونصيب؛ فإفي 
شرعت في تأليف هذه المعاني» عازماً على تأسيس تلك المبافي؛ فإنها 
الأصول المعتيّرةٌ عند العلماءء» والقواعدٌ المبيٌ عليها في السلف 
القدماءء (”) فعجبٌ الشيخ من غرابة هذا الاتفاق» كما عجبتُ أنا من 


ركوقن هذه المفغازة» وصحبة هذه الرفاق. 


)٠١(‏ في (ت)» و(ز)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «الظريفة» والمثبت من: (ع)» و(ف))» و(ب). 
[لقلة ف (خ» و(ن)» و(ت)» و(م)» و(ح): «في سلف القدماء») وفي (ط): «عند القدماء» والمغبت من: 
(ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف). 


الع الأول تتح د زو لصح زفي قات 


فاحَخِدُ 9 - أيها اليل الصفى» والصديق الوفي - هذا الكتاب عوناً 
لك في سلوك الطريق» وشارحاً لمعاني الوفاق والعوفيق 2*0 لا ليكون 
عمدكك في كل تق وتحقيق» (6.5 ومرجعك 140 في جميع ( ما يعن 
لك من تصور وتصديق؛ إذ © قد صار عِلماً من جملة العلوم» ورسماً 
أنه قرّب عليك في المسير» وعلّمَك (" كيف تَرقٌ في علوم الشريعة» وإلى 


- في (م» و(ط): اليكون أيها الخل» وفي (ت)» و(ح» و(ب)» و(خ)» و(ن): الأيها الخل»‎ )١9( 
بدون فعل قبله- والمغبت من: (ع)»؛ و(ف)» و(ز).‎ 
وكلمة اليكون» إن جرينا على صحتها لاحتمالهاء فهي متعلقة بقوله:) سميته) أي سميته بعنوان:‎ 
التعريف... ليكون أيها الخل» إلخ؛ وما بينهما اعتراض» ساقه ليبين به سبب تغييره التسمية.‎ 
هذاء وتغييرٌ المؤلف اسم الكتاب من العنوان الأول إلى الغاني؛ لا يظهر لي توجيهه لمجرد رؤيا‎ 
ريئت له» مع أن العنوان الأول» هو المنطبق على مياحث الكتاب» لا الشاني» فهو في بيان أسرار‎ 
الأحكام الشرعية العامة القبولة عند جميع المذاهب» وليس الكتاب موضوعا للتوفيق‎ 
بين مذهب أبن القاسم ومذهب أبي حنيفة» فإن كانت هناك جزئيات تتعلق بهماء فعي أمثلة‎ 
للتوضيح لا للتأسيس.‎ 

)١(‏ الوفاق» الملاءمة» والتوفيقٌ ضم الشيء إلى نظيره» يقال: وافقه في كذاء أوعليه اجتمع معه عليه. 

)١(‏ العحققء ما شّرع في التأكد منه» والتحقيق؛ ما انتهي من التأكد منه. 

)٠١0(‏ في (خ)» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(ح): #ومراجعك». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف). 

)٠(‏ في (م): «في كل». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)١9(‏ الظرف متعلق بقوله:» لا ليكون» أي لا ليكون عمدتك ... لأنه قد صار. إلخ. أو متعلق بقوله: 
الا جرم) الآتية بعدٌ. أي لا جرم أنه قرب ... إذ قد صان إلخ. 

.58 237 15 أي حقاء أو: لا بد أو: لا حالة. ينظر لسان العرب:‎ )1١( 

)30١(‏ في (ت)» و(ز)» و(ط): «وأعلمك». والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الأول فده كتاب الموافقات 


أين تشيرء 2'7© ووقف بك من الطريق السابلة 27 على الظّهره وخطب 
لك عرائس الحكمة ثم وَهَبِ لك المهر. 

فقدَّمٌ قَدَمَ عزمك؛ فإذا أنت - بجحول الله - قد وصلتء وأَقبل على 
ما قِبَلك منه» فها أنت - إن شاء اللّه - قد فزت بما حصّلت. 

وإياك وإقدامٌ الجبان» والوقوف مع الطَّنّ واليشبانء 9" والإخلاة 
إلى مجرد التصميم من غير بيانء وفارق وَهْدَ 09 التقليد راقياً إلى 
تفاع 7" الاستبصارء وتمسَّك من تَهدَّيك بِمنَةٍ © تتمكن بها من 
المدافعة والاستنصارء 08 إذا تطلّعت الأَُسُولةٌ 09 الضعيفة:؛ والشُّبّه 
القصارء والْبّس التقوى شعارا والانّصاف بالإنصاف دثاراء واجعل 
طلبَ الحق لك نحلة» والاعترافٌ به لأهله ملة. 


(319) في (ط): «قسير» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(7) أي المسلوكة المعبدة بكثرة من مر منهاء يقال: سبيلٌ سابلة؛ وسبيل سابل أيضا؛ أي مسلوكة. 

(019) في (ت)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ط): «مع الظُرّق الحسان» والمثبت من: (ع)؛ 
و(ز)» و(ف)» وهو أدق. 

(1715) بسكون الطاءء المكان المنخفض» تشبيها للمعنوي بالحسي. 

(77) العل المشرف المرتفع. 

(17) في (ط): «من هديك بهمة»» والمثبت» من جميع النسخ الخطية. 

(00) في (ن)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ب): «والاستبصار) والمغبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ف). 

(15) في (ط): «الأسئلة)» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو لغة حكاها ابن جنيء ينظر لسان 
العرب: 0800/1١‏ والمحكم: 714/8. ومعنى: اتطلعت» ثارت وبرزت للعيان. 


القسم الأول سس (68) سس كتاني المواققات 


0 2-24 


لا يلك(" عوارصٌ الأغراض ولا تُكَيّرِ "© جوهرة قدك 
طوارقٌ الأعراض» 9" وقِفْ وقفة المتخيّرين» لا وقفة المتحيّرينء إلا إذا 
اشتبهت المطالبُ» ولم يلْحْ وجهٌُ المطلوب للطالب» فلا عليك من 
الإحجام وإِنْ لجٌّ الخصوم؛ فالواقع في حمى المُشتيهات هو المخصوم؛ 
والواقف دونهاء هو الرَّاسخ المعصوم, وإنما العار والشّنار 9" على من 
اقتحم المناهيَ فأوردَئه النار. 

لاتَرِدُ مَشرع العّصبية» ولا تأنف من الإذعان إذا لاح وه 
القضيةء 9" أَتَقَةَ ذوي النفوس العّصيّة؛ فذلك مَرعّ لِسَوَامِها وبيلٌ» 
وصدودٌ عن سواء السبيل. 


(١؟1)‏ من الإمالة الي هي الصرف والصدّ عن الشيء. وضبط بالحركات في: (ع)» و(ز)» و(ف). وفي 
(ط): «لا مْمْلِكَ قلبّك عوارض الأغراض»؛. و«قلبك» محذوف في جميع النسخ الخطية» وبحذفه 
يتضح المعنى» وعلى القول بثبوته» يضبط «تملك» بضم التاءء وسكون الميم؛ وكسر اللام؛ من 
الإملاك أي لا تجعله ملكا للعوارض» و«قلبك» مفعول أول» واعوارض» مفعول ثان» ويمحكن 
أن يضبط بفتح التاءء واقلبك» مفعول مقدم و«اعوارض» فاعل مؤخرء وكلاهما مرجوح؛ لا 
يستقيم مع عبارات المؤلف البليغة. 

)1١(‏ في (ط): «ولا تغبر» أي لا توسخ. والمثبت من جميع النسخ الخطية 

(329) في (ح)» و(م): الإعراض» وفي (خ)؛ و(ف)» و(ط): 0 والمغبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ن)» 
و(ب)» و(ت). وضبط - الهمزة وسكون المهملة في: (ع)» و(ز) إزالة للبس في هجائها. 

(119) أقبح العيب وأشدّه من شئّره وشئّر عليه؛ إذا شهّر به وفضحه. 

(9؟0) في (ت)ء رو و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ب): «وجهها لقضية» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 


لسس يسا ا ل حك 


فإن عارضك دون هذا الكتاب عارضٌ الإنكحان وَغَبَيّ 
عليك ©2 وجةٌ الاختراع فيه والابتكارء وظن 220 الظانُ أنه شيء ما 
سُمع بمشله» ولا ألّف في العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية 7" ما ذسج 
على منواله» أو شُكلّ بشكله - وحسبّك من كل شد 29 سماعٌهء ومن 
كل بدّع في الشريعة ابتداعٌه - فلا تلتفت 2*9 إلى الأشكال دون 
اختبار؛ 9" ولا تَوْم يمظنة الفائدة على غير اعتبار» فإنه 2 - بحمد الله 
- أمر قررته الآيات والأخبار» وشدّ معاقده السلّف الأخيار» ورسّم 
معالِمّه العلماءٌ الأحبار» وشيّد أركاته أنظارُ النظار. 


(199) في (ت)» و(ط): لوعمي عنك» وفي (خ)»؛ و(ن)» و(ح): «ومحي عنك» والمقبت من: (ع)» و(ب)» 
و(م)؛ و(ف)» و(ن)» وهو الصواب» لأن عمي يتعدى بعل؛ قال تعالى: افعميت عليهم الأنباء 
يومئذ فهم لا يتساءلون». 
وقال: (ومن عمى فعليها». 
وقال: «واتتطيوا العبى على المدى». 
وقال: افعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم طا كرهون». 

(121) في (ت)؛ و(ط): اوغرّا. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(190) في (خ)» و(م)» و(ت): «والفرعية». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(158) في (ت)» و(ف)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ط): #وحسبك من شر). والمثبت من 
(ع)» و(ن). 

(159) جواب قوله: «فإن عارضك دون هذا الكتاب» إلخ. 

(:3) في (ن» و(ح)» و(ت)» و(خ)» واب): (اختيار). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)3١(‏ أي ما تضمنه كتابه هذا من القواعد والضوابط والمباحث والفوائد المبثوثة فيه» أو الاختراع 
والابتكار. 


القسم الأول ع لب د ا د 


وإذا وضح السبيلُ لم يب 29 الإنكارء ووجب قبول ما حواهء 
والاعتراف 7(" بصحة ما أبداه والإقرارٌ؛ حاش ما يطرأ على البشر من 
الخطاً والزلل» ويطرق صحة أفكارهم من العلل؛ فالسعيد من عُدَّت 
سقطاته (4”) والعالم من قلفبفلطاته [ع -]. 

وعند ذلك فحقٌ عل التاظر المتأمّل "0 إذا وجد فيه نقصاً أن 
يكمّلء وليحسّن الظَّنَّ بمن حالق 7" اللياليّ والأيّام واستبدل 
التعبّ بالراحةٍ والسهرّ بالمنام» حتى أهدى إليه نتيجةً عمره» ووهب له 
يتيمة دهره؛ 7" فقد ألقى إليه مقاليد ما لديه» وطوّقه طوقٌ الأمانةٍ التي 
في يديه» وخرجح عن عهذة البيان قينا وجب غليةة ودإثنا الأعمال 


(01 من جب وجيى؛ أي توارى» ومنه جب الضبٌ في جحره. ينظر تاج العروس: /١‏ 20؛ ومعناه: أن 
الإنحار لا يخني الحقيقة بعد وضوحها. 
("3) في (ن)»؛ و(ط): «الاعتبار»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(14) يشير إلى مثل قول النابغة الذبياني: 
ولست بمستبق أخالا تَلْمّه *** على شعث أي الرجال المهذب؟ 
وقول يزيد بن محمد المهلبي: / 
ومن ذا الذي مُرضى سجاياه كلها **** كفى المرءَ نبلا أن تُعَد معايبه 
هذا فيمن دون الأنبياء» وأمَا هُم؛ فكمّلة لا يتصور فيهم النقص بحال. 
(35) في (م): «المتمائل». والمغبت من باقي النسخ الخطية. 
(7) في (ع): الخالف»» والمغبت من: (ت)»؛ و(خ))؛ و(م)» و(ن»» و(ح)»؛ و(ب)» و(ف))» و(ز)» و(ط). 
وقد تقدم له نظير في الرقم: 86 والآخر له وجه؛ أي خالفها في إسهار ليلهاء وإشغال نهارها. 
)1١(‏ من اليتمء بمعنى الانفراد» والمراد ما لا نظير له وهو كما قال» فكتابه هذا لا نظير له في بابه 
وللثعالبي كتاب باسم: ايتيمة الدهر» يقصد أيضا أنه لا نظير له في زمانه. 


القسم الأول إفخة . كتاب الموافقات 


بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة 
ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه) (20. 

جعلنا الله من العاملين بما عَلَمّناه وأعاننا على تفهيم ما فَهّمّناء 
ووهب لنا غلما تافعاً يَبلّغنا رضاه» زعيلة زاكياً يكون عد [لنا] لفلف 
يوم تلقاه؛ إنه على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. 

وها أنا أشرعٌ في بيان الغرض المقصودء وَآخُد في إنجاز ذلك الموعود» 
واللّه [سبحانه وتعالى] 9*) المستعانُ» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى 


العظيم. 


(7) متفق عليه من حديث عمر و©4: أخرجه البخاري في بدء الوحي 05/٠:‏ ومسلم في الإمارة: 
وان نات 

(339) الزيادة ليست في: (ح)» و(ن)» و(ت)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(م)» و(ب). 

(:19) الزيادة ليست في النسخ الخطية؛ ما عدا: (خ). 


الوب الأرل بح حد 
حب جح زو 
حملسطسحططت كزان الوافقات 


تمهيدٌ المقدماتٍ 
المحتاج إليها قبل النظر ؤ 
اج إليها قبل النظر في مسائل الكتاب» 


وي بضع عشرة مقدمة: 


القب الأول جتتشسحح تب ريم سنتحسحست كيان الموافقات 


قله 
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المقدمة الأولى: 
إن أصول الينه؟"""! فى الذيى يروي 19" لعفيو ولد ليل قل دللن 


ويعنى بها ما يستمد منه الفقه؛ من نص وص الكتاب والسنة ومن الإجماع والقياس؛ 
والاستدلال؛ والقواعد الكلية المنصوصة فيهما أو المستنبطة منهما. 

واقتصر الجويني» والغزالي على العلاثة الأولل» ولم يدخلا فيها القياس ولا القوانين الكلية 
الظنية» بنساء منهم على أن أصول الفقه قطعية؛ وعنهما أخذ المؤلف هذه الفكرة ووسعها. ينظر 
البحر المحيط: .258/١‏ 

قال #ز»: تطلق الأصول عل الكليات المنصوصة في الكتاب والسنة: 

- ك الا ضرر ولا ضرار). 

- و(لا تزر وازرة وزر أخرى'. 

- وامَا جعل عليكم في الدين من حرج). 

- واإنما الأعمال بالنيات». 

- وامن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة) وهكذا. 

وهذه تسمى أدلة أيضا؛ كالكتاب» والسنة» والإجماع ... إلخ وهي قطعية بلا نزاع. 

وتطلق أيضا على القوانين المستنبطة من الكتاب» والسنة» التي توزن بها الأدلة الجزئية عند 
استنباط الأحكام الشرعية متها. 

وهذه القوانين» هي فن الأصول. 

فمنها: ما هو قطعي باتفاق. 

ومنها: ما فيه النزاع بالظنية والقطعية؛ فالقاضي ومن وافقه على أن من هذه المسائل الأصولية 
ما هو ظني» والمؤلف بصدد معالجة إثبات كون مسائل الأصول قطعية بأدلعه الغلاثة الأولء 
وبالأدلة الأخرى التي جاء بها في صدد الرد على المازري في اعتراضه على القاضي. 

ثم قرّر أخيرا خيرا أن ما كان ظئّيّاً يطرح من علم الأصول؛ فيكون ذكره تبعيا لا غير. أه 

وبه قال أيضا أبو الحسين البصريء كما في شرح العمد: ؟/070*؛ وينظر أيضا المعتمد: ؟/2/* 
- 97 ونفائس الأصول: .751/١‏ 


القسه الأول لل ب اهم لس سح كتاب الموافقات 


أنه زاسعة آل كلباه العتريية "وما كان كذلان ليو قطى: 


اقلم 


بيان الأول ظاهرٌ بالاستقراء المفيد للقطع ا 
لحي ا أنها ترجع اند إل أفيول عدي عر اعت 


في (م): «الكليّات الشرعية» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

ويعني بالكليّات» الضرورياتء والحاجيّات» والقحسينات» كما سيصرح به في الدليل الغاني 
من هذه المقدمة» فإذا كانت أصول الفقه مأخوذة من هذه الغلاثة» فلا شك أنها قطعية؛ إذ لا 
يوجد نص إلا وهو يخدم هذه الغلاثة؛ إما مباشرة أو بالوسائط. 

وإذا كانت الأدلّة التي بنيت عليها هذه الغلاثة قطعية؛ لتواترها وكثرتها وانتشارهاء وتنوّع 
دلألاتها المؤدية لغرض واحد - وهو تحقيقها كليَاً أو جزتيا - فلا ريب أن ما أُخد منها ورجع 
إليهاء فهو قطعي» وهذا دليل قوي صدّر به المؤلف دعواه؛ واستدل لهذا الدليل بالاستقراء الذي 
ذكر. 


(144) «زا: فإنا إذا تصفحنا جميع مسائل علم الأصول» نقطع أنها مبنية على كليات الشريعة الغلاث» 


55م 


[النلة 


واستقراء جميع الأفراد فيه نممكن» فإنها مسائل محصورة. اه 

«ز»: حاصله أن كليات الشريعة» مبنية إما على أصول عقلية» وإما على استقراء كي من 
الشريعة» وكلاهما قطعي» فهذه الكليات قطعية» فما يببى عليها من مسائل الأصول قطعي. أه 

«ز»: أي راجعة إلى أحكام العقل الشلاثة» كما سيذكره في المقدمة الغانية تفصيلاً. اه 

قلت: وهي: الوجوب» والاستحالة» والجوان وهذه الأحكام الخلاثة» يأخذها العقل مباشرة؛ أو 
بنوع من التأويل من الأدلة السمعية» أو من المشهودات»؛ فما يشاهده أو يسمعه؛ يجيل النظر 
فيهء فيحكم عليه بأحد هذه الكلاثة. 

فثبت بذلك أن دلائل العقل ترجع في استمدادها للسمع؛ أو للمشاهدة؛ وهذا يرفع من قيمة 
السمعيات» والمشاهدات التي يحاول فريق من المتفلسفة الغضّ منهاء والتنوية بشأن العقل 
وحده» وهو حق أريد به باطلء فالعنويه بالعقل لا جدال فيهء فخالقه تعالى» نوّه به أكثر مما 
يتصوره المتفلسفة» فقد ربط فهم وحيه به» وجعله مناط التكليف» فمن لم يفهم ما خوطب به؛ 
فلا تكليف عليه بذلك الخطاب حتى يفقهه. 5 


وإما 


اعححصحححححييا لت 00 


إلى الاستقراء الكلي 7"”*" من أدلة الشريعة» وذلك قطعي أيضاً؛ ولا 


ثالت لهذين *" إلا المجموعٌ منهماء والمؤلّف من القطعيات قطعي» 


)00147( 


- والفارقٌ بين تنويه الله تعالى بالعقل؛ وتنويه الفلاسفة» أنه حد له حدودا لا يتجاوزهاء 
كالخوض فيما لا يدركه ولا يعنيه» ولا تكليف عليه فيه. والفلاسفةٌ أرادوا عقلا يتجاوز كل 
حدء خائضا في غائب وشاهده ما دق منه وما جل؛ وهم يعلمون أن كل مخلوق له حد لا يتخطاه» 
فما بلحم استثنوا العقل من هذه الكلية. 

والعجربةٌ أثبتت خطأ ما صنعواء فقد أقحموا العقل في متاهات لم يؤب منها إلا كليلا حسيرأ؛ 
ما شفى عليلاء ولا أروى غليلا. 

وتقرير دليل العقل هنا - كما يشير له المؤلف ويريده - أن يقال: قطعية أصول الفقه إما أن 
يحكم العقل عليها بالوجوبء أو الجواز أو الاستحالة» والاستحالة باطلة» لأن الأصول موجودة 
ملموسة» وما كان كذلك فلا تتعلق به الاستحالة؛ فلم يبق إلا أن يحكم بالوجوب أو الجوان 
والححكم بجواز قطعها أوظنهاء باطل أيضا. 

ولو قال قائل: يجوز أن تحكون أصول الفقه قطعية» كما يجوز أن تحكون ظنية» والعقل يقبل 
ذلك ولا ينفيه» قلنا له: هذا خطأء فالعقل السليم لا يقبل هذا التجويز؛ لأن فيه الجمع بين 
النقيضين - القطع والظن - فلا يجتمعان ولا يرتفعان» فإن كانت قطعية» لم تحكن ظنية» وإن 
كانت ظنية؛ لم تحكن قط قطعية» والدليل قد قام على أنها لم تكن ظنية؛ فلم يبق إلا أن تحكون 
قطعية؛ وهو المطلوب. 

«ز»: لا يتأق عادة أن يكون المستنبطون لقاعدة: أن الأمر للوجوب مثلاء وقفوا على كل أمر 
صدر من الشارع حتى يتحقق الاستقراء الكل المعروف الموجب لليقين. 

لكن المطلوب هنا القطع؛ أي الجزم؛ ويكفي لذلك الكثرة المستفيضة الأفراد من كل نوع من 
أنواع الأمر الواردة في مقاصد الشريعة الغلاثة: الضروريات والحاجيات» والتحسينيات. 

ومثل هذا كاف في عده ١‏ ا ال 0 اللأوامر» 
لا يخرج عن كونه فردا من أنواع الأوامر التي اطلعوا عليها؛ فلا يترتب عليه إخلال بالقاعدة. 


اه 


(164) هز: بسياق فق ٍ مة الخانية زيادة العادي؛ فلعله توسع هنا بإدراجه في العقلي. اه 


القسم الأول 2227 :252559596969622 كتاب الموافقات 


والعافى: (4؛) أنها لو كانت ظَنَيَةٌ لم تكن راجعةً إلى أمر عقلي؛ إذ 
الطّنَ لا يُقبلُ في العقليات» ولا إلى كك شرعيّ؛ لأن الظن إنما يتعلق 
بالجزئيات؛ 7*") إذ لو جاز تعلق الظن بكليّاتِ الشريعة؛ لجاز تعلّقه 
بأصل الشريعة؛ 7" لأنه الكلي الأول» *' وذلك غير جائز عادة 7؟"". 

وأعني بالكليات 7**'" هناء الضروريات» والحاجيات؛ والتحسينيات. 

وأيضاً: **'" لو جاز تعلق الظنّ بأصلٍ الشريعة؛ لجاز تعلق الشك 


(185) «زة: إثبات للمطلوب بإبطال نقيضه لأنه يترتب على كونها ظنيةء حصول ما لا يجوز عادة» وهو 
تعلق الظن بأصل الشريعة» وأيضاً حصول الشك فيهاء وأيضا جواز تبديلها؛ وكلها باطلة. اه 

(:16) لاز»: لا الكليات الشرعية بدليل قوله: «إذ لوجاز؛» فهو روح الدليل. اه 

)15١(‏ وهو الكتاب العزيزء والسنة المقبولة» وكلاهما مقطوع به مجزوم بمضمونه» فلو تطرق الظن 
البو لوقا هد سياس الكلياكه واللازه انل فالملرى مكل 

(15) «زة: أي بملاحظة أنها جاءت بعد الاستقراء الكلي؛ فيصح قوله: الجاز) الخ. 
وأصل الشريعة المقطوع بهاء هي الكني الأول الذي تفرعت عنه القوانين والكليات الأخرى. 
وحيث كان الأصل الأول مقطوعا به؛ وكان التفريع عليه بطريق الاستقراء الكل» فحكم الفرع 
حينئذ يسكون حكما للأصلء والعكس. اه 

(157) «زة: لأنه بعد قيام الدليل على الأصل والقطع بهء يستحيل عادة أن يحصل فيه الظن بدل القطع. 
ولم يقل: عقلاً؛ لأنه لا يمنع العقل حصول الظن للشخص في شيء بعد القطع بالدليل؛ فإنه لا 
يلزم من فرض ذلك حال عقلا. 

(106) «ز: أي الي قلنا: إنها مرجع لمسائل الأصول. اه 

(15) دليل ثانٍ لقوله: الأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات» والدليل الأول» هو: «إذ لو جاز» إلخ. 


القسم الأول سس و(وجم) سس كتاب المواققات 


بها - وههي لااشكَ فيها - ولجاز”*' تغييرها وتبديثّهاء وذلك خلاف ما 
ضين الله عرّ وجل من حفظها. 

والعالث: أنه لو جاز جعنُ الظني أصلاً في أصول الفقه؛ لجاز جعلهٌ 
أصلاً في أصول الدين» 7" وليس كذلك باتفاق» فكذلك هنا؛ لأن نسبة 
أصولٍ الفقه من أصل الشريعة» كنسبةٍ أصولٍ الدين» وإن تفاوتت في 
المرتبة؛ فقد استوت في أنها كلياتٌ معتبرةٌ 9" في كل ملة» وهي داخلةٌ في 
حفظ الدين من الضروريات. 


وقد قال بعضهم: 7" «لا سبيل إلى إثباتٍ أصول الشريعة بالظن؛ 


(157) لأن الظن قابل للتغير» باعتبار أن صاحبه يظهر له خلاف ما ظن؛ وذلك غير متصور في 


القطعيات. 
وهذان الدليلان استعمل فيهما المؤلف نقض المقدم بالتالي» ويعبارة أخرى: نفي الشرط لانتفاء 
مشروطه. 


(159) لعل هذه المسألة» أخذها المؤلف من أبي الحسين البصري في «الْعٌمّدا دون أن يشير إليه؛ وهي 
ضعيفة؛ لقياس المختلف فيه على المتفق عليه» وهو قياس غير سديدهء لما بين المقامين من 
التفاوت» فأصول الدين ترتبط بالإيمان» والمطلوبٌ فيها هو الجزم والحسمء فما كان قابلا منها 
للجدل مرة أخرى؛ لا يسمى يقينا ولا معتقداء بخلاف أصول الفقهء فقد يجادّل في كونها كلها 
بهذه المثابة» وما دام هناك تفاوت» فالقياس لا يصح. ينظر نفائس الأصول: .171/١‏ 

(154) «ز: استدلال خطابي؛ لأنه لا يتأق اعتبار ذلك في جميع مسائل الأصول حتى ما اتفقوا عليه 
منهاء إنما المعتبر في كل ملة» بعض القواعد العامة فقط. 
وكان يجدر به - وهو في مقام الاستدلال العام على قطعية مسائل الأصول ومقدماتها - أن لا 
يذكر مثل هذا الدليل. اه 

(159) ينظر البحر المحيط: .25/١‏ 


القسه الأول لس إ(وبوعيسللللسل سح كتاب الموافقات 


لأنه 7" تشريع؛ ولم نُتَعَيّد بالظن إلا في الفروع» ولذلك لم يَعُْدٌ 
القاضي ابنُ الطيّب 00 فل لأسو ساضم الونره 19 كالقرل فق 
عكس العلة» 7" ومعارضتهاء والترجيج بينها وبين غيرهاء وتفاصيلٍ 
أحكام الأخبار؛ كأعداد الرُواة» والإرسال؛ فإنه ليس بقطعي. 
واعتذرابن الجهويني 7" عن إدخاله *"" في الأصول: بأن 
التفاصيلٌ المبنيةً على الأصول المقطوع بهاء داخلةٌ بالمعنى 7" فيما دلَّ 


(170) أي الإثبات. 

(179) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاضي» أبو بكر الباقلاني» البصري.- قال القا 
عياض: : #شيخ | لسنة ولسان١‏ الأمة). 
وقال الذهبي: «الإمام العلامة» أوحد المتكلمين» مقدم الأصوليين ... صاحب التصانيف» وكان 
يضرب المثل بفهمه وذكائه ... وكان ثقة إماما بارعاا» توفي سنة (105ه). 
وله من كتب الأصول: الأصول الكبير والأصول الصغيرء والإرشاد» والتقريب» والمقنع في أصول 
الفقه» ومسائل أصولية» وهي مفقودة. ينظر ترتيب المدارك: 4/9» فله فيها ترجمة حافلة» وسير 
أعلام العبلاء :19:/39. 

(179) ينظر ذلك في التقريب والإرشاد الصغير: /١‏ 17-116" 

(17) العكس هو عدم الحكم؛ لعدم علته؛ والطرد» هو وجود الحكم لوجود علته. وهناك من جعل 
العكس شرطا لصحة العلة» واشتراظه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين» ومن جوَّز التعليل 
بأكثر من علة؛ لم يجعله شرطا في صحة العلة. 

(175) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني؛ المعروف بإمام الحرمين» أي اعتذر عما ذكر من 
العفاصيل. ينظر البرهان:١/8/ا-0/5‏ فقرة: 4 -5. 

(0075) أي إدخال ما ذكر من تفاصيل العلل ... إلخ. 

(037) *ز»: لا يخفى أن اعتبار مثل هذاء يؤدي إلى دعوى أن الفروع قطعية أيضا. اه 


.0 للسصصححخحييبي ب لل 000000 


عليه الدليلٌُ القطى 19" 

قال المازري: اوعندي أنه لا وجه للتحاشي 7(" عن عدّ هذا 
الف "2 من الأصول - وإن كان ظنّيَاً - على طريقة القاضي في أن 
الأصولء هي أصولُ العل.؛ 7" لأن تلك الظنيات 7" قوانينُ كليات 


(0377) لعل مقصوده أنها داخلة ظنا بالمعنى فيما دل عليه الدليل القطعي؛ لأن تلك التفاصيل لودخلت 
في الأصول المقطوع بها قطعاً لما كان فرق بينهما. 
والواقع يشهد بأن تفاصيل الأصول وإن كانت تستند إلى أصل قطعي؛ فغي في عمومها ليست 
قطعية. وإنما قلت «في عمومها» لأن بعض التفاصيل قطعية؛ لكن ليس لأنها استندت لهذا 
الأصل المعين» وإنما لاستنادها إلى أصول عديدة. 
ومن أمثلة تطبيق ذلك» قوله تعالى: 9 إل أن يفو أو يمُأ أرّى يدو عَقْدَهُ يكح » 
فهذا أصل قطعي في جواز عفو النسوة» أو عفو من بيده عقدة الدكاح؛ لكن تعيين من بيده 
عقدة النكاح هل هو الزوج أو الوليء فيه خلاف» فهما وإن كانا داخلين في معنى النص - 
لانطباق النص على أن كل واحد منهما بيده عقدة النكاح - إلا أنهما لا يدخلان فيه بالقطع 
بل بالظن» فلو كانا داخلين فيه قطعا؛ لما اختلف فيهماء ولو كان أحدهما قطعياء لانقطع 
الاحتمال. وقس على هذا المثال. 

(178) أي العنزه والابتعاد. 

(75) أي النوع والمراد به التفاصيل المذكورة. 

(037) والعلم فيه القطعي والظني؛ فمدلوله أوسع من مدلول الأدلة. 

(37) قوله: «لأن تلك الظنيات ...) إلى قوله: اما لا ينحصر) من كلام الباقلاني» نقله عنه المازري؛ 
ويحتمل أن يحكون من كلام المازريء كما ذكر الشيخ دراز. 
ويترتب على هذا الخلاف فهم ما ذكره الشاطبي بعد بقوله: اوأما على مذهب القاضيء فإن إعمال 
الأدلة القطعية» إلخ» فهو يفيد بظاهره أن ذلك كلام القاضيء سواء نقله المازري باللفظ أو 
با معنى. - 


القسم الأوك لل (بهمعي لح كتاب الموافقات 


ينئحخحضصر ( قال: (فعي ف هذا كالعموم د والخصوص». 
قال: «ويحسن من أبي المعالي أن لا يعدّها من الأصول؛ لأن الأصول 
عنده؛ هي الأدلةٌ 9" والأدلة عنده؛ ما يفضي إلى القطع؛ وأما القاضي 
فلا يَمْسّن به إخراجُها من الأصولء على أصلهٍ الذي حكيناه عنها. 
سا 


- لحكن ما تقدم للمؤلف من نقله عن القاضي أن التفاصيل الأصولية لا تدخل في الأصول» 
يدل على أن تلك الجملة ليست من كلامه؛ والحلاف لا يحسمه إلا الاطلاع على نص الباقلاني 
في كتابه. 

(17) «زه: أي لا لتعتقد حتى يلزم فيها ثبوتها على وجه قطعي. اه 

(0307) 9زة: لعله يريد أن القاعدة بالنسبة لجزيئات الأدلة؛ كالعام بالنسبة لزئياته؛ وحيث إن 
جزئيات الأدلة يلحقها الظن في دلالتها؛ فلا مانع أن تحكون الكليات التي تنطبق عليها 
كانطباق العام على الخاص؛ يلحقها الظن أيضا. اه 
وقد يحكون الغرض نفي انحصار دلالة القاعدة الظنية على أفراد محددة» دون ملاحظة معنى 
التشبيه في القطعية والظنية» ويرشحه اسم الإشارة الراجع للمذكور قريباً. 

(175) وقد صرح بذلك في البرهان: -/8/١‏ 278 فقرة : 0» بقوله: «فإن قيل: فما أصول الفقه؟ قلنا: هي 
أدلته» وأدلة الفقه» هي الأدلة السمعية» وأقسامها: نص الكتاب» ونص السنة المتواترة» 
والإجماع» ومستند جميعها قول الله تعالى ...» إلخ كلامه. 
وغرض المؤلف بسوق كلام المازري الذي فيه رد على الباقلاني والجويني - باعتبار أن الباقلاني 
أخرج من الأصول ما هو منها على مذهبه في تعريفه للأصولء والجويني أدخل فيها ما ليس 
منها على تعريفه - بيانُ شبهة الجويني في جعله التفاصيل الظنية من الأصولء ليردّهاء ويبين 
فسادها بقوله: «واليواب أن الأصل على كل تقدير إلخ . 

(370) لعل ذلك قاله في شرح البرهان» وليس في المقدار المطبوع من هذا الشرح؛ لأنه ناقص» كما ذكر 
حققه. 


القسه الأول حب (#ب#) سلس لح كتاب الموافقات 


واللجواب: 7""" أن الأصل - على كل تقدير - 7""" لا بد أن يسكون 
مقطوعاً به؛ لأنه إن كان مظنوناً تطرق إليه احتمالٌ الإخلاف» ومثل هذا 
لا يجعل أصلاً في الدين عملا بالاستقراء» والقوانينٌ الكليةٌ) 00 لا فرق 
بينها 7" وبين الأصول الكلية التي نْصّ عليها. 

ولأن الحفظ المضمون في قوله تعالى: «( إِنّا نَحْن تَزَّْنَا ألدَّكْرَوَإِنَا 
لو م 7 19017 ينا حرام هفيطل امول الكلة اق رو 17 


(1077) «ز»: أي عن القاضيء أي إن القاضي وإن قال: إن الأصول هي تلك القوانين؛ فهذا لا ينافي 
أنه يقول: إنها قطعية» لأن كل ما كان ظنيا لا يعد من الأصول» فسواء أريد بالأصول الأدلة من 
الكتاب والسنة إلخء أو أريد بها تلك القواعدء لا بد أن تحكون قطعية. 
ومنه يعلم أن قوله: «لأن تلك الظنيات» إلخ من كلام المازري لا من كلام القاضي؛ ومعلوم أن 
الغرض من جلب كلام القاضي والمازري» تصفية المقام ورد شبهة المازري؛ ليتم له أن أصول 
الفقه - عل أي تقدير في معناها - قطعية» سواء كانت هي القواعد أو الأدلة من الكتاب 
والسنة 7 الكليات الشرعية المنصوصة. اه 

(179) أي سواء قلنا: إن الأصول هي أصول العلم - كما قال الباقلافي - أو قلنا: إن الأصول هي أدلة 
000 ا أو قوانين كليات» كما قال المازري. 

(77) يعني المستنبطة من المنصوصة: بدليل ما بعده» وهذه التسوية لم يذكر ها دليلا. 

(175) «ز): مجرد دعوى إلا أن يجعل تفريعا على ما قبله فتكون الفاء ساقطة. اه 
قلت: هي كذلك في جميع النسخ الخطية؛ وضبط لفط «والقوانين» بضم النون في: (ع)؛ و(ف)» 
لبيان أنها غير معطوفة على ما قبلها. 

(140) الحجر:ة. 

الدملة اازة: مسلم» ولكنك تعمم في | لمستنبطة الصرفة أيضا. اه 
قلت: ا 00 من التعميم الذي يشمل القواعد الكلية غير المنصوصة» 
كما قال سابقاً: (والقوانينُ الكلية» لا فرق بينها وبين الأصول الكلية التي نص عليهاه. 2 - 


القسم الأول ل (#ع) سس كتاب الموافقات 


وهو كرا ا [تعالى] او ف و د 0 0 د 
أيضاً؛ لآ أن المراد المسائلٌ الجزئية؛ 9*") إذ لو كان كذلك؛ لم يتخلف 


- وعليه: فلا بد من قيد ليصح ما يريدء بأن يقال مثلا: إنما المراد به حفظ أصوله الكلية 
المنصوصة والمستنبطة. 

(189) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (ن)؛ و(ط). 

(*14) المائدة:؛» - وكونٌ حفظ الأصول مرادا من هذه الآية» هو باعتبار أنها نزلت في حجة الوداع 
بعرفات» يوم عرفة» وعاش النبي ملك بعدها تسعين يوما ونيغا. 
ثم إنه شرع أحكاماً وبين سننا في خطبته في منى بعد نزوطهاء وهي أحكام فيها ما هوك عام؛ 
فلو كان المراد بالكمال في آية المائدة كمال الجزئيات» لكان ذلك غفالفا للواقع» فلم يبق إلا أن 
المقصود بهاء كمال الكليات التي ترجع إليها جميع الجزئيات» وذلك لا ينفي تشريع جزئيات 
بعدها. 
وبهذا التقريريصح استدلال المؤلف بآية المائدة على ما يريد بناء على قول السدي: «نزلت هذه 
الآية يوم عرفة؛ فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام». وهذا يحتاج إلى استقراء ما نزل بعد هذه 
الآية» ليعلم به صحة قوله من عدمه. 
فإذا صح للمؤلف ما أراد من الاستدلال بآية الحجرء فإن آية المائدة لا يسلّم فيها ذلك؛ لأنه 
إذا اعتبرنا قول من قال: آخرٌآية نزلت آية الرباء أو: آية الدين» أو: آية الكلالة» أو: سورة المائدة 
المليئة بأصول الحلال والحرام» فكلٌ آية من هذه الآيات» كلية مقطوع بهاء مؤسّسة لفقه غزير 
في بابها. 
اللّهُمَ إلا إذا قيل: كل ما شرع بعد آية المائدة» فهو بمثابة جزئيات وأنواع داخلة في الأصول التي 
كانت قبلهاء فهي جزئيات لطا بالنظر لما معاء وهي كليات بالنظر لما وحدها. 

(184) «زة: سيأتي له ما يخالف هذا إذ يقول في المقدمة العاسعة: «ولذا كانت الشريعة محفوظة أصوطا 
وفروعها». 
ويمكن الجمع بين كلاميه بأن مراده هناء نفي حفظ الفروع بذاتهاء وهناك إثبات حفظها 
بنصب أدلتها الكافية لمن توجه إليها بفهم راسخ؛ فإن أخطأها بعضٌء أصابها بعض آخرء فهي 
محفوظة في الجملة. اه 


القسم الأول بس (..) سس كاتاب الموافقات 


عن الحفظ جزيٌِ من جزئيات الشريعة» وليس كذلك؛ لأنا نقطع 
بالجواز ”*') ويؤيده الوقوع؛ 7" لعفاوتٍ الظنون؛ وتطرّقٍ الاحتمالات 
في النصوص الجزئية» ووقوع الخطأ فيها قطعاً؛ فقد وُجد الخطأ في أخبار 
الآحادء وفي معاني الآيات» فدلّ على أن المرادَ بالذكر المحفوظ ما كان 
منه كليا ”2 وإذ ذاك يلزم أن يحكون كلّ أصل قطعياً. 

هذا" على مذهب أي المعالي» وأما على مذهب القاضي؛ فإن 
إعمال الأدلة القطعية أو الظنية» إذا كان متوقفاً على تلك القوانينٍ - 


(185) أي جواز تخلف بعض البزئيات عن الحفظ. 

(183) أي فجزئيات مما فهم من هذه الأصول لم تحفظ» وجملة من القضايا التي اختلف فيها الصحابة» 
أواستنبطوها من هذه الكليات» لم تصلناء ولا نعلم عنها شيئاً؛ فصح بالنص والعيان أن الكليات 
هي المحفوظة» وما عدأها من الجزئيات؛ بعضّها محفوظ بتدوين الحفظة له؛ وبعضها ضاع. 

(089) ٠ز):‏ كليّاً منصوصاً كما قال أولاء فيْمَعُ قوأه بعدُ: ليلزم أن يكون كل أصل قطعيّاً؛ فإذا كان 
غرضه تقرير مذهب أي المعالي - وأن القطع إنما هو في الكليات المنصوصة في الشريعة بدون 
تعرض للقوانين المستنبطة - لا يكون لذكره هنا فائدة تعود على غرضه من قطعية مسائل 
الأصول. 
وإذا كان يقيس القوانين على النصوص كما هو المفهوم من قوله: «لا فرق بينها وبين الأصول 
التي نص عليها؛ فهو قياس لم يذكر له علة صحيحة. اه 
قلت: مراد المؤلف» هو الإطلاق» وهو الذي يصح أن يترتب عليه الدليل الذي ذكره بقوله: «وإذ 
ذاك يلزم؛ إلخ» الذي يؤيد زيادة: اوالمستنبطة» التي أضفناها في قوله: «إنما المراد به حفظ أصوله 
الكلية المنصوصة». 

(184) في (م): لوهذا)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الأول + ب (49)) لح كتاب الموافقات 


التي هي أصولُ العلم - 7" فلا يمكنٌ الاستدلالُ بها إلا بعد عرضها 
عليهاء واختبارها بها ولزم أن تحكون مثلّهاء بل أقوى منها؛ لأنك أقمتها 
مُقامٌ الحاكم على الأدلة: بحيث تُطرّح الأدلة إذا لم تر على مقتضى 
تلك القوانين؛ فكيف يصح أن يجعل 7"" الظنياتٍ قوانين لغيرها 97". 
ولا حجة في كونها غير [ع-:] مرادة لأنفسها حتى يستهانَ بطلب 
القطع فيها؛ فإنها حاكمة على غيرها؛ فلا بدَّ من الفقة بها في رتبد 


وحينئذ يصلح أن تجعلّ قوانين 
وأيضاً: إن صح 7" كوتّها ظنية؛ لزم منه جميمٌ ما تقدم في أول 
المسألة 7" وذلك غير صحيح. 


ولو سُلّم ذلك كن فالاصطلاح اتردَ على أن المظنوناتٍ لا تجعل 


(185) في (ح)ء و(م)» و(ن)» و(خ)و(ط): «الفقهاء والمغبت من: (ع)» و(ت)؛ و(ز)» و(ب)» و(ف). 
ولو قال: ”التي هي تفاصيل أصول الفقدا لكان أوضح؛ لأن الكلام كان في هذه التفاصيل» هل 
تدخل في أصول الفقه أو لا تدخل. 

(:015) في (ب)» و(ف» و(ز)» و(ط): ١أن‏ تجعّل»» والمغبت من: (ع)؛ و(ت)» و(خ)؛ و(ن)» و(م)» و(ح)» 
أي أن يجعل أبوالمعالي. وعلى تأنيث الفعل» فيحتمل البناء للمعلوم أو للمجهول. 

(151) «ز»: أي من القطعيات التي تُعرَض فيما يعرّض عليهاء وقد يقال: إنها جعلت قوانين لاستخراج 
الفروع من القطعيات والظنيات» وليست قوانين لنفس القطعيات» والفروعٌ المستنبطة بهاء 
ظنية؛ ولا ضير في هذا. اه 
قلت: غرض المؤلف نفي كون الظنيات كليات تختبر بها الأدلة» وتتحكم فيها قبولا ورداء 
فالكليات عتده لا بد أن تحكون قطعية. 

(15) في (ت)» و(ح)» و(ب)» و(ف)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط): الوصح). والمثبت من: (ع)» و(ز). 

(؟15) من كونها غير راجعة إلى أمر عقلي؛ ولا إلى كل شرعي» ولجاز الشك فيهاء وتغييرهاء وذلك 
خلاف ما ضمن الله هاء 


وى ا متتبيححكت م حبحب صشيط كدان الرالوات 


ع 


وام 
سد 
وهذا كاف في اطراح *"" الظنيات من الأصول بإطلاق؛ فما 


ان في اعنا لبي 5 | 3 5 ب عل الة | 1 [فلدفق تفريم عليه 
بالتبع؛ لا لعفن الأول 


(:15) هذا على مذهب الجويني» وأما على مذهب القاضيء فتجعل أصلا؛ لأنها درجة من درجات 
العلمء وهي معتبرة في البناء عليهاء كالقواعد الفقهية» فهي كليات لأبوابها» وتضبط بها 
أحكامها. 

(145) في (ن): الإخراج)». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(197) «زة: رجوع عن قسم عظيم بما شملته الدعوى» ولكنه مقبول ومعقول؛ فإن من مسائل الأصول 


ومنها ما هو حل للنظر وتشعٌّبٍ وجوه الأدلة إثباتا وردا. راجع الأسنوي على «المنهاج في تعريف 


على أنه - بهذه الخاتمة التي طرح بها كثيراً من القواعد المذكورة في الأصول جزافا دون تحديد 
لدوع ما يطرّح - صار لا يُعرَف مقدارما بقي قطعياً وما سلَّم فيه أنه ظني؛ وهذا يقلل من فائدة 
هذه المقدمة. اه 

(157) والمبني على القطعي عنده قطعي» وعليه يعود كل ما عدّ من الظنيات في أصول الفقه قطعياء وهو 
خلاف ما قررء ولكنه لازم كلامه؛ لأنه قرر أنّ ما يبنى على القطعي؛ فهو قطعي» ويحتاج إلى 
جواب عنه هناء 
وما ذّكر من كون التفاصيل الأصولية مذكورةٌ بالتبع لا بالقصد الأول» يحتاج لتفصيل» إذ 
ليست التفاصيل كلها كذلك. 


اقبت الأولاس سسب رمو يلدت كزان الوافقات” 


المقدمة الحانية: لكان 

إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلَّةَ المعتمدة فيه لا 
تكون إلا قطعية؛ 27" لأنها لو كانت ظنية؛ لم تفد القطع في المطالب 
المشخصة بك ونعذا حان: 

[وهي]: ””'' إما عقلية كالراجعة إلى أحكام العقل الغلاثة: [وهي]7) 
الوجوب والجواز والاستحالة. 

وإما عاديةٌ وهي تتصرف ذلك العصرفٌ أيضاً؛ إذ من العاديّ ما 
هو واجب في العادة» 7" أو جائز» أو مستحيل. 

وإفاتسعيقٌ وأجلهاه المسيتفتاء 9 من الأخيان المفوائرة فق اللفظ 
- بشرط أن تكون قطعية الدلالة - أو من الأخبار المتواترة في المعنى» 
أو المستفادٌ من الاستقراء في موارد الشريعة. 


فإذن الأحكامٌ المتصرّفة © في هذا العلمء لا تعدو الغلاثة: 


(198) وهي تكملة للمقدمة الأول. 

(195) «زة: لازم أو ملزوم لما تقدم له في المقدمة الأولىء فيجرى عليه ما جرى عليها. اه 

(:*) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في: (ع)» و(ت)»؛ و(ب)» و(ف)» و(ح)» و(ن)» و(م)»؛ و(خ)» 
و(ز). والكناية عائدة على المقدمات والأدلة. 

(0) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ))؛ و(ن)»ء و(م)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في: (ع))» و(ز)» و(ب)» و(ف). 

(9؟) في (ع): اواجب العادة). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

("2) في (م): االمستفادة» وكذا في: (ن)؛ في نظيرها الذي بعدها بسطر. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(؟"؟) #زة: أي التي تتركب منها مقدماته لا تتجاوز الأحكام الغلاثة؛ سواء كانت عقلية» أو عادية» أو 
سمعية» وقد يذكر في الأصول أنّ كذا حجة» أو ليس بحجة؛ فهذا ليس من المقدمات» وإنما - 


00 مسي | د د كن الو 


5 5 2 5 م ( 
الوجوبء والميوارٌ والاستحالة؛ ويلحق بها الوقوعٌ أو عدم الوقوع؛ 8 
فأما كونُ الشيء حجة أو ليس بحُجَّة؛ فراجمٌ إلى وقوعه كذلك أو عدم 
وقوعه كذلك؛ وكوئه صحيحاً أو غير صحيح؛ راجمٌ 7" إلى الغلاثة 
0 
وَل . 


تتفل لد سافن اللفيول "ابن توا أصو ا فين أمطلها فبيا؛ 
فين 3 باب خلطٍ بعض العلوم ببعض. 


- هومما يتفرع على تلك المقدمات؛ إذ هو العَرّض الذاقي الذي يُراد إثباته لموضوعاته» التي هي 
الأدلة» بواسطة تلك المقدمات. اه 

(00؟) لأن فيه الجائن والواجب» والمستحيل. 

(07) «زة: لأنها بمعنى ثبوته» أعم من أن يحكون واجباء أوجائزاء أو مستحيلاء يعني عقلياً أوعادياً 
لا خصوص العقلي. اه 

(07؟) في (م): «الأولى». والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(08؟) لأنها أحكام جزئية لجزئيات معينة» والجزئيات موضوعها علم الفقهء والأصوليون إنما 
يذكرونها لتصورهاء والتمرن على تنزيلها على الجزئيات. 

(9:؟) «زة: إنما ذكروها من باب المقدمات؛ لحاجة الأصولي إلى تصورهاء والححكم بها إثباتاً ونفياً. 
كقوله: الأمر للوجوبء والنهي للتحريم مثلاء وقد ذكرها هو وأطال في تحديدها. إلا أن يكون 
مراده كون كذا من الأفعال فرضاًء أو حراماً مثلاًء فإن هذا من الفروع الصرفة» التي ليست 
من المقدمات في شيء. اه 


> لصي الس ص ادا 


المقدمة العالعة :0 
الأدلة العقلية إذا استعملث في هذا العلم؛ فإنما ادل ين 
عن الأآدلة السيعية 92 أ ومنيد ق طزينيء رعتتة نناطياء رن 
أشبه 7" ذلك» لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيه 9" نظرٌ في أمر 
شرعيء والعقل ليس بشارع؛ وهذا مبيّن في علم الكلام 7"". 


(1؟) #ز»: هذه المقدمة كبيان ودفع لما يرد على المقدمة قبلها. اه 

(97) هزة: أي لا تكون أدلة هذا العلم مركبة من مقدمات عقلية محضة:؛ بل قد تكون إحد 
المقدمات» والباقي شرعيةًٌ مثلا. وقد تحكون معينة بأن يأتي الدليل كله شرعياء ويستعان على 
تحقيق نتيجته بدليل عقبي» وقد تحكون المقدمات العقلية أو العادية لا لإثبات أصي كي» بل 
لتحقيق المناط؛ أي لتطبيق أصل على جز من جزئياته» وذلك بالبحث في أن هذا الجزثي 
مندرج في موضوع القاعدة ليأخذ حكمها. 
وسيأقي أن هذا البحث قد يرجع للطبء أو للصناعات المختلفة» أرللمرت في العجارات» 
والزراعات» وغير ذلك. إلا أنه يلاحظ عل ذلك أن تحقيق المناط من صناعة الفقيه المجتهد لا 
من تحقيق مسائل الأصول في ذاتها. 
ومثل ذلك يقال في تنقيح المناط» وتخريج المناط الآتيين له في الجزء الرابع؛ لأنها كلها من وظيفة 
الفقيه لا الأصولي» إلا أن يقال: لا مانع من تحقيق المناط في مسائل الأصول أيضاء ولحكن على 
وجه آخر غير طريقة ذلك الاصطلاح. اه 

(9؟) أي مرتبة عليها وتابعة لها. بمعنى أن الدليل السمعي هو الأصلء والدليل العقبي تابع له مركب 
معه لا يستقل بالمراد» وإنما يعين عليه. 

(9؟) في (ت)» و(ز)» و(ط): لأوما أشبها. والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(16) في (ط): افيهاء أي الأدلة السمعية». والمثبت من جميع النسخ الخطية» «أي: لأن النظر في هذا 
العلم). 

(15؟) أي في علم العقائد» وقد تقرر فيه بالأدلة الشرعية القطعية المتواترة لفظا ومعنى أنه لا يشرع 
إلا المرات ال 7 ن لدو إلاشد4. 
وقوله: <( أل آه ألْكَاقُ الاك . : 


اللقسم الأول سس (1) سس كاتاب الموافققات 

فإذا كان كذلك؛ فالمعتمّدٌ - بالقصد الأول - الأدلةٌ الشرعية؛ 
ووجودٌ القطع فيها - على الاستعمال المشهور - معدومٌ» أوفي غاية الندور, 
أعني في آحاد الأدلة؛ 7" فإنها إن كانت من أخبار الآحاد؛ فعدمٌ إفادتها 
القطعّ ظاهر؛ وإن كانت متواترة؛ فإفادثُها القطع» مُوقوفةٌ على مقدمات» 
جميعُها أو غالبُها ظني» والموقوف على الظني لا بد أن يحكون ظطنياً؛ فإنها 
تتوقف على نقل اللغات» وراك النحىو وعدم الاشتراك» وعدم المجازء أو 
النقل الشرعيء أو العادي» أو الإضمارء أو التخصيص 7" للعموم 
والتقييدٍ للمطلق؛ وعدم الحاسخ» أو التقديم والتأخير أو المعارض (8") 
العقلى. 

وإفادة القطع - مع اعتبار هذه لامب متعذر؛ وقد اعتصّم من 
قال بوجودهاء بأنها ظنية في أنفسهاء لكن إذا اقترنت بها قرائنُ مشاهّدةٌ 
أو منقولة؛ فقد تفيد اليقين» وهذا كله نادر» أ 10 

وإنما الأدلةٌ المُعتَبِرةٌ هناء المُسِتَقْرَاةٌ من جملة أدلة ظنية» تضافرتُ 

على معنى واحد حتى أفادت فيه القطمَ؛ فإن للاجتماع من القوةٍ ما ليس 
للافتراق؛ ولأجله أفاد التواترٌ القطع؛ وهذا نوع منه. 

- وقوله: «سَوَع لكر ين أن 4 إليخ» وأمثالها المبغوتة لفظا أو معنى في الكتاب والسنة. 
الحقة تفسير لقوله: «عيل الاستعمال المشهورا. 
(9) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ط): ”والإضمار والتخصيص» والمغبت من: (ع)» و(ب)» واف)» 

و(ز)» و(خ)» و(ن). 
(10؟) في (ط): «والتقديم والعأخير والمعارض العقلي»» والمثبت من: (ع» و(ز)؛ و(ت)» و(ب)» 


و(م)» ور(ح)» و(ن)» و(ف)» و(خ). 
(19؟) «ز: أي فلا يفيد الاعتصام به بحالة مطردة في سائر الأدلة كما هو المطلوب. اه 


القسم الأول سب (لإغ) علس كتاني المواققات 


فإذا حصل من استقراء أدلةٍ المسألة مجموعٌ يفيد العلم؛ فهو الدليل 
المطلوب» وهو 7 شبيه بالعواتر 7 المعنويء بل هو 7" كالعلم 
بشجاعة على و وَجُودٍ حاتم المستفادٍ من كثرة الوقائع المنقولة عنهما. 
ل ا ال ا اا 
والزكاة؛ وغيرهما قطعا؛ الا فلو اسعد ل مسبقة لكل وجري اللا جقولة 
[تعالى] ''' نإ وَأَفِيمُوأ أنصَّلَة4 2" أو ما أشبه ذلك؛ لكان في 


(2؟) في (م): (وهذا». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)229١(‏ «زة: وليس تواترا معنويا؛ لأن ذاك يأقي كله على ذسق واحد؛ كالوقائع الكثيرة المختلفة التي تأتي 
جميعها دالة على شجاعة عل :© بطريق مباشر؛ أما هذا؛ فيأقي بعضه دالا مباشرة على وجوب 
الصلاة» وبعضه بطريق غير مباشر؛ لحكن يستفاد منه الوجوب» كمدح الفاعل طاء وذم التاركء 
والتوعد الشديد على إضاعتهاء وإلزام المكلف بإقامتها ولوعلى جنبه إن لم يقدر على القيام؛ 
وقتال من تركهاء إلخ ولذلك عده شبيها بالمعنوي ولم يجعله معنويا. اه 

(29) في (م)» واب): «بل هوهوا. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(؟9؟) يعني طريق الاستقراء. 

(؟؟؟) الزيادة ليست في: (ع)» و(م)» و(ح)» و(ت» و(خ)» و(ف)» و(ب)» و(ز). وثابتة في: (ن)» 
و(ط). 

(29؟) كذا في جميع للد لك - بدون واوء أو فاء - ولا يوجد في البصن القراق بدونهماء ففي 
البقرة» رقم 16- 85-؟١٠‏ : #وأقئرا ا ألصَّلَوِة #» وفي النساءء رقم م فََقيِموأ أ الضَّلرة 4 ؛ وفي 
الأنعام؛ رقم ؟9: 92 قِمُوأ ألصَلَلة * . 
وسيتكرر للمؤلف هذا الصنيع في آيات أخرى في الأرقام: 35 67غ-؟ث8لا -167ء ولعل الوا 
والفاء ما يتساهلون فيه» وهل ذلك من المؤلف» أو النساخ؛ احتمال. ومقتضى النص القرآني 
أن يحكّ كما هوء وأن لا يتساهل في ذلك» لقدسيته» ومكانته» وعدم جواز التصرف فيه مطلقاً. 


القسم الأول ل (م) لح كيتاب الموافقات 


الاستعد لا ل متجرةة نع فى روه 1107 عضن كلع "11 وؤللن ون لاله 
الخارجية» والأحكام المترتبة» ما صار به فرص الصلاة ضرورياً في الدين» 
لا يمك فيه إلا شالك في أصل الدين. 

ومن هاهنا 7" اعتمد الناس - في الدلالة على وجوب مثل هذا- 
على دلالة الإجماع؛ لأنه قطعي» وقاطمٌ لهذه الشواغب. 

وإذا تأملتَ أدلة كونٍ الإجماع "') حجدٌ أو خبر الواحد أو 
القيايس حجةً؛ فهو راجع إلى هذا المساق؛ 7" لأن أدلتها مأخوذةٌ من 
مواضعٌ تتكاد تفوت الحصرء وهي - مع ذلك - مختلفة المساق؛ 9 لا 


ترجع إلى باب واحدء إلا أنها تنتظم 7" المعنى الواحدّ الذي هو المقصود 
بالاستدلال عليه. 


(29؟) «ز: أي كان استدلالا ظنيا؛ لعوقفه على المقدمات الظنية المشار إليها. اه 

(29) في (ط): الحف»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(28؟) «ز: أي فبدل أن يسردوا الأدلة الجزئية؛ فيؤخذ في مناقشة كل دليل يورد» بالمناقشات المشار 
إليها؛ يعدلون عن هذا الطريق - القابل للمشاغبة - إلى طريق ذكر الإجماع القاطع للشغب» 
وما ذاك إلا لأن كل دليل على حدته» ظني لا يفيد القطع. اه 

(29؟) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(ب): «كون أدلة الإجماع» والمغيت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ط). 

(:9؟) اؤة: وهو شبه التواتر المعنوي. اه 

(") «زة: أي كما أشرنا إليه» فلذا كان شبيها بالتواتر المعنوي وليس إياه. أه 
قلت: والسياق فيه ما هو أمر» وما هو نهي» وما هو ترغيب» وترهيب وحمد» وذم؛ ووعد ووعيد 
إلخ. 


[لفينة أي تفيد وتتض 0 


القسم الأول لل (ه )4‏ للح كتاب الموافقات 


وإذا تكائرت على الناظر الأدلة؛ عضّد بعصّها بعضاً؛ فصارت 
بمجموعها مفيدة للقطع؛ فكذلك الأمرٌ في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب: 
0 رق انفد الأضول إلا أن تدده قي بوي ري 0 
تركوا [ذكر] "2 هذا المعنى والتنبية عليه؛ فحصل إغفاله من بعض 
المتأخرين»فاستشكل الاسعدلال بالآيات عل حعدتهاء 7" وبالأحاديث 
على انفرادها؛ ""' إذ لم يأخذها 0" مأخذ الاجتماع؛ 7" فكي عليها 
بالالعك راط تتا كلشناد مووي 117 الابتيلال ماعل تواقد 


(*؟2) «ز): فإنه بناها على هذه الطريقة» بحالة اطردت له فيها. اه 
أي إنه يأخذها عن طريق الاستقراء» فإذا جعل دليلا أصلا قطعياء أخضعه له» وذلك ينظره في 
كل أو جل ما في معناه وتتبعه حتى تحصلت له الطمأنينة بقطعيته. 

(4*؟) «ز»: إنما قال ربماء ولم يقل: إنهم تركوه قطعا؛ لأن الغزالي أشار إليه في دليل كون الإجماع 
حجة - كما تجيء الإشارة إليه - وللّه در الغزالي» فإنه بإشارته لهذا في الإجماع» جعل الشاطبي 
يستفيد منه كل هذه الفوائد الجليلة؛ ويتوسع فيها كل هذا التوسع؛ بل جعله خاصة كتابه كما 
سيقول في آخره. اه 

(9"؟) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(7؟؟) «ز: أي كل آية على حدة بدون ضمها إلى سائر الآآيات والأحاديث» حتى يصير النظر إليها نظرا 
إلى المجموع الذي يشبه التواتر. اه 

(990) في (ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ب)» و(ت): «على انفرادتهاا» والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ط). 

(194) في (خ)» و(ت)» و(ح)» وإن): «إذا لم يأخذهاء. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(؟؟؟) في (خ)» و(م)» و(ب)» و(ن)» و(ت)» و(ح): «الإجماع)». والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ط). 

(:4؟) أي عََدَ الاستدلال بها على تكوين القواعد الأصولية ضعيقاء لأن كل دليل منها على حدة» قد 
يتطرق إليه أحد الاحتمالات المذكورة قبل. 


القسم الأول لل ب ومع لسلس سح كتاب المواققات 


الأصول المرادٍ منها القطمٌ» وهي إذا أخذت على هذا السبيل؛ (') غيرٌ 


وو أحددت أدلةٌ الشريعة على الكليات والجزئيات مأخدّ هذا 
المعترض؛ لم يحصل لنا قطمٌ بحكم شرعي البتة» إلا أن دُشْرِكَ العقل'") 
والعقلُ إنما ينظر من وراء الشرع؛ فلا بد من هذا الانتظفاء 7" في 
تحقيق الأدلة لع -15 الأصولية. 


فقد اتفقت 9©*'! الأمة - بل سائر الملل - على أن الشريعة وُضِعت 
للمحافظة على الضروريات الخمس: وهي الدين» والنفس» والنسل» 
والمال» **'' والعقلء وعَلْمُّها عند الأمة كالضروريء 7 ولم يثبت ذلك 
لها 7" بدليل معين» ولا شَّهِد لدا أصل معين يمتاز برجوعها إليه» بل 
عُلِمت ملاءمثها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحدء ولو 


(١9؟)‏ هز»: أي سبيل الاجتماع الذي يصير كالإجماع من آحاد الأدلة على المعنى المطلوب. اه 

(4؟) «زة: أي بالاستقراء والنظرإلى الأدلة منظومةً في سلك واحد. ويحتمل أن يحكون المعنى: إلا أن 
نحكّم العقل في الأحكام الشرعية ونقول: إنه يدركها بنفسه؛ فيحصل القطع بها من جهته؛ 
وإن كان الدليل السمعي ظنياء لكن العقل عندنا لا يدركها مباشرة؛ وإنما ينظر فيها من وراء 
الشرع؛ فتعين هذا الطريق الاستقرائي في إفادة السمعيات القطع. اه 

(49؟) أي من جمع الأدلة المرتبطة بموضوع واحدء والنظر إليها بنظر واحد. 

(49؟) «ز: تمثيل بأهم مسألة أصولية لا يمسكن إثباتها بدليل معين» وإنما ثبتت بشبه التواتر المعنوي 
بأدلة لم ترد على سياق واحد في باب واحد. اه 

(40؟) في (ف): «المال والنسل». والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(45؟) أدخل الكاف لأن بعض الأمة لا يعلم ذلك من جهة الدليل» وإن كان يمارسه عمليا. 

(47؟) في (ت» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(ط): «ولم يثبت لنا ذلك). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الأول ل بوإ«ه»ي سلس كتاب الموافقات 


استندت إلى شيء معين لوجبّ عادةً تعييئُهء وأن يرجع [أهل] 8" 
الإجماع إليه؛ وليس كذلك؛ [لاختلاف الأنظار والقرائح في التعيين]190) 
لأن كلّ واحد منها بانفراده ظني؛ (* ولأنه كما لا يتعين7”'" في التواتر 
المعنويّ [أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبرٌ واحدٌ - دون سائر 
الأخبار]- (*') كذلك لا يتعين هنا؛ لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن 
على فرض الانفراد؛ وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين» 
وأحوال دلالات المنقولات» وأحوالٍ الناظرين في قوة الإدراك وضعفههء 
وكثرة البحث وقلتهء إلى غير ذلك. 


نا عن لاةء فجاء فيها:# أَفِيمُوأً 
ا 4 (ه؟) 1 و (0ه) - ناهد مدح المتصفين بإقامتهاء وذ 


(48) الزيادة ليست في: (خ)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(45؟) الزيادة ليست في: (ع)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ب)»؛ و(م)» و(ح). وثابتة في: (ف)» و(ز). 

(:0؟) هذه الكلية ليست بسليمة» لأن فيها ما هو بانفراده قطعي من وجهيه. 

(20) في (ت)» و(خ» و(ن)» و(ح): كما لا يعتبر). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

8 الزيادة ليست في: (ع) وثابتة في باقي النسخ الخطية و(ط). 

(25) «ز»: مثالان آخران في أهم المسائل الشرعية من الفروع. اه 

(20) كذا في جميع النسخ الخطية بدون واو والآية بالواو 8 وَإِقمُوأ4. راجع الرقم: 40؟ السابق. 

(205) يعني من الصيغ: كالماضي والمضارع والأمرء والمصدر: كقوله تعالى: « وَأَكَامَ ألصَلْة وان 
يك 4 . 


وقوله: «( وَأقِ ألصَلَوة 4. 
وقوله: « أَلْدِنَ كرون أله ميلم وَفُعودًا وَعَلّ جنوه 4. 


القواال تتح حح زو سسحت كان الراوهات 


التاركين لطماء وإجبارٌ المكلفين على [فعلها]» (*) وإقامتها قياماً وقعودا 
وعلى جنوبهم؛ وقتالُ من تركهاء أو عاند في تركهاء إلى غير ذلك ما في هذا 
المعنى» وكذلك التفس»؛ نُهِيَ عن قتلهاء وجُعِلٍ قتلّها موجباً للقصاصء 
متوعّداً عليهء 7" ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك» كما كانت 
الصلاة مقرونة بالإيمان» ووجّب سدٌّ رمقٍ المضطرء ووجبت الركاة» 
والمواساة» والقيام على من لا يقدر على إصلاح نفسه؛ وأقيمت الحكام 
والقضاة والملوك لذلك؛ ورُتّبت الأجناد لقتال من رام قتل التفس» ووجب 
على الخائف من الموت سدٌّ رمقه بكل حلال» وحرام: من الميتة» والدم؛ 
ول الكتؤيوه إل سافر :ها ينضنافه إل هزذا الع ] اد علي 150 
يقيناً وجوبّ الصلاة» وتحريمَ القتلء وهكذا سائر الأدلة في قواعد 
الويف 

وبهذا امقازت الأصول عن الفروع؛ 7" إذ كانت 7" الفروعٌ 
مستيدة إلى آحاد الأدلة» وإلى مآخذ معيّنة» فبقيت على أصلها من 
الاستناد إلى الظْنَ» لاف الأصول؛ فإنها مأخوذة من استقراء مقتضّيات 


(05؟) الزيادة ليست في: (ع)» و(ب)» و(ف))» و(ز)» وثابتة في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م» و(خ). 

280) في (ط): المتوعدا عليها". والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(258) الزيادة ليست في: (ط)» وفيها الهذا» بدل «إلى هذا»» وفي (ت)»؛ و(ح)» و(ن)؛ و(خ): اما يضاف 
لهذا المعنى»» وفي (ب)» و(م): «ما ينضاف ذا المعنى)؛ والمغبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف). 

(285) جواب قوله السابق: افنحن إذا نظرنا في الصلاة» إلخ. وما بينهما اعتراض. 

(200) في (ت)» و(ح))؛ و(ن)» و(خ)؛ و(ط):«من الفروع). والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)»؛ و(ف)» 
و(م). 

(23) في (خ)» و(م)» و(ت)» و(ن)» و(ح): «إذا كانت». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


الأدلّة بإطلاق» لا من آحادها على الخصوص. 
فصل: 

وينبني على هذه المقدمة معنى آخر: وهو أن كلّ أصل شرعي لم يَشْهّد 
له 0 معينٌ» بن وكان ولخي 59) لعصرفات الشرعء ا خوذا معناه 
من أدلته؛ فهو صحيح يُبقَ عليه ويُرجَع إليه إذا كان ذلك الأصل قد 
صار بمجموع أدلته مقطوعاً به؛ لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع 
بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليهاء كما تقدم؛ لأن ذلك 
كالمتعةد 319 


ويدخل تحت هذا ضربٌ الاستدلال المرسل 7" الذي اعتمده مالك 


(79) أي نص خاص ورد فيه بخصوصهه وليس المراد أنه لا يدخل تحت عموم مّا. 

[فندة أي موافقا ومنسجما. 

(3؟) إنما لم يجزم بالتعذرء لعلمه بوجود أدلة خاصة مقطوع بها ثبوتا ودلالة» فهي لا تحتاج لغيرها. 

(235) «ز»: أي المصالح المررسلة» وهي التي لم يشهد لما أصل شرعي: من نص؛ أو إجماع؛ لا بالاعتبار 
ولا بالإلغاء؛ وذلك كجمع المصحف وكتابته» فإنه لم يدل عليه نضٌّ من قِيّل الشارع؛ ولذا 
توقف فيه أبو بكر وعمر أُوَلِأَ حتى تحقّقوا من أنه مصلحة في الدين تدخل تحت مقاصد 
الشرع في ذلك» ومثله ترتيب الدواوين؛ وتدوين العلوم الشرعية؛ وغيرها. 
ففي مثل تدوين النحو مثلاء لم يشهد له دليل خاص» ولكنه شهد له أصل كلي قطعي يلاثم 
مقاصد الشرع وتصرفاته؛ بحيث يؤخذ حكم هذا الفرع منه وأنه مطلوب شرعاء وإن كان 
محتاجا إلى وسائط لإدراجه فيه. اه 
قلت: جرى على التعريف المعهود للمصالح المرسلة من أنها هي التي 'لم يشهد لها أصل شرعي؛ 
ولابد من تقييد ذلك بأن يقال: «أصل شرعي معين!؛ لأنه ما من مصلحة معتيرة إلا وتدخل 
تحت أصل عام؛ أ وأصول عامة عديدة» فليس هناك مصلحة لا تدخل في الإطار العام للنصوص 
البتة. 


القسم الأول سس (06) سس كتتاب الموافققات 


والشافي؛ )0 0 نازر 
أصل كلي؛ والأصل الككى إذا كان قطعيّاً؛ قد يساوي الأصلّ المعيّن» وقد يُرْني 
فيه خريه ات رفن للد وضعْفه؛ كما أنه قد يكون عي 0 
في بعض المسائل حكمُ سائر الأصول المعيّنة المتعارضة في باب الترجيح. 


وكذلك أصلُ الاستحسان - على رأي مالك - ينبني على هذا الأصل؛ 


(7؟) كذا نقل ابن برهان عن الشافعي» وإمام الحرمين» والخوارزي في ألكافي» والغزالي. 
ونقل الآمدي خلاف هذا بقوله: «وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع 
التمسك بها. 
ويحتاج مذهب الشافعي لتحرير نوع المصالح المرسلة التي يقول بها والتي لا يقول بها. 
ينظر: البحر المحيط: 12/7 والوصول إلى الأصول: 287/6. 
(230) في (ط): «فقد شهدا» والمثيبت من جميع النسخ الخطية. 
(2310) في (ن)» و(خ): اموجودا». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الأول << ب و(وهل لح كتاب المواققات 


لأن مغتاه يرجع (و9د) إلى تقديم الاستدلال )م الوا على القوا؛ وم 


)59( 


0) 


لفق 


في (ن)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ب)» و(ح): ايرجع إلى أصل الاستدلال» وهو خطأ لا يصح به 
المعنى المراد. والمثيت من: (ع)» و(ف» و(ز). 

قال «زة: بناء على بعض تفاسير الاستحسان» وسيأتي غير ذلك له في الهزء الرابع» وأنه يقدم على 
الظاهر وعلى القياس؛ فمالك يستحسن تخصيصه بالمصلحة» وأبو حنيفة يستحسن تخصيصه 
يخبر الواحد» فلذا نسبه هنا لمالك. اه 

«زه: أي الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كل» وذلك كبيع العريّة بخرصها تمراء فهو بيع 
رطب بيابسء وفيه الغرر الممنوع بالدليل العام؛ إلا أنه أبيح رفعا لحرج المعري والمعرّى» ولو 
منع لأدى إلى منع العرية رأساء وهو مفسدة» فلواطرد الدليل العام فيه؛ لأدى إلى هذه المفسدة» 
فيستثنى من العام. وسيأقي شرحه بإيضاح في المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد من الجزء 
الرابع. 

ومنه الاطلاع على العورات في التداوي أبيح على خلاف الدليل العام؛ لآن اتباع العام في هذا 
يوجب مفسدة وضررا لا يتفق مع مقاصد الشريعة في مثله؛ فالاستحسان ينظر إلى لوازم 
الأدلة» ويراعي مآلاتها إلى أقصاها؛ فلو أدت في بعض الهزئيات إلى عكس المصلحة التي 
قصدها الشارع؛ حُجر الدليل العام عنهاء واستثنيت وفاقا لمقاصد الشرع. 

وفي الشسرع من هذا كثير جدا في أكثر أبوابه» وهو وإن لم ينص على أصل الاستحسان بأدلة 
معينة خاصة؛ إلا أنه يلائم تصرفاته ومأخوذ معناه من موارد الأدلة التفصيلة» فيكون أصلا 
شرعيا وكليا يببى عليه استنباط الأحكام. اه 

أي تخصيص الدليل العام بالمصلحة» لأنه لو أخذ بعمومه لكان فيه جلب مفسدة وضرر لا 
يتفق مع المقطوع به في الشرع من دفعهماء وسيفيض المؤلف فيما يتعلق بالاستحسان في 
المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد: 205/4» وقد عرفها هناك بأنها: «الأخذ بمصلحة جزئية في 
مقابلة دليل كي). 


القس الأول حم سب (03) سس كتاب الموافقات 


فإن قيل: 7" الاستدلالُ بالأصل الأعم على الفرع الأخصّ غير 
صحيم؛ لأن الأصل الأعمّ كله وهذه القضيةٌ المفروضةٌ جزئيةٌ خاصّة 
والأعمٌ لا إشعار له بالأخصّ؛ 7" فالشرع وإن اعتبر كي المصلحة» من 
أين يُعلم اعتبارهُ هذه المصلحة الجزئيّة المتنارّع فيها؟ 


فالجوابٌ: 7" أن الأصل الكام إذا انتظم بالاستقراء 7" كليّاً؛ جار 
مجرى العموم في الأفراد: 


[أَمّا كوئه كليّاً؛ فكما يأقي 7" في موضعه إن شاء الله [تعالى] 977". 


(7) «ز»: هذا الاعتراض يتجه على كل من المصالح المرسلة والاستحسان؛ لأن كلا منهما استدلال 
بأصل كل على فرع خاصء والفرق بينهماء أن الغاني تخصيص لدليل بالمصلحة؛ والأول إنشاء 
دليل بالمصلحة على ما لم يرد فيه دليل خاص. اه 

(9) أي لا مُشعر به بعينه» ولا يدل عليه بذاته» فيمحكن أن يحكون من جزئياته» ويمحكن أن لا 
يكون؛ وما دام مترددا بين الإشعار وعدمه؛ فكيف نستدل به عليه. 
وهذا الاعتراض ينصرف إلى الاستحسان والمصالح المرسلة معاً؛ لأن كليهما كل عام» والجزئيات 
التي يمثّل بها لهما خاصة» فمن أين لنا أنها داخلة تحتهما؟ 

(07؟) في (خ)» و(م)؛ و(ت)» و(ح): «والجواب». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(70؟) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ): لإذا انتظم في الاستقراء كلياً جارياً». وفي (م)» و(ب): «إذا انتظم 
في الاستقراء كليل جار». وفي (ط): «إذا انتظم في الاستقراء» يحكون كليّاً جارياً». والمثبت من: 
(ع)» و(ف» و(ز). ومعنى الانتظام بالاستقراء؛ أي الاظراد فيهاء والجري عليها. وقوله: جار» 
خبر «أن الأصل الكي». 

(577) في (ط): «فلما يأقي»؛ والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» و(ز)» و(م)؛ و(ب). 
وقال 3ز4: معلقا على كلمة افلما يأقي) بقوله: أول الجزء الخالث. اه 

(209) الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (م). 


لصوت الال للد الاو عع سيت كزان الرانقات 

وأما كوه يجري مجرى العموم في الأفراد]؛ 7" فلأنه في قوة اقتضاء 
وقوعه في جميع الأفرادء ومن هنالك استُتبط؛ لأنه إنما استُنبط من أدلة 
الأمر والنهي الواقِعين على جميع المكلفين؛ فهو كام في تعلقه؛ فيكون عامَّاً 


لا يقال: فيلزم '"' على هذاء اعتبارٌ كل مصلحة موافقةٍ لمقصّد 
الشارع أو مخالفة؛ وهو باطل. 


لأنا نقول: لا بد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع؛ لأن المصالح 
إنما اعتبرت مصالمحَ من حيث وضّعها الشارعٌ كذلك» حسيما هو 


تذكوو قوطي 115 مركيو كدان ون ا لكر 


فصل: 

وقد أدى عدمٌ الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذهب بعضٌُ 
الأصوليين إلى أن كون الإجماع حجة ظني لا قطعي؛ إذ لم يجد 7" في 
آحاد الأدلة بانفرادها ما يفيده القطع؛ فأدّاه ذلك إلى مخالفة من قبله من 


الْأمّة ومن بعده. 


(228) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)؛ لانتقال بصر الناسخ من لفظ «في الأفراد» الأول» 
إلى الغاني» وثابتة في (ع)» و(ز)» و(ف))» و(م)» و(ب). 

(295) في (ت)» و(ح» و(ن)» و(ب)» و(م)» و(خ)؛ و(ط): اليلزم. والمغبت من: (ع)؛ و(ز)؛ و(ف). 

(240) «زة: في المسألة الغامنة من كتاب المقاصدء أول الجزء الشاني. اه 

(240) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ب» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ف). 

(89) في (ف): «إذا لم يجد). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


ا س٠صسسصويي ‏ سوسسسيسد ا 0لا 


ومال أيضا يقوم لخريى إلى كترك :الاتغدلال بالآد لت اللقطيةه 
والأخذٍ 7" بأمور عادية» أو الاستدلالٍ بالإجماع على الإجماع» ") 
وكذلك مسائلٌ أخرٌ غير الإجماع عرض فيها [هذا الإشكالء فادّعي 
ا أنها ظنية» وهي قطعية بحمسب هذا الترتيب من 
الاستدلال؛ وهو واضح إن شاء الله [تعالىع220), 


(80؟) في (ت)» و(ح)» و(ب)» و(م)؛ و(ن)» و(خ)» و(ط): «في الأخذ). والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» 
و(ز). 

(8)) «ن»: أي إن عدم التفاتهم إلى العواتر المعنوي في حديث: (لا تجتمع أمتي على ضلالة» الذي 
استدل به الغزالي على حجية الإجماع؛ ونظرهم في الأحاديث الواردة نظرا إفراديا لكل حديث 
منهاء جعلهم يتركون الاستدلال بها على حجية الإجماع؛ ويجنحون إما إلى الاستدلال عليه 
بأمور عادية» كالقرائن المشاهدة» أو المنقولة» التي تدل عادة على اعتباره» وإما إلى الاستدلال 
عليه بالإجماع على القطع بتخطئة المخالف لهء مع ما فيه من شبه المصادرة» راجع ابن الحاجب. 
وبهذا البيان يعلم أن قوله: «في الأخذ» إن لم يحكن محرفا عن «والأخذ) أو«إلى الأخذا فهو 
بمعناه. اه 

(145) الزيادة ليست في (ط): وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(187) الزيادة ليست في: (ع)؛ و(ف)»؛ و (ب)» وثابتة في: (ح)»؛ و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ز)» 
و(ط). 


القسم الأول لب (وهعم للح كتاب الموافقات 


المقدمة الرابعة: 
موا اي سونوق سول افق !يتب عليها قرو 
فقهيةٌ» أو آداب شرعية» أولا تكون 7" عونا في ذلك؛ 7" فوضعها 
ف أطول الفقنه غارنية 10 
والذي يوضّح ذلك أن هذا العلم لم يختصٌّ بإضافته إلى الفقه إلا 
لكونه مفيداً له ومحققاً للاجتهاد فيه؛ فإذا لم يفد ذلك؛ فليس بأصل له. 
ولايلزم 7" على هذاء أن يحكون كل ما انبنى عليه فرع فقغي من 


(89) أي قاعدة. 

(8) في (ت)» و(ح): اولا تحكون». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(245) «ز»: أي بطريق مباشر لا بالوسائط» كما هو الحال في الاستعانة على الاستنباط بالعلوم الآتية» 
م المقدمات التى ذكرها في كتابه» فيها العون المباشر الذي يجعلها من الأصول» 
بخلاف المقدمات كفس فل ا منج للف د 

(:29) من أعاره الشيء» وأعاره منه؛ وعاوره إياه» أعطاه له عاريّة» والمراد أنها ليست أصلا في الأصول» 
وإنما جلبت إليه من غيره؛ كالعارية بيد المستعير» في ليست له» وإنما هي لغيره. أي كل مسألة 
لا ينبني عليها فروع فقهية» فهي دخيلة على أصول الفقه» ومستعارة إليه» وليست منه. وقيل: 
العارية - بتشديد الياء - ذسبة إلى العار» وهو من ذوات الياء؛ لأن طلبها عارٌ. ينظر اللسا 
1 

(9؟) وهذا منه احتراس عما يلزم بمفهوم المخالفة من الكلية العامة التي ذكرهاء وهو: كل مسألة 
ينبي عليها فروع فقهية؛ أ وآداب شرعية» أو تعين على ذلك» فوضعها في أصول الفقه مفيد. 
وهذا لم يقصّد - كما قال - لأنه سيؤدي إلى إدخال جميع العلوم في أصول الفقه؛ باعتبارها عونا 
على الفقه؛ وهذا لم يقل به أحدء وهو خلاف الواقع والإجماع. 

م إنااسن عوة [العرق قات نرق لوطه لاوم دزو لفقم ٠‏ ولعي قروا وا اطراي واه 
العلوم كما ذكر المؤلف يتحقق بها الفقهه بمعنى أن الفقه لا يتحقق ويوجد بدونهاء فهي أحد 
أسباب وجوده؛ ولكنه لا يستنبط بها مباشرة» وإنما تعين المستنبط وتهيئه» وتجعله قابلا - 


القسم الأول << لس ب .)للح كتاب المواققات 


جملة أصول الفقه» وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائرٌ العلوم من أصول 
الفقه: كعلم النحى واللغة» والاشتقاق» والتصريفء والمعافي» والبيان» 
والعدد» والمساحة» والحديث؛ وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها 
يف ال 397 وينبني عليها من مسائله؛ وليس كذلك؛ فليس [كل 
ما يُفتقر إليه الفقه» يعد من أصول الفقه» 7" وإنما اللازم أن كل أصل 
يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه؛ فليس] 7" بأصل له. 


وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثيرٌ من المسائل التي تسل *") 
عليها المتأخرون؛ وأدخلوها فيها؛ كمسألة ابتداء الوضعء 7" ومسألة 


- أن يعكون مستنبطاًء فإذا تسلح بعد ذلك بأدوات الاستنباط» صار كذلككء وإلا فلا» ولوكان 
متفنناً في تلك العلوم. 

(؟25) في (ط): «تحقيقها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
وقال «ز»: تحقيقه غير استنباطه؛ ولهذا الغرض لم يقل مسائله؛ بل من مسائله. اه 

(295) في (ط): «من أصوله)» والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» و(ب))؛ و(م). 

(94؟) الزيادة ليست في: (ت) و(ح)» و(ن)»؛ و(خ)» لانتقال بصر الناسخ من: «فليس» الأولى؛ إلى 
الشانية. 

(299) في (م): اليتكلم). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(95؟) أي وضع اللغة» هل كان توقيفا أو اصطلاحاء ينظ تفصيل ذلك في المزهر للسيوطي: 20/١‏ فقد 
أفاض في المسألة. 
والصواب مع من قال بأنها توقيفية في أصلهاء ثم تطورت بعوامل الزمان. 
وقال #ز»: أضف إليها مسألة الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجازء ونحو ذلك. اه 


القسه الأول + (89) سلس سح كتاب الموافقات 


الا هل هي تكليف أم يدم (54) ومسألة أمر المعدوم 0 


ومسألة هل كن النبي © متعبّداً بشرع أم لا؟(”'' ومسألة لا 
كن ال 


(290) الز: تكلم على المباح في خمس مسائل تأني قريبا؛ فعليك أن تنظر فيها بضابطه في هذه المقدمة 
لتعرف الفرق بين البحث في كون الإباحة تكليفا أولاء وبين تلك المسائل» حتى عَدَ هذا 
خارجا عن الأصول» وعد مباحثه الخمسة من الأصول. اه 

(48) ينظر: الأقوال المختلفة فيها هل هي تكليف أم لاء في البحر المحيط: -218/١‏ 2/9. 
وجزمٌ المؤلف بأنه ليس من أحكام التكليف» قد ذكره أيضاً الزركشي» وإنما خرج المباحٌ من 

دائرة التكليف؛ لأنه لا يتر: تب على فعله ثواب ولا على تركه عقاب» والأحكامٌ الشرعية مرتبطة 
بأحد هذين. 
هذا كله في المباح من حيث كونه مباحاء وأما إذا عرض له ما يرجّح فعله أو تركه» فذاك شيء 
آخرء وقد بحثه المؤلف من هذه الجهات باستفاضة لا توجد في غير هذا الكتاب» فهي من نوادره 
وتجديداته. 

(95؟) فمذهب الأشاعرة وجماعة من الشافعية» أن الأمر يتعلق بالمعدوم؛ فأوامرٌ الشرع تناولت جميع 
الأمة إلى قيام الساعة» مع أن أغلبهم غير موجود وقت النزول والخطاب. 
وقالت المعتزلة ومن تبعهم من الحنفية: لا يتعلق به. ينظر الواضح لابن عقيل: ذلفلة 

(:) مسألة تعّده - © - بشرع قبل النبوة أم لاء فيها أقوال» تنظر في التحقيق والبيان للأبياري: 
؟/لاكثء والبداية والسهاية: */5. 

(0:) وهي: هل الأمر التكليفي يتوجه للمكلف عند مباشرة الفعل» أو قبله؟ وإذا توجه قبله» فهل 
يستمرإلى وقته أو لا؟ 
ذهب العلماء كافة خلفاً وسلفاً إلى أنه يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه» وليس 
من شرط صحة الأمر تقدمه على الفعل. 
وقالت المعتزلة: يستحيل ذلك» وأنه لا يد من تقدم الأمر على القعل؛ ثم اختلقوا كاضر 
بوقت أو أوقات كثيرة. 


ارون ازا اكه رو متجححيييت كزان الرانقات 


كما أنه لآ اينيق 9" أن يعدا متها مااليسن متها امنا فم 0 
البحثٌ فيه في علمه - وإن انبنى عليه الفقه - كفصول كثيرة من النحوو 
نحو معاني ال حروف» وتقاسيم الاسم» والفعل» والحرف» والكلاع عل 
الحقيقة» والمجانء وعل المشترك» والمترادف» والمشتق» وشبه ذلك. 

غير أنه يُتكلم من الأحكام العرييّة في أصول الفقه على مسألةٍ هي 


ل 2 (“) 0 


عريقةٌ 9" في الأصولء ل" وهي أن القرآن [الكريم» ليس فيه من 


- ومنشأ الخلاف هو: هل الاستطاعة تقارن الفعل أو تتكون قبله. ينظر المسودة لآل تيمية: 
ص 50-45: والمحصول في علم الأصول: 571/6. 

(0*) ازة: ذكر فيما قبل الكاف نوعاً من المسائل التي لا يصح إدخاطا في أصول الفقه؛ وجعل ضابطه: 
«كل مسألة لا ينبني عليها فقه؛ ومثل له بكثير من مبادئ الأحكام» ويعض المبادئ اللغوية؛ 
كمسألة ابتداء الوضع. 
وهذا نوع آخرء وهو ما ينبني عليه فقه» ولكنه ليس من مسائل الأصول؛ بل من مباحث علم 
آخرء وقد استوفي البحث فيه في علمه الخاص بهء وذلك كمبادئ الشحى واللغة. 
وبهذا البيان تعلم أن قوله: اثمّ البحث فيه في علمها جملة اسمية معطوفة على صلة ماء ولعل 
أصل النسخة: «وتم البحث إلخ) بجملة فعلية من التمام؛ فَحُرِّفت إلى ما ترى. 
وبعدُ؛ فالمعروف أن مباحث النحو واللغة» ذكرت في الأأصول لا على أنها من مسائله؛ بل من 
مقدماته التي يتوقف عليها توقفا قريبا. نعم؛ كان ينبغي أن لا يتوسعوا في بحتها وتحريرها؛ كأنها 
مسائل من هذا العلم؛ لأنها محققة في علم آخرء ولعل هذا هو مراد المؤلف. اه 
قلت: تحرف عليه «تم) الذي هومن التمام, إلى «ثم) الذي هو حرف عطف فقال ما قال. 

(5*”) في (ت)ء و(م)» و(خ))» و(ن)؛ و(ب)»ء و(ح)» و(ط): «ثم البحث فيه في علمه)» والمثيبت من 
(ع)» واز)» و(ف) وهو الأصح. 

(5") أي قديمة. 

(0:*) هذه المسألة العريقة» سيزيدها المؤلف إيضاحاً وبياتاً في كتاب المقاصد: النوع الغاني: المسألة 
الأول. ويظهر أن ترجيحه هناك أن القرآن ليس فيه شيء من كلام العجم؛ أخذه عن ابن 


القسه الأول ل 3) لسلس سس كتابي الموافقات 


طرائق كلام العجم شيء؛ وكذلك السنة» وأن القرآن] 7" عربي» والسنة 
قرب الاسبعى 01 القر اعفن فل القاطط اس ا 0 
أولا يشتمل؛ لأن هذا من علم التحوء واللّغة» بل بمعنى أنه في ألفاظه 
ومعانيه وأساليبه» عري» بحيث إذا حُقَّقَ هذا التحقيق؛ سُلك به في 
الاستنباط منه والاستدلالٍ به مسلك كلام العرب في تقرير معانيهاء 
ومنازِعها في أنواع مخاطباتها خاصّة؛ فإن كثيراً 7" من الناس يأخذون 
أدلّة القرآن بحسب ما يعطيه العقل 9" فيهاء لا [بحسب] ما يُفهه 0 
من طريق الوضع» وفي ذلك فساد كبير» وخروجٌ عن مقصود الشارع؛ 


جرير- زه - في مقدمة تفسيره» بعنوان: «القول في البيان عن الأأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ 
العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمما: .4/١‏ 
وقد أطنب في ذلك وأجاد فيه؛ وبيّن بالأدلة الدامغة أن كل ما يُرعَم أنه أعجمي في القرآن ثم 


(7**) الزيادة ليست في: (ط)» لانتقال بصر الناسخ من لفظ: «القرآن» الأولء إلى العاني» وهي ثابتة 


(0”) في (م): لالأصول». والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(04") الفاء للتعليل الراجع لقوله: «سلك به) إلخ. 

(9:*) وذاك كثير في تفاسير المعتزلة القداى والجدد» بحيث يدكون النقل صحيحا في شيء» وتحكون 
الدلالة اللغوية فيه واضحة» فيتركون كل ذلك؛ ويفسرونه بالرأي المحض الذي لا شاهد له من 
اللغة ولا من الأثر. 

(0؟) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)ء وثابتة في: (ح)» و(ب)» و(ن)» و(خ)» و(ف)» و(م)ء و(ت)» 
و(ط). 


القدسم الأو ب (8) لس كقاي المواقات 

: 206 5 [النضة 7 الضف 

وهذه مسألة مُبيّنة في كتاب المقاصد والحمد للّه [رب العالمين] " ". 
فصل: 

وكل مسألة في أصول الفقه ينبني 0 عليها فقه - إلا أنه لا يحصل 

من الخلاف فيها خلاف في فرع 219 من فروع الفقه - فوضعٌ الأدلة على 

صحة بعض المذاهب أو إبطال 9 عاريّةُ أيضاً؛ كالخلاف مع 


(50) «زة: في المسألة الأولى من النوع الغاني في المقاصد. اه 

(515) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا (خ). 

(77) جملة في محل جر نعت ل «مسألة) وخبرٌ المبتدأ» هو جملة قوله: افوضمٌ الأدلة» إلخ؛ لأن الكناية 
التي تعود على المبتدأ تعوضها «ال) الواقعة في لفظ «المذاهب). والمعنى: فوضمٌ الأدلة على صحة 
5 مذاهبها - أي المسألة - عاريةٌ. والمرادٌُ بالوضع تكلف ذلك. 

(159) في (ت) و(م): «في فروع). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(719) في (ن): «وإبطاله). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسه الأول لس (88) سلس سس كتاب الموافقات 


المعتزلة في الواجب المخير» 7" والمحرّم المخيّر؛ 7" فإن كل فرقة موافِقةٌ 


(كحمم 


[فنضة 


از»: فالجمهور قالوا: الواجب واحد مبهم يتحقق في الخارج في أحد هذه المعينات التي خير 
وقال المعتزلة: بل الواجب الجميع. قال الإمام في البرهان: إنهم معترفون بأن من ترك الجميع» 
لا يأثم إثم تارك راح رتوضز لجعي ل اد وان وجنت له وق 2ن الخلاف 


الأصول. اه 
قلت: ومثاله» في خصال كفارة اليمين في قوله تعالى: «فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم: أو كسوتهم أو تحرير رقبة». 


وكفارة الحلق في اجام للرحكان ترارته از نوين كشك نويا أريه انواس راس 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك). فالله تعالى خير المكلف في العكفير بأحد هذه الغلاثة» 
فأيها فعل سقط عنه بها الوجوب. 
واختلف العلماء في الواجب منهاء فذهب عامة الفقهاء إلى أن الواجب منها واحد لا بعينه» 
وذهبت المعتزلة إلى أن الواجب الجميع؛ ويسقط 0 
وهو خلاف لا يبنى عليه تسد مكلف إذا أق واحد 
من هذه الخصال» فقد فعل ما أمر 
وعليه: ع 0 وإبطال هذا وتصحيح ذاك» فقد تكلف 
شططا؛ لأن ذلك يصح فيما يتر: تب على الخلاف فيه اختلافٌ في الفروعء وأما مالا يترتب عليه 
ذلك فلا. 
«ز): قال الأولون: يجوز أن حرم واحد لا بعينه؛ ويكون معناه أن عليه أن يترك أيها شاء جمعا 
وبدلاء فلا يجمع بينها في الفعل. وقال المعتزلة: لا يجوز بل المحرم الجميع؛ وتركُ واحد كاف 
في الامتثال. والأدلة من الطرفين والردود» هي بعينها المذكورة في الواجب المخير. 

وك فليس من قائدة عملي في هذا الخلاف أيضاء. هذا ما يريده المؤلف وهو واضح. اه 

قلت: ومثاله قوله تعالى: ٠وأن‏ تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف». فإن المكلف ممنوع من تزوج 
إحداهما لا بعينها. 3 


السم الأول سس (30) سس كتتاب المواققات 


للأخرى في نفس العمل؛ اليلضة وإنما ا جنا فوأ 2 الاعتقاد؛ بناءٌ عل أصل 
مدر 7" في علم الكلام» ("" وفي أصول الفقه له تقرير أيضاًء وهو: هل 
الح ل "الل اش كرد 
7 أو إلى خطاب الشارع؟ 7" وكمسألة تكليف الكفار 


> وكمن أسلم على أكثر من أربع ذسوة» فإنه يمنع من الدخول عل الزائدة على الأريع لا بعينهاء 

كما في قصة غيلان الشقفي أنه أسلم وله عشر ذسوة في الجاهلية» فأسلمن معه افأمره البي #8 
أن يتخير أربعا منهن). 
أخرجه الترمذي في المكاح: «/هد*؛ء ح 2358 فلم يعين له من يفارق منهن» ولا من يمسك» 
وإنما يتعين ذلك بفعله. ينظر شرح الكوكب المنير: ١/81؛‏ والعمهيد للأسنوي: ص .82١‏ 

(00) أي في كون واحد منهاء لابد من الإتيان به. 

(ودم) أي مفصل بأدلته. 

(:”) في (م): «في أصل علم الكلام). 

(5*) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «والتحريم)» والمقبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب). 

(5") «زة: لعل صوابه: الأفعال» وهي قاعدة التحسين والتقبيح العقليين؛ فالمعتزلة القائلون بها 
يقولون: إن الأمر بواحد مبهم غير مستقيم لأنه مجهول ويقبّح العقل الأمر بالمجهول. 
والجمهور يقولون: إن الوجوب والتحريم بخطاب الشرع ولا دخل للعقل فيه ولا حسن ولا قبح 
في الأفعال إلا بأمر الشارع ونهيه؛ فلا مانع من الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة» كخصال 
الكفارة؛ على أن له جهة تعيين بأنه أحد الأشياء المعينة. فهذا وجه بناء مسألة المخير على قاعدة 
التحسين. اه 
قلت: في جميع النسخ الخطية» و(ط) ما أثبتناه والمراد به» ذوات الأشياء. 

(555) أي هل الوجوب والتحريم» صفات ذاتية أو عرضية» فيجوز أن يحكون الشيء قبيحا الآن» 
حسنا في وقت آخرء أوالعكس» كنا هر رانم واكترس قطي الحلال والحرام» تكون جائزة 


في شريعة؛ ومحرمة في أخرى. - 


القسه الأول ل (8#عم لل لح كتاب الموافقات 


بالفروع 7" عند الفخر الرازي» وهو ظاهر؛ فإنه لا ينبني عليه عمل؛ 


[اقتضة 


- فالمعتزلة يقولون: القبح والحسن ذاتيان في الأشياء» والشرع تابع فيما يحل ويحرم لما في الذوات 
من تلك الأوصاف؛ ولذا منعوا الأمر بواحد مبهم في الواجب المخيرء لأن المجهول عندهم قبيح 
عقلاء واللّه لا يأمر بالقبيح.» وأوتخبواً الكل» ولا عارضتهم صيغة التخيير تخلصوا منها بأنه 
يسقط بفعل واحد. 

از4: راجع الأسنوي فقد ذكر له فوائد علمية كثيرة: من تنفيذ عتقه وطلاقه ... في نحو عشرة 
فروع خلافية. 

نعم إنه قيد كلامه بقوله: «عند الفخر للرازي)» والرازي يقول: «لا فائدة في التكليف إلا 
تضعيف العذاب عليهم في الآخرة". 

وعليه: فليس له عنده فائدة عملية فقهية؛ لحن يعد ظهور هذه الفروع» واطلاع المؤلف 
عليهاء بدليل تقييده بكلام الرازي» كان ينبغي للمؤلف حذف مسألة تكليف الكفارمن 
بحثه هذا. اه 

قال الرازي في المحصول: 5707/5: «قال أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة: الأمر بفروع الشرائع لا 
يتوقف على حصول الإيمان» وقال جمهور أصحاب أب حنيفة - رحمة الله عليه - يتوقف عليه 
وهو قول الشيخ أي حامد الإسفراييني من فقهائنا. 

واعلم أنه لا أثر لهذا الاختلاف في الأحكام المتعلقة بالدنيا؛ لأنه ما دام الكافر كافرا يمتنع منه 
الإقدام على الصلاة» وإذا أسلم لم يجب عليه القضاءء وإنما تأثير هذا الاختلاف في أحكام 
الآخرة؛ فإن الكافر إذا مات على كفره» فلا شك أنه يعاقب على كفر»» وهل يعاقب - مع ذلك 
- على تركه الصلاة والزكاة وغيرهما أم لا؟ ولا معنى لقولنا: إنهم مأمورون بهذه العبادات إلا 
أنهم كما يعاقبون على ترك الإيمان؛ يعاقبون أيضا بعقاب زائد على ترك هذه العبادات». 
والصواب: أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كأصوها بنص القرآنء ويعاقبون على ذلك كله» 
والكافر يصح عتقه» وطلاقه» ونذره» وكلها فروع» وقد ذكر الأسنوي للمسألة سبعة عشر فرعا 
وكان الأولى بالمؤلف - كما قال الشيخ دراز - أن يحذف هذه المسألة» لغبوت فروع فقهية كثيرة 
طاء وعذرٌ المؤلف أنه قيدها بما يراه الرازي وحده من أنه لا أثرطاء وعلى رأيه تدخل في جملة 
ما سرد المؤلف من قضايا ليست من أصول الفقه. 


الت ارارق مسكحجشحح 7ح( يييُجكحجكت قاب الرانقات 
وما أشبه ذلك من المسائل التى فرضوها مما لا ثمرةً له في الفقه. 

لا يقال: 7" إن ما يرجع الخلاف فيه إلى الاعتقاد» ينبني عليه 

وأيضاً: ينبني عليه عصمةٌ الدمء أو المال» والحكمُ بالعدالة» أو 
غيرها من الكفر إلى ما دوئته» وأشباهٌ ذلك» وهو من علم الفروع. 

لأنا نقول: هذا جار في علم الكلام في جميع مسائله: 7" فليكن 
من أصول الفقه؛ وليس كذلكء وإنما المقصودٌ ما تقدم. 


(20؟) اعتراض يمحكن أن يثار حول قوله: اوإنما اختلفوا في الاعتقاد) إلخ» أثاره المؤلف ليرده؛ لتسلم 
له القاعدة المقررة. 
(9) في (م): «وفي جميع مسائله). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسه الأول سس (ووعى سح كتاب المواققات 
المقدمة الخخامسة: 
كلّ مسألة لا ينبني عليها عمل؛ فالخوض فيها خوض فيما لم يدا 
على استحسانه دليلٌ شرعي» د وأعني بالعمل» عمل :القلية وعمل 
اسرا سعية ريدي لاون 


(59*) وفي علم الكلام والألغاز الفقهيةء شيء كتير كاختلافهم في ماهية الروح؛ وماهية العقل» 
ومكانه من الجسدء وكاختلافهم في إبليس هل يلد أو لا يلده وهل له زوجة أَوْ لاه إلى غير ذلك 
من قضايا لا طائل تحتهاء إلا شحذ الذهن أحيانا. 

(8؟") «ز»: المباح ليس مطلويا شرعا كما يأقي له بحته؛ فقاعدته هذه تققضي أن البحث الذي ينبني 
عليه استنباط المباح؛ ومعرفةٌ أن العمل الفلاني مباح؛ لا يكون مستحسنا شرعاء وهو غير 
ظاهر؛ فتقييده بالحيثية فيه خفاء. أه 
قلت: قيد كلامه بالاستحسانء وهو أعم من الطلبه فالمباح وإن لم يطلبه الشارع؛ لا جزما 
ولا ندباء فقد استحسن فعله وتركه على السواء بالتوسعة فيه على المكلف» وعدم الحجر عليه 
فيه» وهو دليل الاستحسان المذكورء فلا خفاء على هذا في كلامه؛ لأنه يستوي فعله وتركه؛ لأن 
الطلب هناء بمعنى الإذن فيه. 


القسم الأول حب ره )م لسلس سح كتاب الموافقات 


والدليل على ذلك» استقراء الشريعة؛ فإنًّا رأينا الشارع يُعْرض عمًا 
لا يفيد عملاً مكلّفاً به؛ 9 ففي القرآن الكريم: # يَسْكَلُونَك عن 
آلآهِنّة فل هِىَ مَوَافِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجٌ) (7. 

فوقع الجواب بما يتعلق به العمل؛ إعراضاً عما قصده السائل من 
السؤال عن الهلال: لم يبدو في أول الشهر رقيقاً ”) كالخيط» ثم يمتلئ 
حتى يصير بدراً» ثم يعود إلى حالته الأولى؟ (59). 


(55*) «زة: أليس هذا من باب النظر في مصنوعات اللّهء المؤدي إلى قوة الإيمان وزيادة البصيرة 
بحكمالات الخالق جل شأنه؛ امتثالا للآيات الطالبة من المكلفين النظر في السماوات والأرض 
وما فيها ؟ 
ولذا قالوا: إن الجواب بالآية عن السؤال» من الأسلوب الحكيم أي إنه أليق حال هذا السائل 
لمعنى عرفه © فيه. وعليه: فلو أجابه ## بما يطلب» لكان فيه فائدة عملية قلبية؛ إلا أنه 

رأى الأليق بحاله توجية فكره إلى ثمرة من ثمرات طريقة سير الهلال» بدلّ بيان نفس الطريقة 

التي لا يغهمها هىو وقد يعسّر فهمها على كثير من العرب» ومثله لا يناسب منصب التبوة» 
فالعدول» لحال السائل وأمثاله» كما هواللائق بمنصب الحبوة» وإن كان لواب المطابق للسؤال» 
قد يؤدي إلى فائدة عملية قلبية فتأمل. اه 

(*”) البقرة: 1848. 

(9؟*) في (ط): «دقيقاً)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(5*) هذا الذي ذكره المؤلف يصح بناء على صحة هذا السؤال» وهذا السؤال لا يصح. لأنه من طريق 
محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابر ابن عباس؛ والكلبي متهم بالوضع. 
وما تر مارو انه ساد مضي اليه - وما روى الربيع بن أفس أن الناس سألوا البي 8# 
لم خلقت هذه الأهلة؛ فأنزل اللّه الآية - فإن الهواب حينئذ يكون مطابقا للسؤال. 
وزْعُمُ الشيخ دراز أن الآية فيها أسلوب الحكيم؛ مبني على السؤال الأول وهولا يصح وما يبى 
.عليه كذلك» وبذلك خرجت الآية أن تكون دليلا لما يريد المؤلف. 


القسم الأول عل ب (الم لح كتاب الموافقات 


ثم قال: 2 وَلَيْسَألْيرٌ أن تَانُوأ ألْبْيُوتَ مس ظُهُورِهَا » بناءً 
على تأويل (”) من تأولَ أن الآية كلها نزلت في هذا المعنى؛ فكان من جملة 
الجواب أن هذا السؤال - في التمثيل- إتيانٌ للبيوت من ظهورهاء والبرٌ 
إنما هو التقوى؛ لا العلم بهذه الأمور التي لا تفيد نفعا في التكليفء ولا 
تجرٌ إليه. 
وقال تعالى - بعد سؤّاهم عن الساعة أَيّانَ مُرْساها-؟ : إفِيمَ أنتَ 
من ذكريهًا)؛ 09 
أي إن "1 السؤال عن هذاء سؤال عما لا يعني؛ إذ يكفى من 
علمها أنه لا بد منها؛ ولذلك لما سئل ع عن الساعة» قال للسائل: «ما 
أَعْدَدْتَ لها»؟ **) إعراضاً عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق بها مما فيه 


0 


1 


(705) البقرة : 184 وهذا التأويل فاسد؛ لأن هذا الجزء من الآية» أعي: ل َنَسَ لين 4 إلخ» له سبب 
مستقل عن الجزء الذي قبله» فتعين بذلك انفصاهما 00 وإن كانا آية واحدة. 
وسيبٌ هذا الجرءء ما أخرجه البخاري في التفسير: 20/2 ح5؛ 06 وفي العمرة: 9//9/ا ح 18.08 
من حديث البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا؛ لم 
يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولحكن من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار» فدخل من قبل 
قلت: وهذا يدل على أنه قد ينزل جزء آية ويتأخر جزؤها الأخير حتى ينزل لغرض آخر. 

(؟”) المازعات: 12. 

(5؟؟) متفق عليه من حديث أفس: أخرجه البخاري في الأدب: ١٠/الاه؛‏ 233091 ومسلم في البر 
والصلة: 20*6/6» وتمامه: قال: ما أعددثٌ لها من كثير صلاة ولا صدقة» ولكنى أحب الله 
ورسولهء قال: «أنت مع من أحببت". 
وزاد سلاّم بن أبي الصهباء عن ثابت عنة: (أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت». 


وفي رواية ابن مسعود: "أنت مع من أحببت» وعليك ما اكتسبت» وعل الله ما احتسيت». " - 


لوبي ا شكحتكككك ان لصتس لاقام 
فائدة» ولم يجبه عما سأل. 

وقال قعال فز ينا نها الدين #اقتوا ل تفغلو عن أشياء إن بد 
لخد تَسْرْخمْ) (00. 

نزلت في رجل ا 


الوق ضفن 5 إلا 0 به) فقاء ل 1 3 1 اللّهء مَن أبي؟ 
0" فقال: «أبوك حذافة» فنزلت (665. 


- قال الكرماني: «سلك مع السائل أسلوب الحكيم؛ وهو تلقي السائل بغيرما يطلب» مما يهم 
أو هو اهم). 

(2*) المائدة: 0 

(7*) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ب)» و(ط): «روي' والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 
وهذه الصيغة لا قستعمل فيما هو ثابت» وإنما فيما لم يثبت؛ أوما يشك فيه. 

(78) لأنه كان إذا لاعى أحداًء دعي لغير أبيه» فلذلك سَأل. 

(79) متفق عليه من حديث أفس: أخرجه البخاري في مواضع؛ م: منها: التفسير: ١١/8‏ ح »155١‏ 
والاعتصام: 59/5/7١‏ ح250/ء ومسلم في الفضائل: 2896/4 وله طرق أخرى في الصحيح. 
وسيكرر في: 15104-1484. والسائل هو عبد اللّه بن حذافة» كما عند البخاري في العلم: ح 
؟5؛ من حديث أبي موسىء والسياقٌ الذي فيه: ١لا‏ تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم بها هو من 
حديث أذس؛ وقد أخرجه مسلم؛ وابن أبي حاتم في التفسير: 228/6؛ ولا ذكر فيه لسبب النزول 
المذكور» فالسياق الذي ورد فيه سبب النزول» كان حينما بلغ البي © عن أصحابه ثيء» 
فخطب فقال: العُرضت ع الجنة والخار). 
وسياق: الا تسألوني عن شيء» إلخ »كان حين سألوه حتى أحفوه بالمسألة» فالمؤلف أدخل لفظاً 
في لفظء ولم يميز بينهما. 


القسم الأول حل (بإ للح كتاب الموافقات 


وفى الباب (") روايات آخَر. 


وقال ابن عباس و#ة (0© - في سؤال بني إسرائيل عن 


صفات البقرة -: «لو ذيحوا بقرةً مّا لأجزأئهم؛ ولحو ب ا 
اللّه عليهم» 1 
وهذا يُبيّن أن سؤالهم؛ لم يحكن فيه فائدة. 


وعلى هذا المعنى يجرى الكلام في الآية قبلها :© عند من رَوَى أن 


(:4*) في (ت).؛ و(ح)» و(ب)؛ و(ن)» و(خ)» و(م)؛ و(ط): «وفي اليابين»؛ وهو خطأء والمغبت من: (ع)» 
و(ز)و(ف). 
0 الزيادة ليست في: (ت).؛ و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» وثابتة في: (ع)»؛ و(ب)» و(ف)» و(ز). 
(42؟) صحيح موقوفاً: أخرجه ابن جرير في تفسيره: 2768-547/١‏ بإسناد رجاله كلهم ثقات. وقال ابن 
كثير: ١إسناده‏ صحيح؛ وكذا قال الحافظ في موافقة الخبر الخبر: 278/6 كذا قالاء والأعمش 
عنعته وهو مدلس. 
ورواه ابن جرير عن ابن عباس من وجه آخر ضعيف يقوي الأول ويشهد له. 
وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة: أخرجه البزار في مسنده: كشف الأستار: */40؛ وابن 
مردويه في تفسيره: كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي: .15/١‏ 
وقال البزار: الا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسنادا. 
وقال الميثمي: 14/7: (رواه البزارء وفيه عباد بن منصورء وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات». 
وقال ابن كثير في العفسير: اوهذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وأحسن أحواله أن يتكون من 
كلام أبي هريرة» كما تقدم مثله عن السدي» واللّه أعلم. وسيكرر في: 018 3135 135 
هن نه 


(49") «زة: آية: الا تسألوا» إلخ. اه 


القسم الأول م وون) عسع ل مس تاي الموافقات 


الآية نزلت 49 فيمن سأل: 40 أَحَجُّنَا لعامنا هذاء أو للأبد؟ فقال ©©4: 
«للأبدء 7؟) ولو قلتُ: تَعَمْ؛ لَوَجَبَتْا 
نك ب بكثرة برت أنبياةهم» 0 

وإنما سوالهُم هناء زيادةٌ 80" لا فائدة عمل فيها؛ لأنهم لو سكتوا؛ 


(44*) هزة: هذا البحث مستوف في المسألة الخانية من أحكام السؤال والجواب في قسم الاجتهاد آخِرٌ 
الكتاب. اه 

(545) «ز»: سأل بعد نزول آية: فل وي على ألنَاسِحِحٌ أَيّتِ 4 كما يأقي للمؤلف في الجزء الرابع. اه 

(547) في (ط): «أحجنا هذا لعامنا» وجميعٌ الروايات فيها: «أفي كل عام يا رسول الله؛؟ ولا يوجد في 
لفظ من ألفاظه: «أحجنا هذا لعامنا أم للأبد»؟ لا من رواية أبي هريرة» وعلي» وابن عباس» 
ولا من رواية أبي أمامة» وابن مسعود» وهذه اللفظة إنما وردت في العمرة؛ كما في حديث 
جابر عند مسلم: 488/6 أنه © قال: #فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل» وليجعلها 
عمرة» فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول اللّه: ألعامنا هذا أم للأبدا. 
وعلق 9ز» على لفظ «لوجبت» في الحديث بقوله: هذه الجملة ملفقة من حديثين في قصتين 
مختلفتين» كما يفهم من الأسلوب العرنيء وكما يفهم من مراجعة مسلم في باب حجة البي ## 
... والسائل هناء هو الأقرع بن حابس» وهذه القصة» هي المتاسبة للمقام. اه 

(47") أخرجه ابن جرير في تفسير سورة المائدة: 86/0» واللفظ له بإسنادين عن أبي هريرة أحدهما 
صحيح؛ وفيه أن الآية نزلت بسيب السؤال عن الحج. 
وأخرجه الترمذي في الحج: 178/7 ح 4815 وابن ماجه: ؟/575 ح 2884 من حديث علي بن 
أبي طالب #5 وليس فيه: «ولو وجبت ما قمتم بهاء ولولم تقوموا بها لكفرتم). 
وقال الترمذي: ااحسن غريب). وسيكرر في: ١14ل‏ 3751 18356. 

(4”) «زة: فقد سأل بعد ما أخذ من العلوم حاجته؛ لأن ظاهر الآية الإطلاق؛ وهو أن حجهم لا يجب 
إلا مرة في العمر. والآيةٌ تندلُ على هذا الوجه؛ بمعنى أن الإجابة على الأسئلة الكثيرة» مظنة 
الإساءة بزيادة تكليف لم يكن أو بجواب يكرهه السائل ولو في غير التكليف» وإن - 


القسم الأول ل (ها للح كتاب الموافقات 


لم يقفوا عن عمل؛ فصار السؤال لا فائدة فيه. 


ومن هنا نى 2 عن نافيل وقال؛ وكترة النروال» 57" لأنه مطنة 
نال 9 عا لذ نيك 


وقد سأله جبريل عن الساعة» فقال: ١ما‏ المسؤول عنها بأعلم من 
السائل» ”*" فأخبره أن ليس عدده من ذلك علم؛ وذلك يبيّن أن السؤال 
عنها لا يتعلق به 2 

ولَمّا كان ينبني على ظهور أماراتِها الحذرُ منها ومن الوقوع في 
الأفعال7”*" التي هي من أماراتهاء والرجوعٌ إلى الله عندهاء أخبره بذلك» 

فصحٌ إذن أن من جملة دينهم في فصل السؤال عن الساعة» أنه ما 


> كان ليس في خصوص سببها هنا ما يعكرهون؛ لأن الجواب بما فيه يسرء وهو أن الحج واجب 
مرة فقط. اه 

(49") متفق عليه من حديث المغيرة بن شعية: أخرجه البخاري في مواضع منها: الاعتصام:7١/0/4؟‏ 
ح 656 والرقاق: 516/1١‏ ح 0678 ومسلم في الأقضية: 7511/7 

(:9*) في (ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ب)؛ و(ط): «السؤال»» والمئبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف). 

(51") متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الإيمان: 150/١‏ وكذلك مسلم: ١و‏ 
وانفرد مسلم بإخراجه عن عمر و#. 

(00") «ز): وإلا لعلمه #قْ» وإذا كان هولا يعنيه علمُهاء وهو المعنيَ بالعلم والمعارف الربانية؛ فغيره 
أولى. اه 

(6") «زة: كما ينبه عليه حديث الترمذي مجحملا: ايكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم) 
إلخ؛ إلى أن قال: «يبيع أقوام دينهم بِعَرّض من الدنيا». اه 


2 عسو يسيس د عسي وص هه 1د 


لا يجب العلمٌ به 7*" - أعنى علم زمان إتيانها - فليتببّه لهذا المعنى في 
الحديثء وفائدة سؤاله له عنها. 


وقال: «إن أعظم الناس جرماء من سأل عن شيء لم يُحرَّم؛ 
فَحُرّم من أجل مسألته» **". 

وهو مما نحن فيه؛ فإنه إذا لم يحرَّم؛ فما فائدة السؤال عنه بالنسبة 
إلى العمل؟ 

وقرأ عمر بن الخطاب و8ه: 7ه وَبَحهَة وأ74)1*" وقال: اهذه 
الفاكهة» فما الأبَ)؟؛ 0*" ثم قال: «نهينا عن التكلف)!*". 


وفي القرآن الكريم: #إوَيَسْعَلُونَكَ عن ألرُوح قْلٍ ألرّوحٌ مِنَ 
3 )> الآية (00م). 
مَرِرٌَ 


(85*) لوقال: اما لا يجب البحث عن علمه لكان أولل. 

(05) متفق عليه من حديث سعد بن ألي وقاص: أخرجه البخاري في الاعتصام:2/1+/27: حهم لا 
ومسلم في الفضائل: 1851/6 وسيكرر في:21180 1733714. 

(07*) الزيادة ليست في: (م)؛ و(خ)؛ و(ن)»؛ و(ت)» و(ح)» وثابتة في (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب). 

(80*) عبس: 31" 

(58") «ز»: أي إنه لفت نظرهم أولاً إلى أن هنا شيئا مجهولا ليبني عليه هذه الفائدة العلمية. اه 

(785) أخرجه البخاري في الاعتصام: 7٠/75؟/مقتصراً‏ فيه على: انهينا عن التكلف». وساقه تامّاً ابن 
سعد في الطبقات: */57 وأبن أبي شيبة في مصنفه: 4012/٠١‏ وسعيد بن منصور في سننه: 2141/١‏ 
وأبو عبيد في فضائل القرآن: »21١‏ والحاكم في مستدركه: 90:015/6)؛ من طرق عن أنس»؛ عن 
عمرء وبعضّها صحيح: 
قال ابن كثير: 'وهو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله» وجنسه وعيته» وإلا فهو وكلٌ من قرأ 
هذه الآية» يعلم أنه من نبات الأرض لقوله: «فأنبتنا فيها حبا؛ إلخ. 


م الإسراء :6م 


القت الأول بسب يس وهح سس تاي الوإققات 


وهذا - بحسب الظاهر - يفيد أنهم لم يجابواء وأن هذا مما لا يحتاج 
إليه في التكليف. 

ودويِ أن أصحاب النبي 42 مَلُوا مَلَة؛ فقالوا: يا رسول الله 
حدّئناة فأنزل الله تعالى: ْله تَدّلَ أحدن ألْحَدِيثٍ كتبا كتقنبها» 
الآية 7" وهو كالنص في الرد عليهم فيما سألواء وأنه لا ينبغي السؤالُ إلا 
فيما يفيد في التعبد لله - ثم ملّوا ملَّة؛ فقالوا: حدّئنا حديثاً فوق الحديث 
ودون القرآن؛ فتزلت سورة «يوسف». انظر الحديث في: «فضائل القرآن» 


لأ 0 


(771) الزمر: 6 وما بين العارضتين من كلام المؤلف أثناء سوق الحديث» ثم أتمه بعده. 

النضة صحيح يغيره: أخرجه أبن جرير: 2160/7 وأبو عبيد في فضائل القرآن: 1١‏ حل وأبو نعيم 
في الحلية: . من طرق عن المسعودي» عن عون بن عبد اللّه بن عتبة قال: «ملّ أصحاب 
رسول الله © ملة) فذكره. 
وإسناده ضعيف: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» تابعي ثقة» سمع بعض الصحابة؛ 
لكنه أرسله. والمسعودي» مختلط؛ لكنه من رواية وكيع عنه» وهو من سمع منه قبل الاختلاط. 
وأخرجه ابن حبان: 401/8 والحاكم: 2815/6 وأبو يعلى في مسنده: 84-1//6؛ من حديث سعد 
بن أبي وقاص. 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي. 
وحسنه الحافظ في المطالب العالية -كما حكاه حقق البزار- لكن رجاله كلهم ثقات» فمن 


حسنه فقد قصر. 


اديت ار اح روي سحككككحه كان الرانقان 


وتأمل خبر عمر بن الخطاب و8 7 مع صبيغ 7" ني سؤاله 
الناس عن أشياء من القرآنء لا ينبني عليها حكم تكليفيء وتأديبَ 
عمرّله. 

وقد سأل ابن الكَوَاء 8" عل بن أبي طالب :4# عن: « وَالذَارِيَتِ 


7 


(75*) الزيادة ليست في: (خ)» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب).» وكذا 
اللتان بعدها. 

(74) صبيغ - بفتح الصاد المهملة؛ آخرٌه غين معجمة» بوزن عظيم. وعِسْل - بكسر العين وسكون 
السين المهملتين - كذا قيدهما ابن ناصر في توضيح المشتبه : 57-405/5 »وابن حجر في 
تبصير المنتبه : */8055» وقيده ابن ماكولا في الإكمال: 220/5» بضم الصاد المهملة - بوزن رُبين 
وعظفه على صُبّيع؛ وضيّط «عِسْل) في الجزء - 207/6 -08؟/ بحكسر فسكون؛ وبضم 
المهملة مصغرا- عُسَيّْل - . وبالضاد المعجمة» يوجد في: (ط)» وعلق عليه «ز» بقوله؛: في المسألة 
التاسعة من كتاب الاجتهاد أنه صبيغ - بالصاد المهملة» والغين المعجمة- قال: إنه ضربه 
وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل. اه 
قلت: وقصئّه مع عمر صحيحة: أخرجها الآجري في الشريعة: رقم: *7؛ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق: 67/؟11. 
وأخرج الداري في سننه: ١/54؛‏ من طريق حماد بن زيدء ثنا يزيد بن حازم؛ عن سليمان بن يسار 
أن رجلا يقال له: صَبِيغْ؛ فذكره. 
وإسناده صحيح إلى سليمان بن يسان وهو لم يحضر القصة:؛ لأنه ولد يعد وفاة عمر يه فلعله 
أدرك صبيفا أو سمعها من حضرهاء وقد كانت مشهورة متقولة. وللقصة عند الداري:55/1» 


إسناد آخر حسن. 
وقال الحافظ في الإصابة: ؟ / 199: الأخرجه أبن الأنباري بسند صحيح). وسيكرّر في: ص0٠‏ - 
له 


(79*) بفتح الكاف» وتشديد الواو وهو من الخوارج. 


ل ار حي اساي 0 
دَرُواً َاأْ 1 الث تِ وفر فرأ”* الى 1+ حره لكا فقال له 49 وليه : «ويلك» سل 
تفقهأء ولا تسأل تعنتاً). ثم أجابه. 


فقال له ابن الكواء: أفرأيت السواد 7" الذي في القمر؟ قا 
«أغتى 7" سأل عن عمياء» ثم أجابه. ثم سأله عن أشياء؛ وفي الحديث 


لون اند 


(5) الذاريات:١-»؛‏ وفي جميع النسخ الخطية و(ط): «الذاريات» - بدون واو- والصواب إثبات واو 
القسم في بدايتها. 

9م أي أخبرني عن السوادء إلخ. ولفظ «أرأيت» بمعنى أخبري. 

(58) أي أعمى القلبء سأل عن مسألة ملتبسة ومشكلة: لا يترتب على معرفتها عمل. 

(75؟) صحيح: أخرجه ابن جرير: 185/7 - 187 والحاكم: 477/6؛ وابن عبد البرفي الجامع:١/474»‏ 
مطولاء وعبد الرزاق في تفسيره: ©/291/6. 
وقال الحاحكم: ١‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبيء وهو كما قالا. وله طرق أخرى عن 
علي. 

(57) «ز): يأتي ذلك مبسوطاً في المسألة الرابعة من الطرف الخالث من كتاب الاجتهاد. اه 

(570) خرن جه ابن عبد البر في الجامع: 8/6 واللالكائ في شرح أصول الاعتقاد:١/148.‏ 
من طريق مصعب بن عبد الله الزبيري» يقول: كان مالك يقول. 
وإسناده إلى الزبيري صحيح» ولم يسمعه من مالك؛ لأن عند اللالكاق قوله: اوبلغني عن مالك). 
ووهم محقق الجامع لابن عبد البر في الحكم عليه بالصحة» ولم يتنبه لرواية اللالكائي الدالة 
عل الانقطاع. 
وعن عمر قال: "أحرّج باللّه على كل امرئ سأل عن شيء لم يحكن؛ فإن الله قد بين ما هو كائن». 
أخرجه الداري:0:/1» وابن عبد البر في الجامع:؟/31١٠.‏ - 


القتسم الأول ح سب و.م) سس سح كتاب الموافقات 


وبيانُ عدم الاستحسان فيه؛ من أولخنة متعددة: 

منها: أنه شّغْلٌ عما يَعني 7" من أمر التكليف الذي طُوّقَه المكلفُ 
بما لا يَعني؛ إذ لا ينبني على ذلك فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة: 

أمَا في الآخرة: فإنه إنما مُسأل اي مويل رفن عنه. 

وأمّا في الدنيا: فإن علمه 7" بما علم من ذلك» لا يزيده في تدبير 
رزقه» ولا ينقصه؛ وأما اللذةٌ الحاصلة منه 7*"" في الحال» فلا تفي مشقةٌ 
اكتسابها وتعبٌ طلبهاء بلذة حصوطا. 

وإن فُرض أن فيه فائدةً في الدنيا؛ فمِنْ شرط كونها فائدة» شهادةٌ 
الشرع لها بذلك؛ وكم من لذة وفائدة يعدّها الإنسان كذلك» وليست في 
أحكام الشرع إلا على الضد؛ كالزناء وشرب الخمرء وسائر وجوه الفسق 
والمعاصي التي يتعلق بها غرض عاجل. 

فإذن قطمٌ الزمان فيما لا يجني 7"" تَمَرَةَ في الدارين» مع تعطيل ما 
يجني الغمرة» من فعل ما لا ينبغي. 


> من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء قال: قال عمر. وإسناده منقطع بين 
طاوس وعمر. 

(575) أي يهم من الأمور» من: عن به الأمرء إذا نزل به» وعناه الأمر» أهمه. ينظر اللسان:5١/4١٠.‏ 

(76”) في (ط): افإنه يسأل». والمغبت من: (ع)» و(ت)» و(ن)» و(م)؛ و(خ)» و(ب)» و(ح)» و(ف)» 
و(ز). 

(29") في (ع))» و(ز)ء و(ف)» و(ب): «فإن عمله). والمثبت من: (ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» 
و(ط). وهو ألصق بالسياق. 

(20") في (ن)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ح)» و(ت))؛ و(ط): ااعنها والمغبت من: (ع)؛ و(ز)؛ و(ف). 

(77*) أي لا يفيد. وفي (ن): «فيما لا يجنى ثمره). والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الأول للب (إهيم للح كتاب الموافقات 


ومنها: أن الشارع 7" قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في 
الدنيا والآخرة على تم النحودوا كيلنة فما خرج عن ذلك قد يُظن 4 
على خلاف ذلكء» وهو مشاهد في التجربة العادية؛ فإن عامة المشتغلين 
بالعلوم التي لا يتعلق بها ثمرة تحكليفية؛ يدخل *"") عليهم فيها الفتنةٌ 
والخروجٌ عن الصراط المستقيم؛ ويثور بينهم الخلاف والنزاعٌ المؤدّي إلى 
التقاطع؛ والتدابر» والتفرق» حى يتفرقوا 9" شيعاً 7*" وإذا فعلوا 
ذلك؛ [ع-6] خرجوا عن السنة. 


ولدتيكن أصضل الفدق 907 إلا هذا السبئعيت تركزا 
الاقتصار من العلم على ما دس وخرجوا إلى ما لا يعني؛ فذلك فتنة 
عل المتعلام الغا 1597 

وإعراضٌ الشارع - مع حصول السؤال - عن الجواب» من أوضح 
الأدلة على أن اتَّباعَ مثله من العلم؛ نعدة أ وليل اراق 30 يعر 


تحصضيل: 


(077) في (ط): «أن الشرع»» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(004) في (ط): الا تتعلق بها ثمرة تحكليفية» تدخل» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(05") في (ح)» و(ت)» و(م)ء و(ب)»؛ و(خ)» و(ن)» و(ط): «والتعصب حتى تفرقوا». وفي (ف))؛ و(ز): 
والتعصب حتى يتفرقواا» والمثبت من: (ع). 

(28) «ز»: وذلك كاختلافهم في نجاة أبويه 2 فإنه طالما شقي به الناس قُرقةً وتدابراً. اه 

(8*) في (ط): «العفرق»» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

كمع أي يفيد. 

(580) ينظر باب العبارة عن حدود علم الديانات في الجامع لابن عبد البر: 81//2/ا. 

(8) في (ط): اللزمان»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الأول (؟هع)ل لح كتاب الموافقات 


ومنها: أنّ تتبع النظر في كل شيءء وتطلبّ علّمهه من شأن 
القلاسفة7**" الدين يتبرا اللسلعون متهم» ولتم.يكونوا كذلك إلا 
بتعلقهم بما يخالف السنة» فاتّباعُهم في نحلةٍ هذا شأئهاء خطأ عظيم؛ 


وانحراف عن الجاذة. 
ووجوة عدم الاستحسان كثيرة. 


فإن قيل: 7'*" العلمُ محبوب على الجملة» ومطلوب على الإطلاق» 
وقد جاء الطلب فيه على صيغ العموم والإطلاق» فينتظم صِيغةً كلّ 
علمء *" ومن جملة العلوم ما يتعلق به عمل وما لا يتعلق به عمل؛ 
فتخصيصٌ أحد النوعين بالاستحسان دون الآخر تحكم. 

وأيضاً: فقد قال العلماء:7*”" إن تعلم كل علم فرض كفايةء 


(145) يعني الذين لا يفرقون بين ما يجوز فيه النظر وما لا يجوزء وليس قصده كل من يتفلسف» 
كبعض تُظار أهل السنة. 

(787) إيرادٌ يورده معترض بقوله: «العلم محبوب» إلخ. 

(80) في (م)» و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(ب)» و(ز): افتنتظم صيغةً كل علم) وفي (ف): افتنظم) والمثبت 
من (ع)» و(خ). 

(88) هذا أخذه المؤلف عن الفخر الرازي في تفسيره:*/270» فقد قال: «العلم بالسحر غير قبيح ولا 
حظورء اتفق المحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف»» إلخ. 
قلت: لم يقل أحد من العلماء المعتبرين: إن تعلم السحر والطلمسات» فرض كفاية إطلاقاًء 
لاتفاق أهل العلم والإيمان على تحريم ذلك؛ وهو صنعة اليهود» فكيف يلجأ إليه مسلم؛ مع 
تحريمه بنصوص الكتاب والسنة» فمن أباح ذلك» فهو مخطى. 


القسم الأول اح سس و#م) سس سح كتاب الموافقات 


كالسحرء والظّلَّسْمات» **" وغيرهما من العلوم البعيدة الغرض عن 
الغدل؛ فنا لتق نما قرب هته كالكسانت» واطددسة» وشبة:ذلك؟ 

وأيضاً: فعلم التفسير» من جملة العلوم المطلوبة؛ وقد لا ينبني عليها 
ع 

وتأمل حكاية الفخر الرازي أن بعض العلماء مرّ بيهودي وبين يديه 
مسلم يقرأ عليه علم هيئة العالم» فسأل اليهوديّ عمًا يُقرَاُ عليه؛ فقال 
(نة :150" آنا أخصواله ارقاغى كقاي الل :كزنا افونيا تعن اد وهر مهن 
فقال: قوله تعالى: ل آهَلَمْ يَنظْرَوأ إلى ألسَماءٍ فَوْقَهُمْ حَيْصَ بَنَيْنَهَا 
وَريتهَا وَمَالَهَا مِى فُرُوج» '"'"! فقال 7”*" اليهودي: فأنا أبيّن له كيفية 
بعأتوا» وترييعها #التشحدي :لاك العالة أمقة زان الك 11 


(85) بفتحتين وسكونء أو بفتحتين ثانيتهما مشددة» أو بكسر ففتح» وهي عبارة عن خطوط 
وأعداد يزعم صاحبها أنه يلب بها نفعاً أويدفع بها ضر 
والكلمة يونانية» وتعني كل غامض مبهم, كالألغان والأحاجيء والشائع على الألسنة: ظَلْسَم - 
كجعفر - وطلسّم الرجل» عبّس وقطب وجهه» وكذلك طلمس وطرمسء ومن كلام الصوفية: 
سر مطلسم؛ أي غامض. ينظر المعجم الوسيط: 535. 

(:5©) في (م» و(خ)» وإن)» و(ت): ”وقد ينبني عليها'» وهو خطأ من النساخ. وفي (ط): (وقد لا ينبني 
عليه عمل». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ح)»؛ و(ب)» و(ف). 
ويعترض على هذا بأن ما لا ينبني عليه عمل لا يدخل في علم التفسير حقيقة. 

(75) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية؛ وثابتة في: (ط). 

(9ؤ)) ق:ى. 

(59*) في (ع).» و(ت)»؛ و(ن)» و(ح)» و(ب))؛ و(ف)» و(ز): «قال)» والمتبت من: (خ)» و(م). 

(644) الزيادة ليست في: (ن)» و(م)» و(ح)» و(ت)؛ و(خ)» و(ب)» وثابتة في (ع)؛ و(ف)و(ز). 


.0 )ححصم ا صصص 0 ا 


هذا مني الحكاية لذ اليا 500 

وأيضاً: فإن قوله تعالى: ي#آوَلَمْ يَنظْرُوأ بم مَلَكُوتٍ أَلسَّمَوَتِ 
وَالآَرْضٍ وَمَا خَلَنَأنلَهُ مس شَري) 00" يشمل كل علم ظهر في الوجود» من 
معقول» أو منقول» مكتّسبء [أو موهوب] 7""» وأشباهّها من الآيات. 

وتزعم 7" الفلاسفة أن حقيقة الفلسفة؛ إنما هو النظر في 
الموجودات على الإطلاق» من حيث تدل على صانعهاء ومعلومٌ طلب النظر 
في الدلائل» والمخلوقات. 

فهذه وجوه تدل على عموم الاستحسان في كل علم على الإطلاق» 
والعموم. 

فالجواب عن الأول: أن عموم الطلب مخصوصٌ» وإطلاقه مقيد بما 
تقدم من الأدلة. 

والذي يوضحه أمران: 

أحدهما: أن السلف الصالح: من الصحابة والتابعين» لم يخوضوا في 
هذه الأشياء التي ليس تحتها عملء مع أنهم كانوا أعلم بمعنى العلم 


(55*) لعله ذكرهذا في كتابه: السر المكتوم في الطلمسات»ء أو كتابه في الهندسة. 

(53*) الأعراف: 186 

(59*) الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(54*) في (ت)» و(ز)» و(ح)؛ و(ن)» و(م)؛ و(ب))؛ و(ف)» و(خ)» و(ط): (ويزعم). والمثيت من: (ع). 
وتعبيرٌ المؤلف بصيغة الزعم, فيه دقة عالية؛ لأن النظر في كتبهم على الجملة» لا يؤدي إلى ما 
زعموا. 


م ل ري ا ا 1ن 


المطلوب؛ بل قد عدّ عمرٌ ذلك في نحو: فإ وَقَحهَة وَأآ)4!'"" من التكلف 
الذي نعي عنه؛ وتأديبه صَبِيغا7”') ظاهر فيما نحن فيه؛ مع أنه لم يُنكر 
عليه» ولم يفعلوا ذلك إلا لأن رسول الله © لم يَخُضْ في شيء من ذلك» 
رن لم ينقّل؛ فدل على 000000 


والعافي: ما ثبت في كتاب المقاصد 7 أن هذه الشريعة أميّة لأمة 


أهية) وقد كال 9 لخن أمية أننة لفن اله كتنب لكا 


الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا)(*). 


(595) عبس:1 والأثر تقدم في الرقم: 755 وسيكرر في: 12317. 

(::؟) تقدم ذلك في الرقم:74» وسيكرر في: 129. 

(5؟) في (م): «ولكنه)». 

(:) في (خ)» و(م)» و(ح)؛ و(ت).؛ و(ن)» و(ب): على عمومه). والمثبت من: (ع)؛ و(ز)؛ و(ف). 

(6) ينظر النوع الغاني منه: المسألة الشالغة: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. 

(409) في (ز): «لا نكتب ولا غسبا). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(5:) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الصوم: 151/4 وكذلك مسلم: 71/6. 
قال الحافظ: #فقيل: أراد أمة العرب» لأنها لا تكتب» أو منسوب إلى الأمهات» أي إنهم على 
أصل ولادة أمهم؛ أو مِنبُوف إلى الأمء لأن المرأة هذه صفتها غالياً. 
وقيل: منسوبون إلى أم القرى ... والمراد بالحساب هناء حساب النجوم وتسييرهاء ولم يكونوا 
يعرفون من ذلك أيضاً إلا التزر اليسير؛ فعلق الححكم في الصوم وغيره بالرؤية؛ لرفع الحرج 
عنهم في معاناة حساب التسيير» واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك». 
قلت: يتخذ بعضهم هذا الحديث ذريعة للطعن في الشريعة بأنها تمدح الأمية» ويرْوَرٌ بعش 
المحبين للشريعة والمتحمسين لها عن هذا الحديث؛ ويتحاشاه ويستحبي من ذكره علناً في 
المجالس» ويعجز عن إقناع غيره به» وعن بيان معناه الحقيقي. 
ملزلا عيها هاري مط كتحي عر عدبا كنع سيد كبرو اويل اغوي 
الواقع آنذاك» ولذا ورد بصيغة الخبر المقرّرة لا عليه الناس. - 


القسه الأول ل (5م) للح كتاب الموافقات 


إلى نظائر ذلك» والمسألةٌ مبسوطة هنالك والحمد للّه. 
وعن العاني: 297 أنَا لا نسلم ذلك على الإطلاق؛ وإنما فرْشُ 
الكفاية [فيه]» 7 رد كل فاسد وإبطاله, () عُلِم ذلك الفاسدء أو جُهل؛ 
إلا أنه لا بدّ من علّم أنه فاسد؛ والشرعٌ متكمَّلُ بذلك (5. 
والبرهانُ على ذلك أن مومى #2 لم يَعْلَّم علم السّحر الذي جاء 
به السّحرة» مع أنه بطل على يديه 7 بأمر هو أقوى من السحرء وهو 


- ولمًا كان علم الفلك تختلف فيه الأنظارآنذاك - وكانت حقائقه تختلف من شخص لآخر 

وكان شبَهُه بالكهانة والحدس أقربَ من شبهه بالعلم المنضبط - نهى ## أن يكون مناطاً 

لفريضة الصيام؛ لأن المناط من شرطه أن يكون ظاهرا منضبطا لا يختلف الناس فيه؛ ولا 

يختلف في نفسه زمانا ومكاناء فوضع الحبي#» للأمة مناط الرؤية» وهو مناط يستوي في إدراكه 

العالم والجاهل» والذكي والغبي» والقريب والبعيد؛ لأنه أمر محسوس مدركك لا يختلف فيه إذا 
والقواطعٌ الدالة على طلب العلم والقراءة» وإزالة الأمية» تنفي عن هذا الحديث التأويلات 
الفاسدة» والتعنت البهْتء وتضعه في سياقه» ومع تقدم علم الفلك والحساب يشكل لم يسبق له 
مثيل؛ فإن الرؤية ما زالت هي المعتمدة في فريضة الصيام» وقواعدٌ علم الفلك لا تنفيهاء وإنما 
تؤكدها وتساعد على تحقيقهاء وتسهل إدراكهاء فإذا اتفق الفلكيون الآن على أن الهلال يستحيل 
أن يرى هذا المساء» فلا نتعب أنفسنا في البحث عنه؛ وإذا قالوا: يمحكن أن يرى» فإننا نتبحث 
عنه حت نراه» فتصوم أو نفطر به. 
وهذا الحديث معجزة من معجزاته ##» والتلاعبٌ بما نيط به أمر شرعي» غير مقبول شرعا. 

(7) يعني القول بأن تعلم كل علم فرض كفاية» إلخ. 

(40) الزيادة ليست في: (ح))» و(ن)ء و(خ))؛ و(م)» و(ب)» و(ت). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف). 

(08) لا تعلَّنُهِ وتغليبُه. 

(4:5) في (ن): «متكلف بذلك). والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

)41١(‏ قال تعالى: «فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون». 


القت الأول تمس وو يع بيست كدان الم فقا 


المعجزة؛ ولذلك لما مإسَحَرُوَا أَعْيْنَ أَلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو يسِخر 
عَظِيم)# 0 يو رو ا من ذلك؛ ولو كان عالما به؛ لم يَخَْء 
كيان دق الدانرن يرم افده 

فقال الله له: «( لآ تَحَي انك أنت ألآغلئ) 7 ثم قال: هِإإِنّمَا 
صَتَعُوأ حَيْدُ سَجِرٍ وَل يُفْلِحُ ألسَّاجِرٌ حَيْت أبى) 0 

و تقو د لكي 1017 ولو كان كان به؛ لم يعرّف به 
والذي كان يَعرف من ذلك» أنهم مبطلون في دعواهم على الجملة. 

وهكذا الحكمٌُ في كل مسألة من هذا الباب؛ فإذا حصل الإبطال 
والردّ بأي وجه حصل - ولو بخارقة على يد ولي لله 7 أو بأمر خارج 
عن ذلك [العلم] 7" ناشئ عن فرقان العقوى - فهو المراد؛ فلم يتعين 
ال من ف سار العلوء مو العو 

وعن العالث: أن علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه فهم المراد 


(402) الأعراف: 326 

(40) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)؛ و(م)» و(ت)» و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ب))» و(ز)» و(ف). 

(39غ) طهونلاد. ق 

(216) طه:حت وجملة: «ولا يفلح الساحر حيث أقى» ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» وثابتة في: 
(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط). 

(49) (ز: أي قوله: «إنما صنعوا» إلخ تعريف لموسى بأن هذا سحرء وصاحبه لا يفلح؛ بعد تنكير 
وعدم معرفة من مومى عليه السلام بذلك. اه 

(407) في (خ): «ولي اللهه. 

(40) الزيادة ليست في: (ع))» وثابتة في: (ت)» و(ف)» و(م)» و(ح)؛ و(ن)» و(خ)» و(ز)» و(ب)» 
و(ط). 


القسم الأول ل ل (م8)لل- كتاب المواققات 


من الخطاب؛ فإذا كان المراد معلوماً؛ فالزيادةٌ على ذلك تتكلف»ء ويتبين 
ذلك في مسألة غُمر: 7" وذلك أنه لما قرأً: #( وَقَلحهَةَ )94 توقف 
في معنى الأب وهو معنى إفراديء لا يقدح عدمٌ العلم به في علم المعنى 
التركيبي في الآية؛ (*) إذ هو مفهوم من حيث أخبر اللّهُ تعالى في شأن 
طعام الإنسان أنه أنزل الماء من السماءء 2*7 فأخرج به أصنافاً كثيرة: 
ما هو من طعام الإنسان مباشرة - كالحبء والعنب» والزيتون» والنخل - 
وما ا من طعامه بالواسطة: نما هو م رع للأنعام على الجملة» فبقي 
التفصيل في كل فرد من تلك الأفراد فضْلاً؛ فلا على الإفسان ع" أن 
لا يعرفه. 


فمن هذا الوجه - واللّه أعلم - عَدَّ البح عن معن الأبّ من 
التكلف» وإلا فلوتوقّف عليه فَهُمُ المعنى التركيبي من جهته 7" لما كان 
من التكلّف» بل من المطلوب علمُه؛ لقوله: ِإلِيَدَيَرُوَا َايَنتِه)4 119) 
ولذلك سأل الماسّ على المنبر عن معنى التخروّف في قوله تعالى: *( أو 


(04) ينظر الرقم: اللشة 

8١ عبس:‎ )415( 

(0؛) في (ف): «ني الآيات». 

(9؟) في(ت)» و(ح)» وان)»؛ و(خ)» و(م)» و(ط): امن السماء ماء». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب). 

(429) في (ن)؛ و(ط): «وتما هوا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

() ف (ت): لمن جهة). 

(29؛) ص :ث8 ). 


قاف الأول ح ع ست زوو#جتت كيان ]إزانقات 


يَاخْدَهُمْ عَلَى تَخَدُبٍ)» "' فأجابه الرجل المُدَلِي بأن «التخوف» في 
00 «العنقص» وأنشذه شاهدا عليه: 
تَحوَفَ الرّحْلُ مها تايكاً قرداً **** كما خَخَوَفَ غُودَ التَبْعَةٍ السَّمَنُ 


فقال عمر: «يأيها الناس» تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم؛ 


فإن فيه تفسير كتابكم) 0 
ولا كان السحؤال فق تافل الداس عن معى: عز والماسشلت 
غووا) “أو وَالشبخنك تته]» "اما يفوش غل العامة .من غير 


(25؟) الشحل: 80. 
(429) أخرجه ابن جرير في التفسير: 217/8 بسند ضعيف؛ لأن راويه عن عمر مجهول» وسفيان بن 
وكيع ضعيف جذَأًه ابتلي بورّاقه فأدخل في حديثه ما ليس منه» وكان يلقن. 
والبيتٌ ذسبه في لسان العرب: 0801/4 لابن مقبلء وأورده ابن جرير دون أن يتسبه لقائله» 
وعندهما: «تخوف السّيرا. والتَخَوْفُ التنقص» يقال: توفت أي تنقصته من جوانبه. 
والعامك: السنام المرتفع. 
والقرد: الذي اكتنز لحمه من السمن؛ وتراحكم. 
والتبّعة: واحدة 3 شجر تُتَحَذ منه القسي. 
والسَّقَن - بفتحتين - الوبرد الذي يبرد بها القسي. 
ل 0 
وكثرةٌ السير أثر فيه فتنقّصه شيئاً فشيئا ونحّته كما يَنحت المبردُ عوّد القسيء مع صلابته 
وقساوته. 
وهناك من فسر «العخوف» بالخوف» قال ابن كثير: «أو يأخذهم الله في حال خوفهم مِنْ أخذه 
لهم» فإنه يحكون أبلغ وأشد حالة الأخذء فإن حصول ما يتوقع مع الخوف» شديد). وتقل هذا 
المعنى عن ابن عبا 
(429) المرسلات: كذا في جميع النسخ الخطية» بدون واو. وذلك من تصرف المؤلف أو النساخ. 
(28غ) المازعات:”. 


القسم الأول لل ب ل.4) سلس سح كتاب الموافقات 


بناء عمل عليه - أدب عمر صبيغاً بما هو مشهور /''". 

فإذن تفسيرٌ قوله: ط آقِلَم يَنظروَأ إلى ألسَمَاء قَوْقَهُمْ كَبَْ بَنَيْنَهَا 
وَرَيَهَا وَمَالَهَا مِى فِرُوج» الآية - 7 بعلم اطيئة الذي ليس تحته 
عملء غير سائغ؛ ولأن ذلك من قبيل ما لا تعرفه العرب» والقرآنُ إنما 
نزل بلسانهاء وعلى معهودهاء وهذا المعنى مشروح في كتاب المقاصد 07") 
بحول اللّه. 

وكذلك القولُ في كل علم يُعْرَى إلى الشريعة لا يؤدي فائدة عمل» 
ولا هو ما تعرفه العرب» فقد تكلف أهلُ العلوم الطبيعية وغيرها 
الاحتجاجٌ على صحة الأخذ في علومهم بآيات من القرآن؛ وأحاديت عن 
ابي #»: كما استدل أهل العدد بقوله تعالى: لإ قِسْعل ألْعَآدينَ)4 0". 

وأهلُ [النَّسَب العددية أو الهندسية» بقوله [تعالى]: #(إن يكس 
يَنِكُمْ عِشْرُونَ صَليِرُونَ يَعْلِبُوأ مِأْيَتَيْنِ» إلى آخر الآيتين 


3 3 


وأفل الكمداء 2 يقولةاغز وجل »فز أدرل من السهاء نا 4 فشالت 


[الوفرةة 


(59؛) ينظر الأرقام: 734 40٠0‏ 15347 

(19) قنك 

(*) ينظر النوع الغاني: المسألة الأولى في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. 

(؟45) المؤمنون: 216ء 

(15) الأنفال:27» والزيادة التي قبل الآيةه ليست في: (ط)؛ وثابتة في جميع النسخ الخطية. ولفظ 
«تعالى؛ الذي قبل الآية» ليس في: (ع» و(ز)» و(ف)» وثابت في: (ت)» و(ح)» و(ط)» وفي: 
(ب))» «العددية والهندسية». 

(15) في (ت)» و(ن)» و(ح)؛ و(م)» و(خ): «وأهل المهندسة) والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» والمجملة 
برمتها ساقطة من: (ب). بدءاً من قوله: الإن يكن منكم إلى قوله: الأنزل من السماءا. 


القسه الأول ب ووم لح كتاب الموافقات 


آوْدِيَة مَّدَرِهَا » الآية 0 


هه 


وأهلٌ التعديل [النجوي]: 7 بقوله [تعالى]: «( أَلشَّمْسٌ وَالْفَمَرْ 
1 عبان 4 (0). 
وأهلُ المنطق في أن نقيض الكلية السالبة» جرئيةٌ موجبة (*" بقوله: 


جعي اما 5-0 عه 


«(إذ قالوأمآ أنرّل له علَى بَشَرِضِ سَْءِ فل مَنَ آنرّل لمحتب ألذ جَآء 
بوء مُوسِيل )* الآية الفا 
5 (11)اع 5 
وعلى بعض الضروب الحملية والشرطية 7“ بأشياء أخَر. 


اا 0 900 1 ا 
وأهل خط الرمل بقوله سبحانه: «( أَوَ آتَدرَوَيِنعِلْم) 107" 
وقوله عليه السلام: كان ني عط ف الَّمْل) 011 


(95) الرعد: 19 

(155) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في: (ز)» و(ت)» و(ح)؛ و(ف))» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ب). 

(159) الرحمان:”» ولفظ «تعالى» الذي قبل الآية» ليس في النسخ الخطية» ما عدا: (ب). 

(458) مثال الكلية السالية» لا أحد من الناس بمسافرء ونقيضها جزئية موجبة» نحو: بعض الناس 
مسافر. قال صاحب السلم: 

وإن تحكن سالبةٌ كلية **** نقيضها موجبةٌ جرئية. 

(255) الأنعام:؟ةء وجملة: «الذي جاء به موسى» ليست في النسخ الخطية» ما عدا (م). 

(:49) المراد بالقضية الحملية؛ ما كان طرفاها مفردين؛ أوفي قوتهما؛ نحو محمد قائم؛ أو: محمد جاء أبوه. 
وسميت حملية» لأن الخبر فيهما محمول عل المبتدأ» أي محكوم به عليه وحمول عليه والمبتدا 
يسمى موضوعاء والمراد بالشرطية» ما ليس طرفاها مفردين ولا في قوتهماء نحو إن جئتني 
أكرمتك» وكلما اجتهدت؛ نجحت» وسميت شرطية» لأن فيها تعليق الجزاء بشرطه. 

(40؛) الأحقاف:”. 

(115) أخرجه مسلم في المساجد: ١/585؛‏ وفي السلام: 1845/4 عن معاوية بن الحكم السلمي مرفوعاً. 
وله شاهد عن أبي هريرة أخرجه أحمد: 91/6 بإسناد حسن. - 


القسم الأول ل لل (وهع) للللل- كياب الموافقات 


إل غيراذلك 5 2 ١‏ دَق الك 5 0 وج و (44؛) 1 ص 
بأنه [غيرع ***) مقصود لما تقدم. 


> واختلف العلماء في توجيه هذا الحديث وفي معنا» فقال الحووي في شرح مسلم: 2"/5: 
افحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النعي عنه الآن). 
وقال عياض: امعناء: فمن وافق خطّه؛ فذاك الذي تجدون إصابته فيما يقول؛ لا أنه أباح ذلك 
لغاعله؛ قال ويحتمل أن هذا فسخ في شرعنا!. 
وقال الخطابي: «هذا الحديث يحتمل النعي عن هذا الخط؛ إذا كان علّماً لنبوة ذلك النبي» وقد 
اتقطمت فنهينا عن تفاط ذلك وهذا القول طنعيق» وكرثه نهيا بعيفة 
هذاء وقد استدل بهذا الحديث السحرة والمشعوذون لا يزاولونه من الخط الذي يزعمون أنهم 
يكتشفون به علوم الغيب» اقتداء بهذا النبي» وكذبوا في ذلك؟ إذ لم يبين الشارع كيف كان 
يخط» ولا ماذا يخطء ولا في الحديث المذكور ما يدل على أنه يكتشف بذلك غيباً ولا أن خطه 
مشابه لخط هؤلاء. 
ولم ينقل عن النبي © في ذلك أي تفصيل؛ ولا تَلَتَّى ذلك عنه أصحابّه ولا سألوه عنه؛ ولو 
كان ذلك واجباً أومندوباًء لما أغفله؛ ولما سكتوا عن سؤاله عنه» فيسعنا ما يسعهم من السكوت 
عن ذلك» وأن نعتقد أن نبيا كان يخط بوحي من اللّه تعالى له» وذلك من خصوصياته؛ وأن ما 
كان يخط ليس سحراً ولا شعوذة» ومن اعتقد ذلك فيه؛ يستتاب؛ لقيام القواطع في كل شريعة 
على حرمة تعاطي الشعوذة والكهانة والحنبق 
وقال ازة: كان نبي من الأنبياء يخط» فمن وافق خطه فذاك ... قيل كان هذا النبي إدريس» أو 
دانيال» أو خالد بن سنان» وقد شرحه ابن خلدون في المقدمة في فصل «أنواع مدارك الغيب)».اه 

(45) أي في كتب أهل العلوم المذكورة: من الهندسة؛ والمنطق» والطبيعيات» والسحر. 

(444) «ز»: أي وجميع المسطور في هذه الكتبء يأتون فيه بما يدل على القطع بأن هذه الآيات مقصود 
منها ما استدلوا عليه؛ يعني: وإنما هي تكلفات لا تليق بلسان العرب ومعهودها. اه 

(45؟) الزيادة ليست في: (ت)»؛ و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)؛ و(ب)» 
و(ف). وبدونها لا يصح المعنى» ولا يستقيم. 


القسم الأول <+ ل ب (ب#وى ل كياب الموافقات 


08-ظ الجواب عن السؤال الرابع» وأن قوله [تعالى]:7*")هز أوَلَمْ 
00 5 100 مَلوَاتِ وَالآَرْض وَمَا خَلَىَأللّه من هد ءِ) 190 لا 
وغ قتدفيد وعتو لاد ارعلومٌ الفلسفة التي لا عهد للعرب 
بها 0“ ولا يليق بالأميين الذين بُعِتَ فيهم البي الأي 4# بملّة سهلة 


سمحة. 


والفلسفةٌ - على فرض 3"*") أنها جائزة الطلب - صعبةٌ المأخذء وَعْرَهُ 


(447) الزيادة ليست في: (ت)»؛ و(خ)؛ و(م)» و(ح)» و(ب)» وثابتة في: (ع)» و(ن)» و(ف)»» و(ز). 

(47؛) الأعراف: 145 

(44؛) «زة: إذا نظرنا للحديث الصحيح: ابلغوا عني ولوآية» فرب مبلغ أوعى من سامع» مع العلم 
بأن القرآن للناس كافة» وأنه ليس مخاطباً يه خصوص طائفة العرب في العهد الأول لماء بل 
العرب كلهم في عهدهم الأول وغيره» وغيرٌ العرب كذلك. 
إذا نظرتا بهذا النظر, لا يمكننا أن نقف بالقرآن وبعلومه» وأسراره وإشاراته عند ما يريده 
المؤلف. 
وكيف نوفق بين ما يدعو إليه من ذلك» وبين ما ثيت من أنه لا ينضب معينه؟ والخير في 
الاعتدال» فكل ما لا تساعد عليه اللغة» ولا يدخل في مقاصد التشريع؛ يعامّل المعاملة التي 
يريدها المؤلف؛ أمّا مالا تنبوعنه اللغة؛ ويدخل في مقاصد الشريعة بوجه؛ فلا يوجد مانع 
من إضافته إلى الكتاب العزيز» ومنه ما يتعلق بالنظر في مصنوعات اللّه للتدبر والاعتبارء 
وتقوية الإيمان» وزيادة الفهم والبصيرة. أه 

(5؟؟) ظاهره أن المؤلف أيضاً من يقول بأن الفلسفة يحرم طلبها وتعلمهاء كما هو مذهب كثير من 
المتقدمين» كابن الصلاح؛ والحووي» والسيوطي؛ وغيرهم. 
والحق معهم إذا كان المقصود بالفلسفة الفلسفة اليونانية» التي بنيت على نظرة إلحادية» لله 
وللكون» والخليقة. - 


القسمه الأول ل 8م لل سح كتاب الموافقات 


المسلك» بعيدةٌ الملتمسء لا يليق الخطابٌ بتعلمها - ي تُتعرّف آياتُ اللّه 
ودلائل توحيده - للعرب الناشئين في محض الأمية؛ فكي وهي مذمومة 
على ألسنة أهل الشريعة» منبَّةٌ على ذمّها بما تقدم أولّ المسألة (*4). 

فإذا ثبت هذا؛ فالصواب (*) أنّ ما ل تكبق عليه غدل غرز مطلوت 
في الشرع؛ فإن كان قم ما يَتوقف عليه المطلوب - كألفاظ اللغة» وعلم 
النحوء والتفسيرء وأشباه ذلك - فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب: 
مطلوبٌ إما شرعاً وإما عقلآء حسبما تبين في موضعد(*"). 

لكن هنا معنى آخرء لا بد من الالتفات إليه» وهو: 


- وأمّا ما يصحح الفكرء ويعلم موازين ترتيب المقدمات الكلامية» ومقامات الخطاب فهذا 
مطلوب» وما من عالم مشهور إلا وتعاطاه وبرع فيه» وبما يبنيه عليه يرد الشبهات» ويمكشف 
مواطن خلل أهل الزيغ والانحراف عن الشريعة. 
ينظر تفصيل أقوال العلماء في تحريم الاشتغال بالفلسفة في الكتاب القيم: «نصيحة أهل 
الإيمان في الرد على منطق اليونان» للسيوطيء واتهافت الفلاسفة» و«المنقذ من الضلال) 
للغزاليء والباب العقول» في الرد على الفلاسفة في علم الأصول» للقاضي العادل» أبي الحجاج: 
يوسف بن محمده المكلاتي المغربي (-157ه)» وهو كتاب قيّم جدّاً. 

(:45) في (ت)؛ و(ح)» و(ن)؛ و(خ)؛ و(ط):افي أول المسألة»» والمثبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ف)» واب)» 
و(م). ويعني قوله: لكل مسألة لا ينبني عليها عمل» إلخ. 

(60) في (ت)» و(خ))» و(ن)» و(م)» و(ب)» و(ح): «فالجواب)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 

(155) ينظر مثلا: «الإتقان في علوم القرآن)» للسيوطي:١/245.‏ 


القسم الأول سح سس (وة) سس سس كتاب الموافقا 
المقدمة السادسة: 

وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب» قد يكون له طريق 

تقرييّ يليق بالجمهورء وقد يحكحون له طريق لا يليق باجمهورء وإن 


و 
. 5 


(4090) وري يك 
فرض نحقيقا. 


فأما الأول: فهوالمطلوب المنبّه عليه؛ كما إذا ظلب معن «المَلّك)؛ 
فقيل: إنه خَلْقّ مِنْ خَلْقٍ الله يتصرف في أمره» أو معنى «الإفسان»؛ فقيل 
[له]: 9 إنه هذا الذي أنت من جنسه؛ أو معنى «العخوف»» فقيل: هو 
التنتقصء أو معنى «الكوكب»؛ فقيل: هو '**) الذي نشاهده بالليل» ونحوٌ 
لين فهمُ الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى 
ببكة الانكان: 

وعلى هذا وقع البيانُ في الشريعة؛ كما قال :©#: «الكبْرٌ بطر 


لسن 


ففسره بلازمه الظاهر لكل أحدء وكما تفسر ألفاظ القرآن 


(450) «ز»: سينازع في كونه تحقيقا وأنه يتعذر الوصول لحقائق الأشياء؛ فلذا قال: وإن فرض. اه 
قلت: أي وإن فرض أنه يوصل إلى حقيقة الشيء المطلوب وكنهه؛ وهو فيما سيأقي» سيذكر أن 
حقائق الأشياء عامة» لا يعلمها إلا خالقهاء و 00 في حدود الأشياء» إنما هو بعض الخواص 
لا كلهاء ولذلك استعمل لفظة «فرض» الدالة على الاستبعاد. 

(454) الزيادة ليست في النسخ الخطية ما خلا: (م). 

(5؟) في (ح)» و(ن)» و(ز)» و(م)» و(ف)» و(ب)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «هذا». والمثبت من: (ع). 

(407) الزيادة ليست في النسخ الخطية ماعدا: (م). 


(109) أخرجه مسلم في الإيمان: »9*/١‏ من حديث ابن مسعود. 


القسه الأول ح سب (85) علس سح كتاب الموافقات 
والحديث بمرادفاتها لغة» من حيث كانت أظهر في الفهم منها. 

وقد بين 862 الصلاة» والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور 
وكذلك ماكر الأمووب وعي عادة العرب» والشريعةٌ عربية» ولأن الأمة أميّةٌ 
فلا يليق بها من البيان إلا الأتي ( **» وقد تبين هذا في كتاب المقاصد 
روي لذ والحمد للّه. 

فإذن» التصوراثٌ المستعملة في الشرع؛ إنما هي تقريبات 
بالألفاظ المترادفة» 7" وما قام مقامها من البيانات القريبة. 

وأما الشاني: وهو ما لا يليق بالجمهورء فعدمٌ مناسبته للجمهور 
دسود ارلا نو لاس اسع دسي (كك) 
عَلَيْكُمْ فى الذي مِن حرج» ١‏ . 

كما إذا ظَلِبَ معنى «المَلّك)هء فأحيل به على معىّ وطن منه» 
وهو: «ماهيةٌ محردةً عن المادة أصلا» أو يقال: «جوهر بسيطء ذو نهاية 
وطن خا 57 


(58؛) أي السهْل غير المعَقَّ الذي يؤدي الغرض بأجزل لفظ وأقصره» مع إدراك المعنى المقصود 
وإصابته. 

(405) ينظر النوع الشاني من كتاب المقاصد: «مقاصد وضع الشريعة للإفهام». المسألة الأولى» والشانية» 
والشالخة» والرابعة. 

(470) في (خ): «بألفاظ مترادفة)» وفي (ن): «بالألفاظ المرادفة). 

الن/ الحج: كلا 


(27) ينظر تهافت الفلاسفة: ص55 »» والفتاوى لابن تيمية: ؛/205. 


القسه الأول ل وهم لل ل سح كتاب الموافقات 


أوظّلِبَ معنى «الإفسان»» فقيل: ١ه‏ الحيوان» الناطق» الماغت) 729). 

أو يقال: ما الكوكب؟ فيجاب يأنه: الجسم بسيط» 20 زل) 
مكائه الطبيعي نفس الفلكء من شأنه أن ينيرء متحركٌ على الوسط» غيرٌ 
كنل علي 

أوسئل عن «المكان»» فيقال: «هو السطح الباطن من الجرم الحاوي 
المماسٌ للسطح الظاهر من الجسم المحوي) 017 

وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تعرفها العرب» ولا يُوصّل إليها 
إلا بعد قطع أزمنة في طلب تلك المعاني» ومعلومٌ أن الشارعٌ لم يقصد 
إل اهذاء ول كلقن نيه 

وأبضة وازعة 7 31و مزلت معد قاد اناف الأ 340 


وقد اعترف أطعوانة بصعوبته» بل قد تقل بعضهم أنه عندهم متعذر» 


(#ت) ينظر (بيان المختصرء شرح مختصر ابن الحاجب:»: »807-08/١‏ والمائت: الميت» يقال: مات 
يموت فهو ميت ومائت. 

(43) نسبة إلى الكرّة» أي عل شكلهاء فليس مسمّلحا ولا بذي أقطار متناهية» والغالب في النسبة 
طا ٠كروي»‏ لأنها من كرا يتكرى إذا لِعِبَ. أو من كرا يحكريه وعلى هذا الأخير تصح النسبة 
البي ذكرها المؤلف. 

(47) فهذا التعريف الملتوي لا يدركه إلا النظار أمَا عامة الناس البسطاء» فيصعب عليهم أن 
يستفيدوا منه المقصود. 

(43) هو كسابقه في صعوية الإدراك. 

(07) أي اقتحام وهجوم. 

(138) في (م): (ماهية الأشياء». 


.ب اسسي٠سصسييييه‏ . ريصت سح د لدت 


وأنهم أوجبوا أن لا يُعرف شيء من الأشياء على حقيقته؛ إذ الجواه: (57:) 
نا اقضول حخهولة واللواهة غرفت بأمور سْلبية» فإنّ الذاق ناض 37 
إن عُلم في غير هذه الماهية؛ لم يكن خاصّاًء وإن لم يعلم - فكان غيرٌ 
ظاهر للحسٌ- فهو مجهول» فإن عُرّف ذلك الخاص بغير ما يخصه؛ فليس 
بتعريف» والخاصٌ بهء كالخاص المذكور أُوَلاً؛ فلا بد من الرجوع إلى 
أمور محسوسة» أو ظاهرة من طريق أخرى؛ وذلك لا يفي بتعريف 


الماهيات. 
هذا في الجوهر» وأما العَرَضء فإنما يعرّف باللوازم؛ إذ لم يَقْدِرْ 
أصحاب هذا العلم على تعريفه بغير ذلك. 


وأيضاً: ما ذُكِرَ في الجواهر - أو غيرها - من الذاتيات؛ لآ يقوم 
الها يها وانوي تداق نوق 130 لماوع الي هوك 
على سوا وللمنازع و 


(439) والمراد بهذا عند المناطقة: كل ما له حيز يشغله» وقائم بنفسه؛ والعرّض ما لا يستقل بنفسه» 
ويقوم بغيره. 
ارا اي الجنس» ليفصل المعرّف عن غيره؛ كقوطم في تعريف الإنسان: 

حيوان ناطق» ف«حيوان» جنس يدخل فيه كل من له حياة من خلق اللّه» واناطق» فصل يخرج 
به ما عدا الإنسان من هذا التعريف. 

(-ع) از ©: الذي يراد جعله فصلا؛ إن علم بوجوده في غير الماهية التي يراد جعله فصلا لماء لم يكن 
خاصاء وإن لم يعلم في غيرها؛ كان مجهولاء فإن عرّفناه بشيء لا يخصه؛ فليس تعريفا له» وإن 
عرّفناه بشي خاص به انتقل ا الذي هو موضوع الكلام» فيتسلسل؛ فلا بد 

من الرجوع في كون الفصل ذاتيا إلى أمور محسوسة؛ إلخ» فلا يفي بما يطلب من تعريف 
الماهيات الكثيرة. اه 


(7) في (م): الذات سواها». 


القسه الأول ل هم للح كتاب الموافقات 


للحادٌ أن يقول: لو كان كم وَضْف آخرٌ لاٌللعتُ عليه؛ إذ كثير من 
الصفات غير ظاهر. 

ولا يقال أيضاً: لو كان كم ذاقٌِ آخر؛ ما عرفنا 7" الماهية 
م 

لأنا نقول: إنما تُعرّف الحقيقةٌ إذا عُرف جميعٌ ذاتيّاتِها؛ فإذا جاز 
أن يكون ّم ذاقيٌ لم يُحرف؛ حصل الشك في معرفة الماهية. 

فظهر أن الحدود - على ما شرطه أربابٌ الحدود - يتعذر الإتيان 
بهاء ومثلُ هذا لا يجحَل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيها. 

وهذا المعنى تقرر: وهو أن ماهيات الأشياءء لا يعرفها على الحقيقة 
إلا باريهاء فتَسَوّرُ الإنسان على معرفتهاء رَمِيُ في عماية. 

هذا كلّه في العصور. 

وأفا السيرية 119 والذى ليق ننه تيون نذا انه مقنناك 
الدليل فيه ضروريةً» أو قريبة من الضرورية؛ حسبما يتبين في آخر هذا 
الكفانا شو الله ويم كار 


(7ء) في (ط): الما عرفت». وفي (م)؛ و(ب)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ن): «ما عرفا؛ والمثبت من: 
(ع)» و(ز)» و(ف). 

(47) الزيادة ليست في: (ح)؛ و(ت)» و(ن)؛ و(خ)» و(م). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(4ة) في (ت): «وأما في التصديق'. والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(275) الزيادة ليست في: (ع)» و(ن)»ء و(م)» و(ب)» و(ز)ء و(ف» وثابتة في: (ح)» و(ت)» و(خ)» 
و(ط). وينظر كتاب لواحق الاجتهاد: المسألة السادسة في أحكام السؤال والجواب. 


القسه الأول للب ولء.9ي للح كتاب الموافقات 

فإذا كان كذلك؛ فهو 7" الذي ثبت طلبّه في الشريعة» وهو الذي 
نبّه القرآن على أمثاله» 7" كقوله [تعالى] 9" لإ أَّقَمَنَ يََخْْنْ حم لا 
1 لف 

وقوله [تعالى: فَإقْلُ يُحْيِيهَا ألذة أَنشَأهَآ أَولَ موه 0 إلى 
آخرها. 

وقوه [تعالى]: أ لله ألذه حَلَفَكُمْ ثمَّ رَرَفَكُمْ نُمَّ يُمِينُكُم ثم 

١‏ لين 

سكم هل يس شر كَآيصكم شن فل مس لصم قر و 4 


وقوله [تعالى]: #إلَوْ حَانَ بِيهمّآ ءَالِهَهٌ إلا أله ضار 
وقوله [تعالى]: «َأْقَرََيْتُم ما تُمُنُونَ ءَانثَمْ تَخْلَمُونَُ أ نَضْ 
11 لد 0 )ري 


وعلى هذا الو ل الصالح في ثَُ لحني للتوالف 


(407) أي العصديق الذي مقدماته ضرورية أو قريبة منه. 

(2070) في (ح)» و(ت): «على مثاله). 

(404) الزيادة ليست في: (ع)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ب)؛ و(ز)» في الآيات الخمس جميعهاء 
وليست في: (ف) في الآي الأريع بعدها. وثابتة في: (ن) في الجميع. 

(209) الشحل: 27 

(44) يس: هلا. 

)1م الروم: أبفية 

(486) الأنبياء: ؟2. 


(48) الواقعة: 32-51. 


القسم الأول ع (.ءي للح كتاب المواققات 
والمُخالف» ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية؛ عَلم 
أنهم قصدوا أيسرٌ الطرق وأقربّها إلى عقول الطالبين» لكن من غير 
ترتيب متكلف» ولا نظم مؤلّفء 9" بل كانوا يرمون بالكلام على 
عواهنه» ** لا يبالون كيف وقع في ترتيبه إذا كان تروف د يل 
الملتمس. 

1 وإن كان ولحي 400 إن نظم الأقدمين في التحصيل؛ 
تقدمهم. 

وأما إذا كان الطريقٌ مرئَّباً على قياسات مركبة؛ أو غير مركبة - إلا 
أن في إيصاطا إلى المطلوب بعص التوقف للعقل - فهذا الطريق ليس 
(48) ازة: كقياسات المنطق. اه 


(60م) جمع عاهن» أي الحاضرء من عهّن يعهّن عَهْنَ دام وثبت» وحضرء يقال: ألقى الكلام عل عواهته» 
أي من غير فكر ولا روية» اكتفى بما حضر دون ترق ولا تنمق. وفي (ط): "ولا يبالون». 


والمثبت من عامة النسخ الخطية. 
(487) جواب سؤال يرد على المؤلف» وهو أننا نجد في كلام الأقدمين الترتيب والنظم على غرار ما يفعله 
المناطقة. 


فأجاب بأن ما يوجد في كلامهم من ذلك؛ راجع إلى كيفية إيصال المعنى المقصود» وليسوا في 
ذلك مقتدين بالمناطقة» ولا كانوا متكلفين» فما كان من ذلك» فهو عفو. 

(480) «ز»: أي قد يتفق أن يعكون على نظم الأقيسة؛ لا من حيث إنهم قصدوا الاقتداء بالفلاسفة في 
تركيب الأدلة» بل من جهة أنهم قصدوا الوصول إلى المقصود؛ فاتفق طم المشاكلة في النظم؛ كما 
سيأقي في حديث: ١كل‏ مسكر خمرء وكل خمر حرام إلا أنه نادر؛ كما يأتي في آخر مسألة في 
الكتاب. اه 


القسه الأول حل _ ب (ه.٠)‏ للح كتابٍ الموافقات 


بشرعي, 880 ولا تجده في القرآن ولا في السنة» ولا في كلام السلف 


الصالح؛ فإن ذلك مَتَلقَةٌ للعقل؛ وتحارةٌ له 7 قبل بلوغ المقصود» 
وهو”") بخلاف وضع التعليم؛ ولأن المطالب 7" الشرعية؛ إنما هي في 
عامة الأمر وقتيّة 7" فاللائق بهاء ما كان في الفهم وقتيّاً؛ فلو وُضع 
النظرٌُ في الدليل غيرٌ وقتي؛ لكان مناقضا [لهذء] 7" المطالب» وهو غير 


0 


(28؛) في (ت)» و(ز)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(خ)» و(ط): «فليس هذا الطريق بشرعي). والمثبت 
من باقي النسخ الخطية. 

(485) في (ت)» و(ح)» و(ب))» و(م)» و(خ): «ومجازة لهاء وهو خطأ من النساخء والمثبت من: (ع)» 
و(ف)» و(ز)» وهو الصواب. 
والمحارة» والحيرة» والحيران» مصادر لفعل: احار في الأمر» إذا لم يهتد لسبيله. 

(:5؛) في (ن): «هذا». 

)45١(‏ في (ن): «وكأن المطالب». 

(5؛) «ز»: أي مطلوب تحصيلها في الوقت التالي للخطاب بها؛ بدون التراخي الذي يقتضيه السير في 
طريقة الاستدلال المنطقي» ونظام المتاقضات» والمعارضات» والنقوض الإجمالية؛ التي قد 
تستغرق الأزمان الطويلة؛ ولا تستقر النفس فيها إلى ما ترتاح إليه» مع كثرة المطالب 
الشرعية اليومية وغيرها. اه 
قلت: ومعنى «وقتية»: ارتباط فعلها بوقت محدد؛ فنحتاج في فهمها لإيضاح محدد؛ لا يستغرق 
زمانا يفوت فيه المقصود على المكلف» والتكلفاتٌ السجعية» وترتيب المقدمات المنطقية؛ يتناى 
مع مزاحمة الواجبات التي تحتاج في فهمها للسهولة دون التعقيد؛ الذي يستغرق أزمنة في 
العنظير والترتيب. 

(*45) الزيادة ليست في: (ع))» وثابتة في: (ت)؛ و(ز)» و(ح)» و(ن)؛ و(ب)» و(م)» ولف))؛ و(ز)» 
و(خ)؛ و(ط). 


ادن الأو ح+7حح عع (منة اتج يحت كنانن الواققات 


وأيضاً: فإن الإدراكات ليست على فنّ واحده 2*7 ولا هي جارية 
على التساوي في كل مطلب إلا في الضروريات وما قاربها؛ فإنها لا تفاوت 
فيها يعتدٌ به» فلو وُضعت الأدلة على غير ذلك؛ '*"*) لتعذر هذا المطلب؛ 
لكان المكلف حاف كماما ادف ال كيف :نا الايطاف اونا 
فيه حرج [ع١1]‏ وكلاهما منتف عن الشريعة» باق في كتاب المقاصد 
تلزنو 1 للق اام شع عدار 


(155) أي نوع واحده وطريقة واحدة» بل هي تختلف من شخص إلى شخص. 

(450) «ز»: أي غير ما كان من الضروريات وما قاربها. اه 

(37) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ماعدا: (خ). وفي (م)» و(ط): اتقريرهذا المعنى). وينظر النوع 
الغاني من مقاصد الشريعة: المسألة الرابعة: «فصل: ومنها أن يمكون التعريف في التكاليف 
بالتقريب لا بالحدقيق). 


ابارت ججحب دي #لح ب 0 وريم 
المقدّمة السابعة: 

لد قوط الت امار د ما كو زرو الاين 
هو وسيلة إلى التعبد به للّه تعالى» لا من جهة أخرى؛ فإن ظهر فيه اعتبار 
جهة أخرى؛ 7**' فبالعبع 7" والقصدٍ الشانيء لا بالقصد الأول» والدليل 
على ذلك أمور: 

أحدها: ما تقدم في المسألة قبل أن كل علم لا يفيد عملا؛ :*) 
فليس في الشرع ما يدل على استحسانه؛ ولو كان له غايةٌ أخرى شرعية؛ 
لكان مستحسّنا شرعاء ولو كان مسعحسنا شرعاً لتحت عنه (*) الأولون 


(1907) الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(454) من تحقيق ضروريء أو حاجي» أو تحسيني في غير التعبديات: كالعلوم الصناعية» من هندسة» 
ورياضيات» وكيمياء» وفيزياء» وأما إذا كانت وسيلة لذلك؛ فهي داخلة بالقصد الأول. 

(499) أي فهو مطلوب بالعبع إلخ. 

(:00) #ز: كالفلسفة النظرية الصرفة» أما الفلسفة العلمية» كالهندسة:» والكيمياء» والطب» 
والكهرباء» وغيرهاء فليست داخلة في كلامه» ولا يصح أن يقصدهاء لأنها علوم يتوقف عليها 
حفظ مقاصد الشرع في الضروريات» والحاجيات إلخ؛ والمصالحٌ المرسلة تشملهاء وههي وسيلة 
إلى التعبد أيضاً؛ لأن التعبد هو تصرف العبد في شؤون دنياه وأخراه بما يقيم مصالحهما؛ 
بحيث يجري في ذلك على مقتضى ما رسم له مولاه» لا على مقتضى هواه؛ كما سيأتي للمؤلف. اه 

(00) #ز): ممنوع؛ فحكم من علم شرعي لم يبحث عنه الأولون لعدم الحاجة إليه عندهم؛ وأقربها 
إلينا علم الأصولء ولم يبدأ البحث في تأصيل مسائله في عهد الصحابة والتابعين. اه 
قلت: أي علم إذا كان من الوسائل الخادمة للتعبد لله تعالى» كعلم النحوء والبلاغة؛ والأصول» 
فهو داخل في المستحسن شرعاء وإن لم يتكلم عليه المتقدمون. 
فإن قيل: هذه العلوم تكلموا في أصوطاء فكانوا يعرفونها. - 


لازا سجعح جح بحست م ججبيييت يبتتت. كيان الراقانه 


والشافي: أن الشرع إنما جاء بالتعبد» وهو المقصود من بعثة 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كقوله [تعالى]: نإ يَتأَيّهَا أَلتَّاسُإِنّمُوأ 


«أُلَرٍ حِتَبْ احْحِمَت -اينثة ثم فصّلَتْ من لَدْنْ كيم 
اد 

«( كت آنزنتة إِلَيْكَ يتخرجٍ ألنَّاسَمِنَ أَلظْلْمَ تإِلَى ألنور 
بإذي رَبَهِم إلى صِرَط أَلْعَزِيز ألْحَيِيدِ) 9" 

«إذلت الكتب لآ رَيْبَفِيه مُدئ لُِلْمْتَّفِيت»# 8" 

و( اتعند رده الزه اخلق الشمؤت والأرض وجعل الطلمك 
5 ٌّ ساح سكوره - ع 2 ابن وسه 1 اس نكنم 
وَالنُورَتُمَ ألذينَ كَمَرُوأ بِرَبَهِمْ يَعْدِلُونَ» . 

أي كسؤون بهاغيره في العبادة» فذمهم على ذلك. 


- والمهواب أن كلامهم في جزئيات بعض العلوم كان عفوا لا قصداً لتأسيسهاء وفيها علوم 
حدثت ما خطرت على بالهم. 

(5:1) الحجناء ولفظ «تعالى» الواقع قبل الآية» ليست في: (ع)؛ و(ز)» و(ف)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» 
و(ب)» و(خ)» و(ز). وثابتة في: (ط). 

(0:0) هود: 0٠‏ ولفظ «ألر» ليس في: (ع)» و(ز)» و(اف)» ولفظ «الآيات» الواقع في نهاية الآية» ليس في 
غير: (ت» و(ح). 

0م إبراهيم : .5-١‏ 

(00:5) البقرة: ؟. 

.5-١ : الأنعام‎ )05( 


المروانا ا حت سهد رو ودح سمه كان اإرانناة 


3-3 
6 


ل بام كينا 50 لدنة كر الحوفي ‏ لد 


إن أنزلنا َي لتب يِالْحَيَ بَاعْبْدٍ أله مُخْيِصآً لَّهُ 
أل لله لله لدي الحا » الآية ا 
وما أشبه ذلك من الآيات التي لا تكاد تحص كلها د دال على أن 


التق لسو امو ف" ان االلوازله التوسعية القرو و اد 
بق وحده» سبحانه لا شريك له. 


قا سس 


ولذلك قال [تعالى]: فِإجَاغْلَمَ آنَّمْ ل5 إل إلا أله وَاسْتَعْهِرْ 
00 0 
وقال: «(قَاعْلَمُوَا أَنّمَآ انزِل يعِنم أله وَأ لا إلة إلا هُوَ قَهَلَ آنتم 


(507) المائدة: 54 ولفظ «تعالى» الواقع قبل الآية» ليس في غير: (ن). 

(8:) الكهف»». 

(6:9) الأنبياء: 20. 

(00) الزمر: لم 

(0:2) في (ت)ء و(ح)» و(ن)؛ و(خ)» و(ف)» و(م): «وإنما أوتوا». والمغبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ب). 

(019) محمد: 220 والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ع)» وثابتة في: (ز)» و(ح)؛ و(ت)» و(ن)» و(م)» 
و(ب)» و(خ)و(ف). 


القسم الأول لل 88 لل سح تاي المواقققات 
تسْلِمُونَ) 7" 

وقال: ف#إهُوَ ألْحَيُ لآ إلة 
يي 00 

ومثلّه سائر المواضع التي نُص فيها على كلمة التوحيدء لا بدّ إن 
اديع "لوازي الي القهييه أ كفل لد ادي اذه 
الفومهو 2 احرف متاق القرا فزي دان ل ل ب 017 
وهو واضح في أن التعبد للّه هو المقصود من العلم. 

والآياثُ في هذا المعنى لا تحصى. 

والغالث: ما جاء من الأدلة الدّالة على أن روح العلم هو العمل؛ 

لا رمم ين جاسم به؛ [فقد] قال اللّه تعالى: [إِنَّمَا 


لم هوّ جَادَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه 


(01) هود: 1ل 

(019) غافر: 56. 

(00) في (ح» و(ت))؛ و(ن)» و(خ)» و(م): «أن أعقب). والمثبت من: (ع): و(ب)» و(ز)» و(ف). 
وطنيط في (ب) و(و)بضم الهمزة أي لاجد أن أتبعتا بطلت العفيد لله وحده أو عن 
طلبٌ التوحيد مقدمة طاء أن لا تذكر... وما بينهما اعتراض. 

(017) في (ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «إلا تذكرة» إلا كذا» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ب)» و(ف). وهو الصواب. 

(017) استعارها الإذسان» وليست طبعاً له» والمستعير إنما يستعير للاستفادة» وهي المقصد الأصبلى 
منهاء فإذا لم تحصلء كان عمله عبثاء وهو غير لائق بالعقلاء. أو المراد أن العلم مسألة عارية 
عن الفائدة. 

(010) فاطر:268» والزيادة قبل الآية» ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (ت).» و(ح)» و(ط). 


الف الأززا + يح نا ححا كار ررافقاة. 


نا 

قال قتادة: يعني 00 ا ا 

وقال تعالى: #إأَمَنْ هْوَ قَِيِتَ انَآءَ ألفْلٍ سَاجِدآً وَقَآيمآ يَحْدَرْ 
الأحزة وَينجوا رحمة َي | إلى أن قال: #إقل هَل يَسْتوع ألذِين 
ل لل 

زقالد تعالى: ل أتَامْرُونَ ألنّاسَ يلير وَتَسَوْنَ أُنفْسَكُمْ وَأَنتَم 


ل 
ت(مِحُبْحِبوأ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوْرنَ) 7" قال: "قوم وَصفوا الحق والعدل 
ا لسنتهم» وخالفوه إلى غيره) (814: 


(015) يوسف: 358. 

(0؟5) في (ز)» و(خ)» و(ت)» و(ن)»؛ و(ب)» و(م)» و(ح)» و(ق)» وكذا (ط): «بما علمناها. والمثبت 
من: (ع). والأثر أخرجه ابن جرير: 15/8. 
وسنده فيه المثنى فلينظر من هوء والضمير يرجع ليعقوب. 
قال ابن جرير: «وإن يعقوب لذو علم لتعليمنا إياه». وقال قتادة: أي مما علمناه. 
وهذا هو الصواب» وأما تأويل قتادة الذو علم؛ بالعمل؛ في الرواية الأولى» فهو تفسير باللازم» 
لآن العلم يستلزم العمل 

(550) الزمر: 2٠١‏ وجملة «ويرجوا رحمة ربها ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ب)» 
و(ف)» و(ز)» و(ط). وثابتة في: (ع)» وذكرها أنسب بقوله: «إلى أن قال». 

(06) البقرة: *4» وجملة: ااوأنتم تتلون الكتاب» ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (ت)» و(ح). 

(9؟0) الشعراء: 355. 

(554) في (م): #وخالفوه إلى غير ذلك»» والأثر علقه ابن عبد البرفي الجامع بصيغة العمريض:108/1. 


القسم الأول للكتن الوا | ممصي سيكت كتاب الموافقات 


وعن أ هريرة قال: «إن في جهنم أوتعاء تدور يعلماء السوء» 
فيُشرف عليهم من كان يعرفهم في الدنيا فيقول: ما صيّركم في هذا؟ 
وإنما كنا نتعلم منكهم. قالوا: إِنَا كنا تأمركم بالأمرء ونخالفكم إلى 


وقال سفيان الشوري: اإنما يُتعلّم العلم؛ ليتّقى الله به» وإنما قُضّلَ 
العلم عل غيره؛ لأنه يتمق 20 بها الهلكا 

وعن البي 4# أنه قال:” لا تزول قدما العبد يوم القيامة؛ حت 
يُسأل عن خمس خصال»» وذكر فيها: «(وعن علمه ماذا عمل فيه)»؟ 0م 


(565) أخرجه ابن عبد البر في الجامع 2071/١:‏ بلفظه من حديث أبي هريرة بإسناد وامء فيه ثلاث 
علل: 
أحدها: الحسن قد عنعنه» وهو مدلس» ولم يسمع من أي هريرة. 
والشانية: مبارك بن فضالة راويه عنه» وقد عنعنه وهويدلس تدليس التسوية. 
والعالعة: يزيد بن عمر التميبي» مجهول الحال. 
وقد صح معناه من حديث أسامة بن زيد مرفوعا في الصحيحين: أخرجه البخاري في بدء 
الخلق:581/1 ح 2507م والفتن: 52/1 ح07058 ومسلم في الزهد: 2291/5 ولفظه: «يجاء 
بالرجل يوم القيامة فيّلقى في التار فتندلق أقتاب بطنه» فيدور بها كما يدور الحمار بالرّجى؛ 
فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون: يا فلان ما لك؛ ألم تحكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ 
فيقول: بلى؛ قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن المنكر وآتيه!. 

(525) أخرجه أبن عبد البر في الجامع: 0» وأبو نعيم في الحلية: 75/7 وسنده صحيح. 

(560) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي في صفة القيامة: 2106/4 والبزار: 6277/5 وأبو يعلى: 2074/9 
والطبراني في الكبير: 8/٠١‏ ح ؟//ا3» والصغير: :2379/١‏ من حنايك ابن لاسعود رفوه 
قال الترمذي: ١غريب‏ لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي ## إلا من حديث الحسين 


بن قيس» وحسين بن قيس يُضعْف في الحديث من قبل حفظه). - 


التقنسم الأول ل و9١‏ سس كتتاب الموافقات 


وعن أبي الدرداء: اإنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمتَ أم 
جهلت؟ فأقول: علمت؛ فلا ت تبش ادا جين كنات الله امرة أو كاجسرة الا 
جاءتني تسالئي فريضتها؛ فتسألني الآمرة هل اثتمرثُ» والزاجرةٌ هل 
(معه) فأعوذ باللّه من علم لا ينفع؛ [ومن قلب لا يخشع] (5*) 
ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعاء لا مُسمع). 

وحديتٌ أبى هريرة في الغلاثة الذين هم أول من تُسكّر بهم العار 
يوم القيامة» قال فيه: «ورجل تَعلَّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن» فأتي به 
فعرّفه نعمّه فعرفهاء فقال: «ما عيلت فيها»؟ قال: تعلمت فيك العلم 


وعلَّممُهء وقرأثٌ القرآنء قال: «كذبت ولكن ليقال: فلان قارئ؛ فقد 
الفيدة 


ازدجرت» 


وقال: «إنَّ مِنْ أشدّ النناس عذاباً يوم القيامة» عالماً لم ينفعه الله 


- قلت: الحديث له شواهد عن أبي برزة؛ وابن عباس» ومعاذ بن جبل» وأفس بن مالك» ويصح 
بما لم يشتد ضعفه منهاء كحديث أي برزة الذي أورده الترمذي بعده وصححه. 

(028) في (خ): «هل انزجرت). 

(569) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» وثابتة في: (ط). والأئر علقه ابن عبد الير في الجامع: 
؛ ووصله عبد الرزاق في مصنفه: 207/1١‏ وأبو نعيم في الحلية: 22/١‏ مختصراء 
وإسناده ضعيف» وله طرق أخرى عن أي الدرداء فيها ضعف. 
وأخرجه ابن عبد البر في الجامع: 786/١‏ مختصراً بسند لا بأس به وليس فيه: «فلا تبقى آية) 
إلخ. 


الفينة أخرجه مسلم في الإمارة: 21/8 عن أبي هريرة. 


اران جسحمحي ر ل 7777 كزان الرافذات 


0 اا 

وروي أنه جقق. (كان يستعيذ من علم لا ينفع) اليك 

وقالت الحكماء: «من حَجب الله عنه العلم» عذبه على الجهل» 
وأشدٌ منه عذاباء من أقبل عليه العلمٌ فأدبر عنه» ومن أهدى الله إليه 
لما ا 1 

وقال معاذ بن جبل: «اعلّموا ما شئتم أن تعلمواء فلن يأَجُرَكم الله 
بعلمه حت تعملوا؛ 9"". 


وروي أيضاً مرفوعاً إلى النى 3 د وفيه زيادة: «إن العلماء 


(01) أخرجه ابن عدي في ترجمة عثمان بن مقسم البري: 0189/5 والطبراني في الصغير: *00/١‏ وابن 
عبد البر في الجامع: ١/374؛‏ وابن صخر في فوائده» كما في الأحكام الوسطى: .91/١‏ 
من طريق عثمان المذكورء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة مرفوعا. 
وضعفه الذهبي» وابن عبد البر» والعراقي» والمنذري» وابن القطان» بعثمان المذكور وهو متروك. 
وله شاهد عن ابن عباسء وأبي كبشة السلولي» وكلاهما ضعيف. وسيكرر في:187. 

(9؟0) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء: 2084/6»: من حديث زيد بن أرقم؛ وتساهل المؤلف في ذكره 
بصيغة الحمريض. 

(00) علقه ابن عبد البرفي الجامع: 219:١‏ وعنده: (وأشد فيه وهو غلط مطبعي. 

(:0) أخرجه الداري١١/81)‏ وابن المبارك في الزهد: ص 2١‏ وعنه أبونعيم في الحلية: .)7/١‏ 
من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: قال معاذ. 
وإسناده منقطع بين يزيد بن يزيد ومعاذ؛ لأنه لم يدركه. 

(0+5) أخرجه ابن عدي في ترجمة بكر بن خُنيس: /08)-وه4ء وأبو نعيم في الحلية:١/م‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد: .30/٠١‏ 
من طرق عن بكر بن خنيس» ثني حمزة بن أبي حمزة النصيبي» عن يزيد بن يزيد بن جابرء 


عن أبيه» عن معاذ مرفوعاً. - 


القسم الأول لل ل (99) لل سح كتاب الموافقات 


همتهم الرعاية» وإن السفهاء همَّتّهم الرواية» 0" 

وروي أيضاً موقوفاً على امع بن مالك ا 

وعن عبد الرحمن بن غَنْم قال: [ع-؟1] حدثني عشرة من أصحاب 
رسول الله © قالوا: 2" كنا نتدارس العلم في مسجد قُباء؛ إذ خرج 
علينا رسول الله © فقال: «تَعَلَّموا ما شئتم أن تَعَلَّمُوا؛ فلن يأجُركم الله 
000 اضرا 

وكان رجل يسأل أبا الدرداء» فقال له: 11 ما قسأل عنه تعمل به)؟ 


- وإسناده ضعيف جداء بكر بن خنيس: قال أحمد بن صالحء والدارقطبي: «متروك». 
وحمزة الخصيبي» قال اين معين: (لا يسوى فلسا). 
وقال ابن عدي: (عامة مايرويه مناكير موضوعة:» والبلاء منه). 
وله طرق أخرى لا يفرح بها أيضا. 
(075) هذه الزيادة ليست في شيء من طرق حديث معاذ المرفوعة؛ وكلام المؤلف يوهم أنها منه» وليس 
كذلك» بل هي في حديث أنس الآتي بعده. 
(090ه) في (ب)» و(ط): اعن أنس». 
والأثر أورده ابن عبد البرفي الججامع معلقاً: 94/١‏ - 2150 بقوله: «وروي عن النبي ##» مشل 
قول معاذ» من رواية عباد بن عبد الصمدء عن أذسء وفيه زيادة: «إن العلماء» إلخ. 
قلت: عباد بن عبد الصمدء أبومعمرء قال البخاري: «منكر الحديث). 
وقال ابن عدي: «ضعيف» غال في التشيع». 
وقال اين حبان: «واهء حدث عن أفس فسخة أكترُها موضوعة» . ينظر الميزان: ؟/585. 
(0508) في جميع النسخ الخطية؛ «قال)؛ والمثبت من: (ط)» ومصادر التخريج. 
(005) علّقه ابن عبد البر في الجامع: 395/١‏ وعدّه ابن السبكي في طبقات الشافعية: 48/7)؛ من 
أحاديث الإحياء للغزالي التي لم يجد لها إسناداً. 


القسه الأول للح و00 للح كتاب الموافقات 


قال: لاء قال: «فما تصنع بازدياد حجة الله عليك)؟ 20" 

وقال الحسن: «اعتبرُوا الساس بأعمالهم؛ ودَعُوا أقوالهم؛ فإن الله 
لم يَدَعْ قولا إل جعل عليه دليلا من عمل يصدّقه أو يكدّبه؛ فإذا 
سمعت قولا حسناً؛ فرويداً بصاحبهه فإن وافق قوله عملّه؛ فَتَعُمَ وتّغمة 
6000 
وقال ابن مسعود: «إنَ الناس أحسنوا القول كلّهم؛ فمن وافق فعلّه 
قوله؛ فذلك الذي أصاب حكَّلهه ومن خالف فعلّه قوله؛ فإنما يوبخ 


عين ش( 
2 


1 


غثوه) علقه اين عبد البر في الجامع: 0 بصيغة الجزم. 

- 0536 ضعيف: أخرجه ابن المبارك في الزهد: ص 235» وعنه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت:‎ )05١( 
وفي سنده يحي بن المختار» مجهول الحال.‎ », 
وقوله: «فَتَعْمَ وتُعْمَةَ عين» فالأول: بفتح النون» وسكون العين المهملة» وفتح الميم» والعاني:‎ 
بضم النون» وفتحها وكسرها مع فتح التاءء وكلاهما مضاف للعين» يقال نَعْمَ عينء ونُعْمَ عين»‎ 
وتُعْتى عينء ونُعَام عين. أي قرة عين؛ أي أفعلٌ ذلك كرامةً لك» وإنعاماً بعينك. قال سيبويه:‎ 
نصبوا كل ذلك على إضمار الفعل المتروك إظهاره» أي قل له: نعم عين» أي أَقِمّ عينك بطاعتك‎ 
.586/١2 واتباع أمرك. ينظر النهاية: ه/؟لاء ولسان العرب:‎ 

(غ5) ضعيف: أخرجه ابن المبارك في الزهد: ص 0؟ ج76 والبخاري في التاريخ الكبير: 1116 وابن 
أبي الدنيا في الصمت: ص 517 ح١77:‏ وابن عبد البرفي الجامع: .793/١‏ 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن عمران بن أبي المجعدء قال: قال عبد الله بن مسعود» 
فذكره. 
وإسناده ضعيف: عمران بن أبي الجعد؛ مجهول ال حال» لم يزد البخاري» وابن أبي حاتم على ذكره 


بمن فوقه وتحته. - 


القسم الأول ل (04) للح كتاني الموافقات 


وقال الشوري: (إنما يُطلّب الحديث ليتقى به الله 5ك؛ فلذلك 
فُضّل على غيره من العلوم؛ ولولا ذلك؛ كان كسائر الأشياء» 490*. 

وذّكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد قال: «أدركت الناس وما 
يُعُجبهم القولُء إنما يعجبهم العمل) 9:". 

والأدلةٌ على هذا المعنى أكثر من أن تُحصَّىء وكل ذلك يُحَمّق أنَّ العلمَ 
وسيلةٌ من الوسائلء ليس مقصوداً لنفسه من حيث النظر الشرعيء وإنما 
هو وسيلةٌ إلى العمل؛ وكلٌ ما ورد في فضل العلم؛ فإنما هوثابتٌ للعلم من 
جهة ما هو مكلفٌ بالعمل به. 

فلا يقال: إن العلم قد ثبت في الشريعة فضله؛ وإن منازل العلماء 
فوق منازل الشهداءء وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن مرتبة العلماء تلي 
مرتبة الأنبياءةبوإذا كن كذلك- ركان الدليل الدال عل قضله:مطلقا لا 
فيد فشكف تنك اسيلا وقصية اوسيل 


د 1 


هذا وإن كان وسيلة من وجه؛ فهو مقصود لنفسه؛ كال يمان 
أ امام فإنه شرط في صحة العبادات» ووشيلة إلى قبوطاء ومع ذلك 


5 والقريية وكيع في الزهد: ح-27» وأحمد كذلك: اح 4 من طريق مسعر» عن معن» عن 
أبن مسعود. 
وهو منقطع بين معن» وأبن مسعود. 

(08) تقدم في الرقم: 25ه. 

(545) في (م): «وإنما يعجبهم العمل). والأثر المذكور» أخرجه ابن عبد البر في الجامع : 2151/١‏ رقم: 
وعنده توه عنه في: ٠١07/6‏ 

(045) في (ط): الأيضاً كالإيمان». 


القمسم الأول سس وهو سس كتتاب المواققات , 
5 5 5 نفس (قغه) 
فهو معفصود قي ٠.‏ 

لأنا نقول: لم يثبت فضلّه مطلقأء بل من حيث العوسلٌ به إلى 
العمل؛ بدليل ما تقدم ذكره آنفاء وإلآ تعارضت الأدلة» وتناقضت 
الآيات والأخبارٌ؛ وأقوال السلف الأخيار؛ فلا بد من الجمع بينها ”". 

وما ذُكر آنفاً شارحٌ لما ذُكر في فضل العلم والعلماء؛ وأما الإيمانٌ 
فإنه عمل من أعمال القلوب - وهو العصديق - 0 وهو ناشئ عن 
العلم. 

والأعمال قد يكون بعضها وسيلة إلى البعض» وإن صح أن 
تكون مقصودة في أنفسها؛ أما العلم؛ فإنه وسيلة» وأعلى ذلك العلمٌ باللّهء 


ع 


ولا تصحٌّ به فضيلة لصاحبه حتى يصدق 5 بمقتضاه» وهو الإيمان 


: 


ثَّ 


بالله. 


(05) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «المقصود لنفسها. والمثبت من: (ع)» و(ز)»ء و(ب)» 
و(ف). 

(560) في (ت)» و(م)» و(خ)ء و(ف)» و(ن)» و(ح): البينهما). والمثيت من: (ع)» و(ز)ء و(ب)» وهو 
أدق. 

(548) وهومذهب الماتريدية والأشاعرة في أن الإيمان هو التصديق والعمل شرط» وغيرهم من العلماء 
جعلوا العمل جزءاً من الإيمان» وهو رأي المتقدمين من الأثمة» وقرره البخاري في كتاب 
الإيمان في صحيحه؛ ونصره» وليس معنى الجزء عندهم أنه إذا نفي أو عُدمء عدم الكلء كما 
عند الخوارج؛ وإنما هو أنه لا يتم الإيمان ولا يحكمل كمالاً حقيقيا إلا بالعمل. ينظر المواقف 
للويجي:*/207ه. 

(45ه) أي يعمل. 


00 اسسصسحسييسي : استصصي سد 0لا 


فإن قيل: ”*"2 هذا متناقض؛ فإنه لا يصح العلم بالله مع التكذيب 


قيل: [بلى]. ””**) قد يحصل العلم مع التكذيب؛ فإنّ الله قال في 
ا ا ال 

ألذين ءَاتَي و نعود فر نيك وا ريون اننا به وَإِنَّ 
قريفاً بن ليتحشثمون الْحَنُوَهْم يَخلَُوت) 67 

وقال: # ألذين ءَانَيْنَهُمْ ألْكِنَب يَعْرفوئة. كما يَعْرِفُونَ 
اكاك لدو عي انين و و 

فأثبت لم المعرفة بالعبي يوه (**”) ثم بيّن أنهم لا يؤمنون» وذلك 


(:50) هذا السؤال وارد على العلم باللّهء فإذا كان وسيلة فكيف يجتمع مع التكذيبه وهما متناقضان» 
يعني العلم والتكذيب. 
وأجاب المؤلف بأنه لا تناقض بينهماء وأنهما يجتمعان» إذ نقيض العلم الجهل» ونقيض الإيمان 
الكفر والعكذيب» فقد توجد الوسيلة دون نتيجتهاء أي قد يحكون المرء عالما دون أن يحكون 
مؤمناء لأن العلم لا يتناقض مع الكفر. إذ ليس مناقضا له؛ فتأمل. 

(60) الزيادة ليست في: (ع) وثابتة في: (ت)» و(ز)» و(ح)» و(ن)» و(م)؛ و(ب)» و(خ). وفي (ف)» 
و(ط): «بل). 

(08) الحمل: 15. 

(059) البقرة:120. 

(ؤمه) الأنعام:9؟. 

(00) هذا على أحد التفسيرين في الكناية التي في ايعرفونه؛ هل هي راجعة للني #ل» أي يعرفون 
محمدا #ة كما يعرفون أبناءهم أنهم من أصلابهم؛ ثم أنكروا هذه المعرفة - أو راجعة للبيت 
الحرام؛ أي يعرفون أن البيت الحرام قبلتهم وقبلة إبراهيم؛ وقبلة الأنبياء قبل محمد #9 - 


ال الاين عت رزو حييحيتيت كان الوافات 


تما يوضح أن الإيمان غيرٌ العلم» كما أنّ الجهل مغاير للكفر. 

نعم قد يكون العلمٌ فضيلةً وإن لم يقع العمل به على الجملة؛ 
كالعلم بفروع الشريعة» والعوارض الطارئة في التكليف إذا فرض أنها 
لم تقع في الخارج؛7”**' فإن العلم بها حسن؛ وصاحبٌ العلم مثاب 
ل وبالعٌ مبالعً يي ل 0 دن 
الانتفاع عند وجود محله» ولم يخرجه ذلك عن كونه وسيلة» كما أن في 
تحصيل الطهارة للصلاة فضيلة» وإن لم ا" 


- وهذا قول ابن عباسء وقتادة» والربيع» والسدي» وابن زيدء وابن جريج» وسياق الكلام كان 
فيه وهو الذي حكاه ابن جريرء ولم حك غيره. 
وحُكي الأول عن مجاهدء وقتادة» والراجح العاني» وهو يستلزم الأول. 

(507) وتُسِتَّى عند الفقهاء الفقه الافتراضي» يعني أنهم يفترضون مسألة لم تقع» فيبحثون عن حكمها 
ودليلهاء على أساس إيجاد جواب لها خشية أن تقع؛ ومثلّ هذا كثير عند الحنفية. 
وكره السلف ذلك أشد الكراهة» وكان عمر يلعن من سأل عما لم يمكن. وقال مالك: «أدركت 
أهل هذه البلاد» وإنهم ليكرهون الإكثار الذي في الناس اليوم). ينظر الجامع لابن عبد 
البر:5//5١٠‏ - ٠١807‏ ففيه ما يحكني في ذم ذلك. 

(000) في الجملة لا في العفصيل: فإذا وقع ما اجتهد فيه بعدُء وكان الجواب المهيأ له قبل كافياء فصاحبّه 
يغاب» وأمّا إذا اجتهد في النازلة من جديدء بعد نزوطا لظهور أمور رافقتها لم تظهر له قبل 
نزوطاء فعملّه قد يقال: ذهب هدراً لأنه لا معنى لهء وهو مضيعة للوقت» وقد يقال بأنه يغاب 
عليه لأنه اجتهد فيه. 

(58) في (خ)» و(ت)»؛ و(ح): الكنما. 

(065) في (م): «أنّه مظنة». 

(:07) هذا قياس مع الفارق؛ لأن من توضأ للصلاة» فهو موقن أن وقت الصلاة نازل لا محالة» وأما 
من فرض مسألة فقهية» فإنه ليس عنده يقين وقوعهاء فافترقا. 


االلحح ا لصيس لد 


جاء ولم يمكنه أداؤها لعذر؛ فلو فرض أنه تطهر على عزيمة أن لا يصبى؛ 
لم يصح له ثواب الطهارة؛ فكذلك إذا عَلِم على أن لا يعمل؛ لم ينفعه 
ار 

وق وكا وها أن كف امن ليود الها "رفون 
دينَ الإسلام» ويعلمون كثيراً من أصوله وفروعه» ولم يحكن ذلك نافعا 
لهم - مع البقاء على الكفر - باتفاق أهل الإسلام. 

فالحاصلٌ ”*' أن كل علم شرعيء ليس بمطلوب إلا من جهة ما 
يُتوسل به إليه» وهو العمل. 

فصل: 

ولا يُنكِر فضلّ العلم في الجملة 7"*) إلا جاهنٌ» ولكن له قصدٌ 
أصلي؛ يد تأبع: 

فالقصد الأصبى» ما تقدم ذكره. 

وأما التابع؛ فهو الذي يذكره الجمهور: من كون صاحبه شريفا وإن 
لم يكن في أصله كذلك؛ وأن الجاهل دفيء وإن كان في أصله شريفاً؛ وأن 


(53) في (ن): ١لا‏ ينفعه علمه). 

(03) في (خ)» و(ت)» و(ب)» و(م» و(ح): من التصارى واليهود». 

(579) أي من كل ما تقدم من الأدلة» أي حاصل ذلك وخلاصئُه» والمستخلص منه. 

(01) لا في العفصيل؛ لأن هناك علوماً لا فضل فيها ولا أجر ولا تستحق بالمعنى الشرعي أن تسمى 
علماًء كعلم السحرء وعلم الحيل؛ والفلسفة الباحثة عن الغيبيات بالعقل المجرد. 


إود ا و حتت وو سسحتت كيان الراقفات 
قوله نافد في الأشعان 9 والأبشان وحكمه قاض عد عل الخلقء وَأن 
تعظيمه واجب على جميع المكلفين؛ إذ قام 7"*' هم مقام النبي؛ لأن العلماء 
ورثة الأنبياء» وأن العلم جمال» ومال» ورتبة لا توازيها رتبة» وأهله أحياءً 
أبد الم ا 

لتناقر ينا أذرق اننا مدن أجافي الف اللسنة 
والمنازل الرفيعة» فذلك كنّه غير مقصود من العلم شرعاًء كما أنه غير 
مقصود من العبادة والانقطاع إلى اللّه تعالى» وإن كان صاحبّها (9"*) يناله. 

وأيضاً: فإن في العلم بالأشياء لذةٌ لا توازيها لذة؛ إذ هو نوع من 
الاستيلاء ء عل المعلوم» والحؤز له وي الاستيلاء قد جيلت عليها 
النفوس» ومِيلت إليها القلوب» وهو مطلب خاص» برهائه العجربة 
التامة» والاستقراءً العام؛ فقد يُطلَّب العلم للتفكّه به والتلذذ بمحادثته: 
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ولا سيما العلومٌ التي للعقول فيها مجالء وللنظر في أطرافها متّسَع 
ولاستنباطٍ المجهول من المعلوم فيها [ع-] طريق مَهْيّع 0"7. 


زمدة) جمع شَعَن وا لمراد الرقاب التي هو فيها من باب إطلاق اللازم وإرا ادة الملزوم» والأبشار جمع 
بقّرة وبق وهي ظاهر جلد الإنسان؛ أي يتحدكم العالم في رقاب الناس؛ وفي ذواتهم بعلمه. 

(515) في (ط): «ماض)» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو المناسب للسياق. 

(اده) ف (م): «إذا قام). 

(018) إشارة لمثل قول الشاعر: 

أخو العلم حي خالد بعد موته ** وذوالجهل ميْت وهويمشي على الثَّرى 

(555) في (ح)» و(ت)و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): (صاحبه)» والمثبت من: (ع)» و(ف)»؛ و(ز). 

(ماه) في (ح)» و(ن)» و(ب)» و(خ)» و(ت): المتسعا وفي (ط): «طريق متبع)» والمثبت من: رع“ 
و(ف)» و(ز). والمهيع من الطرق» البين الواضح 


القسم الأوك لل ل .)للح كيتاب الموافقات 


ولكن كل تابع من هذه التوابع» إما أن يكون خادماً للقصد 
الأصلي» أو لا. 
معرض المدح: فيإ وَالِذِينَ يَمُونُونَ رَيَنَا هَبْ لَنَا مِنَآرْوَجِنَا وَدريتِنَا فُرَةَ 
أَغْيْن الا 6ك راد 

وجاء عن بعض السلف الصالح: «اللْهُةَ اجعلني من أئمة 
المتقين» 079 

وقال عمر [:8:] 7””" لابنه - حين وقع في نفسه أن الشجرة التي 
مي مكَلْ المؤمن الدخلةٌ - قال [له] 8 «لأن تكون قلتهاء أَحث ِل من 
كذا وكذا» 0079 


(591) الفرقان: 6 

(515) كان ابن عمر يدعو بذلك كما نقله القرطبي في تفسيره: 857/1١‏ 

(07) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)» و(ح)؛ و(ت))» و(خ)»: و(ط)ء وثابتة في: (ع)؛ و(ف))» و(ب)» 
و(ز). 

(074) الزيادة ليست في: (م)؛ و(ح)؛ و(ن)» و(ت)» وثابتة في (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)»؛ و(خ). 

(07) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في مواضع؛ منها: العلم: 108؛ ومسلم في 
صفات المنافقين: ؛156/4؟. 


القسه الأول ل -1400) ل سح تابي الموافقات 


الآخرين)» 7 فكذلك 7" إذا طلبه لما فيه من الشواب الجزيل في 
الآخرة: وأشباه ذلك. 

وإن كان غير خادم له؛ فالقصد إليه ابتداءً غيرٌ صحيح؛ كتعلّمه 
رياءاًء أو ليّماريَ به السفهاءء أو يباهِيَ به العلماء» أو يستميلٌ به قلوب 
العبادء أو لينال من دنياهم؛ أو ما أشبه ذلك؛ فإن مثل هذا إذا لاح له 
شيء نما طلب؛ زهد في التعلم؛ ورغب في التقدم؛ وصغب عليه إحكامٌ ما 
ابتدأ فيه» وأنف من الاعتراف بالتقصير» فرضي بحاكم عقله؛ وقاس 
بجهله؛ فصار ممن سّئْل فأفتى بغير علم؛ فضَلَّ وأضلء أعاذنا الله من ذلك 

وفي الحديث: لا تَعلّموا العلم لتباهوا به العلماءء ولا لتماروا به 
السفهاء» ولا لمحعاووا يد المجالس فم قعل :ذلك؛ فالا ان 0100 


(577) الشعراء: 86 والمراد باللسان: القول» وبلسان صدقء الغناء الحسن» كما قال مجاهد. 
وقال ابن عباس: «اجتماع الأمم عليه). 
قال مالك: «لا بأس أن يحب الرجل أن يتنى عليه صا حاً» ويرى في عمل الصالحين إذا قصد به 
وجه الله تعالى». ينظر تفسير القرطبي: 118-112/1. 

(010) في (ز): #وكذلك». وهذه الجملة مرتبطة بقوله السابق: «فإن كان خادماً له فالقصد) إلخ؛ وما 
بينهما اعتراض. والضمير في «إذا طليه) راجع للعلم. 

(018) صحيح بغيره: أخرجه ابن عبد البر في الجامع: 158/١‏ واللفظ له» وابن ماجة في المقدمة: 
امه جه والحاكم: ١/87؛‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 187. 
من طريق سعيد بن أبي مريم؛ عن يحبى بن أيوب» عن ابن جريج؛ عن أبي الزبيره عن جابر. 
وإسناده ضعيف: أبو الزبير عنعنه» وهو مدلس» وليس من رواية الليث عنه» وكذلك ابن جريج 


عنعنه؛ وهو مدلس. - 


الا ججسجمججح يحب (7 يبجع _ حت كيان الرانقات 


وقال: «من تعلم علماً ما يُبتغى به وجه اللّهء لا يتعلمه إلا ليصيب 
به عَرَضاً ("*) من الدنيا؛ لم يجد عَرْف الجنة يوم القيامة» 7*. 

وف بعض الحديث: سثل طلاعن الشهوة الخفية؛ فقال: «هو الرجل 
يتعلم العلم يريد أن ين إلية) للدي 400 


- وصححه الماكم. 
وقال البوصيري: «هذا الإسناد رجاله ثقات على شرط مسلم). 
قلت: كونهم ثقات.ء لا يستلزم صحة الإسناد» ولا يفيدها. 
والحديث يصح بشواهده العديدة: عن أنس» وأبي هريرة» وكعب بن مالك» وحذيفة» وابن عمر. 
و«النار النار» يصح رفعهما ونصبهماء أي فهو في الدار أو: يستحق النار. 
(9لاه) في (ت)» و(ح).» و(ن)» و(م)» و(ب)» و(خ)» و(ط): «غرضاًء وهو كذلك عند الحاكم:؛ وفي 
(ع)» و(ز)» و(ف): #عرضااء وأغلب مصادر الحديث التي خُرّح فيهاء ذكرته بالعين المهملة. 
(50) صحيح: أخرجه أبو داود في العلم: 059/7 وابن ماجة في المقدمة: :58-35/١‏ والحاكم:85/1؛ 
والآجري في أخلاق العلماء: ص »4١‏ وابن عبد البر في الجامع:109/1» رقم*114. 
من طرق عن مُلَيْحْ بن سليمان عن أبي ظُوَالة: عبد اللّه بن عبد الرحمان بن معمر» عن سعيد 
بن يسارء عن أي هريرة. 
قال الحاكم: «حديث صحيح سند ثقات رواته» على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه» وقد أسنده 
ووصله عن فليح جماعة غير ابن وهب». 
قلت: وصححه الذهبي في الكبائر» وله شواهد يمعناه» يصح ببعضها. ينظر: ح 20457 54207 
من الوهم والإيهام. 
والعَرْف بفتح وسكون المهملتين» الرائحة مطلقاء ويستعمل أكثر في الطيبة منها. 
)08١(‏ الزيادة ليست في جميع النسخ الخخطية» وثابتة في: (ط). 
والحديث نسبه السيوطي في الجامع الصغير: 0188/5 للديلمي في مسند الفردوس عن أي هريرة» 
ورمز إليه بالضعف» ونقل المناوي أن ابن حجر قال: «فيه إبراهيم بن محمد الأسلي؛ وهو 


متروك). 5 


الس الأول سسسسس سس سس (147) سس سح كتاب الموافقات 


وفي القرآن الكريم: فإانَ ألذين يَكُئْمُونَ مآ أنزّلَ أللَهَ مِن 
ألكتب وَيَشْتَرُونَ بوء تَمَنآ قَلِيلًا التي مَا يَاكُلُونَيِ بُطْوَنِهِم: إلا 
اننا 
والأدلة في المعنى كثيرة. 
المقدمة العامنة: 


العلمُ الذي هو العلم المعتبر شرعاً - أعني الذي مدح الله ورسوله 
أهلّه على الإطلاق - هو العلم الباعث على العمل» الذي لا يخْلٌ صاحبّه 
جارياً مع هواه كيف كان» 7”**) بل هو المقيِّد لصاحبه بمقتضاه؛ الحاملٌ 
له على قوانينه» طوعا أو كرهاً. 

ومعنى هذه الجملة» أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث 


الم حر ارد واس 


- قلت: وفوقه صالح مولى التوأمة؛ وهو أيضا ضعيف» ودونه مالك بن سليمان الهروي؛ قال 
العقيق: «فيه نظراء وشيخ الديلمي الفضل بن عبد الله اليشكري؛ أضعف من أبي صالح. 
وأخرجه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم: : 5331/1 ح 1154» من طريق أبن طيعة» عن يزيد بن 
أبي حبيب مرسلاً. 
وإسناده ضعيف: لأنه ليس من رواية العبادلة عن ابن طيعة» ويزيد ابن أبي حبيب» من صغار 
العابعين» وقد أرسلهء ولا يدرى د أخذ 

(58) البقرة: 07# وفي (ط): «وفي القرأ 5 والمقبت من جميع النسخ الخطية 

(08) في (ط): «كيفما كان2» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الأول لح (؟٠)‏ للح كتاب الموافقات 


العكليفي؛ والحستٌ الترغيبي والترهيبي» وعلى مقدار شدة التصديق» 
يَخِفٌ ثِقّلٍ التكليفء فلا يَكتفي العلمُ هاهنا بالحمل ©*) دون أمر آخرٌ 
خارج مُقَّوٌ له: من زجرء أو قصاصء أو حده أو تعزير؛ أو ما جرى هذا 
المجرى. 

ولا احتياج هنا*”" إلى إقامة برهان على ذلك؛ إذ التجربةٌ الجاريةٌ 
في الخلق» قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلَّقُه النقيضّ 
م 

والمرتبة العانية: الواقفون منه على براهينه؛ ارتفاعاً عن حضيض 
التقليد المجرد» واستبضاراً في [غر] 7" حسما أعطاه شاهدٌ النقل 
الذي يصدقه العقل تصديقاً يُطمئّن إليه» ويُعتمّد عليه إلا أنه بَعدُ 
منسوبٌ إلى العقل لا إلى الحفس؛ بمعنى أنه لم يصر كالوصف التّابت 
للإنسان» وإنما هو كالأشياء المكتّسَبةء والعلوم المحفوظة» التي يتحكم 
في" الو عر و لاا بود عير الامو عل" 


(08) أي على العمل بذاته. 

(586) في (ط): «هاهنا». 

(085) الزيادة ليست في: (ح)» و(ن)» و(ت)» و(ب)» و(م)» و(خ)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف). 

(4*) أي يحتوي عليها ويجمعها. وا ضمّن ليتحدكم؛ معنى ايحتوي؛ عدا ب اعلى». 

(080) في (ط): «وعليه يعتمد في استجلابهاا» وفي جميع النسخ الخطية» حذف لفظ: «وعليه» وفي 
(خ)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(ن): اليعتمد). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب))؛ و(ف)» وهو أرجح» 
ومعناه: يجدّ ويجتهد» والآآخر له وجه» ومعناه: يتكل. 

(08) في (م): احتى يصيرا. 


الس الأول سس (168) لل سح كتاب الموافقات 


فهؤلاء إذا دخلوا في العمل؛ خف عليهم خِفةً أخرى زائدةً على 
جرد التصديق في المرتبة الأولى؛ بل لا نسبة بينهما؛ إِذْ هؤلاء يأبى هم 
البرهانُ المصدّق أن يكدّبوا؛ ومن جملة التكذيب الخفيّ» العمل على 
مخالفة العلم الحاصل لمم؛ ولكنهم حين لم يصِرُ لمم كالوصف» ربما 
كانت أوصافهم الشابتةٌ - من الحوى» والشهوة الباعثة الغالبة - أقوى 


اه 
.0 


قل 


الباعقين؛ فلا بد من الافتقار إلى أمر زائد من خارج» غير أنه يتس في 
حقهم؛ فلا يُقْمَصَرٌ فيه على جرد الحدود» والتعزيرات؛ بل تم أمور حل 
كاسن العاذاك ومظالية ادرانب الى «لشرها ينا بلية بها راغا 
ذلك. 

وهذه المرتبة أيضاء يقوم البرهان عليها من التجرية» إلا إنها 
أخفى مما قبلها؛ فتحتاج (:**) إلى فضل نظر موكولٍ إلى ذوي الكباهة في 
العلوم الشرعية» والأخذ في الانّصافات السلوكية. 

والمرتبة العالغة: الذين صار لهم العلمٌ وصفاً من الأوصاف الغابتة» 
بمثابة الأمور البديهية ”** في المعقولات الأول 9" أو تُقاريُهاء ولا 


ينظر إلى طريق حصوطا؛ فإن ذلك لا يحتاج إليهء فهؤلاء لايخلّيهم العلم 


(:59) في (ت)» و(م)» و(ن)» و(ح)؛ واب ول(خ)» و(ط): افيحتاج». والمشبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 

(091) كذا في جميع النسخ الخطية؛ والقياس النحوي يقتضي أن يقال: البَدّهية» لأن ما كان على وزن 
فَعيل؛ فالنسبةٌ إليه تتكون على وزن فَعَلَء وهو المطرد؛ والنسبة لفُعيل بصيغته أيضا فاش» 
ومنه قول أفصح الخلق © : «بعفت بالحنيفية السمحة». 

(555) كالواحد نصف الاثنين؛ والجزء أصغر من الكل» وأشباههما. 


القسه الأول ع ل (8؟9) للح كتاب الموافقات 


وأهواءهم إذا تبيّن لهم الحقء بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم 
البشرية» وأوصافهم الخلقية 9" 

وهذه المرتبة» هي المترجم لا 

والدليل على صحتها من الشريعة كثير؛ كقوله تعالى: ف[ أَمَنْ هُوَ 
ل ]د رساها رن محر اراد رييكو مفدد ب 

ثم قال (ع-04: فل هَل يَسَْوِ ألدِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لآ 

00 الآية تلكا 

فتّسب هذه المحاسن إلى أولي العلم من أجل العلم؛ لا من أجل 


هس د هاي 


ا 72 

والذين يخشون ربهم هم العلماء؛ لقوله: #ِإإِنَّمَا يَخْمَى أللَّهَ مِنْ 
ادو اا 4 الفا 

وقال تعالى: #َإوَإدًا سَمِعُوأً مآ 4: 0 
تَهِيضْمِن لدع يِمًا عَرَهُوأْمِنَ ألْحَيّ) الآ 
(عوه) في (ط): «الخليقية»)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. وهو صحيح أيضاً كما سبق فيما قبله. 
(59ه) الزمر: .٠١‏ 
(090) الزمر: ؟22. 


ركؤه) فاطر: 28. 


(لاوه) الماكدة: 86. 


القسم الأو ل ل (9#9) للح كتاب الموافقات 


ولأ كان السحرةٌ قد بلغوا في علم السحر مبلغ الرسوخ فيه - وهو 
معنى هذه المرتبة - بادروا إلى الانقياد والإيمان» حين عرفوا من علمهم 
أن ما جاء به موسى لا حق» ليس بالسحر ولا الشعوذة؛ ولم يمنعهم من 
ذلك العخويف ولا التعذيب الذي توعدهم به فرعون [لعنه الله] (0ده), 

وقال تعالى: «إوَتَنْح ألآمْتَل نَضْرِبُهَا لِلنَّاسنَ وَمَا يَعْفِلْهَآ إلا 
اكوك ع رمسم ر لمانو الفاديية وق مضه الشتارع مر 
ضرب الأمثال. 

وقال: لإ أَقِمَن يَعْلَمْ نمآ انل إتيت من رَبك ألْحَنُحَمَنْ مُرَ 
غبٌِ)»؛ ثم وصف أهل العلم بقوله: دتما يََدَكّرْ ولوأ الآلبتب 
ألذِينَ يُوفونَ بِعَهْد لَه إلى آخر الأوصاف (”"2. 

وعاميا ها يرجع إلى أن العلماء هم العاملون. 

وقال في أهل الإيمان - والإيمانُ من فوائد العلم - : بإِنّمَا 
ألْمُومِنُونَ ألذِينَإدًا د جر أله وَجِلَتْ فُلُوبْهُمْ» إلى أن قال: # ةوتِيتَ 
لطر ا 

ومن هنا قُرِن العلماء - في العمل بمقتضى العلم - بالملائكة 
الذين لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ فقال تعالى: فإ شَهِدَ 


أ 


(558) الزيادة ليست في أي فسخة خطية» ما عدا: (م). 
(059) العنكبوت: 19. 

2-١ الرعد:‎ )50( 

(:50) الأتفال: -1. 


فشهادةٌ الله تعالى وَفْقّ علمه 7" ظاهرةٌ التوافق؛ إذ التخالٌ 
محالء وشهادةٌ الملائكة على وَفق ما علمواء صحيحةٌ؛ 9" لأنهم 
محفوظون من المعاصي» وأولو العلم أيضاً كذلك من حيث حُفظوا 
بالعلم. 

وقد كان الصحابة #5 إذا نزلت عليهم آيةٌ فيها تخويف؛ أحزنهم 
ذلك» وأقلقهم؛» حتى يسألوا السبي #ك؛ كنزول آية البقرة: نإ وَإن تُبِدُوأ مَا 
ب أَنفِسِكُمْ: أوْتْخْمُوة) الآية 08 


() آل عمران: 18 وجملة: «قائماً بالقسط لا إله إلا هو؛. ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف)» وثابتة في 


غيرها. 
(30) «زة: أجرى الشهادة على ظاهرهاء والمفسرون يقولون: إنها بمعنى إقامة الأدلة» ونصب 0 
حون له أقام» يدل عليه: © سَوْرِيِهِمٌ ءَاينِينَا في أَلآَعَاقِ وَفْ شه 
عق تيت لد أنه الح 4 .اد 


قلت: هذا 0 الشيخ» ونقله عن المفسرين» فيه قصورء والصواب التعميم؛ لأن الشهادة 

كما تحكون بالفعل» تتكون بالقولء فالنّه تعالى قد نصب الأدلة بالفعل على ألوهيته» وشهد 

بذلك قولاء كما قال لموسى: 8 إن أن أنه ا ِل إِلَد أ أَعَبْنَفِ 4. 

ينظر تفسير ابن تيمية:+/14 فقد حقق هذه المسألة بكلام نفيس لا تراه عند غيره. 

(60) في جميع النسخ الخطية: «صحيح). والمثبت من: (ط). 

(7:5) البقرة: +28 ولما نزلت شق عليهم ذلك» فقالوا للبي #©: «لا نطيقها» فأنزل الله بعدها: 
مداص أليَسُولُ) . إلخ 
ينظر القصة بتمامها في مسلم: كتاب الإيمان: 2117-119/١‏ من حديث أل هريرة. وسيكرر 
المؤلف الحديث في: 0/6 


القسه الأول عل (8؟ )9‏ ل للح كتاب الموافقات 


وقوله: «( ألذِين ءَامَنُوأ وَلَمْ يلْيِسُوَأ إِيمَنَهُم يظلم» الآ الآية '"2. 

وإنما القلق والمخوف» من آثار العلم بالمنزل 7"”"). 

والأدلةٌ أكثر من إحصائها هناء وجميعُها يدل على أن العلم المعتبرء 
هوا الملجئ إل العمل يه: 

فإن قيل: هذا غير ظاهر من وجهين: 

أحدهما: أن الرسوخ في العلم؛ إما أن يحكون صاحبه محفوظاً به 
من المخالفة أو لا. 

فإن لم يكن كذلك؛ فقد استوى أهلُ هذه المرتبة مع من قبلهم؛ 
ومعناه أن العلم بمجرده؛ غيرُ كاف في العمل به» ولا ملجع إليه. 

وذ كان عفوظا اهن العا 000 لزم أن لا صن العالمٌ 
إذا كان من الراسخين فيه؛ لكن العلماء تقع منهم المعاصيء ما عدا 
الأنبياء :8# 

ويشهد لهذا في أعلى الأمور: 7" قوله تعالى في الكفار: م وَجَحَدُوأ 


(3:7) الأتعام: ؟8» ولما نزلت قالوا: وأينا لم يظلم؛ فأنزل الله: 8 إِنَّ آلدَرَكَ لظك عَظِيرٌ 4 ينظر 
الحديث في البخاري: في تفسير سورة الأنعام» من حديث اين مسعود. 

(707) «ز»: لأنه لما كان علمهم علما مُلجاً لهم إلى الجري على مقتضاه طوعاً أو كرهاً - وعرفوا أنّهم 
قد يحصل منهم ما ليس على مقتضا؛ لأنه فوق الطاقة البشرية؛ فلا يكون طم الأمن من 
غضب اللّه كما في الآية العانية» ولا بد من حسابهم عليه كما في الآية الأول - حصل لهم 
القلق» إلى أن فهموا ما يزيله عنهم. اه 

(5:4) الزيادة ليست في: (ع)؛ و(ز)؛ واف)» وثابتة في: (ب)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ت)؛ و(م)؛ و(ط). 

(3:5) أي أجلاها وأوضحها. 


اللقلسم الأول اس  )19:(‏ كتاب المواققات 


وقال اتعالى]: 7" «إألذين عَاتَيْتَهُمْ ألْحكتّب يَعْرفُونة 
كَمَا يَعْرفونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإنَّ قريفآ مِنْهُمْ لَيَكْتْمُونَ ألْحَنّ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ4 7" 

وقال: لإوَحَئِىَ يُحَكَمُونَك وَعِندَهُمْ ألتَوْرِلِةُ بِيهَا حْكُمْ أله 
نم يَعوَلَّْنَ مِنْبَعْدٍ دل ك) 7 

وقال: إوَلَهَدْ عَلِمُوأ َم إشْتَرِيَه ما تفرم ألآحِرَةٍ من خَلَي) ثم 
رويد تاشرو بوه لفحب انكام ا تدر 3101 وادزانا 
في هذا المعنى. 

فأثبت لمم المعاصي والمخالفات مع العلم؛ فلو كان العلم صاداً عن 
ذلك لم يقع. 

والغافي: ما جاء من ذم العلماء السوء؛ وهو كثير. 

ومن أشدّ ما فيه قولهُ عل : «إن أشدّ الناسٍ عذاباً يوم القيامة: 
عالمٌ لم وشعه للف 30 


(500) الحمل: 31. 

(؟51) الزيادة ليست في أي ذسخة خطية؛ ما عدا: (م). 
(516) البقرة: 6ؤ1. 

(318) المائدة: 6. 

(504) البقرة: اللء 

)510 تقدم في الرقم: اله 


القسم الأول ل (8#0ع) للح تاب الموافقات 


نزل للَّهُ من الكتب وَيَشْتَرُونَ 


لكام 


0" أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 

والأدلة فيه كثيرة» وهو ظاهر في أن أهل العلم غيرٌ معصومين 
بعلمهم» ولا هو مما يمنعهم عن إتيان الذنوب» فكيف يقال: إن العلم 
مانعٌ من العصيان؟ 

فالجواب عن الأول: أن الرسوخ في العلم يأبى للعالم أن يخالفه؛ 
بالأدلة المتقتدمة» ويدليل العجرية الحادية؛ لأن .ما ضان 6الوضك 
الغابت» لا يتصرف صاحبّه إلا على وَفقه اعتياداً» فإن تخلف؛ اه 
ثلاثة أوجه: 

الأول: مجرد العنادء فقد يخالف فيه مقتضى الطبع الجبل؛ فغيره 


- 


سه 


أولى؛ وعلى ذلك دل قوله تعالى: إوَجَحَدُوأ ل اسْتَيْمْنتها أَنَهْسْهَمْ 


(52) البقرة: 19 

(5790) البقرة: 168. 

(328) البقرة: / 

(575) تقدم في الرقم: 07؛ وسيكرر في:2715 /51/71. 
(:7) مع العلم بها كما يدل عليه ما بعده. 


لقي الأرل سس سحي تيس (186) عيحتسسيح يحت كزان الوائقات 


0 

وقول قاد 0 ل 
ألْحَتُ) 7" وأشباء ذلك. 

والغالبٌ على هذا الوجه أن لا يقع إلا لغلبة هوى: من حب دنياء 
أو جاء أو غير ذلك» بحجيث يكون وصفّ الطوى قد غمّر القلبَ حتى لا 
يعرفٌ معروفا ولا يُدَكِرَ منكرا. 

والعاني: المَلَتات الناشئة عن العَقّلات التى لا ينجو منها البشر؛ 
فقد بير العبالم - بدخول الغفلة _ غيرٌ عالم» وعليه 0 ”" يدل عند 


جماعة قوله تعالى: 2( انَّمَا أَلتَوْيَهُ عَلَى الله يلين يَعْمَلُونَ ألسُوَءَ يجَهَلَةٍ 


ع ٍ< كع كم 
َم يَنُوبُونَ مِس فَريبٍ» الآية 


وقال تعالى: #إانَ ألذِين إنَمَوأْ ادا مَسَّهُمْ طتيت مِّنَ ألشَيْطَي 
تَدَكّرُوأ قَإِدَا هُم مُنِصِرُونَ)» *". 


(351) السمل: 16 والآية بكاملها ليست في: (ت)» و(خ))» و(ب)» و(ن)» و(م)» و(ح)» وثابتة في 
غيرها. وجملة: «واستيقنتها» إلخ؛ ليست في: (ط). 

(352) الزيادة ليست في: (ع))» و(ز)» وثابتة في: (ف)» و(ط). 

(550) البقرة: 0٠04‏ وفي (ت): زيادة: « فَأعْمُأ وَأَضِعَحُوأ حَقَّ يَأَقَ أله يمرو 4. 

(554) النساء: 207 قال قتادة - كما في تفسير ابن جرير-: ©/248/6: «اجتمع أصحابٌ البي 8# فرأوًا 
أنّ كل شيء يُعصى به» فهو جهالة؛ عمد اً كان أو غيره). وقال مجاهد: اكل من عصى ريّه فهو 
جاهلٌ حق ينزع عن معصيته». 

(360) الأعراف:200. 


القطسه الأول لل (ا#ت9) سس كيتاب الموافتقمات 


ومثلُ هذا الوجه لا يعترض على أصل المسألة» كما لا يَعترض نحوه 
على سائر الأوصاف الجبليّة؛ فقد لا تبصر العين؛ ولا تسمع الأذن؛ لغلبة 
فكرء أو غفلة» أو غيرهماء فترتفع في الحال منفعةٌ العين والأذن حتى 
يصابء 7" ومع ذلك لا يقال: إنه غير مجبول على السمع والإبصار» فما 
نحن فيه كذلك. 

والغالث: كونه ليس من أهل هذه المرتبة؛ فلم يصر العلم له وصفاً 
أو كالوصف» مع عدّه من أهلهاء وهذا يرجع إلى غلط في اعتقاد العالم في 
نفسه» أو اعتقاد غيره فيه» ويدل عليه قوله تعالى: #(وَمَس آضَلٌ م إِنبَعَ 
قولة يِغَئِر هُدَىْمِنَ أل ل 

وفي الحديث: «إن الله لا يقبضٌ العلمَ انتزاعاً ينتزعٌه من الناس» 
إلى أن قال: «اتخذ الناس رؤساءَ جهَالاً [فسُتلوا فأفتوا بغير علس 80 
فضلوا وأضلوا». 

وقوله: استفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» أشدَّها فتنةٌ على 


(05) «ز»: أي فيصاب بسقطة في وهدة؛ لأنه لم يبصرهاء أو تؤذيه دابة أو غيرها لم يسمع حركتها 
أوصوتها من بُعْد فيتقيهاء كن هذا من غفلة طرأت على غير مقتضى طبيعته؛ فكذلك فلتات 
العالم. اه 

(550) القصص: 50ه. 

(8؟7) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)» و(ت)» و( خ)» و(ب)» و(ح)» وثابتة في: (ع)؛ و(ف)» و(ز)و(ط). 
والحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه البخاري في العلم: 74/١‏ وكذلك 


مسلم: أ 


القسه الأول ل (إ بو لح صيابٍ الموافققات 


ين لتكاك, 


أمتي» الذين يقيسون الم ا رائهم» الحد 

اب ان 
الراسخين في العلم» ولا من صار طم كالوصفء وعند ذلك لا حفظ لهم 
بالعلم؛ 7" فلا اعتراض بهم. 

فأمًا من خلا عن هذه الأوجه الغلاثة؛ فهو الداخلٌ تحت حفظ 
العلم» حسبما نضّته الأدلة؛ وفي هذا المعنى من كلام السلف كثير. 

وقد رُوي عن النبي #ك أنه قال: «إن لكل شيء إقبالاً وإدبارا وإن 
لهذا الدين إقبالاً وإدباراً؛ وإن من إقبال هذا الدين» ما بعثني الله به» حتى 
إن القبيلة لكَتَفْقَّهُ من عند أسرها - أوقال: آخرها - حتى لاا يحون 
فبينا إلا الفاسق أو الغا شان نهنا مكدرفان ذلبلان إن تكريا أوتطماء 
قهعا رفير ابر نظي الريك لكر 


(749) لا أصل له بزيادة: الأشدها فتنة» إلخ» أخرجه الحاكم: 3/4 واليزار: كشف الأأستار:١/288‏ 
وابن عدي: ا/ 2587 وابن عبد البر في الجامع: كه 
من طرق عن نعيم بن حماد» عن عيسى بن يوفس» عن حريز بن عثمان» عن عبد الرحمان بن 
جبير» عن أبيه» عن عوف بن مالك الأشجعي. 
قال أبو عمر: «هذا عند أهل العلم بالحديث» حديث غير صحيح: حملوا فيه على نعيم بن 
حماد». وقال أحمد» ويحبى بن معين: الا أصل لم). 
يعنيان بهذا السياق الذي فيه: لأشدها فتنة» إلخ. وصححه الحاءكم؛ وذاك من تساهله. 
(:7) في (ت)» و(ح).؛ و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط): الا حفظ لم في العلم). والمثبت من: (ع)؛ و(ب)؛ 
و(ف) و(ز). 
(70) ضعيف جداً: أ أخرجه ابن عبد البر في الجامع؛ واللفظ له: ١//اذه-‏ 098؛ والحاكم: ١/12؛‏ 
والطبراني في الكبير: 0158/8 ح80/. والخطيب في الفقيه والمتفقه: ١/2ء.‏ طٍُ 


القسم الأول ا ا_ا__ _ سس (ا) كتاب الموافقات 


وفي الحديث: «سيأتي على أمتى زمان يَحكثر القراء» ويقِلٌ الفقهاءء 
ويُقبّض العلم» ويكثر الرْجء «إلى أن قال: ثم يأتي من بعد ذلك زمانٌ 


لا 8 


يقرأ القرآنَ رجال من أمتيء لا يجاوز تراقيّهم» ''"'' ثم يأق من بعد 


ذلك زمان يجادل المنافقٌ المشركَ بمثل ما يقول» 9"). 
وعن عزة [:8ة] 27" ديا حملة العلم اعملوا بهء فإنما العالم؛ (0") 


- من طريق على بن يزيد الأهاني» عن القاسم؛ عن أي أمامة مرفوعاً. 
علي بن يزيد» متروك الحديث كما قال النسائي. وقال البخاري: «منكر الحديث). 
ورواه عنه عُبيد الله بن زحر عند ابن عبد البرء ومطرح بن يزيد عند الطبراني. 
فأما ابن زحر؛ فقال عنه ابن معين:7 أحاديث عبيد اللّه بن زحرء عن علي بن يزيد عن القاسم؛ 
عن أي أمامة مرفوعة» ضعيفة». 
وأما مطرح بن يزيد فقال ابن معين: اليس بشيء). 
وقال البخاري: «منكر الحديث). 
(7) جمع ترقوة» وهي العظام المكتنفة لنقرة النحر» وهو مقدم الحلق من أعلى الصدره ينظر تفسير 
القرطبي: 171/15 
(77) في (ز): #مثل ما يقول». والحديث المذكور حسن: أخرجه الحاكم -407//1» وابن عبد البر في 
الجامع» واللفظ له: //0”. 
من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» أن دراجا أبا السمح حدثه عن عبد الرحمان بن 
حخجيرة» عن أبي هريرة. 
وقال الجاكم: ااصحيح الإستاد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط: 1971/6 ج7000 من طريق عبد الله بن يوسف» عن ابن طيعة 
عن دراج به. 
وإسناده ضعيف بابن طيعة» ومثله مقبول في المتابعات. 
(7) الزيادة ليست في: (ح)» و(ت)» و(ن)؛ و(م)؛ و(خ)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب). 
(00) في (ط): «فإن العالم). 


القسه الأول << _ ل (ن8#) لللل- كتاب الموافقات 


منْ علم» ثم عملء ووافق علمّه عمّله» وسيكون أقوام يحملون العلم لا 
يجاوز تراقيهم؛ حالف سريرتهم علانيّتهم؛ ويخالف 0 
علمّهم» 7" يقعدون حِلَّقاًء يباهي بعضْهم بعضاً؛ حتى إن الرجل 
ل ا م ل 
أعمالهم تلك إلى الله يك 07 . 

وعن ابن مسعود: ١كونوا‏ للعلم وُعاة» 0" ولا تكونوا له رُواة 
فإنه قد يرعوي ولا يّروي» وقد يروي ولا يرعوي). 

وعن أب الدرداء: «لا تكون تقيّا حتى تكون عالماً؛ ولا تكون 
بالعلم جميلاً» حتى تحكون به عاملاً) 2"9. 


(5*<) في (خ)ء و(ت)؛ و(م)؛ و(ن)» و(ح)؛ و(ط): اعلمُهم عمَلُهم»» والمثبت من: (ع)» و(ب)؛ 
و(ف)» و(ز). 

(59) علقه ابن عبد البر في الجامع: »7510//١‏ ووصله الداري: 2٠١7/١‏ والخطيب في اقتضاء العلم العمل: 
ص 2 وفي الجامع لأخلاق الراوي» وآداب السامع: 51/١‏ عن علي موقوفاً. 
لسحة ب بعل ١‏ و كر و 2 وثوير بن أبي فاختة» 
ضعيف جِدَأ نهم بالرفض. قال الغوري: اثُوَيْر ركن من أركان الكذب»). 

(580) في (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ت)» و(ح)» و(م)؛ و(ن): ارعاة» والمثبت من (خ)» و(ب)» والجامع 
لابن عبد البرء وهو أنسب بالسياق» والآخرله وجه. 
والأثر علقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 598/١‏ رقم 1290. 
وعلق از» على لفظ اقد يرعوي» بقوله: لعلها: فإنه قد يرعى» وكذلك ما بعدها. اه 
وهذا الذي قالهه خطأ محضء ولذا نبهت عليه» ولورجع لمصادر الأثر المذكور» لأزال الشك 
باليقين. 

(79) علقه ابن عبد البر في الجامع:394/1» عن ابن وهب» عن معاوية بن صالح» عن ضمرة بن 


حبيب عن أبي الدرداء موقوفا. 0 


القسه الأول -+ل (8#) للح كتاب المواققات 


وعن الحسن: «العالم, الذي وافق علمّه عملّه؛ ومن خالف علمّه 
عملّه؛ فذلك راوية حديث» سمع شيعا نالك 090 

وقال الشوري: «العلماءٌ إذا عَلِموا عَمِلواء فإذا عَمِلوا شُغِلواء فإذا 
شغِلوا فُقِدواء فإذا فُقِدوا ظَلِبواء فإذا ظلِبوا هربوا» 0"). 

وعن الحسن قال: «الذي يفوق الناس في العلم؛ جدير أن يفوقهم 
فْ الي 

وعنه في قول الله تعالى: توَعْلِمْتَم ما لَمْ تَعْلَمُو تخلكرا أت و 
َابَآوْحُمْ) 7" قال: ١عُلّمتم‏ فعَلِمتم ولم تعملوا؛ فو الله ما ذلكم 
بعلم. 

وقال الغوري: «العلم يهتف بالعمل» فإن أجابه؛ وإلا ارتحل» 7". 

وهذا تفسير معنى كون العلم هو الذي يلجئ إلى العمل. 


- وهذا القدر المعلق من هذا الإسناد حسن؛ لأن معاوية بن صالح بن حُدير قاضي 
الأندلس «صدوقٌ له أوهام؛» كما قال الحافظ. 
وأخرجه الداري: ,88/١‏ والخطيب في الاقتضاء: ص 23» بلفظ: «لا تكون عالماً حتى تتكون 
متعلّما ولا تكون بالعلم عالما حتى تتكون به عاملاً». وإسناده لا بأس به. 

)د علقه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله: .598/١‏ 

القلة جامع بيان العلم وفضله: ./٠١/١‏ 

(52) المصدر نفسة: 05/١‏ 

(145) الأنعام: 46؛ والأثر علقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: .707/١‏ 

(34) علّقه ابن عيد البر في جامع بيان العلم وفضله:١/7097.‏ 


القسه الأول عل ب )١#8(‏ ل سل سح كتاب المواققات 


وعن الشعبى: (") وكيا نستعين على حفظ الهدديث بالعمل به). 


5 ركد 
ومثله عن وكيع بن الجراح " '. 
وعن أبن مسعود: اليس العلم عن كثرة الحديث» إنما العلم خشية 
دم 


اللّه» 
والآثار في هذا الححو كثيرة. 
وبما ذكريتبين الجوابٌ عن الإشكال الغاني؛ (.") فإن علماء السوءء 
هم الذين لا يعملون بما عَلمواء 7" وإذا لم يكونوا كذلك؛ فليسوا في 
الحقيقة من الراسخين في العلم (*' وإنما هم رواة - والفقةٌ فيما رَوواء 
أمر آخر - أوممن غلب عليهم هوى غظّى على القلوبء والعياذ باللّه. 
وعلى أنَ المغابرة 7*'! على طلب العلم والتفقهٍ فيهء وعدم الاجتزاء 


(245) في (خ)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «وقال الشعبي» وفي (م): «وقال الشافعي). والمثبت من: 
(ع» و(ب)» و(ز)» و(ف). والأثرعلقه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله: ١/7:5؛‏ 
من قول الشعبي. 

(343) أخرجه وكيع في الزهد: 87/6؛ والخطيب في اقتضاء العلم العمل: ص *4: وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله: 259/6) وعلقه في: ١/09لا.‏ 

(350) أخرجه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله: ١/758؛‏ وأبونعيم في الحلية: 15١/١‏ والطبراني 
في الكبير: /١٠؛‏ عن ابن مسعود. وإسناده منقطع؛ عون بن عبد الله لم يدرك أبن مسعود. 

(78) وهوما جاء في ذم علماء السوء. 

(545) في (خ)» و(ت)» و(ن)» و(م)» و(ب)» و(ح» و(ط): ابما يعلمون». والمئبت من باقي النسخ 
الخطية. 

(78) لأن الرسوخ يستلزم العمل ولا يد. 

(505) في (ط): «على أن المثابرة» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


الت الأول حبص وزومو يسيم يس عيجبية كان اللوافتاف 


باليسير منه؛ يجرّ إلى العمل به» ويلجئ إليه» كما تقدم بيانه» وهو معنى 
قول الحسن: ١كنا‏ نطلب العلم ل ل 

وعن مَعْمّر أنه قال: كان يقال: «من طلبٌ العلمَ لغير الله يق 
عليه العلمُ بق 1 إلى اللّه» فنلذا 

وعن حبيب بن أبي ثابت: «طلينا هذا الأمرّ وليس لدا فيه نية» 
ثم نا 

وعن الشوري قال: «كنا نطلب العلم للدنياء فجرّنا إلى 
الك 
وهو معنى قوله في كلام آخر: ١كنت‏ أغيط الرجلٌ يُجتمَع حوله» 
ويُكتّب عنه؛ فلما ابثّلِيتٌ به؛ وددت أني نجحوت منه كفافا لا ع ولا 
60 

ريق أن الوليد الطيالسي قال: ١سمعت‏ ابن عيينة منذ 
أ كر هن سئّين سنة يقول: اطلبنا هذا الحديت لغير الله فأعقّبّنا اللْهُ 


)0 في (م): انطلب العلم والتفقه للدنيا). 
والأثر أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 40/407/١‏ بسئد ضعيف. 

(*50) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: :207/1١‏ وعنه أبن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله:42/1/» 
8 وكذلك الخطيب في الجامع: "١‏ وإسناده صحيح. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 2749/١‏ والخطيب في الجامع كذلك: اوعس 
وأبو نعيم في الحلية: 201/6 يسند صحيح. 

(555) أخرجه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله: 2700/١‏ وفي سنده رجل مجهول؛ وعند الخطيب 
في المجامع: ١م‏ عم-وم” نحوه عن سفيان من وجه آخر. 

(60) أخرج نحوه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: .07/١‏ 


القسم الأول سس (10) سس كتتاب الموفقنات 


ما ترؤن) [ع- 6000 


وقالالحسن: «لقد طلب أقوامٌ العلمَ ما أرادوا به اللّه وما عنده» 


فما زال بهم حتى أرادوا به اللّه وما عنده» (2"*4. 


فهذا أيضا ما يدل على صحة ما تقدم. 
فصل: 
ويَعصدّى 7" النظرُ هنا في تحقيق هذه المرتبة» وما هي؟ 
والقولُ في ذلك - على الاختصار - أنها أمر باطن» وهوالذي عُبّر 


)م 


عنه بالخشية ف حديث ابن مسعود» ند وهو راجع إلى معنى الآية» ) 
وعنه عُبّر في الحديث في: «أولُ ما يُرفّع من العلم الخشوغً؛ 79 


(750) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 0/500١‏ وفي سنده أسامة بن علي بن سعيدء 
يعرف بابن غُليك» وقد ذكر فيمن روى عن أبيه» ينظر الإكمال: 32/5. 

(558) علقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله:١/60/.‏ 

(55) أي يعترض ويتجه. 

(:57) يعني الآنف في الرقم: 545. 

(0) يعني قوله تعال: ف إِنَمَايَختَى أ من يادو الفلتزاً 4. 

(77) صحيح: أخرجه النسائ في الكبرى: كتاب العلم: 0/؟5؟ ح للالحه وأحهد: ك/ جعدلاى 
والطبراني في الكبير: »48/١‏ عن عوف بن مالك قال: نظر رسول الله © إلى السماء يوماً فقال: 
«هذا أوانُ يرفع العلم ... وفي آخره: فلقي جبيرٌ بن نفير شدّادَ بن أوس» فحدثه بحديث عوف 
بن مالك» فقال: صدقء ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى» قال: «الخشوع؛ حت لا ترى 
خاشعاً). 
وإسناده صحيح؛ رجاله رجال الصحيح» وموطن الشاهد منه موقوف من كلام شداد بن أوس» 
فيحتمل أن يكون في حكم المرفوع) ويحتمل أن يحكون اجتهاداً منه. : 


اف ار تحححخحخ حار سح حد كح ان روم 


وقال مالك: «العلم ليس بكثرة الرواية» ولكنه نور يجعله الله في 
القليفة 03 

وقال أيضاً: «الحكمة والعلمء 2'"9 نور يهدي الله به من يشا 
وليس بكثرة المسائل» ولحكن عليه علامة ظاهرة؛ وهِي العجافي 0 
عن قاو الغرونه والأنائة إل واو الور 0007 

وذلك عبارة عن العمل بالعلم من غير مخالفة» وأما تفصيلٌ القول 
فيه؛ فليس هذا موضعٌ ذكره؛ وفي كتاب الاجتهاد منه طْرَفُء فراجِعٌه إن 
شعت ملك وبالله الحوفيق. 


- وله شاهد عن أبي الدرداء عند الترمذي في العلم: ه/ 6 ح230» وفي آخره: قال جبير: 
«فلقيت عبادة بن الصامت» قلت: آلا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء» فأخيرته بالذي 
قال» قال: صدق أبو الدرداء» إن شئت لأحدثتك بأول علم يرفع من الداسء الخشوعٌ؛ يوشك 
أن تدخل مسجد جماعة» فلا ترى فيها رجلاً خاشعاً». قال الترمذي: ٠١‏ حسن غريب». 

(379) في (ن)» و(ط): اليس العلم بكثرة الرواية»» والمثبت من: (ع))» و(ز)؛ و(ف)»؛ و(ح)» و(م)» 
و(ت)» و(خ)ء و(ب). 
والخبر علقه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله: ١/58/؛‏ ووصله الرامهرمزي في المحدث 
الفاصل: ص 258 وأبو نعيم في الحلية: 2719/5 وإسناده صحيح. 

(57) في (ف): «العلم والحكمة» وفي (ح)» و(ت)» و(خ)» و(ط): ايهدي به اللّه. والمثبت من: (ع)؛ 
و(ز)» و(ب)» و(ن)» و(م). 

(55) في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح).؛ و(ت)» و(ط): اوهو الحجافي). والمئبت من: (ع)؛ و(ز)؛ و(ف)؛ 
و(ب). 

(57) علقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: ١/08/ء‏ والتمهيد: 251//4. 

(779) ينظر كتاب الاجتهاد: المسألة العانية والعالعة. والطرف الغالث في الاستفتاءء المسألة السابعة. 


> لل ج لل٠بجححببب‏ ةد 
المقدمة التاسعة: 

مِنَ العلم ما هو من صُلْبٍ العلم؛ ومنه ما هو من مُلّح العلم [18") 
لا من صٌلبه ومنه ما ليس من صُلبه ولا مُلحه؛ فهذه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: هو الأصل والمعتمد» والذي عليه مدار الطلب» وإليه 
تنتهي 7') مقاصد الراسخين؛ وذلك ما كان قطعيّا أو راجعاً إلى أصل 
قطعيء 7" والشريعةٌ المباركة المحمدية» منؤّلة على هذا الوجه؛ (7) 
واذلك كانتت عحفوظة فق أصوطا وفرؤغيا 9" كناقال: الم تعالى؛ 
«( نا تَخن ترَّلنا ألدّكْرَ وَإِنا لهم لحَنمِطون) 00 

لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يتكون صلاحٌ الدارين: 


(318) جمع مُلْحة وهوما يُستملّح؛ ووُستظرّف» ويُتدكّت به كالألغاز الفقهية» والنحوية» والأسانيد 
المسلسلة بنوع من الصيغ المحددة. 

(375) في (م): «تنتمي». 

(070) أي مندرجا تحته» يقبل تفاصيله» 000 

(300) فما لم يكن قطعيّاً منهاء فهو راجع إلى أصل قطعي بالانضواء تحته. 

(500) هذا يخالف ما تقدم لوت اعطق لأول: من تنصيصه عند استدلاله بهذه الآية على أن 
المحفوظ هو الأصول الكلية المنصوصة: لا المسائل الجزئية. 
ويظهر أنه قصد بالفروع؛ ما هو أصل» ولكنه فرع بالنسبة لغيره كما يفيده السياق» كالنصوص 
الصحيحة الدالة على تفاصيل لا توجد فيما هو أصل لاء فهي بمراعاة ذلك الأصل فرع» 
وبمراعاتها في نفسها أصل مستقل؛ كتفاصيل أحاديث البيوع؛ الراجعة لقوله تعالى: و[ ل 5 
تكو يِجَدرَةٌ عن تَرَاضٍ مِنِكُرْ 4» وكتفاصيل أجناس الرّبِويَات الواردة في الأحاديث 
الصحيحة الآيلة لقوله تعالل: « وَبَْلَّ لَه ليم مَحَرمٌ ألا 4. وعل هذا فلا تناقض في 
كلامه. 

١م‏ الحجر:4» والزيادة التي قبل الآية» ليست في جميع النسخ ال لخطية:؛ وثابتة في: (ط). 


الاو الأ رل شصيي سب حت سي ووو مسسعم سي صصح كيان الزانتات 


وهي الضروريات» والحاجيات» والتحسينات» وما هو مكمّل لماء ومتمّم 
لأطرافهاء 9"") وهي (*"") أصولُ الشريعة؛ وقد قام البرهان القطعي على 
اعتبارهاء وسائرٌ الفروع مستيدةٌ إليهاء 7" فلا إشكال في أنها علم 
أصيلٌ» راسم الأساسء ثابت الأركان. 
ترم "اران الم وضع لاضقلي#الرمسجاض قعد 
تجاري (*" العقليات في إفادة العلم القطعي؛ وعلمٌ الشريعة من 
جملتها؛ إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام *"' الساظم لأشتات 
أفرادها حتى تصير في العقل مجموعةً في كليات مطردة» عامة ثابتة» غير 
زائلة ولا متبدلة» وحاكمةٍ غير محكوم عليها؛ وهذه خواصٌ الكليات 
العقليات: 
(774) أي مالا تتحقق إلا به» كبعض الشروط التي قشترط في بعض القضاياء ككون الغرر يسيراً؛ 
وكون الربح لم يتفاحش» وكون السيف حاداً عند إقامة الحد» وغير ذلك من الشروط التي 
لا يتحقق ضروريء أو حاجيء أو تحسيني إلا بها. 
وسيتناول المصنف قضية التكملة بتفصيل في كتاب المقاصد: النوع الأول: المسألة الخانية. 
(770) أي الضروريات وما عطف عليها. 
(دلاد) أي منها أخذت» وإليها ترجع خادمةٌ لهاء 
(3309) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في: (ت)»؛ و(ح)» و(م)؛ و(ن)» و(ب)» و(ف).؛ و(ز)» و(خ). 
لينف أي تساوي. 
(005) في (ط): «العام)؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
وكلامه جواب عن سؤال» وهو أن هذا الاطراد والعموم الذي وُصفت به هذه المقاصدء لا يجري 
إلا في الأمور العقلية» لا الوضعية» فأجاب بجوابين: 
أحدهما: الاطراد في الشرعيات كالاطراد في العقليات. 
وثانيهما: العقلياتُ تؤول إلى وضعية في أصلهاء فصح الإلحاق بذلك. 


القسه الأول لس (14) لس سح كتاب الموافقات 


وأيضاً: فإن الكليات العقلية» مقتبسة من الوجود؛ وهو أمر وضعي» 
لا عقلي؛ فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار» وارتفع الفرق 
فإذن لهذا القسم 7" خواصٌ ثلاث» بهن يمتارٌ عن غيره. 

إحداها: العموم والاطراد؛ فلذلك جرت الأحكامٌ الشرعية في 
أفعال المكلفين على الإطلاق» وإن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى؛ 
فلا عمل يفرضء ولا حركةً ولاسكون يُدَّعى إلا والشريعةٌ عليه 
حاكمة إفراداً وتركيباً؛ وهو معنى كونها عامة؛ وإن فُرِض في 
نصوصها أو معقوطا خصوص ما فهو راجع إلى عموم؛ كالعراياء 
وضرب الدية على العاقلة» والقراض» والمساقاتء 27 والصاع في 


(580) هز»: أصوله وفروعه. اه 

(341) «ز»: فعموم النعي عن الغرر» وعدمٌ مسؤولية الشخص عن فعل غيره» وفسادٌ المعاملات 
المشتملة على الجهالة في الشمن أو الأجرة مثلاء يشمل بظاهره هذه المسائل. 
ولكن لما كان لما في الواقع علل معقولة تجعل حكمها مغايرا لمكم العمومات المذكورة - 
وقد أخَذت حكمها المعقول على خلاف حكم ما كان يشملها في الظاهر- أطلقوا عليها أنها 
مستثناة» وقالوا: إنها خاصة؛ وهي في الحقيقة قواعد كلية أيضاء انبنت على أصول من مقاصد 
الشريعة الغلاث). اه 
قلت: هذا الكلام يحتاج لشيء من التفصيل حتى يفهم. فالعراياء فيها غررء لأنه يباع فيها 
جنس بجنسه متفاضلاء وهذا غرر يدخل في عموم النعي» فلو أخذنا بعموم النعيء لقلنا 
بتحريم العرايا» للحفاظ على المال - وهو ضروري - من الضياع» ولكن إذا طرَّدْنا هذا 
العموم؛ فإننا نوقع الناس في حرج ومشقة» وقد دل أصل آخر قطعي على أنهما مرفوعان» 
فالناس في وقت البواكير- سواء كانت تمراً أو عنبا أو إجّاصا أوما أشبهها - يتشوفون اء 


ويستملحونهاء وتشتاق نفوسهم إليهاء وفيهم من عنده دراهم يشتريها بهاء وفيهم من ليس 


القسه الأول طلس وه14) سل سسسسسح كتاب الموافقات 
اللو 11017 و غيب اواؤللية فانييها واححطة إل امحول ساشة 


عنده ما يشتري بهء ولكن عنده مثلّها يابساء فهذا الصنفّ إن منعناه من تناوطها؛ ألحقنا به 
ضرا ومنعناه حاجيا من حاجياته لا يستغني عنه إلا بمشقة» فجوّز الشارع لهذا الصنف أن 
يشتري بما عنده من العمر اليابس» 3 تمرا نيئا بأن يأخذ صاعاً من هذا بهذا. 
ولا شك أن صاع الديئع إذا يببس؛ يصبح أقل من صاع» فيكون قد اشترى أقل من صاع 
بصاع كامل» والربوي لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلاء لكن هذا الأصل عُدل عنه استثناءً 
لحاجي من ضروري؛ للتوفيق بين الضروريات والحاجيات؛ لأن كلا منهما يخدم الآخرء وقد 
عُلم بالأدلة القطعية أنهما لا يتعارضان» فأصبحنا هناء آخذين بأصل آخرء وهو أصل رفع 
الحرج والمشقة» وبقي الضروري الذي هو النعي العام جاريا على أصله في غير هذه الصورة» 
وهذه الصورة لا تقدح في اطراده؛ لأنها خاضعة لأصل آخر وهو أيضا عام في كل ذوي 
الحاجات؛ وراجع إلى أصل: «المشقة تزال»؛ و«المشقة تجلب العيسير). 
وأما ضرب الدية على العاقلة» فهو خارج عن أصل المسؤولية الشخصية؛ فالأصل أن الا 
هو الذي يغرم وحده فعُدل عن هذا الأصل إلى أصل آخرء وهو أصل الحث على التعاون 
والتضامن في النائبات» وهو أصل قطعي أيضاً. 
والجاني قد لا يستطيع وحده أداء الدية» فرفعاً للحرج والعنت عنه؛ ربت الدية على العاقلة. 
والجماعةٌ تستطيع أن تتحمل ما لا يتحمله الفرد. 
فهنا أصلُ المسؤولية الشخصية باقٍ على أصله المطرد» واستئني منه هذه الصورة للحاجة؛ 
مراعاةً لأصل آخرء ولا تناقضٌ بينهما. 
وكذلك القراض» والمساقاة» فالمقارض والمساقي» يدخل على أجرة مجهولة» قد تتكون وقد لا 
تكون» ففي ذلك تغرير به» وقد يربح شيئاء وقد لا يربح» فلو أخذنا بعموم التي عن الغررء 
لحرّمنا هاتين المعاملتين؛ وذلك يوقع الناس في حرج شديدء ومشقة بالغة» لأنه لا غنى عن 
التجارة» والعمالة» فاستّدني هذان العقدان ونظائرهما من القاعدة العامة» وَجُوّا مراعاةٌ لأصل 
استعمال الحاجي في الضروري؛ لأن الغالب في هدين العقدين الربح لا الحسارة» فنزلت مظتّة 
الربح؛ منزلة تحققه» وبذلك أخذنا بعموم النعي واستعملناه في غير هاتين الصورتين» وطبقنا 
على هاتين الصورتين أصلا آخر» خادماً للضروري. 

(28) «ز: ينظروجه نظمه في هذا السلكء مع أنهم قالوا: إنه حكم تعبّدي محض. اه ِ 


القسم الأول لل سسب (48) علس للح كتاب المواققات 


أو كسينية» أو اهنا يحكملهاء وي موي عامة [أيضاً]» تلد فلا خاصَ في 


الظاهر إلا وهو عاءٌ في الحقيقة» والاعتبارٌ في أيواب الفقه يبين ذلك. 


يبون 


والشانية: الغيوثٌ من غير زوال؛ فلذلك لا تجد فيها - بعد كماطا- 
كا ولا خصياضا وها ولاتقيندا لال قي رفعاً لمكم من 


- قلت: وجه نظمه في هذا السلك» أنه خرج عن أصل نظائره» فالأصل أن المثلي يُقوّم بمثله» 
والقيمي يُقوّم بقيمته» وهذا يقتضي أن يحكون حالبٌ المُصَرَّاة يُقَوّم عليه ما حلبٌ؛ فيدفع 
مثله عند رد المصراة» والشارعٌ هنا أمره أن يرد المصراة ومعها صاع من تمرء والتمرٌ ليس - 
بالنسبة للبن - لا قيمةٌ ولا مثلاء ولهذا ردّ الحديث من ردّه من الحنفية وغيرهه؛ لأنه عندهم 
يناقض هذا الأصل. 
وليس كما زعمواء بل هوموافق للقياس» ومتضمن أصلا آخر غير ما توهموه» وهوأن الشيء؛ 
قد يضمن بغير جنسه لمناسبة بينهماء فالحرٌّ تضمن ديته بالإبل وليست مثليّاً ولا قيمياً 
وتضمينٌ لين المصراة بغير جنسه» هو أقرب إلى العدل؛ فإنه لا يمحكن تضمينه بمثله البتة؛ 
فإن اللّين في الضرع. ححفوظ غير معرض للفسادء فإذا حُلب صار عرضة لحمضه وفساده» 
فلوضّين اللبن الذي كان في الضرع بلين محلوب في الإناء» كان ظلماً تتنزه الشريعة عنه. 
وأيضا: فإن اللبن الحادث بعد العقد» اختلط باللين الموجود وقت العقدء فلم يعرف مقداره 
حتى يوجّب نظيره على المشتريء وقد يكون أقل منه أو أكثر» فيفضي إلى الرباء لآن أقل 
الأقسام أن تجهل المساواة. 
وأيضا فلو وكلناه إلى تقديريهما أو تقدير أحدهما؛ لكثر الشزاع والخصام بينهماء ففصل 
الشارع الحكيم - صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله - السزاع) وقدّره بحد لا يتعديانه» قطعاً 
للخصومة» وفصلا للمنازعة. وكان تقديره بالتمرأقرب الأشياء إلى اللبن» فإنه قوت أهل المدينة» 
كما كان اللبن قوتا لم وهو مكيل؛ كما أن اللبن مكيل؛ فكلاهما مطعوم؛ مقتات» مكيل. 
ينظر أعلام الموقعين: ؟/0/895» وفتح الباري: 129/628/6. 

(*18) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط)» وثابتة في: (ع)؛ و(ف)» و(ب)» 


و(ز). 


الام تكخبت مسح سه يوا امجح ب يت كزان الوائقات 


أحكامهاء لا بجسب عموم المكلّقين» ولا بحسب خص وص بعضهم؛ 
ال ال ل كاير 
سبباً؛ فهو سبب أبداً لا يرتفع؛ وما كان شرطاً؛ فهو أبداً شرط» وما كان 
واج كووراحيت أنداء اندو دون 

هكذا 7" جميع الأحكام؛ فلا زوال لهاء ولا تبدّل» ولوفرض بقاء 
العكليف إلى غير نهاية؛ لكانت أحكامها كذلك. 

والغالشة: كون العلم حاكماً لا محكوماً عليه» بمعنى كونه مفيداً 


(38) وهذا لا يتنافى مع الأحكام التي تختلف باختسلاف العوائد» والأعراف» والأزمنة» والأمكنة» 
لأن الاختلاف ليس في أصل الحكم وإنما في مناطه الذي هو تابع له فإذا اختلفت 
الأعراف» آل كل عرف إلى أصل شرعي خاص به. 
مغال ذلك إنكار المدكرء فحكمه الوجوب على القادر عليه بالنص؛ وقد يتكون الإنكار 

حراما إذا ل مثله» فهذا شيء واحد يختلف حكمه باختلاف 

مناطه أو زمانه أو مكانه» ومنه: «نهى الحبي © أن تقطع الأيدي في الغزو» وكذلك إيقا 
عسر د السرقة عام المجاعة» وكذلك توقّف المي ##عن هدم الب لبيت وبنائه على قواعد 
إبراهيم؛ ولذا قال ابن القيم في أعلام الموقعين */*-1: فصل في تغير ا واختلافها بحسب 
تغير الأزمنة» والأمكنة؛ والأحوال» والنيات» والعوائد: هذا فصل عظيم النفع جدَا وقع يسبب 
الجهل به غلط عظيم على الشريعة؛ أوجب من الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل إليه؛ ما 
يعلم أن الشريعة الباهرة - التي في أعلى رتب المصالح - لا تأتي به). 
وتنظر أيضا هذه المسألة عند المؤلفء فقد تعرض طا بتفصيل في كتاب المقاصد: النوع الرابع 
في وضع الشريعة للامتثال: المسألة الرابعة عشرة: «اختلاف الأحكام والعوائ فليس في 
الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب). 

(386) في (ح)» و(ت)» و(ط): «بل ما أثبت)». 

(283) في عامة النسخ الخطية: «وهكذا»» ماعدا: (ع). 


ايوب الأول :تس بق عستت و7 مس تت ست كا الموافقات 


يترتب عليه مما يليق به؛ فلذلك المحصرت علوم الشريعة فيما 
يفيد العمل؛ أو يصوِّبُ 7" نحوهء لا زائدَ على ذلك؛ ولا تجد في العمل 
أبداً ما هو حاكم على الشريعة» وإلاّ انتقلب كونها حاكمةً إلى كونها 

محكوماً عليهاء وهكذا سائر ما يُعدّ من أنواع العلوم. 
فإذن» كل علم حصل له هذه الخواص العلاث؛ فهو من صُلْبٍ 

العلم؛ وقد تبين معناهاء والبرهانُ عليها في أثناء هذا الكتاب» 8480 

والقسم العاني: - وهو المعدود في مُلح العلم لا في صلبه - ما لم 
يكن قطفتا» وذ راجعاً إلى أضل قطنو يل إلى لق أو كاف .زاجعا إل 
قطوةة إلا أنه تلق عبه خاصّة فق علك الخواض» أو أكثر من خاضة 
واحدة؛ فهو عُِيِلٌ 7" وما يستفرّ العقل ببادئ الرأي والتظر الأوّلء 
يع غير أن يكون فيه إخلال بأفيلة ولا بمعنى غيره» فإذا كآان 

هكذا؛ صم أن يُعَد في هذا القسم. 

(امد) أي يوجّه ويرشد. 

(0ىح) في (ح): «الكتاب هذا». 

(589) الإخالة» مصطلح أصولي» يقصد به المناسبة» فتارة يقولون: المناسبة» وأخرى الإخالةء» وهو 
مسلك من مسالك العلة» ويعنون به أن يحكون الأصل مشتملاً على وصف متاسب للحكم؛ 
فيحكم العقل بسبب ذلك أن ذلك الوصف علة الحكم. الإسكار للتحريم والقتل العمد 
العدوان» للقصاص. ومعنى كونه مناسباً أن يحكون في إثبات الحكم عقبه مصلحة؛ لرابط 
عقبي. وههي من خال الشيءَ أي ظنّهء وسّميت متاسبةٌ الوصف للحكم بالإخالة؛ لأنه بالنظر 
إلى ذاتها يخال - أي يظن - علية الوصف للحكم. واستخراجٌ المناسبة» هو استخراج المناط 
المعهود ... ينظر شرح الكوكب المنير: 1858/16/4 


القسم الأول احج ل ل ز ووو ل ل د ا لزي اررافاف 

فأمَا تَلّفٌ الخاضّية الأولى - وهو الاطراد والعموم - فقادحٌ في 
جعله من صلب العلم؛ لأن عدم الاطراد يقوّي جانب الاطراحء 
ويُضعف جانب الاعتبار؛ إذ النقضُ 7*" فيه يدل على ضعف الوثوق 
بالقصد وض عليه ذلك العلمٌ» ويقرّبه من الأمور الاثتّفاقية» الواقعة 
عن غير قصد؛ ل تق به ولا يب عليه. 

وأما تخلّف الخاضية العانية - وهو الشبوت - فيأباه صلب العلم 
وقواعده؛ فإنه إذا حَكمّ في قضية؛ ثم خالف حكمّه الواقة 9" في 
الفطنية قكض المراضع أرق معقن اللحوان» 36 سكيةخطا وباطلا 
من حيث أطلق الحكم فيما ليس بمطلّق» أوعَمَ فيما هو خاصٌّ؛ فَعَدِمَ 
الناظرٌ الوثوقٌ بحكمه؛ وذلك معنى خروجه عن صلب العلم. 

وأما تخلف الخاصية الثالكة - وهو كونه حاكماً؛ ومبنيّاً عليه - 
ل 
راحات النفوس؛ فاستوى مع سائر ما يُتَفرّحُ به» وإِنْ لم يصمّ؛ فأحرى 
بالاظراح؛ 2*7 كمباحث السُوفِسْطَائيَينَ "2 ومن نحا نحوهم. 


(:39) في (ح)» و(ت)» و(ن)» و(م): «النقص»» والمثبت من: (ع))» و(ز)» و(ب)» و( خ))؛ و(ف). 

(591) في (م): امن غير قصدا. 

(259) في (ع): «حكم الواقع». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7) في (ح)» و(ت» و(م)؛ و(ن)؛ و(ط): في الاطراح» ؛ والمثبت من: (ع» و(ز)» و(ف)» و(ب)» 
ولخ). 

(144) نسبة إلى السوفسطائي» وهي فرقة تنكر الحسيات» والبدهيات. ينظر تلخيص السّفسطة لابن 
رشد: ص ٠١‏ والمعجم الوسيط: ص ؟17. 


القع سحكتكحكحححا ا جح د حا كز الات 


ولتخلف بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها ما سواها. 

أحدها: الحِكم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخحصوص في 
التعبدات؛ كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة:» والصلاة بتلك 
الهيئة: من رفع اليدين» والقيام» والركوع؛» والسجود» وكونها على بعض 
الميئات دون بعضء واختصاص الصيام بالنهار دون الليل» وتعيين 
أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعينة» دون ما سواها من أحيان 
الليل والنهارء واختصاصٍ الحج بالأعمال المعلومة» وفي الأماكن 
المعروفة» وإلى مسجد مخصوصء إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول 
إليه بوجه ولا تطور *' نحوه؛ فيأتي بعض الناس قَيُْطرّقُ إليها 
حِكماً”'' يزعم [فيها] 7" أنها مقصودٌ الشارع من تلك الأوضاع؛ 


(245) «ز: أي لا تحوم جهته» من الطورء وهو الحوم حول الشيء. اه 
يقال: طار حول الشيء طَوْرا كالطوّاران محركة» إذا حام حواليه» ودنا منه. ينظر: العاج :118/1. 
(09) في (ط): #فيطرق إليه حكماً» والمثبت» من جميع النسخ الخطية» وهو أنسب بالسياق. 
ومعنى: 'يطرق إليها حكماً أي ينسبها إليهاء ويلصقها بهاء ويعلقها عليها؛ من طرَّقّت المرأة 
إذا خرج بعضُ جنينهاء ثم ذشَّبَ باقيه». ينظر لسان العرب: .220/٠١‏ 
(05) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)؛ و(ف)» و(ز)» 


و(ب). 


القسه الأول ح سسب (0هم لح كتاب الموافقات 


وجميعها مبني دسل وتخمينٍ غير مطرد ين ولا مبيٌّ 
عليه عملٌ؛ بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشوادً» وربما كان من هذا 
النوع ما يُعَدَ من القسم الشالث؛ لجنايته على الشريعة في دعوى ما ليس 
لنا به علم؛ ولا فيل لال 0 


والعاني: تحمل الأخبار والآثار عل التزام كيفيات لا يَلزم مغلْهَاء 


(هقد) #زه: فيكون من باب ما انتفى فيه خاصتان» ومع ذلك فهو مبني على ظن؛ وريما يستفاد منه أن 
قوله سابقا: «إلا أنه تخلف عنه خاصة» ليس خاصّاً بما كان مبنيا على قطعيء وأنه لوكان ظنَياً 
وانتفى فيه خاصة أو أكشر يصح أن يعد من هذا القسم, فتأمل. اه 

(199) لأنه ما فقد فيه خواص العلم كلها أو بعضهاء فمثلا تعليل أعضاء الوضوء المخصوصة؛ بأنها 
تتعرض للاتّساخ؛ يعارضه أن الرأس أكثر عرضة للاتّساخ ولا يغسل؛ بل يمسح؛ ويعارضه 
أيضا العيمم فإنه طهارة غير مائية» ويعارضه أن ما بين الرفغين» أكثر عرضة للعرق والاتّساخ» 
ولم يؤمر الإنسان بغسله إلا في استنجائه» ونجد من يتيمّم ولا يتوضأ - كالمريض - لسنين» 
فل وكانت العلة ما ذكر؛ لكانت مطردة» وثابتة» ولعمّت المكلفين كلهم زماناً ومكانا ولَمّا فقدت 
الحاكمية؛ لأننا إذا عرفنا هذه العلة» فليس وراءها عمل يبنى عليها» فاستوى العالم والجاهل 
بها في غسل الأعضاء المخصوصة. وقس الباق على هذا. 

)٠(‏ «ز»: كالتهي عن اتخاذ العماثيل؛ يقولون: إن العلة في التحريم خشية أن تجر إلى احترامها؛ ثم 
إلى عبادتهاء لقرب الإلف بعبادة الأوثان» فلما أّيس الآن من ذلك؛ صار لا مانع من اتخاذهاء 
فهذا استنباط للعلة بطريق الطَنَ واتباع الحوى. اه 
قلت: وكالتعليل بأمور بعيدة عن ملحظ الشرع وتصرفاته في ربط الأحكام بأمور معقولة 
مناسبة» كتعليلهم تحريم آنية الذهب والفضة بالإسراف» وينتقض ذلك بمن اتخذ منها ما لا 
يصل لحد الإسراف» وتركهم تعليل الشارع الصريح بقوله: «فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة». 


اسه الأول لح (؟98) للح كتاب المواققات 


ولك تطلب التراقياة #لاتفاديه المملديق !1" الى أن ماعل رجن 
ملتوّمة في الزمان المتقدم على غير قصد؛ فالتزمها المتأخرون بالقصدء 
فصار تحملها على ذلك القصدء تحريّاً له» بحيث يُتَعَقٌ 9" في استخراجهاء 
ويبحث عنها بخصوصها؛ مع أن ذلك القصد لا ينبني عليه عمل» وإِنْ 
صحبها العمل؛ لأنَّ تخلّفه في أثناء تلك الأسانيدء لا يقدح في العمل 
بمقتضى تلك الأحاديث؛ كمافي حديث:8 الراحمون يرهم 
الرحمان)؛ 7" فإنهم التزموا فيه أن ييكون أولٌ حديث يسمعٌه التلميذ 


(") والمراد بالمسلسل من الحديث» الذي تتابع رجال إسناده على صفة وحالة معينة» كالمسلسل 
بالأولية» لأبي طاهر السلفي (- 097ه)» والأحاديث المسلسلة لابن العربي» والمستغفري» وابن 
شاذان» وأبي نعيم؛ وابن الطيلسان الأندلسي» وابن مسديء والسخاوي» وسماها: «الجواهر 
المكللة في الأخبار المسلسلة»» ومسلسلات ابن عقيلة. 
وهذه المسلسلات تزيد على أريعمائة» وقد تأنق فيها المتأخرون؛ وجعلوها غاية قصدهم» 
ويتفاخرون بهاء ويعتبر أحدُّهم نفسّه بها محدّئا؛ مع أن بعض منتحليهاء خلو من الحديث 
وصناعته» ويستدل بالواهي» والمنكرء والموضوع» ولا يشعر. 
ويدخل في ذلك الاعتناءً بالغلاثيات» والرباعيات؛ والسباعيات» وهلم جرا كما يدخل فيه 
الإسراف في الاعتناء بالإجازات المتأخرة؛ والسفر البعيد إليهاء والبحث عنها شطراً من الدهر» 
وجعلها غاية العلم؛ مع أنها لا أثر ا في التصحيح والتضعيف» ولا التجريح ولا التعديل؛ فإن 
سنح منها شيء باستحقاق وبلا تكلف وعن ثقة» فلا بأس؛ والعلمٌ هو الحفظ والدراية» 
ومعرفةٌ الإفسان ما يخرج من رأسه؛ فكم من تُجاز بهذه الإجازات قد جمع متها ركاماء وهو لا 
يفقه شيثاً في الحديث» وكم من غير مجاز بهاء ماهر في الحديث وصناعته فالمناط هو الحفظ 
والفهم عن الله ورسوله» لا تحكثير الأوراق وتسويدها. ينظر الرسالة المستطرفة: غ8- 86. 

07 أي يُتَكلّف. 

(70) ينظررياض أهل المجنة: ص 2327 لعبد الباقي الحنبلي» فقد بدأ بهذا الحديث المسلسل بالأولية.- 


القسه الأول لح (إ8١)‏ للح كتاب الموافقات 


(" بعد ما أخذ عنه غيره؛ لم يمنع ذلك 


الاستفادةً بمقتضاه» [وكذا سائرهاء غير أنهم التزموا ذلك على جهة العبرك؛ 
وتحسين الظن خاصة] '*"' وليس بمطٌرد في جميع الأحاديث النبوية» 
أو أكثرها؛ حتى يقال: إنه مقصود؛ فطلبُ مثل ذلك» من مُلح العلم لا من 


من شيخهه فإذا سمعه منه 
و ع 


والعالث: التأنق 7" في استخراج الحديث من طرق كثيرة» لا على 


- والحديث صحيح بغيره: أخرجه الترمذي في البر والصلة: 8/6- 556 وأبو داود في الأدب: 
4/م» وأحمد: 330/6 والحاكم في المستدرك: م/30؟ وه"1ء 259/5 وابن أبي شيبة:م /523. 
والبخاري في العاريخ الكبير (الكنى): 54. 
من طرق عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أي قابوسء عن عبد اللّه بن عمرو مرفوعا. 
وقال الترمذي: لاحسن صححيح). 
وصححه أيضا العراقي» والحااكم؛ وابن ناصر في أماليه» لشواهده وإلا فهذا السند ضعيف» 
لضعف أب قابوس؛ مولى عبد اللّه بن عمرو. 
ومن شواهده حديث جرير بن عبد الله مرفوعاً: «لا يرحم الَهُ مَنْ لا يرحم الداس». متفق 
عليه: أخرجه البخاري في الحوحيد: ٠/0/ا؛‏ ومسلم في الفضائل: 18:9/4. 
وحديث أسامة بن زيد مرفوعاً: «وإِئما يرحم اللَهُ من عباده الرحماء؛ أخرجه البخاري في 
التوحيد: ثرالا" 
افلفة في رت و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «فإن سمعه منها. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
)7٠5(‏ الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 
ومعنى قوله: اوليس بمطرد' أي وليس التزامٌ هذه الوجوه بمطرد. 
قال «ز»: فيكون انتفى فيه الخاصتان المنتفيتان في المثال قبله. اه 
(5) أي العفنن» والتنوع. - 


اسم الأو لس )٠(‏ لسلس سح كتاب الموافقات 


قصد طلب توا "" بلغا أن يعد أهذا له عن اشيوخ كثيرة» ومين 
جهات شتى» وإن 5 كا إلى الآحاد في الصحابة أو القابعين 


أوغيرهم؛ فالاشتغال [بمفل] 7" هذا من التُلّح لا من صلب 
ال 

عدوخ أب عمو ون به الرقاص سرون بيد الكراق 100 وال: 
اخرّجت حديثاً واحداً عن النبي © من مائتي طريق» أومن نحو مائتي 
طريق - شك الراوي - قال: فداخلني 7" من ذلك من الفرح غَيْرٌ قليل؛ 
وأعجبثُ بذلك» فرأيثُ يحبى بن معين في المنام؛ فقلت له: يا أبا زكرياء» 
قد خرّجتٌ حديثاً عن البي ‏ من مائتي طريق). 


- قال #ز»: وهوما انتفى فيه فائدةٌ بناء عمل عليه؛ لأنه ما دام ذلك راجعا إلى كثرة الرواة في 
بعض طبقاتهم في الحديث - لا إلى جميع الطبقات حتى يفيد قوة في الحديث - لا يكون فيه 
فائدة» ولا ينبني عليه ترجيح للحديث على غيره. اه 

(707) لأنه إذا كان بهذا القصدء فهو مطلوب طلب إيجاب» أو ندبء أو عل الكفا 

)7١8(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(خ))» و(ن)» و(م)؛ و(ح)» وثابتة في: (ع)؛ و(ز)» و(ف)» و(ب). 

(05) قدلا يسلم أن هذا من ملح العلم؛ لأن الحديث إذا كانت له مخارج عديدة وإن كانت ترجع إلى 
الآحاد في الصحابة أو التابعين؛ فإن ذلك يقويه معنويّاً؛ لدلالته على أن العلماء قد اعتنوا به» 
ودونوه في مصنفاتهم» وعم لوا به» كما يقويه تواتره في طبقة» أو طبقتين» أو أكش وإن لم يحكن 
متواتراً مطلقاً؛ فمثل هذا الحديث أعلى شأناً من حديث ليس له إلا طريق أو طريقان» أولم 
يذكره إلا مُصيّف أو مُصئّفانء وخاصة إذا كان المصنف مخمولاً» أوغريباً أو متساهلاً. 
وبهذا العقرير يتضح لك أن ما علّقه الشيخ «ز على هذا الموضع؛ ليس بدقيق» فتنيّه. 

07٠(‏ وهو الإمام» الحافظ» القدوة» والزاهد الورع, العابد» أبوالقاسم الكنائي» محدث الديار المصرية؛ 
توفي سنة: لا ينظر السير: 2075/15 وتذكرة الحفاظ:592/9. 

الحفة في (م): «فدخلني). 


القسم الأول ل لل (هوهلمي لح #تاب الموافقات 

قال: فسكتَ عني ساعة» ثم قال: أخشى أن يدخل هذا تحت: 
(الهِيكْم التصَائرُ) 7 

هذا ما قال» وهو صحيح في الاعتبار؛ لأنّ تخريجه من طرق يسيرة» 
كاف في المقصود منه؛ فصار الزائد على ذلك فضلا. 

والرابع: العلوم المأخوذة من الرؤياء ما لا يرجع إلى بشارة ولا نِذارة؛ 
إن كثيرا م الحناسة تدلوف :فل المسائل العلمية بالمنامات» .وما 
يَكَلَقّ ينها تمت كاه فإنها وان كنظ مديوةة 1121 وأمزلها الذي هز 
الرؤياء غير معتبر في الشرع في مهلها؛ 7" كما في رؤيا الكناني المذكورة 


(070) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 2١4/6‏ بسند صحيح. وينظر تفسير سورة: 
«أهاكم العكاثر) لابن القيم في كتابه: «الفوائد» بتحقيقناء فقد شرحها شرحاً فريداً لا تراه 
(77) هذه المقدمة تصح إذا كانت الرؤيا صحيحة» وأما إذا كانت أضغاث أحلام؛ فلا تعدّ من العلم. 
(70) في (ت)ء و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «في الشريعة في مثلها). والمقبت من باقي النسخ 
الخطية. 
قال «ز: أي مثل هذه الاستدلالات؛ فلم يجعلها القرع من الأدلة على الأحكام؛ وإنما جعلها 
بشارة للمؤمنين مثلا). اه 
قلت: وهذا يرد على كل من زعم أنه يأخذ عن النبي © مناماء أو يقظة بعد موته؛ وأنه خصه 
بشيء من الأدعية؛ والأوراد» كما في زعم الحافظ السيوطي أنه يرى النبي © عياناً لضان 
ذلك كتاباً أسماه: «اتنوير الحلكء في إمكان رؤية النبي والملك»» وقد ردَّ عليه في مدعاه غير 
واحد من العلماء. 
قال ابن تيمية في الفتاوى: 21/”/ا": «لكن الجواب في المسائل ١‏ لعلمية» يُعتمّد فيه على | لكتاب 
والسنة» فإنه يحب على الخلق التصديق بهه وما كُشف للإنسان من ذلك» أو أخبره به من هو 
صادق عنده فهذا ينتفع به من علمه» ويكون ذلك مما يزيده إيماناً وتصديقاً بما جاءت - 


القسم الأول لل ب )١83(‏ سس سس كتاب الموافقات 


آنفا فإنّ ما قال [ع-18] فيها يحبى بن معين» صحيح؛ ولكنه لم نحجٌ 9" 


به حتى عرضناه على العلم في اليقظة؛ فصار الاستشهادٌُ به مأخوذا من 
اليقظة» لا من المنام؛ وإنما ذُكرت الرؤيا تأنيساً. 

وعلى هذا يُحمّل ما جاء عن العلماء من الاستشهاد بالرؤياء 
[انتهى] 0000 

والخامس: المسائلٌ التي يُختلّف فيها؛ فلا ينبني على الاختلاف 
فيها فرع عملي؛ إنما تُعد من المُلّح؛ كالمسائل المنبّه عليها قبلُ في أصول 
الفقه» 7" ويقع كثير منها في سائر العلوم؛» وفي العربية منها كثير 
كمسألة: اشتقاق الفعل من المصدر 7" ومسألة: الهم 9" ومسألة: 


- به النصوصء ولحكن لا يجب على جميع الخلق الإيمانٌ إلا بما جاءت به الرسل ... فالمحدّث 
الملهم المكامّف من هذه الأمة» يجب عليه أن يزن ذلك بالكتاب والسنة). 

(715) «زة: فهذا من باب الظني غير المطرد؛ ولا ينبني عليه عمل. اه 

(01) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما خلا: (خ). 

(710) وقد تقدمت في المقدمة الرابعة. 

(7) فالافتراض بأن المصدر سابق على الفعل» أو أن الفعل سابق عليه» هو افتراض عقب لا يترتب 
عليه أي أثر نحوي» فالبصريون يرون أن المصدر أصل الفعل؛ وخالفهم الكوفيون. ينظر 
المساعد على تسهيل الفوائد: 74/١‏ 

(والا) فالميم المشددة» زائدة عند البصريين؛ وهي عوض عن حرف الغداء» وقال الكوفيون هي من 
بقية: «امٌَنا بخيرا فالأصل الله امنا بخير» من أمّهِ يؤمّهء إذا قصده ويجوز عندهم 
استعمال يا اللَّهُعّ في السعة» وهو مثل «هلم» أصله: «هلُ أمّا ينظر المساعد على تسهيل الفوائد: 


لوا للك" 


القسه الأول حل سب (و89) للح كتاب الموافقات 


00 ا 000 5 
أشياء 7" ومسألة: الأصلُ في لفظ الاسمء 7" وإن انبنى البحث فيها 
على أصول مطّردة؛ ولكنها لا فائدة تج ثمرةً للاختلاف فيها؛ فهي 
خارجة من صلب العلم 0 

والسادس: الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية 
أو العملية» 7" وكثيراً ما يجري [مغلٌ] ©" هذا لأهل العصوّف في 
كتبهم؛ وفي بيان مقاماتهم؛ فينتزعون معافي الأشعار» ويضعونها للتخلّق 
بمقتضاها - وهو في الحقيقة من الملح *"" - لِمَا في الأشعار الرقيقة من 


(7) هل وزنه لفعاء أو أفعال» فمن قال بالأول فالهمزة عنده فاء الكلمة» ومن قال بالغاني فالهمزة عنده 
لام الكلمة» وليست ألفا ممدودة» وهو مقلوب عند سيبويه» والخليل» والمازفي» وجميع 
البصريين» وعلى كل فهي ممنوعة من الصرف» وذهب الأخفش والفراء إلى أن وزنه أَمْعِلاءء 
كهَيْن وأَهْوناءه وغلطوهما بأن فَعْل لا يجمع على أفعلاء. ينظر معاني القرآن للزجاج: ؟/232: 
ولسان العرب: 6١2/١‏ 

(761) هل هومن: «وسمّه يسمه سمة! أو من: اسَمَا يسموا فمن قال بالأول» فأصله وَسْم حذفت فاء 
الكلمة فوزنه «اغل» وقال الزجاج: «وهذا غلط؛ لأنه لو كان كذلكء لكان تصغيره وُسَّيم). 
ومن قال بالعاني» فوزنه «فُْع) حذفت لام الكلمة تخفيفا وأصله سِمُوه كجذع وأجذاع, أو: 
قُفل وأقفال» وتصغيره سُمَىء وجمعه أسماء. ينظر لسان العرب: 401/16 - 6:6. 

(7) في (ط): ااعن صلب العلم؛» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(726) في (ط): والعملية» أي تحقيقها دون النظرلموافقة ذلك للشرع من عدمهه فهذا وجه دخول 
ذلك في الملح» لأن ما تستلذه الطباع لا يظرد» ولا ينبني غالبا على أصل قطعي ولا ظن غالب» 
والمرادٌ بالمعافي الأحكام. 

(756) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 

() هزه: لأنها ليست قطعيّة» ولا مبنية على قطعي غالبا ولا هي مطردة عامة. اه 
قلت: وقوله: الما في الأشعار) علة لما قبله؛ أو لقوله: «ويَضَعوتّها للتخلق). 


القسه الأول + -< و8و٠)‏ ع ل كتاب الموافقات 


إمالة الظباع؛ وتحريك التفوس إلى الغرض المطلوبء ولذلك اتخذه الوُعَّاظ 
ديدنا وأدخلوه في أثناء وعظهم؛ وأما إذا نظرنا إلى الأمر في نفسه؛ 
فالاستشهاد بالمعنى» فإن كان شرعياً؛ فمقبول» وإلا فلا. 

والسابع: الاستدلال على تثبيت المعاني بأعمال المشار إليهم 
بالصلاح - بناءً على جرّد تحسين الظنء لا زائد عليه - فإنه ربما تحكون 
أعواى نضح تسبي عو يدكزرق كدان اللفقياء 000 

فاك عه لقي طادى في يا لوي 
يَسلّم من القوادح - من هذا القسم؛ لأجل ميل الناس إلى من ظهر منه 
صلاح وفضلء ولكنه ليس من صلب العلم؛ لعدم اظراد الصواب في 
غيل 19 وموان قير فإنا يوعد إن شل هذا اللأعنة 


افيف 


فهو - عندما 


(127) ينظرالمسألة الرابعة عشرة منه: «فصل: كان المسلمون قبل الحجرة». إلخ 

ومثال ذلك من طلب منه الزكاة » فأعطى ماله كلهء مستنداً في ذلك إلى | الآيات المكية المطلقة 
في الزكاة» وكما حكي عن النووي 8 كما في طبقات الشافعية: 907/8*؛ أنه كان لا يأكل من 

250 لأنها كانت وقفا في الأصلء فتورع عنها كلهاء مخافة أن يصادف في أكله ثمر 
وحمت 
فهذا وإن كان أصله: «دَعْ ما يريبّك إلى ما لا يريبك» فليس بلازم للخلق؛ لأن مثله يصعب 
منه التحرز ويحكفي المرء أن يتحرى ما علم يقيناً أنه وقف» وما لم يعلمه؛ فإنه لا يوخذ به. 
وقد بحث المؤلف مسألة الكرامات ومتى يححكم بهاء في كتاب المقاصد: النوع الرابع: مقاصد 
الشريعة للامتثال» المسألة العاشرة: «فصل: وهذا الأصل ينبني عليه قواعدا. 

(760) في (م): (بهم) 

(728) في (ن)ء و(ف)» و(م): #في علمها. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


فى لأرن مكب بح ب بجت 9 ) مسحو ع بصت كنات الرانقات 


[انتهىع 0590 

والعاميُ: كلام أرباب الأحوال 7" من أهل الولاية؛ فإن الاستدلال 
به من قبيل ما نحن فيه وذلك أنهم قد أوغلوا في خدمة مولاهم؛ حق 
أعرضوا عن غيره جملة» فمال بهم هذا الظَرّف إلى أن تكلموا بلسان 
الاطراح لكل ما سوى اللّهء وأعربوا عن مقتضاه. 

وشأنُ من هذا شأنهء لا يطيقه الجمهور؛ وهم إنما يكلّمون به 
الجمهورء وهو وإن كان حقّاً ففي رتبته» لا مطلقاً؛ أنه يصير- في حقّ 
الأكثر - من الحرج» أوتكليف مالا يطاق» 7" بل ربما ذَّمُوا بإطلاق 
ما ليس بمذموم إلا على وجه دون وجهء وفي حال دون حال؛ 7" فصار 
أخذه بإطلاق مُوقِعَاً في مفسدة» بخلاف أخذه على الجملة؛ فليس - عللى 
هذا - من صلب العلم؛ وإنما هو من مُلّحه ومستحسناته [انتهى] 77" 

والتاسع: حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده؛ حتقى تحصل 
القُّتيا في أحدها بقاعدة الآخرء من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل 


(وعم) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 

(:7) «ز»: وهو مما انتفى فيه الاطراد وأخدُ كلامهم على الاطراد والإطلاق» موقع في مفسدة الحرجء 
أو تكليف مالا يطاق» فالبحث في كلامهم وشرحه من الملح. اه 

() وهما مرفوعان قطعاً شرعاً. 

(7) في (م): الوحال دون حال» يعني كذمهم للدنيا وللمال والأولاد بإطلاق» مع أنها إنما ذمت من 
وجه دون وجه» فما شغل منها وألهى فإنه يذمء وما أعان على الطاعة وشجع عليها؛ فهو مطلوب. 
وعلى هذين المقصدين تنزل النصوص الذامة والمادحة للدنياء والمال» والأولاد. 

(7) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما خلا: (خ). 


القسه الأول حمس ب (038) لسلس سح كتاب الموافقات 


واحد حقيقي؛ كما يحىٌ عن الفرّاء النحوي ©" أنه قال: «من بَرْعَ في 
غلم وااحد: تل عليه كل علم): 

تقال الاتعيو يب اليك 9 القاضى ذدوكاق خاهرا قلي 
ذلك وكان ابنَ خالة الفراء -: «فأنت قد برعت في علمك؛ فخذ مسألة 
أسألك عنها من غير علمكء ما تقول فيمن سها في صلاته ثم سجد 
لسهوه؛ فسها في سجوده أيضاً»؟ 

قال الفراء: «لا شيء عليه). 

قال: م 

#التصعير عندنا له تسكن 9" فكذلك: السهو فق سحجود 

0 مس ل اا 79 وتلق نصفين التعديو فالسكهوة لاسي 
هو جبر للصلاة» والجبر لا يجبر» كما أن التصغير لا يصكًّرا. 

فقال القاضي: اما حسبتٌ أن النساء يلدن مغلك) (8". 


(7"4) واسمه: يحى بن زياد بن عبد اللّهء أبوركرياءء الكوفيء النحويء قال الذهبي: «كان ثقة» له في 
العفسير #معاني القرآن2). 
وقال بعضهم: الفراء أمير المؤمنين في النحو وسمي الفراءء لأنه كان يفري الكلام. ينظر ترجمته 
في تاريخ بغداد: 4١/2956-145كء‏ والسير: 118/56١‏ - كلل 

(7) الشيباني» صاحب أي حنيفة. 

(73) في (ت)» و(ن)» و(م)؛ و(ح): «لأن العصغير لا يصغرا» وفي (خ): «لأن التصغير لا يصغر منها» 
وفي (ب)» و(ط): الأن العصغير عندنا. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

[ففية في (ف): «فإنه). 

(0) ينظر القصة في تاريخ بغداد: 261/14 في ترجمة الغراء: وفيها أن السائل للفراء» هو بشر 
المريسي. 3 


القسه الأول ب (089) للح كتاب الموافقات 


فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير والسهوفي الصلاة من 
الضعف؛ إذ لا يجمعهما”"" في المعنى أصل حقيقي فيعتيرٌ أحدُهما 
بالآخر 7" فلو جمعهما أصل 7" لم يحكن من هذا الباب؛ كمسألة 
الكسائي (*"" مع أبي يوسف القاضي 7" بحضرة الرشيد: 

روي أن أبا يوسف [القاضي] ©" دخل على الرشيد - والكساقٌٌ 
تداعنة وجا ححة - ففال اله أح وويتق؟ لهذا الكرق قن قفاري 10 
وغلب عليك). 

فقال؛ فيا أبايوسقك» إنه ليأتيق بأهياء يشعيل عليه 007 


- وقال الخطيب: وي أن محمد بن الحسن؛ سأل الفرًا أء عن هذه «المسألة» لا بشرا. ثم ساق 
ذلك مضت 

(785) في (ع)» و(ب)» و(خ)» و(ف): (إذ لا يجمعهااء والمغشبت من: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(ز)» 
و(ط). 

(:006) فالسجود للسهى سببه جبر الصلاة وإصلاحهاء وسبب التصغيره التحبيب» أو التقريب» أو 
التحقير» فقياس عدم جبر الجبر» على عدم 5 تصغير المصغرء من أفسد الأقيسة وأبطلها. 

(40) في (ط): لأصل واحد» والمثبت من جميع النسخ الخطية. وفي (خ): 'فلو جمعهاا. 

(:14) واسمه علي بن حمزة الكوفي» المقرئ النحوي» أحد القراء السبعة. ينظر ترجمته في السير: 11/4. 

(1) صاحب أي حنيفة» واسمه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» مشهورء وهو مترجم في 
السير: 2086/8 وغيره. 

(74) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ ال لخطية. وقيل: الداخلٌ هو محمد بن الحسن 
الشيباني. 

(74) أي أخذ كنّ فراغك 

كله أي يضمّها ويحويهاء ويُقبّلها. 


الققسم الأول سس (976) سسسسسسسسسسسسس كثتاب الموافقات, 


فأقبل الكسائي على أبي يوسف»ء فقال [له]: ")ليا أبا يوسف» هل 
لك في مسألة)» ؟ 

فقال: ١نحوٌ‏ أم فقةً) ؟ 

قال: «بل فقة). 

فضحك الرشيد حتى فحص (") يرجله. 

ثم قال: «ثُلقي على أبي يوسف فقهاً)؟ 

قال: انعم). 

قال: «يا أبا يوسف: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنتِ طالق أنْ 
دخلت الدار» وفتح رقن تكثار 

قال: «إذا دَخَلَتْ ظُلَّقَثْ). 

قل «أشطاك يا أنا يوس فنا 

فضحك الرشيد؛ ثم قال: «كيف الصواب» ؟ 

قال: إذا قال «أَنْ» فقد وجب الفعل ووقع الطلاق» وإن قال: (إِنْ» 


فلم يجب» ولم يقع الطلاق). 
قال: [ع-15]: «فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأقي 
(740) الزيادة ليست في: (ت)؛ و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(ف)» وثابتة في: (ع)» و(ز). 
(744) «الفحص): الحفر والبحث عن الشيع» وفحص برجله في هذا السياق: أي ضرب بها الأرقن: 
(745) لأن دخول الدار قد وقع منهاء وجاء الطلاق بعده فوقع؛ لأن المعنى: أنت طالق لِأنْ دخلت 
الداره فدخولٌ الدار علة لوقوع الطلاق» لذا فتحت «أَنْ» لعفيد التعليل» وإذا قال: أنت طالق 
إن دخلت الدار لم يقع الطلاق؛ لأنه معلق بشرطء والشرط لم يقع الآن فلم يقع الطلاق» 
فإذا دخلت بعد ذلك الدار؛ طلقت؛ لأن ما عُلّق عل موجود موجودٌ؛ وعل مفقود مفقودٌ. 


القسم الأول ع (008) للح كتاب الموافقات 


الكساق) 2*9 


فهذه المسألة جاريةٌ على أصل لغويء لا بد من البناء عليه في 
العمية: 

فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما وراءهاء حتى يكون على بينة 
فيما يأتي من العلوم ويذر؛ فإن كثيراً منها يستفرٌّ الناظرٌ استحسائها 
ببادئ الرأي» فينقطمٌ (*" فيها عمرّه» 7" وليس وراءها ما يتخذه 0*") 
معتمّداً في عمل ولا اعتقادء فيَخِيبُ في طلب العلم سعيهه والله 


. (64هلا 
الموفق _ 
ومن طريف الأمغلة في هذا الباب» ها حدكناة بعش الشيوخ: ين 


نكاما العباس ابنّ البناءء سكل» فقيل له: لِمّ لم تعمل (إِنَّ) في: «هذان» 
فاخ فادها لد لقال تلاو و نال 1 


(700) ينظر القصة في لمعجم الأدباء» لياقوت الحموي: 1/5/1 8/5ا. 

(0) في (ت)» و(ح)» و(ب)» و(ن)» و(خ)» و(ط): افيقطع). والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(755) كالاشتغال بالوادر والألغان فهي داخلة في هذا المعنى؛ لأنها متعة عقلية؛ ولدّة معرفية لا 
قشتمل على عمل» ولا تنضبط بقواعد العلم. 

(75) في (ط): الما يتخذ). 

(:20) في (ت)» و(ز)ء و(ف)؛ و(ب)» و(خ)» و(م)»؛ و(ن)» و(ح)» و(ط): «واللّه الواقي». والمثبت من: 
(ع). 

(705) يعني شيخه المقري. وابنُ البناء» هو أحمد بن محمد بن عثمانء الأزدي» المراكشيء علامة 
زمانه في علم الحساب وغيره من العلوم, له مؤلفات كثيرة» نحو ثمان ومائة مؤلف» توفي سنة 
(١؟/اه)ء‏ ينظر نيل الابتهاج: ص85 والإفادات والإنشادات: ص١17.‏ 


(3هلا) طه: ؟5. 


القسه الأول ل لب (03) للح كتابٍ المواققات 


فقال في الجواب: «لمّا لم يور القول في المقول؛ لم يُوْئّر العامل في 
المعمول». 

قال له[الجائر] دنا سيدق وما فعه الارقاط ببق عدل 
«إِنَّ وقول الكفار في النبيثين؟ 

فقال له المجيب: «يا هذا إنما جئتك بتُوّارة يحسّن رونقّهاء فأنتٌ 
تريد أن تحكّها بين يديك ثم تطلبّ منها ذلك الرونق». 

أو كلما هذا سعدا 

فهذا الجواب فيه ما ترى» وبعرضه على العقلء يتبين ما بينه وبين 
ماهو من صلب العلم. 

والقسم العالث: - وهو ما ليس من الصلب ولا من الملح - ما لم 
يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني - وإنما شأنه أن يَكُرٌ (*"' على أصله أو 
على غيره بالإبطال- 2*" ما صح 7" كوتّه من العلوم المعتيرٌة» والقواعد 
المرجوع إليها في الأعمال» والاعتقادات - أو كان مُنْهضاً "" إلى إبطال 
اللو وإشفاق الباطن عل الجملة. 

فهذا ليس بعلم -لأنه يرجع على أصله بالإبطال؛ فهو غير ثابت ولا 


(760) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» و(ب)» و(ح)»؛ و(ن)» و(ت)» و(خ). 

(758) أي يعود عليه بالإبطال والنقض. 

(765) في (خ).؛ و(ت)؛ و(ح): «لإبطال»؛ وفي (ب): «يإبطال)؛ وفي (م)» و(ن): «الإبطال». والمئبت من 
باقي النسخ الخطية. 

(:77) متعلق بقوله: اما لم يرجع» إلخ؛ وجملة: «وإنما شأنه» إلخ» اعتراضية بينهما. 
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(5) داعيا ومغيياً. 


القسم الأول لل 0888م للح كتاب الموافقات 


حاكم ولا مطردٍ أيضا - ولا [هو] 7" من ملحه؛ لأن الملح هي التي 
#تعطونيا لوبو در اولك" طروي 1 زد لبس سحي د 
ولاهي نما تعادي العلوم؛ لأنها ذات أصل مب مبيجٌّ عليه في الجملة» بخلاف 
هذا القسم؛ فإنه ليس فيه شيء من ذلك. 

هذاء وإن مال بقوم فاستحسنوه وطليوه؛ فَلِشّبّهِ عارضة» واشتباه 
بينه وبين ما قبله» فربما عدّه الأغبياء مبنيّاً على أصلء؛ فمالوا إليه 
من ذلك الوجه؛ وحقيقةٌ أصله وَهَمٌ وتخييلُ لا حقيقة له؛ مع ما ينضاف 
إلى ذلك من الأغراض والأهواء؛ كالإغراب باستجلاب غير المعهود» 
والجعجعةٍ ("" بإدراك مالم يدركه الراسخون والعبجّح *"'"' بأن وراء 
هذه المشهورات مطالبٌ لا يدركها إلا الخواصٌء وأنهم من الخواصء 
وأشباو ذلك غا لا خضل منه عتطلوية ولة ع1 07 ميهاصَاحيه إلا 
بالافتضاح عند الامتحان» حسبما بينه الغزالي» وابن العرنيء 9" ومن 


(56/) الزيادة ليست في: (ع وثابتة في: (ت» و(ز)» و(ف)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(م)» 


و(ط). 

(77) في (م): الوتستحستها الحفوس». 

(:75) أصلها هدير الجمل» وصوت الرحى» يقال: أسمعٌ جعجعة ولا أرى طِحْناء وهو مَكَلُ لمن يبكثر 
الكلام بلا عمل. 


(755) العفاخر والعباهي. 

(77) في رح)» و(ب)و(خ)» و(م)» و(ط): «ولا يحورا» وفي (ت)» و(ن): #ولا يجوز)» والمثيت من: 
(ع)» و(ز)» و(ف). ويحورء أي يعود» ومنه قوله تعالى: لإنه ظن أن لن يحور» 

(770) ينظر قانون التأويل لابن العربي:؛؟ -57؟؛ والإحياء للغزالي: كتاب العلم: الباب العاني في 
العلم المحمود: »25/١‏ والباب الغالث: بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة .01/١:‏ 


القسه الأول + ب (153) للح كتاب الموافقات 


تعرض لبيان ذلك من غيرهما. 

ومثال هذا القسمء ما انتحله الباطنية ("" في كتاب الله: من 
إخراجه عن ظاهره؛ وأنَ المقصود وراء هذا الظاهرء ولا سبيل إلى نيله 
بعقل ولا نظرء وإنما يُنال من الإمام المعصوم؛ تقليداً لذلك الإمامء 
واستنادُهم - في جملة من دعاويهم - إلى علم الحروف» وعلم النجوه"". 


(778) الباطنية؛ فرقة تدّعي أن لظاهر القرآن وأحاديث البي #© بواطن تجري في الظواهر مجرى 
اللب من القشرء وتلك البواطن رموز وإشارات إلى حقائق معينة. 
واختلف في زمن ظهور مذهبهاء فيرى 0 أول ظهور طم سنة: 52 للهجرة؛ وقيل: 00؟؛ 
وقيل: 575» حينما قام زعيمهم ميمون القداح بإنشاء هذا المذهب. ينظر الفرق بين 
الفرق: ص 2؟. 
وسيب هذا الخلاف أن من أصول مذهبهم؛ عدم نشر عقائدهم وأفكارهم؛ فهم يأخذون 
العهود والمواثيق على من يدخل في مذهبهم أن لا يظهر شيئا منها. ويلقبون بالباطنية» 
والقرامطة» والخرمية» والبابكية؛ والإسماعيلية» والمحمرة» والتعليمية» وعُرفت مذاهبهم 
وعقائدهم عن طريق من أسلم منهم. 
فمن عقائدهم: قوم بإلهين قديمين؛ لا أول لوجودهماء وقوطم بأنه لا بد في كل عصر من 
إمام معصوم قائم بالحق؛ وقوطم بالإباحية؛ والا نخلاع الكامل من التكاليف الشرعية. 
وفي الفرق بين الفرق: ص *21: «|علموا - أسعدكم اللّه - أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين 
أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم؛ بل أعظم مضرة من الدهرية وسائر 
أصناف الحكفرة عليهم). وينظر أيضا فضائح الباطنية للغزالي. الباب الغاني» والغالث:27-21. 
فالياطنية ليست مذهباً إسلاميّاًء أوفرقة من فرق أهل الإسلام؛ وإنما هي مذهب وطريقة 


أراد بها واضعوها 0 5 وإبطاله عقيدة وشريعة. 
(035) علم الحروف أخذت أصوله من اليهود؛ وذلك بادعاء أن كل حرف له سر خاص» وملّك موكل 
0 ل ا وعلّمُ السحر أخذت أصوله عن النود» والرومان» والبابليين» 
زعموا أن الكواكب لطا تأثير في كل ما يقع في الأرضء ورد عليهم ابن القيم؛ وأبطل قوهم من- 


القسه الأول سنس (139) سس سس كتتاب الموافققات 


ولقد انّسع الخرق - في الأزمنة المتأخرة - على الرّاقع» فكثرت 
الدعاوى على الشريعة بأمثال ما اذَّعاه الباطنية» حتى أدَى ذلك 9" إلى 
مالا يُعقّل على حال؛ فضلا عن غير ذلك. 

ويشمل هذا القسم ما ينتحله أهل السَّفْسَطة والمتحكّمون؛ (") 
وكل ذلك ليس له أصل ينبني عليه» ولا ثمرة تجنى منه؛ فلا تعلّقّ به بوجه. 

فصل: 

بعض العلوم ببعض؛ كالفقيه يبني فقهه على مسألة محوية مثلا» فيرجع 
يدا 


- سبعة عشر وجهاً في امفتاح دار السعادة»: »لالا١‏ - 2150 وأورد في ذلك رسالة قيمة» لأبي 
القاسم: عيسى بن علي» وأضاف إليها نفائُس» فجاءت طريفة تامة في بابها. 
ويدخل في هذا في الأزمنة المتأخرة» الإعجاز العددي في القرآن» الذي روّجت له في أصله 
جهات مشبوهة؛ وتبعهم خلق من المسلمين» وظنوا أنهم بذلك يناصرون القرآن. 

(:07) في (ط): «حتى آل ذلك؛» والمثيت من: (ع)» و(ف)» و(خ)» و(ب)» و(ز): وأمّا نسخة (ت)» 
و(ح)» و(ن)» و(م): فكتبت فيها الكلمة في الهامش فلم يظهر في الصورة هل هي: آل؛ أو: أدى. 

(77) السفسطة كلمة يونانية» عربت» يقال: سفسطء إذا غالط» وجاء بشيء مضل غامض» 
والسوؤِسْطائيون» قوم ينكرون الأمور الحسية والبدهيات» واحدهم سوفسطائي» والمتحكمون 
هم الفلاسفة» يسمّون الفلسفة» الحكمة» ويدّعون أتهم الحكماء؛ تمويها وتروياً لما عندهم 
من الباطل باسم الحكمة. ينظر تلخيص السفسطة لأرسططاليسء لابن رشد الحفيد: ص ؟ 
وما بعدهاء والرقم التسلسي السابق: غ359 والمعجم الوسيط: ص *70). 

(7) في (ف): «ثم رد مسألته». ولاحظ ما ذكر المؤلف في بعض كتب العفسيرء والحديث» والفقهء 
فإذا أخذتّ من كتب التفسير مثلا «البحر المحيط» فقد تظن أنك في كتاب من كتب النحو- 


القسم الأول اح سس (88) ل سح كتاب الموافقات 


والذي كان من شأنه» أن يأتي بها على أنها مفروغ منها في علم 
النحوء فيبني عليها؛ فلمّا لم يفعل ذلك - وأخذ يتكلم فيهاء وفي 
تصحيحهاء وضيطهاء والاستدلال عليهاء كما يفعله النحويٌ - صار 
الإتيان بذلك فضلا غير محتاج إليه. 

وكذلك إذا افتقّ رإلى مسألة عددية؛ فين حقّه أن يأتي يها 
[مسألة] 7" مسلّمة؛ ليفرّع عليها في علمه» فإن أخذ يبسط القول 
فيها - كما يفعله العدّدِي في علم العدد - كان فضلاً معدوداً من الملح 
إن عُدَّ منهاء وهكذا سائر العلوم التي يخدم بعضها بعضاً. 

ويُعرض أيضاً للقسم الأول أن يصير من العالث» ويُتصوّر ذلك 
فيمن يتبجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلهاء أو ذكرٍ كبار 
المسائل لمن لا يحتمل عقلّه إل صغارّهاء على ضد التربية المشروعة؛ فمثلٌ 
هذا يوقع في مصائب؛ ومن أجلها قال على :4 : «حدّثوا الئاس بما 


5 ل الاق م كي لل 3 0 1 تيفة 
يفهمونء انحبون أن تت ف انلف ورد اب 


- تدرسهه لا في كتاب من كتب التفسيرء لما يستطرد فيه من أوجه النحو والإعراب التي هي 
مقررة في موضعها. وإن أخذت مثلا من كتب السيرة «الروض الأف» ليق فقد تشعر 
أنك في كتاب من كتب النحو واللغة وغير ذلك من العلوم؛ لا في كتاب من كتب السيرة» 
ولكن لكل واحد منها محاسن لا تخفى. 

(737) الزيادة ليست في: (ف» و(ز)» و(ب)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» وليس في: (ح)» و(ت)» و(خ)» 
و(ن)» و(م) قوله: اعددية ... مسلمة». 

(7) أخرجه البخاري في العلم: 21607/676/١‏ وعقد الخنطيب في الجامع لأخلاق الراوي: 0٠/6‏ هذه 
القضية بابا بقوله: «ذكر ما يستحب في الإملاء روايته لكافة الناس» وما يكره من ذلك» - 


القسه الأول لل (0380) للح كتاب الموافقات 


وقد يصير ذلك فتنة على بعض السامعين» حسبما هو مذكور في 
مواضعة فق يذ لكا 030 

وإذا عرض للقسم الأول أن يُعد من الغالث؛ فأولى أن يَعرض 
للثاني أن يُعدَ من العالث؛ لأنه أقرب إليه من الأَرَّل؛ فلا يصح للعالم في 
التربية العلمية إلا المحافظةٌ على هذه المعاني» وإلآ لم يكن مربّياً 
واحتاج هو إلى عالم يربّيه. 

ومن هنا لا يُسمّح للناظر في هذا الكتاب» أن ينظر فيه نظرٌ 
مفيد أو مستفيد حتى يحكون ريّانَ من علم الشريعة: أصولها وفروعهاء 
منقولِها ومعقولهاء غير مدل إلى التقليد» والتعصب للمذهب؛ فإنه إن كان 
هكذا؛ خيف عليه أن ينقلب عليه ما أُودعٌ فيه فتن بالعرّضء وإن كان 
حكمة بالذات» واللّه الموفق للصواب [ع-0]. 


- خوف دخول الشبهة فيه والإلياس». وهو مبحث نفيسء من قرأه يعلم أنه ليس كل ما 
يعرف يقال في بعض الأماكنء أو لبعض الناس. 
والقاعدةٌ المطردة أن كل ما يوقع في اللبس» ولا تتحمله أفهام الناس» ولا يدركون مغزاه» فلا 
ينبغي تحديئهم به» وإن كان صحيحاً وإنما يحدِّث به من يضعه مواضعه» ويحمله على وجهه. 
ويدخل في هذا جملةٌ من حقائق صفات الباري» وبعضٌُ حقائق الغيب» وبعضٌ أحاديث 
الرخصء وعليه يحمل قول ابن مهدي: «ولا يحكون إماماً من حدث بعكل ما سمع). 

(776) ينظر كتاب الاجتهاد: الطرف الأول: المسألة التاسعة: «فصل» ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما 
يعلم تما هو حق يطلب نشره). 


القس الأول ل (./99) سس سس سس كتاب الموافقات 
المقدمة العاشرة: 

إذا تعاضد النقلُ والعقلُ على المسائل الشرعية؛ فعلى شرط أن 
يتقدم النقلٌ فيكون متبوعاً ويتأخرٌ العقلُ فيكون تابعا فلا يَسْرَحُ 
العقلّ في جال النظر إلا بقدر ما يُسرّحه النقل 9" والدليل على ذلك 
ع 

الأول: أنه لو جاز للعقل تخطّي ما حده 7" التقل؛ لم يكن 
للحي الذئ نحده السقل قائذ» لأن الفرض أنا تعد ل حداء فإذا جاو 
تعدّيه؛ صار الحد غير مفيد» وذلك في الشريعة باطلء فما أدَّى إليه مثله. 


والعافي: ما تبيّن في علم الكلام والأصول: من أن العقل لا يحسّن» 
ولا يقبح» بد ولو فرضناه متعداياً لما ده الشرع؛ لكان نا 


(0773) فيكون بذلك التقلٌ حاكماً؛ والعقلٌ محكوماً فإذا عكست القضية - كما ذهب إليه بعض 
المتكلمين - فسد العقل؛ ولم يعد في تسريحه بطائل؛ وقد أفاض المؤلف في جعل الدليل متبوعاً 
في كتاب الأدلة في المسألة العالفة عشرة. 
ولابن تيمية كتاب: «درء التعارض بين العقل والنقل» أفاض فيه أيضا في هذه المسألة بما لا 
يوجد في غيره» وللمؤلف كتاب: «الاعتصام) في هذا الموضوع. وهو نفيسء ولابن القيم: (أعلام 
الموقعين». 

(لاباب) في (ت)ء و(ح)» و(ن)», و(م)» و(ط): «مأخذاء والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). و(ب)» وفي 
(): «ما حَدً). 

(77) مسألة التحسين والتقبيح مسألة شائكة؛ وقع فيها الغلو من الطرفين» والمسألة بذيوطا 
ونتائجها المترتبة عليهاء ومناقشة أصوطاء تجدها عند ابن القيم في كتابه امفتاح دار 
السعادة):؟/؟2» «فصل: وتحقيق هذا المقام» بالكلام ف مقامين ...ا إلخ. يراجع أيضاً الفتاوى 


لابن تيمية: 4/١9!ء‏ ١١/لال/ا3.‏ 


اران ججسسبع جح معزيو تسح ستصحتته كياب امرانقاك 


ونه عا كي اا 

والغالث: أنه لو كان كذلك؛ لجاز إبطال الشريعة بالعقل؛ وهذا 
ان ياظل: 

ونان الله أن تدع العريعة» أمااكة تلكلنين صدورذا ىق 
أفعالهم» وأقوالهم» واعتقاداتهم» وهو جملة ما تضمنته؛ فإِنْ جاز للعقل 
تعدّي حدّ واحدِ؛ جاز له تعدّي جميع الحدود؛ لأن ما ثبت للشيء ثبت 
لمثله» وتعدي 12 واحدء هو معنى إبطاله؛ أي ليس هذا الحد بصحيح؛ 
وإن جاز إبطال واحد» جاز إبطال السائر» وهذا لا يقول به أحد؛ لظهور 
محاله. 

فإن قيل: هذا مشكل من أوجه: 

أحدها: 9 أن هذا الرأي» يراق الظاهرية؛ لأنهم واقفون مع 
ظواهر النصوص من غير زيادة» ولا نقصان» وحاصلّه عدم اعتبار 
المعقول جملة؛ ويتضمن نفي القياس 7" الذي اتفق الأوّلون عليه. 

والساقة أنه قت تبتك للففل المعميك 90" حييا ذكرة 
الأصوليون في نحو: َال على مكل قزء قدي 2*7 و: لعن حل 


(375) في (ت)ء و(ح)» و(ن)؛ و(خ)» و(ط): «الأول»» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)؛ و(ف)» و(م). 

(:078) داود بن علي الظاهريء إمام المذهب الظاهري» لا ينفي القياس مطلقاً فهويقول بالجلي منه» 
المسمى بقياس الأولى» وإنما ينكر الخفي المبني على استنباط العلة» وإنما أنكر القياسّ مطلقاً 
بعضٌ أتباعه؛ ومتهم ابن حزم رحمه الله. 

(089) أي تخصيصٌ الحصوص الشرعية» ويذلك يكون مفسراً طاء 

(786) البقرة: 89. 


لقو سح عه لون سيبح حت كاي لو افنات 


١ )/80( 0‏ اكش عبا مه نس يضمي (غكم 

شَْءِ وَككبِلٌ)؛ . و: [ أله خَيِىْ كل شَزو): 0 
وهو نقص من مقتضى العموم؛ فلتَجُرْ الرّيادة لأنها بمعناه (88") 
ولأن الؤقوف دون حدّ النقلء كالمجاوز له؛ ”*" فكلاهما إبطال 


(0780) كذا في جميع النسخ الخطية» والذي في سورة الأنعام: ٠١‏ والزمر: 5ه: «9 وَهُوَ عل مكل شَىْء 
وَحجِيلٌ 4» وفي هود: : ونه عل َكُلٍ مي وك 4» فلا يدرى هل هناك سقط في الآية, 
أو أنها كذلك في أصل المؤلفء ولا يعهد حذف المبتدأء وإبقاء خبره في اللسان العربي بدون 
قرينة. والغالب أن المؤلف يقصد آية هود» بدليل عطفها على ما قبلها؛ وهي التي تنسجم معه. 

(7,8) الزمر: وه. 

(8) في جميع النسخ الخطية: الأنه بمعناه)» والمغبت من: (ط). وإنما كان بمعناه» لأن علتهما واحدة» 
وهي التصرف بالزيادة أو النقص. 
قال از: في أن كلا منهما تصرف» ومن له النقص له الزيادة؛ هكذا يفهم هذا الاستدلال مجملاء 
حتى يكون للدليل بعده فائدة جديدة» وهي أنهما يشتركان في المعنى الخاص المطلوب بناءٌ 
الإشكال عليه في قوله: اولما لم يعدا إلخ إلا أن تحكون الواو في قوله: «ولأن» زائدة في النسخ. 
ثم يبقى النظر في أن أصل الدعوى» هي تعدي حد الشرع وإبطاله بالعقل؛ سواء في ذلك النقص 
والزيادة. وعليه؛ فكان المفهوم أنه يجعل نفس النقص مما يقتضيه العموم تعديا أيضا يعترض 
به» ويقول: إن ما أصلته هناء ينافيه أصل آخرء وهو تخصيص العقل؛ لأنه نقص» ثم يبني على 
تخصيص العقلء وكونه نقصا ما حده الشرع الإشكال بالزيادة على الطريق الذي قرره؛ كما 
راعى الإشكال بالزيادة والنقص في الإشكال العالث. 
وقد وجه همته في اجواب عن الإشكال الثاني إلى طرف النقص فأبطله ثم قال: «فلا يصح 
قياس المجاوزة عليه» وهو يقتضي أنه راى الاعتراض بالنقص مدرجا في قوله: ١وهو‏ نقص» 
يعني وهذا إشكال؛ ثم أخذه مقدمة فقال: افلتجز الزيادة». اه 
قلت: الواو في لفظة: «ولأن» ثابتة في جميع النسخ الخطية» وليست بزائدة. 

(785) كذا في جميع النسخ الخطية» ولعله: (كالمجاوزة لها ليتسق مع ما قبله» والغقرة برمتها دليل 
ثان قياسي» مؤكد للأول» فالواقف دون ما حده النقل؛ كالمجاوز لما حده؛ في أن كلا منهما 
متصرف في النقل» فإذا جاز أحدهما؛ جاز الآخر. 


القسم الأول سس (996) سس كاتاب الموافققات 


للحدٌ عد على زعمك؛ فإذا جاز إبطاله مع النقص؛ جاز مع الزيادة؛ لما لم 
ال سينا 

والعالث: أنَّ لكر انيت قاعدة قضت بخلاف هذا القضاء؛ وهي 
أن اللعى المناسب» ]ذا كن جليّاً سابقاً للفهم عند ذكر النص؛ صَمَّ تحكيم 
ذلك المعنى في النص: بالتخصيص له؛ والزيادة عليه ومكّلوا ذلك بقوله - 
عليه السلام : «لا يّقَضِي القاضي وهو عَضْبانُ) (88". 

فمنعوا - 0 معنى التشويش - القضاءً مع جميع المشوّشات» 
وأجازوا مع ما لا يشوّش من الغضب. 

فأنت تراهم تصرفوا بمقتضى العقل في النقل من غير 
:80" وزلان لوف ها املك 

وبالجملة؛ فإنكارٌ تصرفات العقول بأمثال هذاء إنكارٌ للمعلوم 
في أصول الفقه. 

فالجواب: أنَّ ما ذكرت لا إشكال فيه على ما تقر 


(780) هذا محط الدليل ونتيجته. 

(88) متفق عليه من حديث أبي بكرة: أخرجه البخاري في الأحكام: 247/٠7‏ ومسلم في 
الأقضية:*/*6١:‏ وسيكرر في 2086. 

(785) هذا الدليل من المعترض ضعيف؛ لأن الشارع هنا نص على علة الحكم صراحة؛ فالعقل لما 
عمّم المنع في جميع المشوشات» عمم بالدليل؛ ولما جوّز مع ما لا يشوشء جوز بالدليل» فلم 
يتصرف من تلقاء نفسه. 
ونحل الخلاف الذي ركز عليه المؤلف» هوفي تصرف العقل في النص بمحض رأيه الذي لا 
يسنده دليل. 


اللقسم الأوف حط- (9) سس كتقاب المو|ققات 


أغا الأول فليتى الغرا 9ن رك 1157 تويز فت العقول 
تقيض ١17‏ وإتنما تعس فك يدهن قد انار الأدلة وف تسب ما 
أعطته من إطلاق أو تقييدء وهذا مبيّن في موضعه من كتاب 
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الفنان "رونا ردانقاعا القب عل أن التفاق المكمرة عه 
بالمنصوص عليه معتيرٌ - وأنه من الأمور التي قصدها الشارعء “"") 
وأمرّ بهاء وتَبّه السو # على العمل بها - فأين استقلال العقل بذلك؟ بل 
هو مهتدٍ فيه بالأدلة الشرعية» يجري بمقدار ما أَجْرّتهه ويقف حيث 
وقَفَته. 


وأما الغاني: فسيأت في باب العموم والخصوص - إِنْ شاء اللّه - 


(050) هن): اتأمل لتأخذ جواب أصل الإشكال الأول؛ لأنه أوسع من إنكار القياس الذي تصدى 
للجواب عنه صراحة» أي فالعقل تابع للأدلة» وخادم طاء وهوما ندعيه). اه 
يعني أن جوابه هذاء من باب الجواب بالجزئ عن الكتي» فالاعتراض الأول عام؛ لقوله فيه: 
«وحاصله عدم اعتبار المعقول جملة» ويتضمن نفي القياس الذي اتفق الأولون عليه). 
وأجاب المؤلف عن القياس وحده؛ لأنه رأى أن يستخرج منه قاعدة عامة سري على جميع 
المعقول» وي أن المعقول إذا كان تابعاً للأدلة وخادماً ها؛ فليس حينئذ متجاوزاً ما حدّ له» 
ولا قاصراً عنه» وهذه المسألة جلية في القياس فلتطّردٌ في كل معقول. 

(751) الزيادة ليست في: (م)» و(ح)؛ و(ن)» و(ت)» و(خ)» وثابتة: في (ع)» و(ز)؛ و(ف))» و(ب). 

(75) الزيادة ليست في: (ع)» و(م)» وثابتة في: (ز)» و(ن)»؛ و(ح)؛ و(ت)» و(خ)؛ و(ف)» و(ب)» 
و(ط). 

(*75) ينظر كتاب الاجتهاد: المسألة الأولى. 

ةا في (خ): لالشرع). 


القسم الأول عل لل روببجي ل ل كيتاب الموافقات 
أن الأدلة المتفضلة لا تخصّض: 0" وإن شل أنها تخصص؛ فليس مع 
تخصيصها أنها تتصرف في اللفظ المقصود به ظاهرهء بل هي مبيّنةٌ أن 
الظاهر غيرٌ مقصود في الخطاب بأدلة شرعية دلّت عل ذلك؛ فالعقلٌ 
ملز اا هر نكر[ الع بقل عر وري 7 11951 قيض انق 
أته لم يُرّد في العموم دخولٌ ذات الباري وصفائه؛ لأَنَّ ذلك محال» 0:7 
بل المرادٌ جميع [الأشياء] 7" ما عدا ذلك؛ فلم يتخرج العقل 
عن مقتضى النقل بوجه؛ وإذا كان كذلك؛ لم يصمح قياس المجاوزة 


(0755) ينظر كتاب الأدلة: الفصل الرابع في العموم والخصوصء المسألة الشالحة» وهو مبحث خالف فيه 
المؤلف جميع الأصوليين» وبين فيه ما يترتب على قوهم بالمخصصات المنفصلة من الفسادء من 
وجهة نظرهء فتأمله. 

(95/) البقرة: “ىم والمائدة.: 12. 

(739) «زا: ودل الاستقراء للشريعة على أنها لا تصادم العقل بقلب الحقائق» وجِعْلٍ المحال جائزاً أو 

واجباء وبذلك يحكون العقل آخذاً تصرفه في التخصيص من النقل وتحت نظره. 

أما مجردُ قياس العقل على الأدلة الشرعية بدون هذه المقدمة؛ فإنه تسليم للإشكال» ونقض 
للأصل الذي أصله في المسألة؛ فتأمل. اه 
قلت: حكمُ العقل باستحالة ذلك» تلقاه من التقل» فالنقلٌُ يدل على أن كل شيء مقدورٌ لله 
تعالى» وكل مقدور مخلوقٌ محدث» فيستحيل عقلاً وواقعاً أن يدخل الباري تعالى في جملة 
الأشياء المقدورة» وهو - سبحانه - وإن صح الإخبار عنه بأنه شيء» فهو مستثنى من العموم» 
وإلا لزم القول بأن الله قدير على نفسهء وهذا باطل» وما أدى إليه باطل» فصح أن تخصيص 
العقل لذات الباري من هذا العموم» يرجع إلى الحقل. 

(758) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)و(خ)» و(ط).. وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 


و(ب). 


القسه الأول سس ([993) لسلس سح كتاب الموافقات 


عت (ووا) 
له الغالث: فإِنَّ إالحاقّ كل مشوّش بالغضبء من باب القياس» 
وإذا نظا 9 اعد 1 0 يالغ بك الي هرك فلي من 
م 2 الا 3 2 ما 9 
ومعلوم أن الغضب لضو لاي شوش ؟ ش؟؛ فجاز القضاء ع مع 
وجوده؛ بناءٌ عل أنه غير مقصود في الخطاب. 
وك 07 يفول الأصوابوق فى سفون هذا الس رأن مطلق 
لفحي يرادا للق لعز 117 سوم 4 
والأمرٌ أسهل من غير احتياج إلى تخصيص؛ فإن لفظ «غضيبان) 
وزنّه فَعْلانء وفَعْلآنُ في أسماء الفاعلين يقتضى الامتلاءَ مما اشُّقّ منهء 
فغْضْبَانُ إنما يستعمل في الممتلع غضباً؛ كرَيِّانَ في الممتلئ رِيّأه وعَظشان 
في الممتلئ عَطْشَاء وأشباو ذلك؛ لا أنه يستعمل في مطلق ما اشتق منه. 
(799) الواردة في اعتراض الخصم حينما قال: «وهو نقص من مقتضى العموم؛ فلتجز الزيادة عليه). 
وبهذا أبطل المؤلف القياس المذكور في الاعتراض الثاني. وفي: (ع)» و(ت)» و(ح)» و(ب): 
«المجاورة عليه)؛ وهو من أخطاء النساخ. 
(:4) أي تخصيص النص المذكور بالغضب اليسيرء وإخراجه من الغضب المقصود؛ فلأنه ليس من 
تحكم العقل. 
(40) في (ط): «من تحكيم العقل)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(4) في (ف): اليس". والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


).مم عبارة دالة على أنه لم يرتض قوطم في ذلك؛ بدليل ما قرره بعد. 
)...م في (م): «لكنها. 


القنسم الأول حطلل سس و9987) كتاب الموافقات 


فكأنٌّ الشارع إنما نهى عن قضاء المُمتَلِى غضباً حتى كأنه قال: 
لا يقضي القاضي وهو شديدٌ الغضبء أو ممتلئٌ من الغضبء وهذا هو 
المشرّش؛ فخرج المعنى عن كونه مخصّصاًء وصار خروجٌ يسيرٍ الغضب 
عن النهي» بمقتضى اللفظ» لا بحكم المعنى؛ وقيس على مشوّش الغضّب 
كل مشوش؛ فلا تجاوز للعقل إذنْ. 

وعلى كل تقديرء فالعقلٌُ لا يكم على النقل في أمثال هذه الأشياء؛ 
وبذلك ظهرث صحةٌ ما تقدم. 


القسم الأول لل وم للح كتاب الموافقات 
المقدمة الحادية عشرة: 
عابت أن العلة التععير قرعا هوما ينبى عليه غدل صا ذلك 
منحصراً فيما دلت عليه الأدلة الشرعية» فما اقتضئّه فهو [ع-1؟] العلمُ 
الي كلو "اجر مكلذ الول ا 01 
وهذا ظاهرٌ» غير أنّ الشأن إنما هو في حصر الأدلة؛ فإذا انحصرت» 


انحصرت مدارك العلم الشرعي. 
وهذا مذكور في كتاب الأدلة الشرعية» حسبما يأتي إن شاء الله 
نا 


(4:5) في (م): «طولب). والمثيت من باقي النسخ الخطية. 

(05) لأنه هو الفرض العيني على كل مكلفه وأما معرفته على التفصيل» فهو فرض كفاية» يقوم به 
من تتأدى بهم الكفاية من الراسخين» والمتفرغين لذلك» المنقطعين له. 
والعلمُ بالجملة؛ يشمل معرفة ما لا بد منه: من تصحيح المعتقدات» والعبادات» والمعاملات» 
والآداب العامة» ولا يطلب من العامة تفاصيل كل ذلك. 

(407) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ). وينظر كتاب الأدلة: «الطرف الداني في الأدلة 
على التفصيل» وقد حصرها في الكتاب والسنة. 


القسم الأول تح ع حت (38) تت جب كياب اإرافقات 
المقدمة الدانية عشرة: 
من أنفع ظرقٍ العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أَخْدُه عن أهله 

المتحمّقين 7** به على الكمال والعمام» وذلك أنّ الله خلق الإنسان لا 
يعلم شيئاً ثم علّمه» وبضّره؛ وهداءٌ ظرقٌ مصلحته في الحياة الدنياء غير 
أن ما علّمه من ذلك على ضرييّن: 

ضربٌ منهما: 5" ضروريٌ داخل عليه من غير علْم مِنْ أين؛ ولا 
كيفٌ؟ بل هو مغروز فيه من أصل الخلقة؛ كالتقامه القديّ» ومصّه له 
عند خروجه من البطن إلى الدنياء هذا من المحسوسات» وكعلمه يوجوده 
وأن النقيضين لا يجتمعان» من جملة المعقولات. 

وضربٌ منهما: بوساطة ("*) التعليم؛ شعّر بذلك أو لا؛ 7 كوجوه 
التصرفات الضرورية؛ نحو محاكاة الأصوات» والنطق بالكلمات» ومعرفة 
أسماء الأشياء في المحسوسات» وكالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها 
مجال ونظرٌ في المعقولات. 

وكلامّنا في ذلك 7*) فيما يفتقر إلى نظر وتبصر؛ فلا بد من معلّم 
فيهاء وإِنْ كان الئاس قد اختلفوا: هل يمكن حصولُ العلم دون معلّم 
أم لا؟ فالإمكانُ مسلّمء ولكنّ الواقع في مجاري العادات أنْ لا بدّ من 
(4:0) «ز: يأتي شرح العحقق بعد. اه 
(:4) في (ع)» و(ط): اضرب منهاا. والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(:81) في (م): بواسطة». والمثبت من باقي النسخ الخطية 


(:802) في (ف): «أم لا». والمقبت من باقي النسخ الخطية 
ىم في )2 ور(ف)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(ب)» و(ط): «من ذلك». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


ا( تصسسييية. لصب ص د ا 


المعلّم» وهو متفق عليه في الجملة» وإن اختلفوا في بعض العفاصيل؛ 
كاختللاف ا والإماميّة - وهم الذين يشترطون المعصوم. 

والحقٌ مع السواد الأعظم الذي لا يّشترط العصمة» من جهة أنها 
مختصة بالأنبياء © ومع ذلك فهم مُقِرّون بافتقار الجاهل إلى المعلّم؛ 
علماً كان المعلّم أو عملا 

واتفاقٌ الناس على ذلك في الوقوع» وجريانُ العادة به» كاف في أنه 
ا 

وقد قالوا: 'إن العلم كان في صدور الرجالء ثم انتقلّ إلى الكتب» 
ل الا سن 

وهذا الكلام يقضي بأنّْ لا بدّ في تحصيله من الرجال؛ إذ ليس وراء 
هاتين المرتبتين مرى عندهم. 

وأصلٌُ هذا في الصحيح: «إن الله لا يَقبضُ العلمَ انتزاعاً ينتزعه من 
النافنة و لعفن تقيضه قيض الخننا ةا لوي 310 

فإذا كان كذلك؛ فالرجالُ هم مفاتحُه بلا شكَ. 

فإذا تقرّر هذا؛ فلا يؤخذ إلا نمن تحمّق بهء وهذا أيضاً واضحٌ في 
نفسه وهو أيضاً متفق عليه بين العقلاء؛ إذ من شروطهم في العالم - بأيّ 
علم اتفّق - أن يكون عارفاً بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلمٌ» قادراً 


حم ينظر جامع بيان العلم وفضله: »29٠/١‏ والمعيار للونشريسي: 118/1١‏ 
(815) تقدم في الرقم: 58. 


القسم الأوا سل (989) سس كتتاب الموافققات 


على التعبير عن مقصوده فيه؛ عارفاً بما يلزم عنه» قائماً ”" على دفع 
الشُّبّه الواردة عليه فيه. 

فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه» وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم 
الشرعية؛ وجدناهم قد اتصفوا بها على الكمال؛ غير أنه لا يُشترط 
السلامةٌ عن الخطأ البثّة؛ لأن فروع كل علم إذا انتشرت وانبنى بعضها 
على بعض؛ اشتّبهت» وربما تُصُوّر تفريعُها على أصول 7"*) منتيفة في العلم 
الواحد فأشكلت» أو خف فيها الرجوعٌ إلى بعض الأصولء فأهملها العالمُ 
من حيثُ خَفِيّت عليه - وهي في نفس الأمر على غير ذلك - أوتعارضت 
وجوه الشّبَّهء فتشابه الأمرٌء فيذهبٌ على العالم الأرجحٌ من وجوه الترجيح» 
وأشباه ذلك؛ فلا يقدح في كونه عالمأه ولا يضر في كونه إماماً مقتدىّ 
به. 

فإن قصّر عن استيفاء الشروط؛ نقَصَ عن رتبة الكمال بمقدار 
ذلك النقصان؛ فلا يستحق الرتبةً الكماليّة ” مالم يكَمّل ما نقص. 


(815) في (م): «قادراً). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(617) «ز»: ذكر صورا ثلاثة: إحداها فرع ينبني على فرع مبني على أصل» فيفهم أن كلا من الفرعين 
له أصل خاص بهء فيشكل عليه الأمر» فيهمل الاستنباط ويقفه وقد لا يهتدى في بعض 
الفروع إلى أصل يرجعها إليه» فيقف ويهمل الاستنباط. 
وقد يتكون الفرع من المشتبه بأصلين» ويذهب عن العالم الأرجح من وجوه الترجيح» فيأخذ 
بالمرجوح في الواقع» أو يقف. 
والعمثيلٌ للثلاثة لا يخفى عليك» وكلها لا تضر في كونه إماماء فقد توقف مالك كثيراء ورجع 
عما ترجح عنده أولا كثيراء لأحد الأسباب السالفة. اه 

(4) في (م): «الكاملية». والمشبت من باقي التسخ الخطية. 


الف اوور بح خححح يرو كخخختس ص كان الرائقان 


فصل: 

وللعالم المتحقق بالعلم؛ أماراتٌ وعلامات تتفق مع ما تقدم؛ وإِنْ 
خالفثها في النظى (*) وهي ثلاث: 

إحداها: العمَلُ بما علم حتى يكون قوله مطابقاً لفعله؛ فإن 
كان مخالفاً له؛ فليس بأهل لأن يُوَخذ عنه ولا أن يُقتدى به في علّم؛ 
وهذا المعنى مبيّن على الكمال في كتاب الاجتهاد والحمد لله 8180 

والعانية: أَنْ يدكون ممَّن رياه الشيوحٌ في ذلك العلم؛ لِأَخْذِهِ عنهم 
وملازمته لهم؛ فهو الجدير بن يتصف بما اتصفوا به من ذلك» وهكذا 
كان شأنُ السلف الصالح. 

فأوّل ذلك» ملازمةٌ الصحابة #6 لرسول الله ##ة» وأخدّهم بأقواله 
وأفعاله» واعتمادُهم على ما يرد منه كاثناً ما كان» وعلى أيّ وجه صدّر؛ 


كيقر 191 مشو نا ا وكيد ادم علي ا رعهرا أن حو لقي ل 


(81) «ز): لأن بعضها سبب للتحقق بالعلم؛ وهي الغانية» وبعضها مرتب عليه وهي الأولل» في 
تتفق مع الشروط المتقدمة» من حيث حصول كل» وإن اختلفت في الاعتبار. اه 

(815) ينظر كتاب الاجتهاد: الطرف الغافي في الفتوى: المسألة العالفة. 

(820) في (ط): افهم فهمواا» ولفظ: افِهُمً) ليس في جميع النسخ الخطية» وحذفه هو الصواب؛ إذ لا 
حاجة إليه» ووجودُه يحدث قلقا في العبارة. 
وقال «ز: لعل قوله: «فهم) زائد أو حرف عن لفظ: «منه) وعليه يتعين أن يكون الشاهد في 
قصة عمرء بدليل سائر المقدمات التي منها قوله: اوفيه قال سهل بن حنيف» وقوله: «والاانقياد 
للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال» وقوله: «ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم؛ إلخ. وبه 
ينتظم المقام كله؛ ويأخذ بعضه بحج بعض» فالأمرلم يشكل على أبي بكر بل على عمر» ولكنه 
صبر حتى لاح البرهان. اه 


القسم الأولب-للللللس و(##إ8؛) ل سح #تابي الموافقات 


يُعارَضء والحكمةٌ التي لا ينكسير قانوثهاء ولا يحوم النقضُ حول حِمَى 
كماطاء وإنما ذلك بكثرة الملازمة» وشدّة المثابرة. 

كالر تلم عبرو الطاب زوز 1 يساوي 
قال: فيا وحزل الل لقتنا ,لحن وهم على باطل)؟ قال: «بلى) قال: «أليس 
قَثلانا في الجنة وقثلاهم في النارا؟ قال: «بلى) قال: «ففيم تُعْطِي الدَّنِيّة 
في دينناء ونرجمٌ ولا يحدكم الله بيئنا وبينهم»؟ قال: اليا ابن الخطاب» إني 
رسول اللهء ولن يُضيّعني الله أبداً». 

فانطلق عمر - ولم يصبر - مُتغيّظأً فأقى أبا بكرء فقال له مثل 
ذلك قفال أن كك يدرنه سول الثوولى ضيعة ابه ابد 

قال: فنزل القرآن على رسول [ع-2] الله © بالفتح» فأرسل إلى 
عمرء فأقرأه إِيَاه فقال: يا رسول اللهء أَوَ فَتحّ هو؟ قال: «نعم» فطابت 
لد 

فهذا من فوائد الملازمة والانقيادٍ للعلماء» والصبرٍ عليهم في 
مواطن الإشكال» حتى لاح البرهان للعيان» وفيه قال سهل بن نيف يوم 
صِفَّين: «أيها الناس» انّهِموا رأيّكم, واللّه لقد رأيتّني يومَ أبي جندل ولو 
أفي أستطيع أن أردً أمرّ رسول الله 4 لرددث» 0:90 


(30) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح))؛ و(ط)» وثابتة في:(ع)» و(ف)»؛ و(ب)» 
و(ز). 

(822) متفق عليه من حديث سهل بن حنيف: أخرجه البخاري في مواضع: منهاء التفسير: 01/8] 
ح4845» ومسلم في الجهاد والسير: 9/١161-؟161.‏ 

ركم جزء من الحديث الذي قيله. 


القسه الأول ل )٠84(‏ سح كتاب الموافقات 

وإنما قال ذلك ليا عرض لهم فيه من الإشكال. 

وإنما نزلت سورة الفتح بعد ما خالطهم الحزنٌ والكآبة؛ لشدة 
الإشكال عليهم؛ والتبايس الأمر» ولكنهم سلّمواء وتركوا رأيهم حتى نزل 
القرآن» فزال الإشكالُ والالتباسش» وصار مثلٌ ذلك أصلاً لمن بعدهم؛ 
فالترّم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي ##ه» حتى فَقُهواء ونالوا ذروة 
الكمال في العلوم الشرعية. 

وحسبّك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالماً اشتهر في الناس 
الأخدُ عنهء إلا وله قدوةٌ اشتهر في قرنه بمثل ذلك» وقلَّما وُجدتٌ فرقةٌ 
زائغةٌ ولا أحدٌ مخالفٌ اناا رعو هنا وق هذا ارم 

وبهذا الوجه وَقّع التشنيعٌ على ابن حزم الظاهري» ''” وأنه لم 
يلازم الأخذ عن 0 ولا تأدب بأدبهم» *'” وبضد ذلك كان 
العلماءً الراسخون؛ كالأئمة الأربعة» وأشياههم. 


(456) وقد كان غالبٌ علمه من الكتب والمطالعة» لذا وقع 0 وتصحيفات حديئيّة شنيعة» فلو 
أخذ عن الشيوخ؛ لتجنب كثيراً من ذلك» وكان له - :8 - لسان سليطء أَوْحَش ما بينه وبين 
علماء زمانه؛ وكانت له اليد الطولل في 5 عن الشريعة والسنة» وفيه من تعظيم 
النصوص الشرعية» والاهتبال بهاء وتمحيصهاء ما ليس لكثير من أهل زمانه» وهو من بحور 
العلم وأوعييته؛ ورّزق ذكاء مفرطا؛ وعارضة طويلة في الجدل. توفي مُبعَداً عن وطنه بتعصب 
العلماء وتأليبهم الدولة عليه؛ وأخطاوه مغمورة في بحر علمه؛ وتعظيهه للشرع؛ فرحمه اللّه 
رحمة واسعة. 
والأولى بالمؤلف أن لا يذكره في هذا السياق الذي يفهم منه ذمُّهء فهناك من يُمثَّل به من هو 
دونه بمفاوزء وفيهم كثيرون ممن لم يُرِبُوا على الشيوخ؛ وخاصة في الأندلس. 

(355) في (ط): «بآدابهم؛؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الأول حب و(40) سس لس سح كتاب الموافقات 


والشالعة لعة: الاقتداء بمن ع ا والعأدبُ بأدبه» كما 

وبيد[الزضق] 3507 معنا والك عن أمجرزايهت أعى جفقدة 
الاتصاف به - وإلآ فالجميع ممن يُهتَدى به في الدين كذلك كانواء ولكنّ 
مالكاً اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى (8*. 

فلما ترك هذا الوصف؛ رَفعث البدعٌ رؤوسها؛ لأن ترك الاقتداءء 
دليل على أمر حدث عند التاركء أَصّلّْه اتباع الهوى. 


(353) الزة: أخص من الأمارة الأولى؛ لأن الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه بعص العمل بما 
علم؛ وقد يؤخذ من وصفه لمالك بميزته عن أضرابه المجتهدين في هذه الأمارة» أنه لا يلزم 
من العمل بما علم؛ أن يكون مقتدياً بمن أخذ عنه؛ بل يغلب عليه العمل بما يراه 
باجتهاده» وإن لم يظهر عليه التأمّي بنوع آداب أستاذه» فتكون أمارة مستقلة. اه 
قلت: وفي هذا المعنى قال مالك: «كنا تأخذ من هدي الرجل ودله» قبل أن نأخذ من علمه). 
والتلميدُ في الغالب» فسخة من شيخه يتأثر بهه لكن ينبغي له أن يتأثر به في الجوانب 
الإيجابية. والأخلانٌ تكتسب كما يكتسب العلم؛ وفي اقتداء التلميذ بشيخه» سند قوي 
له؛ لأن سلسلة إسناده» تصل بذلك إلى الصحابة في اقتدائهم بالبي 4#. 

(850) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في: (ز)» و(ف)»؛ و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(م)» 
و(ط). 

(82) والموطأ مديء بهذا المعنى: فتارة يقول: «لم نجد أحداً من أهل بلدنا من يقتدى به يجيز ذلك). 
وتارة يقول: «وعلى هذا وجدنا أهل هل العلم يبلدنا»). 
وتارة يقول: «وليس عليه أهل العلم بلدنا». 
إلى آخر تلك العبارات الدالة على الاقتداء والاهتداء بشيوخ أهل المدينة. 


لس سي ١‏ مسح د ا 

ولهذا المعنى تقرير في كتاب الاجتهاد بحول الله [تعالى] (81). 

فصل: 

وإذا ثبت أنه لا بدّ من أخذ العلم عن أهله؛ فلذلك طريقان: 

أحدهما: المشافهة» وهى أنفع الطريقين وأسلمُهماء لوجهين. 

الأول: خاصَّيّةٌ جعلها الله تعالى بين المعلّم والمتعلم» يشهدها كل 
من زاول العلم والعلماء» فكم من مسألة يقرؤها المتعلم في كتابء 
ويحفظهاء ويردّدها على قلبه؛ فلا يفهمها؛ فإذا ألقاها إليه المعلم؛ قَهمها 
بغتده وحصل له العلم بها بالحضرة. 

وهذا الفهمْ يحصل إما بأَمْر عادي من قرائن أحوال» وإيضاج 
موضع إشكال لم يخطر للمتعلّم ببالك وقد يحصل بأمر غير معتاد؛ ولحكن 
بأمريهبه الله للمتعلّم عند مُكُوله *) بين يدي المعلَّم ظاهرٌ الفقرء بادي 
الحاجة إلى ما يُلتَى إليه. 

وهذا انمي "ا قي لق اعازنيه ازيف الذي هناف أن 


(869) الزيادة ليست في: (ع): و(ز)» و(ب)» و(ف)» وثابتة في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط). 
وفي(م): ابحول اللّه وقوتها. ينظر كتاب الاجتهاد: الطرف العالث في الاستفتاء والتقليد: 
المسألة السابعة. 

(:*8) في (خ)» و(ح): احضورها. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(8*9) في (خ)؛ و(ن)» و(م)» و(ط): الينكراء والمثبت من: (ع)»؛ و(ف)» و(ح)»: و(ت)و(ز)» و(ب). 


القسه الأول لل (84) للح كتاب الموافقات 


الصحابة ذه *8) أنكروا أنفسهم عند ما مات رسول الله ل 090 
وحديثٌ حنظلة الأسَيِّدي حين شكا إلى رسول الله © أنهم إذا 
كانوا عنده وفي مجلسه كانوا على حالة يرضّونهاء فإذا فارقوا مجلسه زال 
ذلك عنهم, فقال رسول الله #©: الو أنكم تكونون كما تحكونون 
عندي؛ لأظلتكم اكلاقكة ا قا 
وقد قال 0 النظاب [طه] (058), ا َ في ثلاث)» 
0 و 


(جعم) 


(300) الزيادة ليست في: (ن)؛ و(خ)» و(ت)» و(م)»؛ و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ف))» و(ب)؛ و(ز). 
(880) أخرجها بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 0204/6 بإسناد صحيح عن أي سعيد 
0 الما قُبض رسول الله #ك؛ أنكرنا أنفسناء وكيف لا ننكر أنفسنا واللّه تعالى 
يقول: « وَعمُوا أن في رَسُولّ أ لَه ِيف في كَرِمِنَ لم تيدر 4 
(:*8) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في صغة القيامة: 6/ 7*6 ح2ه؛» دون ذكر القصة. وأخرجه 
جحاء ف لعزي تجاه ارود الفستةر رلك بعر اللفظ اكور 
ويظه رأن المؤلف ساقه بالمعنى» فلقّقه من لفظين» أخذ من أحدهما القصة» ومن الآخر اللفظ 
المرفوع. 
(85) الزيادة ليست في: (ت)»؛ و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» وثابتة في: (ع)؛ و(ف)» و(ب)»؛ و(ز). 
(85) متفق عليه من حديث عمر كه : أخرجه البخاري في الصلاة: 2701/١‏ والعفسير: 18/8 /43*» 
4ه ومسلم في فضائل الصحابة: 221870/4 ولفظه: «وافقت ري في ثلاث: في مقام إبراهيم» 
وفي الحجابه وفي أسارى بدرا. 
هذه رواية نافع عن ابن عمر عنه» وفي رواية حميد» عن أذس» عن عمرء زيادة: «طلاق أزواجه). 
وفي رواية عبيد اللّهه عن نافع: «صلاته على عبد الله بن أبي) . 
قال الحافظ في الفتح: «وأكثر ما وقفنا عليه منها بالتعيين» خمسة عشرا. 


القسه الأول لح 888 لل سح كتاب الموافقات 


وتأدّيهم معه واقتدائهم به. فهذا الطريق نافع على كل تقدير. 

وقد كان المتقدمون لا يتكتب منهم إلا القليل؛ وكانوا يكرهون 
ذلك؛ وقد كرهه مالك» 7"”*) فقيل له: فما نصنع؟ قال: اتحفظون وتفهمون 
حتى تستئير قلوبّكم: ثم لا تحتاجون إلى الكتابقة (858. 

وحُكي عن عمر بن الخظاب [5] (*) كراهيّةُ الكتابة» (**) وإنما 
ترخّص الناس في ذلك عند ما حدث النسيانُ» وخيف عل الشريعة 
الاندوراس. 


(8890) «ز»: كان يكره الكتابة» ويقول: ١لا‏ تكتبوا» يعني ما يفتيهم به» فلعله يتغير رألي فتذهب 
الكتابة إلى الأقطار قبل أن يستقر المكم؛ فيحصل للناس بذلك ضررء وإلا فقد دوّن الموطاً. 
اه 

(88) ينظر نحوه في ترتيب المدارك: 5/5 وفتح المغيث للسخاوي:88/7. 
قلت: وقد بيّن مالك علة كراهته للكتابة» وهي خوفه الانشغال بها عن الفهم؛ وإلا فمالك قد 
كتب وألف مجموعة من الكتب» فتحمل كراهته لذلك على ما ذكر من العلة» أو خوفه من 
تغير الرأي والاجتهاد فيما فيه مجال للاجتهاد قبل أن يستقرء وليست الكراهة عنده للتحريم 
قطعا؛ لما ذكرنا. 
وكل من رويت عنه الكراهة» روي عنه الجواز» والكراهةٌ قد نيطت بسببها عند كل من قال 
بهاء ثم أصبح الأمر المعتمد هو جواز الكتابة بعد ذلك بالنص والإجماع؛ من نحو الكتابة 
إليهم؛ واستفسارهم فيما يشكل؛ إذا لم تتأتّ المشافهة. ينظر الإلماع: ص 148-1507. 

(889) الزيادة ليست في: (خ)» و(ن)ء و(ت)» و(ح)» و(م)» وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ز). 

6م ينظر جامع بيان العلم وفضله: »2/4-2070/١‏ ومصنف عبد الرزاق: 2207/1١‏ وتقييد العلم 
للخطيب: ص .60٠‏ 

(84) في (ن)» و(ط): «الطريق). والمقبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الأول للب (188) لح كتاب الموافقات 


وهو أيضاً نافع في بابه بشرطين: 

الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب» ومعرفةٍ 
اصطلاحات أهله؛ ما يتمّ له به النظر في الكتب» وذلك يحصل بالطريق 
الأول: من مشافهة العلماء» أو ما هو راجع إليه» '"'”' وهو معنى قول من 
قال: «كان العلم في صدور الرجال ثم انتقلّ إلى الكتب» ومفاتحه بأيدي 
الرجال» 7**) والكتبٌ وحدها لا تفيد الطالبَ منها شيئاً دون فَتح 
العنناق 150 وهو مامه اهماد 

والشرط الآخر: **" أن يتحرّى كتبَ المتقدمين من أهل العلم 
المراد» فإنهم أقعدٌ به من غيرهم من المتأخرين» وأصلُ ذلك» ”"*") العجريةٌ 
وال 

أما العجربة: فهو أمر مشاهّد في أي علم كان؛ فالمتأخر لا يبلغ 
من الرسوخ في علم مّاء ما بلغه المتقدم» وحسبّك من ذلك أهلُ كل علم 
عملي أو نظري؛ فأعمالُ المتقدمين - في إصلاح دنياهم ودينهم - على 
خلاف أعمال المتأخرين» وعلومُهم في التحقيق أقعد. 


(845) من نحو الكتابة إليهم» واستفسارهم فيما يشكلء إذا لم تتأت المشافهة. 
0م ينظر فتح المغيث للسخاوي: */8”؛ وجامع بيان العلم: 260١‏ رقم١ا*»‏ وهو قول الأوزاعي. 
م) وفي هذا المعنى قال الشاعر: 
ومايدري الجهولٌ بأن فيهاء م مسائلٌ حيرت عقلّ الفهيم 
(85) في (خ)» و(ط): «والشرط الغافي». والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(845) أي دليله وأساسه. 


القسه الأول لل 888) للح كتاب الموافقات 


تعلق لمانا لاوم الشريطة لسن كلق ليوو ا 
والتابعون ليسوا كتابعيهم» وهكذا إلى الآن» ومّن طالعٌ سِيّرهم؛ وأقوالهم؛ 
وحكاياتهم؛ أبصرٌ العجب في هذا المعنى. 

وأما الخبر: ففي الحديث: «خيرٌ القرون قرنيء ثم الذين [ع-”؟] 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» [4ا1» 

وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعدهء كذلك. 


وروي عن البي © ع : «أَوْلُ دينكم نبوة و رحمة» ثم مُلْكُ و رحمة» 
ثم مُلْكُ وجبريّة» ثم مُلْكُ عَضصُوض» ا 


(840) ولذلك وجب الرجوع لأقواهم في فهم النصوص» خلافا لمن أبى ذلك» وقد ذكر ابن القيم الأدلة 
على وجوب اتباع الصحابة من ستة وأربعين وجهاً في أعلام الموقعين: / 155-197 وهو مبحث 
(8) متفق عليه من حديث ابن مسعودء ولكن بلفظ: «خير الئاس قربي ...) : أخرجه البخاري في 
فضائل الصحابة: لارة ح5761) وكذلك مسلم: 3/4 وقد جاء من حديث أبي هريرة» 
وعمران بن حصين» وبريدة بن الحصيب» وجماعة لا نطيل بهاء ولتنظر في مواردها. 
(845) صحيح بغيره: أخرجه الداري: ؟/ 94ح 23167 والبزار: 1١5 -٠١8/6‏ 
من طريق مكحول» عن أبي ثعلبة الخشبي» عن أبي عبيدة بن الجراح. 
وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ لأن مكحولا لم يدرك أبا تعلبة» فحديثه عنه مرسل. 
لكنه لم يتفرد بهء فقد أخرجه نعيم بن حماد في الفتن: ص 06 من طريق صفوان بن عمروء 
عن عبد الرحمان بن جبير» عن أبي عبيدة. 
وإسناده منقطع؟ لأن عبد الرحمان» لم هسمع من أبي عبيدة؛ فقد توفي سنة: 4١ه‏ في طاعون 
عمواس. 
وله شاهد عن النعمان بن بشير عند أحمد: 79/6؟. - 


القسم الأول ل (880) سس سح تاب المواققات 


ولا يعكون هذا إلا مع قلة الخير» وتتكاثر الشر شيئاً بعد شي 
ويندرج ما نحن فيه تحت الإطلاق. 

وعن ابن مسعود أنه قال: «ليس عامٌ إلا الذي بعده شي منهء لا 
أقول: عامٌ أُمظَرُ من عام؛ ولا عام أخصّبٌ من عام؛ ولا أميرٌ خيرٌ من أمير» 
ولكن ذهابٌ خياركم وعلمائِكم, ثم يَْدّثْ 7”* قوم يقيسون الأمورٌ 
برأيهم» فِيّهدَّم الإسلامٌ ويُثْلما اننا 

ومعناه موجود في الصحيح في قوله: «ولكن ينتزعه مع قبض 


- وعن حذيفة عند نعيم بن حماد في الفتن: ص 87ح22: بإسناد منقطع؛ لأن سعيد بن أبي 
هلال» لم يلق حذيفة؛ فقد ولد بعد موته ببضع وثلاثين سنة. 
وعن عمر موقوفاً عنده أيضاً وفي إسناده سعيد سنان» ضعيف جدّاً. 
وعن ابن سابط مرسلا عند الداني في القتن: ” /:٠ح5**»‏ وفيه إسحاق بن أبي يحبى الكعبي؛ 
وليث بن أبي سليم؛ وكلاهما ضعيف. 
وبهذه الشواهد التي لا يشتد ضعفهاء يصح الحديث. 

(:45) من الحدوث» وضبطه حقق الجامع لابن عبد البربكسر الدال المشددة» من التحديث» وهو 
خطأء ورواية الداري تبين المراد منهء ففيها: اثم يجيء قوم» إلخ. 

(81) أخرجه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله واللفظ له: 0٠١9/6‏ والداري: 278/١‏ والفسوي 
في المعرفة والتاريخ: */295» والطبراني في الكبير:5/9 35١‏ 8501. 
من طريق مجالدء عن الشعبي» عن مسروق» عن ابن مسعود مرفوعا. 
وإسناده ضعيف؛ مجالد قد تغير في آخر عمر؛ وعزاه الحافظ في الفتح للطبراني ابسند 
جيداء وقال: اوله عنه سند صحيح: «أمين خيرٌ من اليوم؛ واليومُ خير من غدء وكذلك حتى 
تقوم الساعة». 
هذا ولبعض الحديث شاهد عن أنس: أخرجه البخاري في الفتن: ؟١/2؟»‏ وأحمد: */لااكء 86ل 


7 والسهمي في تاريخ جرجان: 78؟؛ من طرق عن الزبير بن عدي» عنه مرفوعا. 


الغو الأو ستححت حت رووو وجح حك يج كزان المرانقاك 


و عليث 0 
فطوبي 00 00 قال: راع 022200 3 


وفي رواية قيل: ومّن الغرباء يا رسول اللّه؟ قال: «الذين يَصلحون 
عدد مناه العاسن لاعلا 


وعن أبى إدريس التؤلاني: «(إن للوسلام عر ى يتعلق الناس بهاء 
وإنها تُمتلّخ 9 0 واكرو لحعمم 
وعن بعضهم: : #تذهب اللنَّتَةٌ سنّةً سمّة؛ كما يذهب الحبل قو 0 


0هم) 0 الرقم: 506. 

(860) أخرجه مسلم في الإيمان: 210/١‏ من حديث أبي هريرة» دون قوله: «قيل ومن الغرباء» إلخ. 
وهذه الزيادة أخرجها ابن ن ماجه في الفتن: 70/6 ح 948" والدارري في الرقاق: 32/6". 
من حديث حفص بن غياث» عن الأعمش» عن أبي بي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود. 
وإسنادها صحيح؛ لأن الأعمش وإن كان مدلساء لكن تدليسه محتمل عندهم في شيوخه 
المشهورين» ومنهم أبو إسحاق» وأبو إسحاق مختلط» لكن قد سمع منه الأعمش قديماً قبل 
أن يختلط. 

(85) هذه الزيادة» أخرجها الداني في الفتن: 77/9 ح288» عن أبن مسعود بالإسناد السابق نفسه» 
وطا شاهد عن سعد بن أبي وقاص عند أحمد: 70 بإسناد صحيح. وايصلحون) يصح فيه 
الغلاني والرباعي. 

(ههم) أي تُقتلع. 

(57) أخرجه ابن وضاح في النعي عن البدع: ص 158ح:15؛ وتمامه: «فأول ما يمتلخ منها الحك 
وآخر ما يمتلخ منها الصلاة). وإسناده ضعيف. 


القسم الأول لل (08# )ملسلل سح كتاب الموافقات 


قوّة) فنا 


وتلا أبو هريرة [5ه] 9”* قول الله تعالى: فإإذًا جَآءَ تَصْرْ الله 

وَالْمَنَحْ)» ا ثم قال: «والذي نفسي بيده لَيَحْرجُنّ من دين الله 
أفزاتماء كنا وشلا قفي 730 

وعن عبد الله قال: «أتدرون كيف ينقُص الإسلام)؟ قالوا: نعم؛ 

كما يَنقُْص صِبّْعُ الغوب» وكما يَنقُص سِمَنُ الدابة» فقال عبد اللّه: «ذلك 


(801) أخرجه الداري: ١/45؛‏ وابن وضاح في النهي عن البدع: ص 151218؛ وابن بطة في الإبانة: 


6/0" ح3؟ك. 

من طريق الأوزاعي» عن يحبى بن أبي عمرو السّيباني» عن عبد الله بن فيروز الديلمي؛ قال: 
بلغني» فذكره موقوفاً. 

وإسناده إليه صحيح. 

والسّيباني - بفتح السين المهملة - ثقة» من رجال النسائي وأبي داود» وقد تحرف في فسخة 
الداري المحققة» وغير المحققة إلى «الشيباني). 


وعبد الله بن فيروز الديلمي» من كبار التابعين» وعدّه بعضهم من الصحابة. 
(858) الزيادة ليست في: (ت).؛ و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ز). 
(859) الحصر:٠ء‏ وفي (ط) قبل الآية: «قوله تعالى» بدل ما أثبتنا 
(:87) ضعيف: علقه ابن وضاح في النعي عن البدع: ص ؟69١/رقم‏ 295 بقوله: قال: قال مالك: بلغني 
أن أيا هريرة تلا. إلخ 
وروي مرفوعاً. أخرجه الداري: »40/١‏ والجاكم: 197/4 والداني في الفتن: 699/6 رقم/110. 
من طريق عبد الرحمان بن شريح؛ عن أبي الأسود القرثي» عن أبي قّرة مولى أبي جهل؛ عن أبي 
هريرة مرفوعاً. 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاء؛ وأقره الذهبي. 
وليس كذلك؛ لأن أبا قرة مجهول» ترجمه ابن أبي حاتم: 6428/9 ولم يزد على ذكره بمن فوقه 


ونكته. 


القسم الأول علس (88) ل ل سس كتاب الموافقات 


50 )مم 


ولما نزل قوله تعالى: لإ إلْيَوْمَ أَحْمَلْتْ لَكُمْ ديتضة )714 

بحى عمر فقال [له] 7”") .#: «ما يبكيك»؟ قال: يا رسول 
اللهء إِنَا كنا في زيادة من ديننا؛ فأمَا إذ كمل؛ 9" فلم يَكْمُّل شيء 
قط إلا نقّصء فقال 8# : «صدقت» 000 

والأخبار هنا كثيرة» وهي تدل على نقص الدين والدنياء وأعظمٌ ذلك 
العلم؛ فهو إذن في نقص بلا شك. 

فلذلك صارت كُُبُ المتقدمين وكلامُّهم وسِيّرُهم» أنفعَ لمن أراد 
الأخدّ بالاحتياط في العلم؛ على أي نوع كان» وخصوصاً علمٌ الشريعة 
الذي هو العروة الوثقى؛ والوّرّرُ الأحمى» 7 * وبالله [تعالى] ''”*) التوفيق» 
[والحمد للّه]. 


(87) أخرجه ابن وضاح في النهي عن البدع: ص ]6١رقم‏ 201» وإسناده صحيح إن نجا من تدليس 
الأعمش. 

(»كم) المائدة:). 

(839) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(85) في (ت)» و(ح)» و(ط): «إذا كمل /. 

(87) ضعيف: أخرجه أبن جرير في التفسير: 280/4 وابن وضاح في النعي عن البدع: ص ©؛ؤ١رقم؟*2.‏ 
وإسناده ضعيفٌ» هارون بن عنترة» ضعّفه جماعة؛ وكذّبه بعضّهم» وأبوه عنترة» ثقة» وحسّنه 
محققٌ كتاب ابن وضاح؛ ولم يصنع شيئا. 

(877) أي الأمُنع» من حَمَّى الشيء يحييه إذا منعّهه ومنه التى. 

(330) الزيادة ليست في: (ع)» و(خ)» وثابتة في: (ت)» و(ح)» و(ب)» و(ز)» و(ف)» و(ن)» و(م)؛ 
و(ط). والزيادة العانية التي بعدهاء هي من: (خ)؛ وحدها. 


القسه الأول سل ب )٠80(‏ لل سح كتاب الموافقات 
المقدمة الشالكة عشرة: 
كل أصل عِلتَ يُتَحَدُ إماماً في العسل؛ فلا يخلو أن يجري العمل 
به 7" على مجاري العادات في مثله - بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط 
ِ- أؤلاء فإن جرى؛ فذلك الأصل صحيح؛ و إلا فلا. 
وبيائه أن العلم المطلوب إنما يُراد - بالفرض - لتقع الأعمال في 
افون ص تناد قن كرك ننه #انف الأعرال قد 1 أو الساديةه أوافق 
أعمال الجوارح؛ وإذاصتوت 3 اللمداد قن ننه دوا غير اميه 1111 فيد 
حقيقةٌ العلم بالنسبة إليه؛ وإلا لم يكن بالنسبة إليه علماً لتخلّفه» وذلك 
فاسد؛ لأنه ('*) من باب انقلاب العلم جهلا. 
ومشاله في علم الشريعة - الذي نحن في تأصيل أصوله - 
تبيّن في الأصول الدينية 7" امتناعٌ التخلف في خبر الله تعاللى وخبر 
رسوله » وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق؛ ولحق 
به7"” امتناعٌ التكليف بما فيه حرج خارجٌ عن المعتاد. 


(830) في (ط): «فلا يخلوإما أن يجري به العمل»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(875) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. وفي (ب): امن غير خلف». وقوله: افهوا 
أي الْجرّيان 

(:87) في (ف»» و(ز)» و(ت)» و(ح))؛ و(ن)» و(م)» و(ب)» و(خ): «ولآنها» والمغبت من: (ع)» و(ط). 

(لام) في (ط) : لأصول الدين»» والمثبت» من جميع النسخ الخطية ة» وهو أوفق بالسياق» بدليل قوله بعده: 

«الأصول الفقهية». 

(807) في (ط): «وألحق به» والمشبت من: (ع)» و(ز)» وات)» و(ن)؛ و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(م). وسقط 

ذلك من: (ف). 


الل اا تسس يك عه 4 حمكسستحتدست كن لرانقات 


فإذن كل أصلٍ شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري - فلم 
يطرد» ولا استقام بحسبها في العادة - فليس بأصل يُعتمد عليه ولا 
قاعدةٍ 10 72 مُستئّد إليها. 


ع 


ويقع ذلك في فهم الأقوالء ومجارى الأساليبء 7'”" والدخول في 
الأعمال. 

فأما فهمٌ الأقوال؛ فمثلٌ قوله تعالى: فإ وَل يَّجْعَلَ أللَهُ ْكلهرِين عَلَى 
ألْمُومِنِينَ سَيِيلًا) *"*) إن مل على أنه إخبانٌ لم يستمرٌ حُيَرُ؛ لوقوع سبيل 
الكافر على المؤمن كثيراً بأسره» وإذلاله؛ فلا يمسكن أن ييكون المعنى إلا على 


(80م) فى في (خ): «ولا بقاعدة). 
(805) «زة: معطوف على الأقوال» والأول معناه: أن القول في ذاته - بقطع النظر عن أقوال أخرى 
سبقته أو لحقته - يختلف الفهمٌُ فيه بين صحيح وغيره. 
أما الفهم في مجاري الأساليب؛ فإنه ينظر فيه إلى أنّ فهمه على صحته؛ يقتضي التوفيق بين 
المساق جميعه» وعدم مخالفته السابق واللاحق. اه 
قلت: يعني بقوله: (مجاري الأساليب» العظ رفي السياق بكامله - بسوابقه ولواحقه - الذي ورد 
فيه أسلوب وصيغة مَّاء للتوفيق بين الكل حتى لا يتناقض ويتنافر» فيؤدي إلى إبطال ما ثبت» 
أو إثبات ما بطل» وسيمثل له المؤلف بآية المائدة فيمن شرب الخمر متأولاً أنها داخلةٌ في عموم 
المطعوم المباح» ولم يراع سياقٌ التحريم الواقمَ قبل ذلك» الدالّ على أن العموم غير مراد. 
(8175) النساء:260 والمراد بالسبيل: الحجة. 
وقيل: طريقاً يمحون به دولة الإسلام؛ ويستأصلونها. 
وروي عن ابن عباس وعلي قالا: «ذاك يوم القيامة». 
وقيل: لن يجعل لهم سبيلا شرعاًء فإن وجد فبخلاف الشرع. 
وقيل: إلا أن يتواصوا بالباطل. ينظر الجامع لأحكام القرآن: ه/420-615. 


القسم الأول ل 0987 سس كتتاب الموافقات 


ما يصدّقه الواقع» ويظرد عليه» وهو تقرير الححكم الشرعيء فعليه يجب أن 
الا 


(807) #ز»:كتب بعض الفضلاء - في التعليق على هذا الموضع - أنه يجوز بقاء الآية على معنى الخبر 
ويحكون المراد من المؤمنين» جماعة المسلمين العاملين بما يقتضيه الإيمان الراسخ: من 
الاستعداد» والاتحاد والغبات» وقال: إن التاريخ يشهد بأن المسلمين لا يُغلّبون على أمرهم ما 
داموا كذلك. ولحكن هذا يقتضي أموراً قد لا تسلم: 
منها: أنهم يعطون من ذلك ما لم يعطه النبي #ه وأصحابه في حياته» وأنت تعلم ما حصل لهم 
في مكة» وانفرادهم في شعب أبي طالب» وإذلال الكثير منهم؛ وهجرتهم إلى الحيشة» وغيرها. 
ومنها: أن تاريخ الحروب الصليبية - وكان في 0 واستمر قروناً - كان الأمر فيه تارة 
للمسلمين» 00 بأخذ بلادهم؛ والاستيلاء على يبت المقدس» وانكماش دولتهم. 
وآي: < وَعَدَ أنه اليرت اموأ مسك رانأ صرحت ليشعخاة: 
الذي 00 الآية. 
وما في هذه الآية الأخيرة» قد أعطيه 2 وأصحايّه في حياته وبعد وفاته» والمسلمون بعدهم؛ 
لأن تمكين الدين» وتبديل الخوف أمناء لا يلزمه كل ما يراد من الآية الأولى» باعتبار المعنى 
الذي يراد تحميلها إياه. 
وأنث ترى أن آية الوعد» قيدت الإيمان بعمل الصالحات» بخلاف الآية المذكورة؛ فليس فيها 
إلا مجرد الإيمان المقابل للكفرء على خلاف آيات الوعد في القرآن؛ فإنها مقيدة بعمل 
الصالحات. 
ولا يخفى أن مجرد الإيمان» كاف في تطبيق ححكم أنه لا يتولى الكافر شؤون المسلم في العقود 
وغيرهاء فيكون هو الذي ينبغي تنزيل الآية عليه. اه 


القسه الأول ل 88# للح كيتاب الموافقات 


ومثلّه قوله سبحانه "": يإ وَالْوَالِدَاتُ يُوْضِعْنَ أَوْلَدَهُنٌ حَوْلَيْيِ 
عتابائر 97" إوال ل سه شر كن عرقي 100 يعي 
وحصلت الفائدة» وإن حُمل على أنه إخبار بشأن الوالدات؛ لم تبحصى 87ه) 
فيه فائدة زائدة 7**) على ما عُلم قبل الآية. 

ان لان 
ألذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ جُْنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَأ إِذَا مَا إِتَهَوأ 
3174 إل ادها 


(لام) ف (ط): «قوله تعالى)؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(0لاى) البقرة: 270. 

(409) بأن يكون المضارع مُراداً به الأمر أي الِيرضْعْنَ أولادهن» فيكون بذلك ما جرت به العادة 
مقرراً شرعاً وتترتب عليه آثار أخرى من تقدير النفقات. 

(حمم) أي لم تخرج منه فائدة زائدة» ولم تترتب عليه؛ فيكون من باب: «السماء فوقنا». 

(85) ١ز:‏ لم يقل: لم يستمر؛ لأن الاستمرار حاصل على كلا الفهمين» غايثّه أنه على الفهم الثاني لم 
توجد فيه فائدة زائدة؛ لأنه ييكون مجرد إخبار بمجرى العادة المعروفة للناس بدون هذه الآية. 
فلتحقق الفائدة» يلزم أن يكون إنشاءً لتقرير ما جرت به العادة حكما شرعيا يرجّع إليه في 
تقرير النفقات وغيرهاء إلا أنه يبقى الكلام في التمثيل به لما ذكره؛ فإنه بصدد التمثيل لا يقتضي 
تخلف خبر الله ورسوله» أولما يلزم عليه تكليف بما لا يطاق» أو بما فيه حرج زائد عن 
المعتاد. 
وليس في هذا واحد من هذه الغلاثة» بل شيء آخرء وهو أنه لم يفد فائدة جديدة» فلو زاد على 
الأمور العلاثة أنه يلزم في خبر الله ورسوله أن يفيد فائدة جديدة - لم تكن معروفة» ثم فرع 
عليه هذا المثال - لكان ظاهراً. اه 

(88) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


(88ى) المائدة: 6و. 


فاح حم لح اي بربرم 


ف استعماله بذلك الشرط» ومن جملته الحم لحن هذا الظاهر» يفسد 
جريان د الفهم 2 الأسلوب» وك مع إهمال السبب الذي عله نزلت 


(غحم) از لأن آية تحريم الخمر السابقة في نفس الموضوع؛ تقتضي تحريم الخمر نض وهذا الظاهر 
ينافيهاء فلا ينتظم السياق إلا بعدم دخول الخمر في العموم الظاهر؛ لعلا يلزم نقض التحريم» 
واجتماع النهي والإذن؛ فيكون تكليفا بما لا يطاق؛ فضلا عن إهمال السبب في النزول - 
وهو أنهم قالوالما نزل تحريم الخمر: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟ فنزلت: 
ٍ لِْسَ عَلَ أَلدِنَ اموأ 4 إلخ. يعني» ليس عليهم وزر؛ لأنهم آمنواء واتقواء وما تعدّواء ولا 
فعلوا ذلك بعد التحريم. 
وفضلا أيضا عن معارضة النص بالظاهرء ومعلوم أن النص هو المقدم. ويحكفي للتمثيل بالآية 
أن يحكون فيها عدم جريان الفهم في الأسلوب» وإن كان هناك أسباب أخرىء كما أشار إليه 
بقوله: امع إهمال السبب» ويقوله بعد: (وأيضاء فإن الله أخير) وكما أشرنا إليه في تقديم النص 
على الظاهرء وتخصيص النص له. اه 

(48) أي يفسد اطرادَ هذا الفهم في هذا الأسلوب» لأننا إذا أدخلنا إباحة الخمر في المطعوم؛ فإن ذلك 
كر عليه بالنقض ما تقدم من النهي عن شرب الخمر» والسياقٌ الذي وقع فيه تحريمها - مع 
نفي الجناح في المطعوم - سياق واحد ينبغي أن يفخذ موصولا غير مفكوكء فإذا أخذ كذلك؛ 
فإنه يفيد أن قوله تعالى: # فيِمَا طعِمُوَا 4 لا تدخل فيه الخمر قطعاً؛ لأن تحريمها كان فيما سبق 
بالنص؛ ودخوهًا في عمومه ظاهر» والنص مقدم على الظاهر» فيكون الظاهر مخصوصاً بالنص» 
فتنتظم الآيات في سياق واحده وهو إفادة تحريم الخمر» وأن من شريها قبل تحريمهاء ليس 
عليه جناح إذا اتقى اللّه وتركها بعد تحريمها. 
ولا شك أن من شربها بعد تحريمها؛ ليس بمتق للّه» فلا يرتفع الجناح عنه. 
وآيةٌ رفع الجناح» إنما نزلت فيمن شربوها وماتوا قيل تحريمهاء لمّا سأل الصحابةٌ عن حاطم؛ 
فنزلت الآية تبين طم أنهم لا حرج عليهم؛ وأنهم غير موّاخذين بما شربوا منها قبل تحريمها. 
فتعميمُ الآية - بإدخال من شريها بعد تحريمها في ظاهر دلالتها - وعدمٌ مراعاة سياقها؛ يفسد 
دلالتهاء ويعود عليها بالنقض. 


الف الأرل سس حب 8.0 تلسست كتاب الموافقاث 


الآية بعد تحريم الخمر؛ 7" لأن الله تعالى لما حرم الخمر قال: فإ لَيْسَعَلَى 
ألذِينَ ءَامَنُوأ) فكان هذا نقضاً للتحريم؛ فاجتمع الإذنُ والنهي معأ فلا 
مكو التكلط م اتفال ومن هنظا عدزية الطاب وين 0خ مز بول 


(445) وهوما رواه البراء بن عازب وغيره» قال: لما حرمت الخمرء قالوا: كيف بأصحابنا الذين ماتوا 
وهم يشربون الخمرء فنزلت: ل لس عَلَ لين اموأ وتوأ ألصَّالحاتِ جام فيمَا طَصمو». 
أخرجه الترمذي في العفسير: ه/؛ه ح 000.60" وابن جرير كذلك: ه/لام» عن شعية» عن 
أبي إسحاق» عن البراء. 
وقال الترمذي: #حسن صحيح). 
قلت: ومداره على أبي إسحاق السَّبيعِيء وهو مدلس» وقد عنعنه» لحكن شعبة لم يحمل عنه إلا 
ما سمع من شيوخه؛ لأنه كان يوقفه ويسأله عمن عنعن عنه: هل سمع منه أم لا. ونحوه في 
البخاري في التفسير: 128/8-:410» عن أذس؛ ينظر الفتح. 
وجاء نحوه عن جماعة من الصحابة» منهم ابن عباس عند الترمذي: ح 2١005‏ وصححه. 

(880) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ح)» وتابتة في: (ع)»: و(ب)» و(ف)» و(ز). 


القسه الأول ل (9.؟) سس سس كتاب الموافقات 


في الآية أنها عائدة إلى ما تقدم من التحريم قب 8450 روهال ل مادا 


تقيتَ؛ اجتنبت ما حرم الله (088), 


إذلا يصح أن يقال للمكلف: «اجتنبٌ كذ" - ويوؤكُدَ النعي يما يقتضي 
التَشديدَ فيه جدّاً- ثم يقالّ: «فإن فعلت؛ فلا جُناح عليك». 

وأيضاً: فإن الله أخبر أنها تصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة وتُوقع 
العداوة والبغضاء بين المتحاتّين في اللّه وهو بعد استقرار التحريم؛ 
كالمنافي”*" لقوله: +( ذا ما آتْفَوأ وَءَامَنُوأ وَعْمِلُواً ألصَّنِحَتِ)4 قلا 
يمكن إيقاعٌ كمال التقوى بعد تحريمها إذا شُربت؛ لأنه من الحرج» أو 
تكليف ما لا يطاق. 

وأما الدخولٌ في الأعمال؛ فهو العمدة في المسألة» وهو الأصل في القول 


(884) فظن أنها أباحته بعمومهاء وخفي عليه قوله تعالى: 8 إذَا مَا أَنََوأُ 4 الذي هو قيد في المطعوم؛ 
أي إذا اتقوا ما حرم عليهم من المطعوم؛ فلا جناح عليهم فيما طعموا من غير المحرم. 
وأثر عمر المشار إليه» أخرجه عبد الرزاق: /641- 645 2228/9 وعنه البيهقي في الكبرى: 
4 بسند صحيح؛ وبسياق طويل» ملخصه: أن قدامة بن مظعون - وهو بدري - كان عاملاً 
لعمر على البحرين» فشهد عليه الجارودُ سيدٌ عبد القيسء وأبو هريرة؛ وابنة الوليد: زوجةٌ 
قدامة - أنه شرب خمراً فاستقدمه عمرء فقال له: إِي حادّك» فقال: لو شربت كما تقول؛ ما 
كان لكم أن تحدوني» فقال عمر: لم ؟ قال قدامة: لأن الله و4 قال: « لس عَلَ أَلِْينَ اموا 
الآية فقال عمر: #أخطأت التأويل» أنت إذا اتقيت اللّه؛ اجتنبت ما حرم اللّها. 

(885) «از»: أي ومنه الخمر التي تقتضي صحةٌ الأسلوب تقرير حرمتهاء ولما كان هذا ضمنٌ الوجوه 
التي يصح أن يبني عمرعليها أن التقوى لا تكون إلا باجتنابها؛ لتقرر تحريمها وعدم دخوها 
في هذا الظاهر؛ قال: اومن هنا؛ ولم يجزم فيقول: ولذلك قال عمر. فتأمل. اه 

(450) ازه: من حيث الكمال كما يفيده كلامه. اه 


اسه الأول حل سح (406) مس سس كتتاب الموافقات 


بالاستحسانء (ع- 4؟] والمصالح المرسلة؛ لأن الأصل ذا أدى القول بحمله 
على عمومه إلى الحرج» أو إلى ما لا يمكن شرعاً أوعقلا؛ فهو غير جارعل 
استقامة ولا اظراد» فلا يستمّ الإطلاق. 

وهو الأصل أيضاً لكل من تحكلّم في مشكلات القرآن أو السنة؛ لما 
يلزم في حمل مواردها على عمومها أو إطلاقهاء من المخالفة المذكورة؛ حتى 
تُقيّدَ بالقيود المقتضية للاكراد والاستمرار؛ فتصحٌ. 

وفي ضمنه 7" تدخلٌ أحكام الّخَص؛ إذ هو الحاءكم فيهاء والفارق 
وها كوه لمعنه ريال 

ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية؛ لم يأمّن الغلط؛ بل 
كثيراً ما تجد خَرم هذا الأصل في أصول المتبعين للمتشابهات» والطوائف 
الملعدودين في الفرق الضالّة عن الصراط المستقيمء 7" كما أنه قد 


(:4) أي في ضئْن هذا الأصل؛ لأن حمل حكم العزيمة على عمومه؛ يوقع المسافر والمريض مثلاً في 
الحرج أو تحكليف مالا يُطاق» فاقتضى ذلك تقييد عمومه بالسفر» والمرض» والضرورة. إلخ 

(45) تجد هؤلاء الضالين يأخذون الآية أو الحديث على عمومه وإطلاقه» فيترتب على ذلك فسادٌ 
ومناقضة» كما أخذ الخوارج آيات نفي الشفاعة على عمومهاء فنزلوها على المسلم والكافرء 
فنسفوا بذلك القيودً الواردة في بعض الآيات» الدالةٌ على أن العموم غير مراد؛ كقوله تعالى: 
« ولا يمت إِلّا لمن أت 4 والمؤمن ممن ارتضاء» وكأخذهم الأحاديث التي فيها نفي 
الإيمان على عمومهاء فأخرجوا جميع أصحاب الكبائر من الإيمان» وخلدوهم في الدار؛ كقوله 
#: «لا يزني الزافي حين يزني وهو مؤمن». 


اللواكاسحعسسحنتب مو جيجكككته وان يوان 
لسر (ف#قم) ين د 1 م 5 رإاية 
يعتري ذلك في مسائل الاجتهاد المختلف فيها عند الاثمة المعتبرين» 
نر 

وسأمكّل لك بمسألتين وقعت المذاكرة بهما مع بعض شيوخ العصر: 

إحداهما: أنه كتب إِلّ بعض شيوخ المغرب» **" في فصل يتضمن ما 
م ان ال ل ا م سيا 
عن لحظة في صلاته؛ فرّعَّ سرّه منه ( '"" بالخروج عنه '" “وال كا سارف 
شين الف كا قله المقون). 

فاستشكلتٌ هذا الكلام؛ وكتبتٌ إليه بأن تنك رز لتلا ران أنه 
مطلوب بتفريغ السرّ منه؛ فصحيح وأمًا أن تفريغ السرّ بالخروج عنه 
واجب؛ فلا أدري ما هذا الوجوب؟ ولو كان واجبا بإطلاق؛ لَوَجَب على جميع 


(0هم) أي يقع ويوجد. 

(456) من أمغال الأحاديث التي ردها الحنفية والمالكية بمخالفة الأصولء أو مخالفة العمل؛ مع 
ليست كذلك؛ إذ تعتبر أصلا بنفسها؛ كحديث المصرّاة» وخيار المجلس. 

(455) وفي (ح): «أني كتب إلي» وفي (ف): «أنه كتب إلي»؛ وفي (ن)» و(م): (أني كتبت». 
والمقصود بشيوخ المغرب» إما أيو العباس أحمد بن القاسم القباب» فقد سأله المؤلف عن سلوك 
طريق التصوف» كما في المعيار للونشريسي: 2117/1١‏ وإمّا الشيخ أبوعبد الله: محمد بن إبراهيم 
النفزي» فقد سأله الشاطبي أيضاً عن شأن التصوف» وسلوك طريقهء كما في المعيار: ؟1/ 9 
وفي جوابهما مضمون ما ساقه المؤلف. 

(483) أي باطنه. 

(0هم) أي بالتخلي عنه. 

(858) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


.القسم الأول (») سس كتتاب الموافقات 


الناس الخروجٌ عن ضياعهم؛ وديارهم؛ وقرارهم؛ لك وأزواجهم؛ وذرياتهم» 
وغير ذلك 7" مما يقع لهم به الشغل في الصلاة. 

وإلى هذا؛ فقد يحكون الخروج عن المال سبباً للشغل في الصلاة أكثر 
من شغله بالمال. 

وأيضاً: فإذا كان الفقر هو الشاغلّ فماذا يفعل؟ فإنًا نجد كثيراً من 
يحصل له الشغلٌ بسيب الإقلال؛ ولا سيّما إن كان له عيال لا يجد إلى 
إعانتهم 7" سبيلا» ولا يخلو أكثرُ الناس عن الشغل بآحاد هذه الأشياء» 
أفيجب على هؤلاء الخروجٌ عما سبّب لهم الشغلّ في الصلاة؟ هذا ما لا يُفهم. 

وإنما الجاري على الفقه والاجتهادٍ في العبادة» طلبٌ مجاهدة الخواطر 
الشاغلة خاصة؛ وقد يُندَب إلى الخروج عما شأنه أن يشغله من مال أو غيره» 
إن أمكنه الخروج عنه شرعاً وكان ما لا يؤثّر فيه فقدُه تأثيراً يؤدي إلى مثل 
ما فر منه» أو أعظم. 

ثم يُنظرٌَ بعده في حكم الصلاة الواقع فيها الشغلء كيف حال 
صاحبها: من وجوب الإعادة» أو استحبابهاء ا وسقيطيا» وله موضع غير هذا») 


(45) في (ت)» و(ح)» و(ن»» و(خ)؛ و(ط): اوقراهم»» والمثبت من: (ع)؛ و(ز)» و(م)» و(ب)؛ و(اف). 
وهو كقوله تعالى: « أَلَهُ أى بَحَلَ لكر الْرَضَ قَرَارًا 4 أي مستقرا تستقرون فيه. 

(:) هزة: وهذا منتعى الحرج للأفراده وتكليفٌ الجميع به تكليف بما لا يطاق» وهو أيضاً 
مخالف لا يقصده الشرع من المحافظة على الضروريات والحاجيات» إلخ؛ فهو جار على غير 
استقامة. اهم 

(:) في (م» و(ت)» و(ح» و(ن)» و(ب)» و(خ)» و(ز)» و(ف»» و(ط): «إغائتهم'. والمغبت من: (ع). 
وفي (م)» إذا كان له عيال بدل "إن كان». 


القن الأول جت تست ووم بعد بسسبيت كيان المواققات 


اكه حاصل المسألة. 
فلما وصل إليه ذلك؛ كتب إِلنِ بما يقتضي التسليم فيه» وهو صحيح؛ 

لأن القول بإطلاق الخروج عن ذلك كلهء غيرُ جار في الواقع على استقامة؛ 
لاختلاف أحوال الناس؛ فلا يصح اعتماده أصلاً فقهيّاً البتّة. 

والغانية: مسألة الوّرع بالخروج عن الخلاف؛ فإن كثيراً من المتأخرين 
يَعدّون الخروج عنه في الأعمال التكليفية مطلوبا وأدخلوا في المتشابهات 
المسائلٌ المختلف فيها. 

وماولك 20" مق ونان انغ كاحي كنيف فيها أل للقرفية وان 
إفريقية» فلم يأتنئي جواب بما يفي الصدر؛ بل كان من جملة الإشكاللات 
الواردة أن عهور مسال الققد "1 عنمل فبها اتمعلذفا قث يه قيضي 
إذن أكثرٌ مسائل الشريعة من المتشابهات» وهو خلاف 7**' وضع الشريعة. 


(:5) في (خ)» و(ت)» و(م)» و(ن)» و(ح)؛ و(ط): «لا زلت»» والمقبت من: (ع)» و(ب)» و(ز)» و(ف). 

(:) «زة: جمهور الشيء أكثره؛ وهي دعوى تحتاج لإحصاء مسائل الشريعة مسألة مسألة» والوقوفٍ 
على حصول خلاف في أكثرها بين مجتهدين مسكّم لهم في الاجتهاد» ومنقول لنا خلافهم بطريق 
صحيح؛ ويكون الخلاف معتدّاً به كما يقول» وسيذكر في كتاب الاجتهاد أن هناك عشرة 
أسباب» تجعل كثيراً من الخلافات غير معتد به خلافا على أن الورع - بعد هذا كله - في مراعاة 
شرط أو ركن» لم يقل به آخر أوني تحريم ثيء لم يرحرمته آخرهء أوإيجاب شيء لم يروجوبه 
آخر؛ أما الخلافات بين مباح ومندوب» وبين سنة ومباح» وبين طلب تقديم شيء وتأخيره 
وهكذا - من أمثال هذا الذي لا يترتب عليه حرمة» ولا بطلان عبادة - فليس مما يقصد 
دخوله في ورع الخروج من الخلاف. وإذن؛ فهل بقِي بعد هذا أن الورع في ذلك من أشد أنواع 
الحرج؟ ذلك ما يحتاج إلى دقة نظر. اه 

(504) «ز»: سيأتي بيانه في المحكم والمتشابه في فصول ضافية. اه 


القسم الأول عحمتتكتة ا فج 7 ححككته كتاب الموافقات 
الغالب - عبادةٌ» ولا معاملة» ولا أمرمن أمور التكليف - من خلاف يُطلّب 


الخروجٌ عنه» وفي هذا ما فيه. 


القسه الأول حل (0.) سس كتتاب الموافقات 


فأجاب بعضهم '**' بأن المراد بأن المختلّفٌ فيه من المتشابهات» (*) 


9ع 
- 


المختَلمُ فيه اختلافاً دلائلٌ أقواله متساويةٌ أو متقاربةٌ» وليس أكثر مسائل 


(905) في هامش فسخة (ح): ورقة ؟4» و(ت): ورقة 215 وفتاوى البَُرٌوْلي: :117/١‏ «المراد بهذا البعض» 
هو الشيخ الإمام؛ ابن عرفة التوذسي قلت كما يعلم ذلك بمراجعة أوائل البرزالي فإنه ذكر 
ورود المسألة من بعض فقهاء غرناطة - يعني المصنف - على الشيخ اين عرفة» في مسائل 
عديدة» من جملتها هذه المسألة؛ فذكر عن السائل المذكورء البحث فيها من سبعة أوجه: 
أحدها: أن الورع إما لتوقع العقاب» أو ثبوت الشواب» وإلا فليس بورع. أما الأول: فالإجماع 
على عدم تأثيم المخطئ في الفروع» وإذا قلنا: إن كل مجتهد مصيب؛ فالأأمر واضح. وأما العاني: 
فلأن المخطىئع مأجور كالمصيبء وإذا قلنا: إن المصيب أكثر أجرا؛ فلعل الخطأ في الجهة التي 
مال إليها المتورع؛ إذ المخطى غير متعين. 
ثانيها: أن هذا الخروج لا يتصور؛ فإن المتورع إذا انكف عن الفعل المختلف فيه بالحل 
والحرمة؛ فقد رجع إلى مذهب المحرم؛ إذ لم ينكف إلا خوف الإثم؛ فإن المنكف لأمر آخرء 
ليس بورع. 
ثالعها: أن المتورع إن كان مجتهداً ففرضه ما أداه إليه اجتهاده» فإن تعارضت الأدلة؛ فالترجيح» 
وإلا فالوقف أو التخيير» وإن كان مقلداً؛ فإن قلد أحد المجتهدين لم يتممكن له في قضيته تلك 
أن يلد الآخرء ولا أن يجمع بينهما؛ لأنهما متضادانء ولا له أن ينظر؛ لأنه ليس من أهل النظر. 
ورابعها: أن الورع بمثل هذاء لم يثبت عن الصحابة والتابعين أنهم استعملوه؛ بل حديث 
«أصحابي كالنجوم! مطلق في الاقتداء بهم من غير تقييد ولا تنبيه على جهة الورع إذا اختلفوا 
على المقتدي. 
خامسها: أن ترجيح المتورع لأحد القولين ممنوع؛ لأنه إن كان بدليل؛ فهو منصب المجتهد 
وحينئذ ييكون عملا بأحدهماء أو بالقول الغالث فلا ورع؛ وإن كان بغير دليل؛ فلا يصح 
باتفاق. 
سادسها: ما ذكره المصنف هناء وهو أن جمهور مسائل الفقه... .إلخ 0 


القسم الأول + وه.؟) سس سح يتاب الموافقات 


الفقه هكذاء بل الموصوف بذلك أقلّها لمن تأمّل من محضّلي مواد 7" الام 
وحينئذ لا يكون المتشابه منها إلا الأقل. 

وأما الورع - من حيث ذاتّهء ولوفي هذا النوع [فقط] (*') - فشديدٌ 
مُشِقٌّء لا يحصّله إلا من وقّقه الله إلى كثرة استحضار لوازم فعل المنهي عنه» 
وقد قال # + السفت ايده الك 030 

هذا ما أجاب به 49) 

فكتبتٌ إليه بأنَّ ما قرّرتم من الجواب غير بيّن؛ لأنه إنما يجري في 
المجتهد وحده والمجتهدٌ إنما يتورّع عند تعارض الأدلة» لا عند تعارض 
الأقوال؛ فليس مما نحن فيه؛ وأمّا المقلّدهِ فقد نضّ صاحبٌ هذا الورع الخاض 


- سابعها: أنَ حاصل الورع في مسائل الخلاف» الأخدٌ بالأشد» وتتبّع الأشدّ أبداه لمذهب لا 
يقصر عمن تتبع رخصها في الذم؛ فإذا كان تتبع الرخص غير محمود؛ - بل حكى ابن حزم الإجماع 
على أنه فسق لا يحل - فتتبّع الشدائد غيرُ محمود أيضا؛ لأنه تنظع ومشادّة في الدين. 
وأجاب الإمام ابن عرفة عن هذه الأوجه كلها وأجاد في بعضها كل الإجادة؛ رحمه الله تعالى 
ونفعنا بهء آمين. قلت: حديث: «أصحالي كالنجوم) الوارد في الوجه الرابع لم يصحٌ. 

(:5) في (ت)» و(ح)» و(ب)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): امن المتشابه)» والمثيت من باق النسخ 
الخطية. 

(900) في (ت)» و(ف)» و(ز): «موارداء والمغبت من (ع)» و(ح)؛ و(ب)»؛ و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط). 
والمراد بمواد التأمل» أدوات الاجتهاد وملكته. 

(9:8) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في: (ت)»؛ و(ز)» و(ف))» و(ح)» و(ن)» و(م)»؛ و(ب)» و(خ)» 


و(ط). 
(9:5) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الرقاق: /١١‏ 2757 ومسلم في الجنة وصفة 
نعيمها: 2١09/4/4‏ 


(970) ينظر المعيار المعرب: 554/5 5ن" 


الس الأول لح (8. عع لل سح كتاي الموافقات 


على طلب خروجه من الخلاف إلى الإجماع» وإنْ كان مَنْ أفتاه أفضلّ العلماء 

والعائيٌ - في عامّة أحواله - لا يَدْرِي من الذي دليلُه أقوى من 
المختلفين» 00 أضعف؟ ولا يعلم هل تساوت أدلتهم؛ أو تقاربت أم 
لا؟ لأن هذا لا يعرفه إلا من كان أهلاً للنظر» وليس العاني كذلكك» وإنما بُني 
الإشكال على اتقاء الخلاف المعتدٌ 

والخلاف المعتدٌ به موجودٌ في أكثر مسائل الشريعة» 7" والخلافُ 
الى لا بعد بد قلي11 177 #القلاف ل اميد 0" ورنا لتي 9" وخاش 
التقياء 1157 ونا أيه ذلك 


(91211) هذ هذا يحتاج إلى الاستقراء. 

(91) «زة: أشرنا آنفا إلى أنه أكثر مواضع الخلاف. رجوعا إلى ما سيقرره في موضعه؛ وأن القليل هو 
الذي يعتد به خلافا. اه 
قلت: لأن المسائل إذا فحصت أدلتهاء يظهر أن الخلاف فيهاء لم يبن على أساس سليم. 

(977) وسبب الاشتباه فيهاء أنها حرمت في خيبرء ثم أبيحت» ثم حرّمت نهائياً في فتح مكة. ينظر 
صحيح مسلم» كتاب المكاح: ١2/2؟١- ١54‏ 

(91) المنصوص في القرآن تحريمه قطعاًء وتواتر في السنة أيضا ذلك. 

(915) جمع ححشّةء وهي الدبر» ويقال أيضا بالسين المهملة» وفي حديث ابن مسعود موقوفاً: «محاشش 
الحدء عاي كم جراد 
أخرجه ابن ن أي شيبة: له والبيهقي في الكبرى: ةا 
من طريق إسماعيل بن إبراهيم؛ عن أن عبد الله الشَّمَرِي» عن أبي القعقاع؛ عنه به. 
وأبوالقعاع المّري» اسمه عبد الله بن خالدء لم يسمع من ابن مسعود والشَّفّرِي» اسمه: 
سلمة بن تمام الكوفي» ثقة. ينظر كتاب الكنى لا بن عبد البر: 6/ 8488. 


القسم الأول لل ب )#٠0(‏ للح كتاب الموافقات 

وأيسا: فتساوي الأدله 9" أو تقارئهاء أن ضاق بالسبة إلى أنطار 
المجتهدين؛ فرْبٌ دليلين يكونان عند بِعضٍ متساويَيْن أو متقارّين» ولا 
يكونان كذلك عند بعض؛ فلا يتحصّل للعائي ضابظ يَرجع إليه فيما يجتنبه 
من الخلاف ممًا لا يحتنبه. 

ولا يمكنه الرجوعٌ في ذلك إلى المجتهد؛ لأن ما يأمره به من الاجتناب 
أو عدمهه راجمٌ إلى نظره واجتهاده. [ع- 160 . 

واتّباعٌ نظره وحده في ذلك» تقليدٌ له وحده؛ من غير أن يخرج عن 
الخلاف؛ لا سيّما إذا كان 7" هذا المجتهدٌ يدّعِي أن قول خصمه ضعيف لا 
يُعتبّر مثله؛ وهكذا الأمر فيما إذا راجع المجتهد الآخر؛ فلا يزال العاتي 
في حيرة إن اتبع بعدنها] | وو وه قدي عد و: امن يُشَادٌَ هذا الدينَ 
يغلبه)» 7" وهذا هو الذي أشكل على السّائل» 7" ولم يتبيّن جَوَابَه بعدُ. 

ولا كلام في أن الورع شديدٌ في نفسه؛ كما أنه لا إشكال في أنّ التزام 
التقوى شديدٌ إلا أن شدّته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل؛ لأن اللّه لم 


(907) «زة: يدفع بهذا ما يُتوهم ورودٌه على قوله: اولا يعلم هل تساوت أدلتهم) إلخ. 
فقد يقال: يرجّع في ذلك إلى المجتهد؛ ليعرف التساوي والتقارب؛ فقال هنا: إنه لا يتأق الرجوع 
في ذلك له. اه 

910) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): اإن كان». والمثبت من باقي النسخ الخطية 

(910) إشارة لحديث أبي هريرة» أن البي © قال: (إنَ التين يسرٌ ولن يشادّ الدين أحدٌّ إلا غلبه» 
فسدّدواء وقاربواء وأبشِرواء واستعينوا بالغدوة والروحة» وشيء من التلجة». أخرجه البخاري 
قي الإيمان: 135/١‏ 


(915) يعني نفسه؛ لأنه هوالذي سألء وأجابه ابن عرفه؛ ولم يرتض جوابه كما رأيت. 


القسه الأول + ل (99؟) لس سح كتاب الموافقات 


يجعل علينا في الدين من حرج؛ بل من جهة قطع مألوفات النفس» وصدّها 
عن هواها خاصة. 

وإذا تأملنا مناط المسألة؛ وجدنا الفرّق بين هذا الورع الخاص وغيره 
من أنواع الورعء بيّنك فإن سائرٌ أنواع الورع سهلُ في الوقوع؛ وإن كان شديداً 
في مخالفة النفس» وورعٌ الخروج عن الخلاف» 7" صعب في الوقوع قبل 
النظر في مخالفة النفس؛ فقد تبين مقصود السائل بالشدّة والحرج» وأنه ليس 
ما أشرتم إليه. 

انتهى ما كتبت به» وهنا وقف الكلام بيني وبينه. 

ومن تأمل هذا التقرير؛ عرف أن ما أجاب به هذا الرجلٌ لا 
يرد (”'") ولا يجري في الواقع مجرى الاستقامة؛ للزوم الحرّج في وقوعه؛ فلا 
يصح أن يُستئّد إليه» ولا يُجعلَ أصلاً يُبِق عليه. 

والأمغلةٌ كثيرة» فاحتفظ بهذا الأصل؛ فهو مفيد جدَّأ» وعليه يَنبى 


كثيرٌ من مسائل الورع؛ وتمييقٌ المشتبهات» وما يعتير مق وبعوه الاتباة 559 


(:99) في (ط): «من الخلاف»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(5) «زة: لأنه إنما يجري في المجتهد لا في المقلد» وإجرارٌه في المقلد الذي هو أصل السؤال مؤدٌ إلى 
الحرج. اه 

(42) «زة: تعارض الأدلة على المجتهد» لا تعارض الأقوال على المقلد؛ فلا يلزم عليه الحرج. 
نعم؛ سيأتي له أن على المقلد إذا تعارضت عليه الأقوال أن يرجح واحدا منهاة ولكنه اعتبر في 
الترجيح أمورا واضحة؛ لا يبقى معها اشتباه؛ كأن يأخذ بقول من عرف بأنه يعمل بعلمه 
مثلا. اه 


.00 اسسححححييير ان صصص دم 0 


وما لا يعتيرء وفي أثناء الكتاب مسائلٌ ثم إن شاء الله [تعالى] نلف 


(95) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ماعدا: (خ)» ينظر كتاب الاجتهاد: الطرف العالث في 
الاستفتاء: المسألة الغامنة» والتاسعة. 


القسم العاني كتاب الموافقات 


0 


القسم العاني 
كتاب الأحكام 


ببسي ا للب ات 
كتاب الأحكاء0" 

والأحكام الشرعية قسمان: 

أحدهما: يرجع إلى خطاب التكليف. 

والآخر: يرجع إلى خطاب الوضع. 

فالأول ينحصر في الخمسة؛ فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل 
وي جملة: 

المسألة الأولى [في المباح] 8"": 

المبباح - من حيث هو مباح - 7" لا يكون مطلوب الفعل؛ ولا 
مطلوبٌ الاجتناب. 

ما كوه ليس بمطلوب الاجتناب؛ فلأمور: 

أحدها: أنّ المباح - عند الشارع - هو المخّير فيه بين الفعل والترك؛ 
من غير مدح ولا ذم لا على الفعل ولا على الترك» فإذا تحقّق الاستواءً شرعاً 


(49) في (ط): وحدها دون سائر النسخ الخطية» قبل كتاب الأحكام زيادةٌ: البسم الله الرحمن الرحيم» 
وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم». 

(9؟8) الزيادة ليست في: (ع)» وكذا: (ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(527) أي من حيث لم يقترن به ما يجعله مندوباً ولا مكروهاً ولا واجبا ولا حرم كما سيأقي 
لوقب 


القتسم العاف ا 508 بيه كتاب الموافقات 


والتخييرٌ لم يُتصوّر أن يكون التارك به 7" مطيعاً؛ لعدم تعلق الطلب 
بالترك؛ فإن الطاعة لا تكون إلا مع الطلب» ولا طلب 7*") فلا طاعة. 

والغافي: أنّ المباح مساو للواجب والمندوب في أن كل واحد منهما غيرٌ 
مطلوب الترك؛ 7" فكما يستحيل أن ييكون تارك الواجب والمندوب 
مطيعاً بتركه شرعاً - لكون الشارع لم يطلب الترك فيهما - كذلك يستحيل 
أكون تارك المباح مطيعاً (*) شرعاً. 


لا يقال: إِنّ الواجب والمندوب يفارقان المباح بأنّهما مطلوبًا الفعل؛ 
فقد قام المعارض 7" لطلب الترك» وليس المباح كذلك؛ فإِنّه لا معارض 
لطلب الترك فيه. 


(99) أي بالمباح؛ أي لم يحكن مطيعا بتركه؛ إذ الطاعة تحكون بصيغة الطلب» والمباح غير مطلوب» 
فهو إذن غير طاعة. 

(58) أي وإذلا طلبء فلا طاعة. 

(115) فالواجب» يجب أن لا يترك» والمندوب يندب فيه أن لا يترك» لكونه راجح الفعل على التركء فإذا 
رك فلا إثم فيه. 
وتشبية المؤلف للمياح بهما من جهة كونهما لا يطلب تركهماء تشبيه فيه ما فيه» لاختالاف 
نتيجة كل واحد منهاء فتارك الواجب يأثم» وفاعله مطيع؛ وتارك المندوب لا يأثم» وفاعله 
مطيع؛ وأما تارك المباح وفاعله» فليس بمطيع بفعله ولا عاص بتركه» فطرفاه قد استويا في 
الحكم,؛ ولذلك فهذا الدليل مُعترّض» وإن حاول المؤلف دفع ما يرد عليه بقوله: «لا يقال: إن 
الواجب والمندوب» إلخ. إذ التساؤل لا يزال قائما. 

(:”9) في (م): «طائعاً. 

(9*9) وهو طلب الفعل. 


القسه الغاف سس (85») سح كتاب الموافقات 


ضح 


لأنآ نقول: كذلك المباح فيه مُعَارِضٌ لطلب الترك 7" وهو الى: 
في الترك؛ فيستحيل المع بين طلب الترك عينا وبين التخيير فيه. 

والعالث: أنه إذا تقرر استواءٌ الفعل والترك في المباح شرعاً؛ فلو جاز أن 
يكون تارك المباح مطيعاً بتركه؛ جاز أن ييكون فاعله مطيعاً بفعله» من 
حيث كانا مستويّيّن في النسبة إليه» وهذا غير صحيح باتفاق» ولا معقولٍ في 


اليفيلة 


والرابع: إجماع المسلمين على أنّ ناؤِرَ ترك المباح» لا يلزمه الوفاء بنذره: 
عيأق ترك ذللن 0 دراه كنا 0181 ويزلة: 

وفي الحديث: '*”* امن نذّر أن يطيعَ الله فليْطِعُه) 97" 

فلو كان ترك المباح طاعة؛ للزم بالنذرء لكنه غير لازم؛ فدل على أنه 
ليس بطاعة. 


(5*5) يرد عليه أنه لا طلب فيه أصلا؛ فالتخيير يئافي الطلب. 

("5) «زة: سيأتي أنه مؤدّ إلى العناقض. اه 
ويعني بالتناقض» كون الشيء الواحد مقصود الفعل - لما فيه من المصلحة - ومقصود الترك لما 
فيه من المفسدة» وذلك حال. 

(9؟ة) في (ط): «كنذر)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(5*) «ز»: هو تمام الدليل» ومحصلّه أن الدذر إنما يكون في الطاعة» كما في الحديث» وقد أجمعوا 
على أن ناذر ترك المباح؛ تذرُه لغو؛ فلو كان تركه طاعة وداخلا فيما يُطلب بالحديث الوفاءٌ به؛ 
لم يجمعوا على عدم لزوم الوفاء به. اه 

(9*37) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور: 094/1١‏ ح70700» من حديث عائشة. 


مواق سس سس رون جععجتتكت كان اروافقات. 


وفي الحديث أنْ رجلاً نذرأن يصوم قائماً ولا يستظِلٌ» افأمره رسول 
الله © أن يجلسء وأن يستظلء ويّتمَ صو رةه 

قال مالك: «أمره 8# أن يُتمَّ ما كان للّه طاعة» ويتركَ ما كان لله 
عطي 


فجعل (*') نذر ترك المباح معصية كما ترى. 


(57) أخرجه البخاري في الأيمان والعذور: 94/1١‏ ج7704 من حديث ابن عباس. 
والرجل المذكورء هو أبو إسرائيل» رجل من قريش» اختلف في اسمه؛ فقيل: فُشيرء وقيل: كُسير؛ 
ولا يشاركه أحد من الصحابة في كنيته. 

(58) «زة: حمل المؤلف كلام مالك على ترك المباح - وهو الجلوس والاستظلال - فقال ما قالك ولحكن 
في الحديث الصحيح في مثله ما يفيد أن الفعل نفسه» تعذيب للنفس وهو حرامء حيث يقول: 
إن الله عن تعذيب هذا نفسّه لَغني؛ فهو نذر لفعل المعصية مباشرة» لا بواسطة ترك 
المباح. اه 
وعلى هذاء فليس في كلام مالك ولا في منطوق الحديث» ما يدل على «المباح» المستوي الطرفين 
الذي يبحثه المؤلف ويستدل له لأنه لو كان كذلك» لسوي بين القيام» وعدم الاستظلال في 
أنهما ليسا بطاعة ولا معصية» كما هو شأن المباح» فلما سماهما معصية» علم أنهما خرجا عن 
دائرة المباح» وأنه قد اقترن بهما ما صارا به محرمين» فانتفى الاستواء في الححكم الذي هو شأن 
المباح» فاقتضى المقام أن يمثل بمثال آخر أسلم من هذا. 
قلت: ينظر قول مالك في الموطاً: كتاب الهذور والأيمان: 677/6» والاستذكار: 2188/5 ورواية 


أبي مصعب: 27/6 رقم 22018. 


وسح سي 0 ل 2 ان 


والخامس: أنه لو كان تارك المباح ("" مطيعاً بتركه - وقد فرصنا 0©*) 
أنّ تركه وفعله عند الشارع سواء - لكان أرفمَ درجةً في الآخرة ممّن فعله 
وهذا باطل قطعاً؛ فإن القاعدة المتفق عليهاء 7'*"' أن الدرجات في الآخرة 

مترتبةٌ ('*") على أمر الدنيا؛ '”** [فإذا تحقق الاستواء في جميع الطاعات]؛ (4؛*) 
تحقق الاستواء في الدرجات» وفعلُ المباح وتركةُ - في نظر الشارع - 
متساويان؛ فيلزم تساوي درجئّي الفاعل والقارك إذا فرضنا !**") تساويهما في 


(995) لا لعبادة أخرق: 

(84) هزه لا حاجة لذكره هذا الفرض في صوغ الدليل؛ سيذكره في باب بطلان اللازم فيقول: «وفعل 
المباح وتركه) إلخ. اه 
قلت: بل لا حاجة إليه قطعا؛ لأن استواءهما شرعاء ليس فرضا وتقديراء وإنما هو واقعٌ وحقيقة 


غير قابلة للتقدير والتخمين. 
)3١(‏ «زة: من أين هذه القاعدة؟ وقد قالوا: إنه تعالى يعطي على القليل كثيراً؛ وإنّ أمور الغواب ليست 
ي التقدير إلا ببجرة القضا ٠لا‏ بالوزن؟ فالله تعالى يقول: «[ وَأأَدِينَ زا واتعتخر تافر 


بإيمطن | لض بهم دري تَهُممَ 4 فلا مانع أن يكون اثنان متساويين في الطاعات» وأحدُهما أرفع 
من الآخر منزلة؛ بل قد يتكون الأقل عملاء أرفع منزلة؛ لأن الكل بمحض الفضل لا بوزان 

الأعمال؛ فهذا الدليل كما ترى يحوطه الضعف من جهات. اه 

(0؛8) في (ف): «مرتّبة؛» وفي (خ)» و(ت)» و(ن)» و(م)؛ و(ب)» و(ح)» و(ط): #منزلة»» والمثبت من: 
(رع)» و(ز). 

(540) في (ط): «أمور الدنيا» - بالجمع - والمثبت من جميع النسخ الخطية. ويعني في الجملة لاني 
التفصيل؛ لأن من المقطوع به أن الدرجات على حسب الأعمالء ولا ينافي ذلك أن يتفضل الله 
على من يشاء برفع درجته مع قلة عمله في الظاهر. 

(544) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في: (ع)»؛ و(ت)»؛ و(ز)» و(ف)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» 
و(م)» ولابد منها ليستقيم الكلام. 

(545) في (ط): «وإذا فرضنا»» وهو خطأ من النساخ. والمثبت من جميع النسخ الخطية 


القسم الغا ل (98؟) عل للح كتاب الموافقات 


الطاعات - والفرصٌ 7 *" أن التارك مطيع دون الفاعل- فيلزم أن يكونٌ 
أرفعَ درجة منه. 


له 
٠.‏ 


هذا خلْفٌ وعفالفٌ لما جاءت به الشريعة اللَُّمَّ إلا أن يُظله 0:*) 
الإفسانُ فيؤجرٌ على ذلك وإن لم يطغْ؛ 0" فلا كلام في هذا. 

والسادس: انه لو كان ترك المباح طاعة؛ للزم رفع المباح من أحكام 
الشرع» من حيث النظر إليه في نفسه» وهو باطل بالإجماع؛ ولا يخالف في 


(57) «ز»: ملخص الدليل أنه لوكان تارك المباح مطيعا بالترك؛ للزم أن يتكون أرفمٌ درجة ممن فعله: 
واللازم باطل؛ لأنهما متساويان في الدرجة؛ فما أدى إليه - وهو المقدم - باطل؛ فعليك بالنظر 
فيما توسط من كلامه أثناء الدليل؛ والتعرف عن وجه الحاجة إلى ذلك. اه 

(31) ازا: أي: نفسّه بالحمل عليهاء ومشاقتها بترك المباح؛ ثم يدّعي أنه يؤجر على ذلك» أي وهذا لا 
يقول به أحد. اه 
قلت: عبارة المؤلف» لا تدل على ظلم الإفسان نفسه كما ذكر ازا وإنما مقصوده أن يقع الظلم 
على الإفسان في عرضء أو مال؛ فيؤجر على ذلك» وإن كان لم يطع بذلك» كما هو واضح في 
كتاب الورع للأبياري المالي: ص٠١‏ ؟ الذي منه نقل المؤلف هذه الأوجه الخمسة بشيء من 
العصرف. 
وحقيقةٌ الأمر أنه يؤجر على صبره على المقدور بعد نفوذه» وذلك راجح الفعل على الترك» وليمس 
بمستوي الطرفين من كل وجه الذي فيه كلام المؤلف. 
فهذا الدليل الخامس في صوغه شيء من الغموض؛ لأنه حذف منه أشياء تبيّن المراد» فراجعها 
في الأصل المذكور. 

(16) هز: مقابل قوله أولاً: «مطيعاً بتركه؛ أي: وإن لم يحكن مطيعا بالترك؛ فلا يحكون المباح مطلوب 
الاجتناب» يعني وهو مع هذا الفرض مفروغ منه؛ لا داعي للكلام فيه. اه 


القسم العاف ب (.؟؟) للح تاب المواققات 


هذا الكعبي؛ 7" لأنه إنما نفاه (*") بالنظ إلى ما يستلزم؛ لا بالحظر إلى 
ذات الفعل» وكلامّنا إنما هو بالنظر إلى ذات الفعل» لا بالنظر إلى ما يستلزم. 

وأيضاً: فإنما قال الكعبي ما قال بالنظر إلى فعل المباح؛ لأنه مستلزمٌ 
ترك حرامء بخلافه بالنظر إلى تركه؛ إذ لا يستلزم تركُه فعلّ واجب» فيكون 
واجباً؛ ولا فعلّ مندوب فيكونّ مندوباً؛ فثبت أن القول بذلك» 7*') يؤدي 
إلى رفع المباح بإطلاق» (ع-0] وذلك باطل باتفاق. 


والسابع: أنّ التركَ عند المحققين 7*") فعلٌ من الأفعال الداخلةٍ تحت 
الاختيار؛ فتركٌ المباح إذنء فعلٌ مباح 90" 


(459) «زة: يأقي مذهبه ودليله؛ والرد عليه في الفصل اللاحق هذه المسألة. اه 
والكعبي» هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي» أبو القاسم» رأس طائفة من المعتزلة» قسهى 
الكعبية» له آراء في الكلام والأصولء توفي سنة 014 ومذهيّه في المباح مبني على أن كل مباح 
واجب؛ لاعتقاده أن كل مباح يترك به حرام؛ وما يترك به الحرام واجبء فيكون المباح واجباً 
لأنه يؤدي إلى ترك حرام؛ وهذا لم يقل به غيره. ينظر ترجمته في وفيات الأعيان: 8/6؟» 
وشذرات الذهب: »/281. 

(:50) أي نقى المباح» قال #ز»: هنا جزم بالحصرء وسيأتي له جعله استظهارا فقط. اه 

)0١(‏ أي القول بكون ترك المباح طاعة. 

(92) ينظر البحر المحيط: 2191/4 وإيضاح المسالك للونشرسبي: ص١6١.‏ 

(*90) «ز»: وإذن» فليس بمطلوب» وهو مدعانا. اه 


القسه العاف ل - (١4؟)‏ سس سح كتاب الموافقات 


وأيضاً: فالقاعدةٌ ©*") أن 0 إننا تعلق بالاأفعال وا 000 
بالمقاصده حسبما يأتي إن شاء اللهه 7*") وذلك يستلزمٌ رجوع ("*") الترك 
إلى الاختيار كالفعل؛ فإن جاز أن يكون تارك المباح مطيعاً بنفس الترك؛ 
جاز أنتيكون تاعلة نطيعاء وذلك تناقض عل 010 


2000000 
أحدها: أنّ فعل المباح كم َي في مضارٌ كثيرة. 


(50) في (ت).» ورح)» و(ن)» ور(خ» و(م)» و(ط): وأيضاً القاعدة». والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز). 

(555) في (ع): البالترك)؛ والمثبت من: (ت)» و(ف)»؛ و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(ز)ء و(ط). وفي 
(خ)» بالقصد. 
قال «ز»: أي مقاصد الشريعة من تشريع الأحكام وهي: حفظ الضروريات» والحاجيات» 
فالحكم الشرمي يتوجه إلى الفعل من إيجاب أو غيره» حسبما فيه من المصلحة» وكيف يحكون 
الشيء فعلّه وتركه مصلحة؛ حتى يطلب تركه وفعله؟ اه 
قلت: مقصود المؤلف بلفظ «المقاصد» النيات» فالنية هي التي تحدد حكم الفعل والترك» 
وسيآق تصرحه بذلك في المسألة السادسة. 

(455) ينظر ينظر القسم العاني من الكتاب فيما يرجع ! إلى مقاصد المكلف في التكليف: المسألة الأولل» فهناك 
توسع في الكلام على النية» وأنها هي التي تحدد نوع الفعل. 

(507) «زة: حتى صح أن تعلق به مقاصد الشرعء وتبنى عليه الأحكام. اه 
قلت: ينظر ما سبق قبل. 

(958) «ز»: لأنه يقتضي أن يحكون الشيء مقصود الفعل للشارع؛ لحفظ المصلحة» ومقصوة الترك له 
أيضاً لحفظهاء حتى تعلق بكل منهما حكمه - وهو طلب الفعل والترك - فيعد المكلف مطيعاً 
بهما.اه 

(505) في (ف): «الفعل المباح». والمثبت من باقي النسخ الخطية 


لفن و جح زم مححجححححتت كران الرافياق 


منها: أنّ فيه اشتغالاً 7'") عمّا هو الأهمٌ في الدنيا: من العمل بنوافل 
الخيرات» وصدّاً عن كثير من الطاعات. 

ومنها: أنه سيب في الاشتغال عن الواجبات» ووسيلةٌ إلى الممنوعات؛ لأن 
العمتع بالدنياء 77" له ضّراوة 7'") كضراوة الخمر» وبعضها يِجُرٌ إلى بعض»؛ إلى 
أن تَهويّ بصاحبها في الحلكة ("") والعياذ بالله. 

وهنها: أن الشرع قد جاء بذمٌ الدنيا والعميّع بلدّاتها؛ كقوله [تعالى]: 
(أذهبئم يحمي حَبَاتكُم أدبا 7" 

[وقوله]: (إمس حَان يُرِيدُ ألْحَيَزةَ ألدّنا 4" 

وفي الحديث: «إن أخوف ما أخاف عليكم أن ثُفتم عليكم الدنيا؛ 
كما فُتحثٌ عل مَن كآن قبلكم' ال 3 


(:55) في (ح)» و(ن)و(م)» و(خ): الإشغالا». والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(559) في (م): «في الدنيا». والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(ككو) ولع وج بالشيء حتى لا يصبر عنه؛ فمن اعتاد الخمر واللحم؛ يحرص عليهماء ولا يكاد يصبر 
عنهما. والمادة من ضري به ضراوة؛ لحج» والكلبٌ الضاري» المعتاد للصيد. قال عمر: (إن للْحم 
ضراوة كضراوة الخمر). 

(*95) في (ن)» و(ط): «المهلكة» والمتبت من: (ع)» و(ت)» و(ز)» و(ح)؛ و(م)» و(ف)» و(خ).؛ و(ب). 

(53) الأحقاف:قء والآية برمتهاء ليست في: (م)» وثابتة فيما عداها من النسخ الخطية. والزيادة التي 
قبل الآية» ليست في: (ع)» و(ت))» و(خ))» و(ز)» و(ف)»: و(ح)» و(ب)وثابتة في: (ن)» و(ط). 

(975) هود:0٠»‏ والآية بكاملهاء ليست في: (م). وثابتة في باقي النسخ الخطية. والزيادة التي قبل الآية» 
ليست في: (ع)»؛ و(خ)» و(ت)ء و(ب)؛ و(ف)» و(ز)» و(ح)» وثابتة في: (ن)؛ و(ط). 

(977) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظء ومعناء متفق عليه من حديث عمرو بن عوف: أخرجه 
البخاري في الرقاق: ١48/1؟ح‏ 75420, والمغازي: /ا/١/ا'ح60090:‏ والجزية والموادعة: - 


ل يي ا بي م د سد 


وفيه: اإن ما يُنَبتُ الربيع ما يُقتل حَبَطأ أُويْلمً) دا 
وذلك كثير شهير في الكتاب والسنة» وهو كافٍ في طلب ترك المباح؛ 
لأنه أمردنيوي» لا يتعلق بالآخرة من حيث هو مباح. 
ومنها: ما فيه من التعرّض لطول الحساب في الآخرة» وقد جاء أن: 
اولان و عبا بور اج 6 0 


-:918/0؟ ج80 ومسلم في الرهد: 974/6 » بلفظ: أن رسول اللّه بعت أبا عبيدة بن الجراح 
إلى البحرين يأتي بجزيتها يا د أبي عبيدة» فوافوا صلاة الفجر مع رسول 
الله ##» فلما صبى رسول الله #؛ انصرف فتعرضوا له» فتبسم رسول الله يوق حين رآهم» 
ل من البحرين». فقالوا: أجل يا رسول اللّهء قال: 
«فأبشروا وأمّلوا ما يسركم فو اللّه ما الفقر أخشى عليكم: ولكن أخثى عليكم أن 
تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم؛ فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم 
كما أهلكتهم). وسيكرر في: 8838 /81ة. 

(377) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في الرقاق:١48/1؟‏ ح11207. والجهاد: 
“روح 62م »» والزكاة: 8/8" ح1275ء ومسلم في الزكاة: 0767/6 و«(الحبط» - بفتحتين - انتفاخ 
البطن من كثرة الأكل. «أويلم» أي يقرب من الهلاك. 

(938) أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عباس مرفوعا بهذا اللفظ. وفي إسناده عمر بن 
هارون البلخيء وهو كذاب» كذبه ابن معين» وصالح جزرة. ينظر الفردوس للديلمي: 80/5؟ 
حكقاق. 
وأخرجه ابن أب الدنيا في ذم الدنيا: ص 85 رقم 50١‏ من قول الحسن البصري. وفي سنده أبو 
عباد الزاهد؛ قال ابن حبان: الا يجوز الاحتجاج بها. ودونه هاشم بن المتوكل الاسكندرانيء لم 
أعثر الآن على ترجمته» فلينظر من هو. 
وأخرجه ابن أي | الدنيا في ذم الدنيا: ص ؟١‏ رقم 218 وعنه البيهقي في الشعب: /ا/١لا؟‏ ح1762» 
من قول علي - وه - وقد قالوا له: يا أبا حسنء» صف لا الدنياء قال: «أطيل أ : أقصر)؟ قالوا: بل 

أقصرء قال: "حلاها حساب» وحرامها النار». وإسناده متقطع؛ مالك بن دينار» لم يلق علياً - 


القع ءات مم خم سويد ام تحتمة جح _ حا انق الواتقاك 


وعن بعضهم: «أعزلوا عي حسابها (*"") حين أتي بشيء يتناوله. 

والعاقلُ يعلم أن طول الحساب نوع من العذابه وأنّ سرعة 
الانصراف من الموقف إلى الجنة» من أعظم المقاصد 7" والمباحٌ صادٌ عن 
ذلك. 

فإذن تركّه أفضلُ شرعاًء فهو طاعة» فترك المباح طاعة. 

فالجواب: أن كونه سبباً في مضارٌ [كفيرة] 7" لا دليل فيه من أوجه: 

أحدها: أن الكلام - في أصل المسألة - إنما هو في المباح من حيث هو 
مباح متساوي الطرفين؛ ولم يُتكلّم فيما إذا كان ذريعةً إلى أمر آخر؛ فإنه إذا 


م 


كان ذريعة إلى نمنوع» فنا فك انقو ابا شه الذرائع» لا من جهة كونه 


> هذاء ومن جهالات محقق كتاب ابن أبي الدنيا - السيد إبراهيم مجدي- قوله: لإسناده حسن» 
فيه جعفر بن برقان» صدوق». 
وهو جهل مركب» فجعفر راويه عن مالك بن دينان إنما هو جعفر بن سليمان الضبعي» وهو 
معروف بالرواية عنه» وأما ابن برقان فلا يعرف بالرواية عنه. 

(915) قائل ذلك هو عمر بن الخطاب - ونه - كما في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي: ص 
6 تحقيق حب الدين الخطيب» وفيها: أنه أَيِيَ بشرية عسل فذاقهاء فإذا ماءٌ وعسلء فقال: 


الأعزلوا عني حسابهاء اعزلوا عني مؤنتها). 
(97) من قوله: اومنها ما فيه من التعرض» إلى هناء نقله المؤلف عن الأبياري بتصرف ضثيل» دون 
أن يص 2 بذلك. 


الفدة الزيادة ليست في: رت و(ز)ء و(ف)ء و(ح)»ء و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(م)» و(ط). وثابتة في: 
لع). 


القسم العاف لإ»؟) للح كتاب الموافقات 


مات وعل وول من قال: «كتا ندعٌ ها لا حأسن ةا 


حذراً لما به البأس» وروي مرفوعاً 7" 
وكدللن ركع 67لا واي اومن هذا النابه 
فذمٌ الدنيا إنما هو لاجل انها تصير ذريعة إلى تعطيل التكاليف. 


(؟لاة) أي ينطبق. 

(975) «زة: أي مالا بأس به في ذاته» حذراً أن يوقعنا فيما هو ذريعة إليه» ممّا فيه بأس. اه 

(57) ضعيف: أخرجه الترمذي في صفة القيامة: 74/4» وابن ماجه في الزهد: 0105/6 والحاكم: 
4 والطبراني في الكبير: 275/17 والقضاعي في مسند الشهاب: ؟/72- 0/5 والبيهقي: 
لايق 
من طريق أبي عقيل؛ عن عبد الله بن يزيد؛ عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس» عن عطية 
السعدي مرفوعا. 
وقال الترمذي: احسن غريب لا نعرقفه إلا من هذا الوجه) . 
وقال الحاكه: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه؟ وأقره الذهبي. 
قلت: إسناده ضعيف: عبد اللّه بن يزيد؛ وهو الدمشقيء مجهول الحال» لم يوثقه إلا ابن حبان. 
وأبو عقيل: اسمه عبد الله بن عقيل؛ ثقة؛ وقال ابن معين: ١منكر‏ الحديث». وشكك ابن عدي 
في هذا القول عن ابن معين؛ لأن المعروف عنه توثيقه» وقد انفرد الغلابي بهذه الرواية» ولذلك 
لم يلتفت إليها الحافظ فقال عنه: «صدوق» وسيكرر المؤلف هذا الحديث في الرقم: .٠١*5‏ 
تنبيه: نفى الشيخ ناصر - :© - في غاية المرام: صه٠٠3‏ في كلامه على هذا الحديث أن يكون 
أحدٌ ونّى عبد الله بن يزيد الدمشقي» والحقيقة أنه ولَّقه ابن حبان» فلعل الشيخ لم يعتبر توثيقّه 
تقر ادي 

(97) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في: (ع)؛ و(ت)» و(ز)؛ و(ف)» و(ح))» و(ن)»؛ و(ب)» و(خ). إلا 
أن في: (ت)» «ما جاء في هذا الباب». 


يي ل ا لي يي يي د 
و يك ! 0 1-0 
وايضا: فقد يتعلق بالمباح في - سوابقه» أو لواحقه» أو قرائنه - 

ما يصير به غيرٌ مباح؛ كالمالي 7""* إذا لم تود ركاتُه» والخيل إذا ارتبطها تعففاً 

لحن 7" نسي حقّ الله في رقابهاء وما أشبه ذلك. 
والعاني: أنآ إذا نظرنا إلى كونه وسيلة؛ فليس تركه أفضل بإطلاق» بل 
قسم: يكون ذريعةً إلى منعيّ عنه» فيكون من تلك الجهة مطلوبٌ 

البّرك. 
وقسم: يحكون ذريعةً إلى مأموربه؛ '"""' كالمستعان به على أمر أخروي؛ 

ففي الحديث: اذِعمَ الما الصالح؛ للرجل الصالح)» 87". 


(قلاة) 


(كلاة) ازغ: أعم ثما قبله الخاص بالذريعة» أي باللواحق. أه 

(977) الزة: المثالان من نوع واحدء والظاهر أنهما من أمثلة المقارن» ويصح أن يكونا من اللواحق. 
اه 

(910) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(ب)و(خ)» و(ط): «إذا ربطها تعففا لكن» وفي (ط) وحدها: 
«ولكن»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(05) فيكون بحسب المأمور به إيجاباً أو ندباً؛ لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وما لا يتمّ 
المندوب إلا به فهو مندوب. 

(98) صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد: ص ؟/ ح02"» وأحمد: 202-1510//6» وابن حبان: 8/5) 
والحاكم: ؟/7» والقضاعي في مسند الشهاب: 209/2. 
من طرق عن موسى بن عُّء عن أبيه عن عمرو بن العاص مرفوعا. 
وقال الحاكم: ااصحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه). 
وقال في الموضع الغاني: على شرط البخاري» وأقره الذهبي في الموضعين. 


الى اواو تحت زيم بستحي يب كت كنات للرانقات 


وفيه: 7" هذهب أهل الأُثور بالأجون والدرجاتٍ العُلاء والنعيم 
المقيم). إلى أن قال: "ذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاء) (1*"). 

بل قدجاء أن فشامعة الأعل أخرا وإق كان نقاضيا لسهويب 1577 أنه 
يكف به عن الحرام؛ [وذلك في الشريعة كثيرٌ؛ لأنها لمّا كانت وسائل إلى 
مأمور به؛ كان للها ححكم ما تُوسّل بها إليه] (08. 


وقسم: لا يكون ذريعة إلى شيء» فهو المباح المطلق. 

وعلى الجملة فإذا فُرض ذريعةً إلى غيره؛ فحكمّه حكم ذلك الغير 
وليس الكلام فيه. 

والشالث: أنه إذا قيل: [إِن] **" ترك المباح طاعةٌ على الإطلاق - 
لكونها”*" وسيلة إلى ما يُنعى عنه - فهو معارض بمثله؛ فيقال: بل فعلّه 


(400) أي في الحديث. 

(985) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الأذان: “ملام ح "5ىء والدعوات: 
٠١-0‏ ح 7869 ومسلم في المساجد: .117/١‏ وله شاهد عن أبي ذر يأتي في الذي بعده. 

(*8؟) في (ت)» و(ن)» و(ح))» و(ب)»؛ و(م)» و(خ): «قاضيا شهوتها. 
والحديث أخرجه مسلم في الزكاة: 2391/6 عن أبي ذر» وفيه: الوفي بُضع أحدكم صدقة" قالوا: 
يا رسول اللهء أيأتي أحدنا شهوته ويسكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام؛ أكان 
عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال؛ كان له أجرا. 

(584) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في: (ز)» و(ت)»؛ و(ف))» و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(م)»؛ و(خ)» 
07 

(985) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(987) أي لكون فعل المباح؛ فالضميرٌ عائد على المباح على حذف مضاف. 


الوق إلون تممه حت م )تمسسيسنتجيتيبت كزان الرافقات 


طاعةٌ بإطلاق؛ لأن كنَّ مباح ترْكُ حرام ون 2 اسن 


المحرمات كلّها عند فعل المباح؛ فقد شغلّ النفسٌ به عن جميعها. وهذا 
الغاني أولى؛ (**") لأن الكلية هنا تب (*"). 


ولا يصمح أن يقال: كلّ مباح وسيلةٌ إلى محرّم أو منهي عنه بإطلاق؛ 
فظهر أن ما اعتُرض بهء لا ينهصٌ دليلاً على أن ترك المباح طاعة. 


(187) ااز»: أليس قد يعكون فعلُ المباح ترك واجب؛ فيكون غير تارك للحرام بفعل المباح؟ تأمل. اه 
قلت: الكعبي لا يتصور إلا قسمة ثنائية» إما أن ينشغل الإذسان بالمباح» فيترك به حراماء أو 
أن يترك المباح» فينشغل مباشرة بالحرام» وهي قسمة فاسدة: لأن الإفسان قد ينشغل بالمباح 
عن الواجب» كمن يتنزه في البساتين تاركاً للصلاة» أو يتسابق مع غيره تارك لأداء دين عليه في 
ذلك الوقت. 
وعليه؛ فيكون ترك المباح واجباً. ثم إن قوله: اكل مباح يترك به حرام» يستلزم أن يحكون فعلٌ 
المباح واجباء لأن ما يترك به الحرام واجب» فيكون المباح واجباء ولا قائل به . ثم إن الإنسان 
قد لا يعكون في أمر مباح؛ ويتركٌُ حراماء وقد ينشغل بمندوب عن حرام؛ وبواجب عن حرام؛ 
كمن جلس غير متلبس لا حرام ولا بحلال» وكمن ينشغل بالصدقة عن السرقة» وقد ينشغل 
بالدخول في الصلاة عن الزنا. 

(44) في (ت)» و(ح)» و(ف)» و(م)» و(ب)» و(خ)» و(ط): «ترك». - وفي (ن): «لو ترك)» وهو خطاأ 
من الناسخ. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(485) «ز): أي إن هذا المعارض أقوى من الدليل المعارض؛ لأنه كلي» بخلاف أصل الدليل. اه 
يعني أن كونّ فعلٍ المباح طاعة بإطلاق» هو أولى من القول بأن تركه طاعة بإطلاق. 
والمقصودٌ بالكلية» قوله: اكلُّ مباح ترك حرام) ولا يخفى ما في هذه الكلية التي زعم المؤلف 
صحتها. 

(:5) في (ت)» و(ح)؛ و(م)» و(ن)» و(خ): الا تصح)» وهو خطأ من النساخ يفسد المعنى. والمثبت من 
(ع» و(ن)» و(ب)» و(ف). 


القسم العاف سل (8؟) لح كتاب الموافقات 


وأما قوله: اإنه سبب في طول الحساب)؛ فجوابه من أوجه: 

أحدها: أنّ فاعل المباح إن كان يحاسّب عليه؛ لزم أن يكون التارك 
محاسّباً على تركه؛ من حيث كن الترك فعلاً» ولاستواء ذسبة الفعل والترك 
شرعاء وإذ ذاك يتناقض الأمر على فرض المباح ("") وذلك محال؛ ('"" فما 
أدَى إليه مثِلّه. 

وأيضا: فإنّه إذا تمسّك بأنّ حلاها حسابه ثم قَضى بأن العارك لا 
يحاسّب - مع أنه آت بحلال وهو الترك - فقد صار الحلالُ سبياً لطول 
الحساب وغيرٌ سبب له؛ لأنّ طول الحسابء إنما نيط به من جهة كؤنه حلالاً 
بالفرْض» وهذا تناقصٌ من القول. 

والغاني: أنّ الحساب إِنْ كان ينهّض 7" سبباً لطلب الترك؛ لزم أن 
يطل كرك الطاضناف من شيف كانت ججدؤولا عيها كلهاة فقت قال تعال: 
«قَِتَسْعلنَ ألذين ازيل إِلَيهِمْ وَلتَسْعآنَألْمْرْسَلِينَ) 0" 


(51*) ووجه العناقض أن يحاسب وأن لا يحاسب» فهما وأردان على شيء واحد» وهو فعل المباح وتركه» 
باعتبار أن الترك فعل. 

(59؟) في (خ)ء و(ف): «وذلك مباح ححال». 

(95) أي يصح ويعتبر. 

(954) الأعراف : ه. 


اشوا لواف تحت ووه تخ كران الموافقات 


فقد انحتم على الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أن يُسألوا عن الرسالة 
وتبليغ الشريعة» ولم يحكن هذا مانعاً من الإتيان بذلك» وكذلك سائر 
المكاف: لللذا 

لا يقال: إنّ الطاعاتِ يعارض طلبّ تركها طلبُها. 

لأنّا نقول: كذلك المباح» يعارض طلبَ تزكه الكخييرٌ فيه» وأنَّ فعلّه 
وتركه في قصد الشارع بمثابة واحدة. 

والغالث: أنَّ ما ذكر من الحساب عل تناول الحلال؛ قد يقال: 70" إِنْه 
راجع إلى أمر خارج عن نفس المباح؛ فإنَّ المباح هو أَكُلُ كذا (ع-»] مثلاء 
ولد-مقدماتٌ؛ وختروط» ولواحق) لا يد من مراعاتها» فإذا رُوعيك 4 ضار 
الأكل مباحاً وإِنْ لم تُراع؛ كان التسبّبُ والتناولٌ غير مباح. 

وعلى الجملة؛ فالمُباح - كغيره من الأفعال - له أركان وشروط وموانع 
ولواحق تراعى» والثّركُ في هذا كله كالفعل؛ فكما أنّه إذا تسبّب للفعل» كان 
تسيية مسؤولاً خنه؛ كذلك إذا ستيب إلى التزكة كان مسوولا عقة: 

ولا يقال: إنّ الفعل كثير الشروط والموانع» ومفتقرٌ إلى أركان» بخلاف 
الترك» فإِنّ ذلك فيه قليل» وقد يَحَحْفِى مجرّدُ القصد إلى الترك. 


(355) إلى هنا ينتعي كلام الأبياري الذي نقله عنه المؤلف دون عزوه إليه» ويبتدئ من الوجه الأول 
من أوجه الجواب» أعني قوله: الأحدها أن فاعل المباح». إلخ 
(553) في (ف): «فقد يقال». 


القسم العاف (وم؟) للح كتاب الموافقات 


لأنا نقول: حقيقةٌ المباح إنما تذشأ بمقدّمات» كان فعلاً أو تركء ولو 

وأيضا: فإنّ الحقوق تتعلّق بالعرك كما تتعلق بالفعلء من حقوق الله 
أو حقوق الآدميّين» أومنهما جميعا؛ يدل عليه قوله ##: «إن لنفسيك عليك 
حقاً ولأهلك عليك حمّا فأعط كلّ ذي حقٌّ حّه) 057 
ين وأبي الدرداء يع لحدم) يبِيّنْ لك هو وما 
في معناه؛ أنّ الفعل والترك في المباح - على الخصوص - لا فرق بينهما من هذا 
الوجه؛ فالحسابٌ يتعلّق بطريق التزك» كما يتعلق بطريق الفعل. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ ثبت أنّ الحساب إنْ كان راجعاً إلى طريق 
المباح 7" فالفعلٌ واليّركُ سواءء وإن كان راجعاً إلى نفس المباح» أو إليهما 
معأ #الفعل والترك أنضا سواع: 


وكأكن عكية يسنان ' 


(559) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه البخاري في الصوم: 5/5ه؟-55؟ ح -١50/4‏ 
لالاك؛ ومسلم كذلك: - ؟/ 818-88. 

(454) يعني الفارسي. 

(945) متفق عليه من حديث أبي جُحيفة: أخرجه البخاري في الصوم: 243/4 ح 3938 والأدب: 
ح719: ومسلم كذلك: 6 وفيه قول سلمان لأبي الدرداء: الإن لربك عليك حقّا 
ولنفسك عليك حَقَّا ولأهلك عليك حَقَ فأعط كل ذي حقٌ حَّّهء «فأق البي © فذكرله 
ذلك» فقال له: («صدق سلمان). 
وهذا يحتمل أن سلمان سمعه من البي 4# فلم يرفعه إما اختصاراً أولسبب من الأسباب» 
أو أنه من اجتهاده الموافق لما قاله 2 لعبد اللّه بين عمرو. 

)٠٠٠:(‏ أي إلى الطريق الذي يتوصل به إلى المباح. 


وت لعمخححج تت لو ,جمححححت وان الى ازوارج 


وأيضا: إِنْ كان في المباح ما يقتضي الترك؛ ففيه ما يقتضي عدم الترك؛ 
لأنّه من جملة ما امتنّ اللّه به على عباده؛ أل ترى إلى قوله تعالى: #( وَالآَرْضَ 
وَضَعَهَا يلآتام) إلى قوله: لإ يَخْرَجْ مِنْهُمَا أللوْلُوَا وَالْمَرْجَان) 7". 

وقوله: «ِوَهْوَ ألذع سَخْرَ ألْبَخرَ لِتَاكُلُوأ مِنْة) إلى قوله: 

وََعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ) 7" 
وقوله ظوَسَخَرَ لَكُم ماي أَلسّمَوَاتٍ وَمَاي الآزض جَمِيعاً 
ينه م 

إلى غير ذلك من الآيات التي نض فيها على الامتنان بالنعم» وذلك 
يُشعر بالقصد إلى التناول والانتفاع» ثم الشكر عليها. 

وإذا كان هكذا؛ فالتركٌ له 9" قصداًء يُسأل عنه: لِمَ تركته» ولأيّ وجه 
أعرضتٌ عنهه وما منعك من تناول ما أُحلّ لك؟ فالسؤال حاصل في 
الطرفين 7*”' وسيأتي لذلك تقرير في المباح الخادم لغيره 9”" إن شاء الله. 

وهذه الأجوبة أكثرُها جَدلٌِ» والصوابٌ في المجواب: أن تناول المباح, لا 
يصح أن يحكون صاحبه محاسباً عليه بإطلاق؛ إنما يحاسّب 7" على 


(0) الرحمان: م-20. 

34 الشحل:‎ )٠١9( 

.12 الجاثية:‎ )٠١9( 

(05) أي للمباح. 

)٠٠٠5(‏ في (ح)» و(م)» و(خ): في الطريقتين)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
)٠١5(‏ ينظر المسألة العانية الآتية. 

)٠٠١7(‏ في (ف)» و(ن)» و(ط): «وإنما يحاسب)» والمفيت من باقي النسخ الخطية. 


الع ل سسسبيتحتت رم جلللسسبسبب كتاب الروائقات 


التقصير في الشكر عليه؛ إما في جهة تناوله واكتسابه» وإما في جهة 
الاستعانة به على التكليفات؛ قَمَن حاسب نفسّه في ذلك» وعيل على ما أمر 
به؛ فقد شَكر نِعَمَ الله وفي ذلك قال [الله] تعالى: #(فْلمَنْ حَرَمَ زِينَة أنهي“ 
إلى قوم م 0 

0 0 ل 


وفسّره البى - ل - بأنه العَوْضُء 7" لا الحسابٌ الذي فيه متاقشةٌ 
وعذابه وإلاً لم تكن 7”" النعمٌ المباحة خالصةً للمؤمنين يوم القيامة. 


)٠٠١0(‏ الأعراف: ٠"؛‏ والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ع» و(ز)» و(ف»» وثابتة في: (ت)؛ و(ب)؛ 
ور(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ). 

.8- الانشقاق:‎ )٠١5( 

)٠١١(‏ متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في العلم: ١//99؟‏ ح 0٠08‏ والتفسير: 573/4 ح 
9 والرقاق: ١09//7؛‏ ح 7685-/70717» ومسلم في ذكر الجنة وصفة نعيمها: 2204/4؛ بلفظ 
من وب يوم القيامة 0 قالت: فقلت: يا رسول الله» أليس يقول الله وكك: (٠‏ فَأَمّا مَنَ 


ا 
ووجه الإشكال عند عائشة :# هو التعارضٌ بين الآية والحديث؛ فالحديث عام في أن كل من 
حوسب عذبه والآية دالة على أن من حوسب حساباً يسيراً نجاء فبين النبي © لا أن المراد 
بالحساب في الآية العرضٌء لا الحساب الحقيقي الذي فيه استقصاء ومحاققة. 
ومعنى العرض أن تُعرّض على | لعبد أعماله حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنياء 
وعفوه عنها في الآخرة» 06 عنهاء ومن جملة ما يدخل في أعماله؛ فعل المباح أو تركه؛ فهو 
من جملة الأعمال المسؤول عنهاء ! 0 

)٠(‏ في (ع): «لم يكن». والمثبت من باقي النسخ الخطية 


الس العاف سس سس ع #؟) سلس سس كتاب الموافقات 


وإليه يرجع قوله تعالى: ِإوَلَنَسْكَآَنَ ألذين ارْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَتَسْكَآنٌ 
ألْمُرْسَِينَ4 7" أعني سؤال المرسلين» ويحقّقه أحوال السلف في تناول 
المباحاق 721 كنا سيدكر فل إقرنهذا: 

والغاني من الأمور المعارضة: ©" أن ما تقدم مخالفٌ لما كان عليه 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين» والعلماء المتقين؛ فإنهم تورّعوا عن 
المباحات كثيراًء وذلك منقول عنهم تواتراً؛ كترك الترقه في المطعم؛ والمشرب» 
والمركب» والمسكن» وأغرَفُهم 7" في ذلك عمرٌ بن الخطابه وأبودّنٌ 
وسّلمان» وأبو عبيدة بن الْجرّاح» وعلّ بن أبي طالب» وعمَّانٌ وغيرهم 885د. 

وانظر إلى ما حكاه ابِنُ حبيب في كتاب الجهاد» وكذلك الداودي في 
كناف الأمران 1357 ويه الشفاة: 


)3٠٠0(‏ الأعراف: ه. وقوله: لأعني سؤال المرسلين» تفسير للضمير في قوله السابق: «وإليه يرجع". 

(1) حيث لم يمنعهم السؤال عن المباحات من تناوطا والانتفاع بها؛ لأن تناوها مقصود قصدا 
أصلياء وتركها مقصود تبعاء وبينهما فرق. 

(15) لفعل المباحات وتناولاء 

)٠١5(‏ بالعين والراء المهملتين» بعدهما قافء أي أَبْلفُّهم» وأُوغلّهم فيه وأكثرُهم تمسكا به. وفي (م)؛ 
و(ن): الأعرفهم) - بالعين والراء المهملتين» ثم فاء - والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ت)» و(ف)»؛ 
و(ح)» و(ب» و(خ)» و(ط). وهو أبلغ في المدح. 

)٠١7(‏ ينظر كتاب الأموال للداودي: ص 22١‏ - 222 540 وأما كتاب اليهاد لابن حبيب» فلم نعثر 
عليه الآنء بعد البحث عنه» وسؤال جماعة من المهتمين بالتراث الأندلسي؛ ولعله يظهر بعدٌ 
إذا لم يفقد بالكلية. 


القسه العاف لب و(وجع؟) لح كتاب الموافقات 


ومحصوله: أنهم تركوا المباح من حيث هو مباح؛ ولو كان ترك المباح غير 
طاعة؛ لما فعلوه. 

والجواب عن ذلك من أوجه: 

أحدها: أن هذه - أولاً - حكاياثٌ أحوال؛ فالاحتجاجٌ بمجردها - من 
غير نظر فيها - لا يجدي؛ إذ لا يلزم أنْ يحكون ترْكُهم لما تركوه من ذلك من 
جهة كونه مباحاً؛ لإمكان تركه لغير ذلك من المقاصده وسيأتي - إِنْ شاء 
اللَّهُ - أن حكاياتٍ الأحوال بمجرّدهاء غيرٌ مفيدة في الاحتجاج ("”", 

والشاني: أنها معارّضة بمثلها في النقيضء فقد كان © يحب الحلواء 


والعسل» وفاكل اللحمء تمه بالذراع» وكانت تعجبه» وكآان يُستعدّب له 
الماء» ويُّنقّع له الزبيب والتمرء ويّتطيّب بالمسك» ويحبّ النساء 80"". 


(717) ينظر الطرف الغالث في الاستفتاء: المسألة الخامسة. 

(018) أما حديث حبّه # للحلواء والعسلء فمتفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع؛ منها: 
الأشرية: 1/٠١‏ ح 20314 ومسلم في الطلاق: 01701/6 من حديث عائقة أنه موي «كان يعجبه 
الحلواء والعسل». 
وأما حديث أكله للحم؛ فمتفق عليه أيضاً أخرجه البخاري في مواضع: منها الطهارة: 571/١‏ 
ح 207» ومسلم في الحيض: »2270/١‏ واللفظ له» من حديث ابن عباس أنه © أتي بهدية خبز 
ولحم؛ فأكل ثلاث لقم ثم صق بالعاس وما مسّ ماءًا. 
وأما حديث أكله الذراع» فمتفق عليه أيضاً أخرجه البخاري في الأنبياء: 5/م؟ك 791٠‏ 
ومسلم في الإيمان: 2814/١‏ عن أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل. 
وأما حديث استعذاب بالماء» ففيه حديث عائشة عند أبي داود: ح -837١‏ ؟1: (كان يتبذ 


لرسول الله © في سقاء غُدوة» فيشربه عشاءء وينبذ له عشاء فيشربه غدوة). - 


ا 01 


وأيضاً: فقد جاء كثيرٌ من ذلك عن الصحابة والتابعين» والعلماء 
ان بحيث يُقتضي أن الترك عندهم كان غيرٌ مطلوب» والقطعٌ أنه 
لوكان مطلوبٌ الترك 7" عندهم شرعاً؛ لبادروا إليه مبادرتهم لكل نافلة وب 
نيل مزيّةٍ 7" ودرجة؛ إذ لم يبادر أحد من الخلق إلى نوافل الخيرات 
مبادرئهم؛ ولا شارك أحدٌ أخاه المؤمن - من قرب عهده أو بعُد- 
في رفده 7" وماله مشاركتهم؛ يَعلم ذلك من طالع سِيَرَهم؛ ومع ذلك فلم 
يكونوا تاركين للمباحات أصلاًء ولو كان 7" مطلوبا لَعلِمُوه قطعا 
ولعَملوا بمقتضاه مطلقاً من غير استثناء» لكنهم لم يفعلوا؛ فدلّ ذلك على 


- وقال الحافظ في الفتح: ابسند جيد» وصححه الحاكم». ومعناه عند البخاري في الأشربة: 
ح ثلاهء ومسلم في الركاة: .146/١‏ 
وأما تطيبه بالمسكء ففيه حديث أذس أنه: كان لرسول الله © سّكّة يتطيب منهاا؛ أخرجه 
الترمذي في الشمائل: ص 038١‏ 478 ح 24 16 1988» ومسلم كذلك: 849/6؛ وهو حديث 
صحيح؛ ومعناه متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الحج: /77)» وغيره. 
ومسلم كذلك: 818/6. 
وأما حبّه للنساء» ففيه حديث: احُبّبَ إلي من دنياكم النساءٌ والطيبٌ) الخ وسيأقي للمؤلف 
في الرقم: لاللاللء /االال سكاف جكملء لم180 

.18 هذا الوجه الغاني» نقله المؤلف من كتاب الورع للأبياري: ص‎ )٠١19( 

(:؟) أي لوكان المباح مطلوب الترك؛ فالضمير المستتر عائد على المباح؛ لأن الكلام فيه. 

1م في (ط): «منزلة»؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)١5:(‏ في (ح)» و(ت» و(خ): «مالهم؛. والرفدُ العطاءء والصلة؛ والمعونة» قال تعالى: اابئس الرفد 
المرفود» أي العطاء المعظى. 

(29) أي ولوكان القرك. 


سح حي ين صب يض ات 


أنّه عندهم غيرٌ مطلوب؛ بل قد أراد بعضهم أن يترك شيئاً من المباحات» 
ليوا عن ل 059 


وأدلّةٌ هذه الجملة كثيرة» وانظر في باب المفاضلة بين الفقر والغنى في 
)0 


مقدمات ابن رشد 

والعالث: 00 إذا ثبت أتهم تركوا منه شيئاً طلباً للثواب على 
تركه؛ فذلك لا من جهة أنه مباح فقط للأدلّة المتقدمة» بل لأمور خارجة: 
[ع-20] وذلك غير قادح في كونه غير مطلوب الترك. 


(؟١)‏ كما تقدم في حديث سلمان وأبي الدرداء: رقم 437. 

)٠25(‏ المقدمات: فصل في المفاضلة بين الفقر والغنى: ص 445» وينظر أيضاً كتاب #الأموال» للداودي: 
ص 80" والباب الفافي والعشرين من كتاب: اعدة الصابرين» وذخيرة الشاكرين» لابن 
القيم: نه وقد أفاض في المسألة على عادته» فراجعه فإنه نفيس» وجدير بالتأمل. 
وقال «ز»: لم يختلفوا في المفاضلة بين أصحاب الوصفين إلا باعتبار العمل الصالح اللاحق 
بكل منهماء وهو نحل النظر والأخذٍ والرد بينهم؛ فلا محل للاعتراض الذي أورد ههنا بأن 
الفقر والغنى لا يوضعان في ميزان المفاضلة» وإنما التفاضل على قدر العمل الصالح؛ وسيأقي 
للمؤلف - في التعارض والترجيح آخرٌ الكتاب - بحث جيد في هذا المعنى. أه 

(7؟) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ف). 
قال «ز»: ينظر وجه الفرق بينه وبين الأول» غير الإجمال والتفصيل في المقاصدء إلا أن يقال: 
إنه روعي في الأول جرد كونها حكايات أحوال؛ وهي لا يؤخذ بها دليلاً بمجردها؛ فلا بد من 
عرضها على قواعد الشرع» ويكون قوله: «لإمكان تركه لغير ذلك من المقاصد» - وهي فيما 
فصلها هنا - ليس محل القصد فيما سبق. اه 


اسم العا سس (إير) سس كتناب الموافقاتٍ 


منها: أَنّهم تركوه من حيث هو مانعٌ من عبادات» 7" وحائلٌ دون 
خيرات؛ فيترك ليُمكن الإتيانُ بما يقاب عليه» من باب التوضّل إلى ما هو 
مطلوبء كما كانت عائشة 5ه يأتيها الملل العظيم الذي يُمْكِنْها به الحوسَمٌ 
ف لبان تمق يه و لقطرض أذل ما قوم ب اعرد 0 ول يكرد 
تركها التوسّعَ من حيث كان التركُ مطلوباً» وهذا هو محل النزاع. 

ومتهاة أن تعض التاحات د يحكرق روزا لضن الذامن أهيزا لا 
يختاره لنفسه بالنسبة إلى ما هو عليه من الخصال الحميدة» فيتركٌ المباع لما 
يؤديه إليه؛ كما جاء أن عمر بن الخظاب [:48] 9" لما عدّلوه في ركوبه 
انار سير إل النعاما اق بفرنئ» قرا كته وجاك 0 لعي أخير أنه 


ا من نفسه» فنزل عنه» ورجع ال 0 


(9؟٠٠3)‏ في (م): "العبادات». والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

)١28(‏ صحيح: أخرجه الحاصكم: 07/6 وأبو نعيم في الحلية: /الا. 
من طريق هشام بن حسان» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه أن معاوية بعث إلى عائشة بمائة 
ألف... الحديث. وهو عند ابن سعد في الطبقات: 2007/4 وأبي نعيم في الحلية: »/لاؤ. 
من طريق هشام» عن محمد بن المنكدرء عن أم ذَرَّةء قالت: ابعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في 
غرارتين» يحكون مائة ألف» إلخ. وإسناده صحيح. 

)٠١9(‏ الزيادة ليست في: (ت)»؛ و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في: (ع)؛ و(ب)» و(ف)» 


و(ز). 
ومعنى «عذلوه): أي لامُوه؛ لأن مقام الخليفة يستدعي مركوبا فارهاء يورثه الهيبة في أعين 
الناس. 


() أي سار سيراً حسناً في سرعة» والمُهَملِج من التواب» ما ذُلّلء وسلِس قياده. 
)١١(‏ أخرجه أبن شبة في تاريخ المدينة: 452/6) بإسناد حسن. 


القسه العاف ل و(وب#؟) للح كتب الموافقات 


وكما جاء "”" في حديث الخميصة ذات العَلّم حين لبسها البي © 


فأخبرهم أنّه نظر إلى عَلّمها في الصلاة» فكاد يفتنه 7"”" وهو المعصوم #» 
ولكتّه علَّم أمته كيف يفعلون بالمباح إذا أدَّاهم إلى ما يُكره. 


وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلى نمنوع. فيْثْرَكُ من حيث هو وسيلة؛ 


كما قيل: «إفي لأدّع بيني وبين الحرام سترةٌ من الحلالء ولا أُحَرّمها) دا 


[الفيدلة 


في (ت)) و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ): «وكذلك في حديث الخميصة)». والمثيت من: (ع)» و(ز)» 


و(ف)» و(ب). 


)٠١7(‏ متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الصلاة: ١رولاه»‏ واللباس: ١٠لحكدى‏ 89غ» 


[الفايية 


ومسلم في المساجد: 91/١‏ ولفظه: "صلى رسول اللّه في خميصة لما أعلام؛ وقال: شغلتبي أعلام 
هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم؛ وائتوني بأنبجانِيّة». وفي لفظ: «فإنها ألمتني آنفاً عن صلاتي). 
والخميصةٌ كساء مُريّمٌ له علّمان» والأنيجانية - بفتح الهمزة» وسكون النون وكسر الموحدة» 
وتخفيف الجيم؛ بعد النون ياء النسبة. ويقال بكس الهمزة والموحدة أيضاً - هي كساء غليظ 
لا عَلَم ل ينسب إلى موضع يقال له: أنبجان» وإنما ردّها لك على أبي جهم - واسمه عُبيد الله 
أو: عامر بن حذيفة - كما في الفتح: 0/7/١‏ لأنه كان أهداها له؛ فردّها له» وأخذ عوضها تطييباً 
لخاطره» حتى لا يَظن أنه ردها عليه استخفافاً به. 

فإن قيل: إن شغلثه © في صلاته - وهو معصوم - فكيف لا تشغل غيره؛ وكيف يخاف 8 
على نفسه أن تشغله» ولا يخاف ذلك على أحد من أمته» وهو الرؤوف الرحيم بهم. 

فالجواب: أنه لا يلزم من ردها له أن يليسها في الصلاة؛ لاحتمال أنه ردها له» ليبيعهاء أو يغير 
أعلامهاء أو ليليسها في مناسبات غير الصلاة. 

ثم إن النبي © تدل الروايات بمجموعها على أنه خاف أن تشغله» أو كادت» فعند مالك في 
الموطاً: «فكاد» وعند البخاري يعد هذا الحديث معلقا: ١‏ فأخاف أن تفتنني). 

عزاه ابن رجب في جامع العلوم والحكم: 297/١‏ لابن عمر عند شرحه لحديث: «الجلال 
بين» وعنده الا أخرقها؛ ولم أقف الآن على من خرجه بإسناده إليه. 


القسه الغاني سسسسسسسسس سس لإ.؟) للح كتاب الموافقات 


وفي الحديث: «لا يبلغ الرجلٌ درجة المتقين» حتى يدع ما لا بأس به؛ 


درا ا 0 


وهذا بمشابة من يَعلّم أنه إذا مرّ لحاجتِه على الطريق القُلانيّة؛ نظ رإلى 
خُرّم أو تكلم فيما لا يعنيه» أو نحره. 

ومنها: أنّه قد يّتركُ بعص الناس ما يَظهر لغيره أنه مباح إذا تخيّل فيه 
إشكالاً وشبهة» ولم يتخلّص له حِلَّه وهذا موضمٌ مطلوبٌُ التركِ على الجملة 
بلا خلاف؛ كقوله: "كنا ندّعٌ ما لا بأسَ به حذراً لما به البأس) 90" 


ولم يتركوا كل ما لا بأس به وإنّما تركوا ما خَشُوا أن يُفضي بهم إلى 
مكروه أو تمنوع. 

ومنها: أنّه قد يّترك المباح؛ لأنّه لم تحضره نيّة في تناوله؛ ما للعون به 
عق ظاغة الليهنوننا لذن 507"! ميك أتزيكون طيله كله خالضا بلالا يلوق 
فيه على حظّا نفسه من حيث هي طالبة له؛ فإنّ مِن خاصّة عباد اللّه من لا 
حت أذ وتقاول حياطا كود طراحا يوم كسكس فد إصار للتقصه عات 


)٠5(‏ تقدم في الرقم: 4/ا3. 

الددة تقدم في الرقم: لكك 

)١77(‏ «زة: يغايرما قبله في أن هذا دائما لا يكون عملّه إلا لأحد هذه الأمور: 
أن تحضره نية عبادة» أوعون ما على عبادة» أو أخدٌُه له من جهة الإذن؛ فيترك الفعل حتى يجد 
أحد هذه الأمورء ولعل الأخير يدعو إلى الترك في بعض الأحيان» وأن مجرد نية أخذه من جهة 
الإذن» لا تكفي» بل تحتاج لشرط غير ميسور في كل وقت؛ فيوكل هذا لأهله. 
أما الأول فإنه قد يتفق أن يتركه؛ لأنه لم تحضره نية العون به على عباد» ولا شك أن العاني 
أرق من صاحب الخال الأول. اه 


القسم العاف + (40؟) للح كتاب الموافقات 


أو عونا على عبادة» أو يكونّ أَخْدُه له من جهة الإذن» لا من جهة الحظ؛ 
اكد نوع من الشكرء بخلاف الغاني. 

ومن ذلك: أن يتركه حتى يصير مطلوباً؛ كالأكل» والشربه ونحوهما؛ 
فإنّه - إذا كان لغير حاجة؛ - مباحٌ؛ كأكل بعض الفواكه» فيدعٌ التناول إلى 
زمان الحاجة إلى الغذاءء ثم يأكل قصداً لإقامة البنية» والعونٍ على الطاعة. 

وهذه كلّها أغراصٌ صحيحةٌ منقولة عن السلفه وغيرٌ قادحة في 
مسألعنا. 

ومنها: أن يتكون العاركٌ مأخودٌ الكلية في عبادة: من علم؛ أو تفكر 
أو عمّل ما يتعلّق بالآخرة؛ فلا تجدّه يستلدٌ بمباح؛ ولا ينْحَاشُ 80" قلبُه 
إليه» ولا يلقي "بالا 

وهذا وإن كان قليلاً» فالترك على هذا الوجه؛ يشبهُ الغفلةً عن المتروك» 
والغفلة عن تناول المباح» ليس بطاعة؛ بل هو في طاعة بما اشتغل به. 


)١8(‏ في (خ)» و(ط): «لأن الأول» وفي (ح)» و(ن)» و(م)» و(ب)» و(ز)» و(ت): «لأن بالأول»» وهو 
خطأ من النساخ» والمثبت من: (ع)» و(ف). أي لأنه بالقصد الأول. 

(5") أي لا يميل إليه؛ ولا يكترث له. 

(0") في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ز)» و(ط): «إليه»» والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» و(ب). 


القسم العاني يي 1 0452 كتاب الموافقات 


وقد بُقِلَ مل هذا عن عائشة [يع] 57" حين أَتِيت بمال عظيم 
فقسَمقهه ولم ثب لنفسها شيئاء فعوتبث على تركها نفسّها دون شيءء فقالت: 
بره تُعَنّيف 10 لو كن ذُكرْتى ين 

ويتفق مثل هذا للصوفية. 

وكذلك إذا ترك المباح لعدم قيام النفس له؛ 9*" هو في حكم 
الفقول غنة 

ومنها: أنه قد يَرِى بعص ما يتناوله من المباح إسرافة والإسرا 
مذموم؛ وليس في الإسراف حَدَّ يُوقّف دونه» كما في الإقتار؛ فيكون التوسط 
راجعاً إلى الاجتهاد بين الطرفين؛ فيرى الإنسانٌ بعض المباحات - بالنسبة 
إلى حاله - داخلاً تحت الإسراف» فيتركه لذلك» ويّظنَ من يراه - من ليس 
ذلك إسرافاً في حقه - أَنّه تارك للمباح» ولا يحكون كما ظنَ» فكلٌ أحدٍ فيه 


د 
ففية نعسة. 


)٠١49(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في (ع)؛ و(ف)» و(ب)» 
و(ز). 

)١4:(‏ وفي بعض الروايات: لا تعتّفيني» وهي أوضح. ومعى: ١‏ تُعَنّينيا ُكَلَفِينٍ ماشويعل امن 
عنّاه يعنيه» إذا كلّفه ما لّا يطيق. 

.0068 أخرجه الحاكم في المستدرك: 01/4 وإسناده صحيح. وسيكرر في:‎ )0٠4( 

)١64(‏ ١ز»:‏ كترك تناول بعض المأكولات؛ لأن نفسه لا تقبل عليها ولا تتلذذ بهاء وإن كان الغير على 
خلاف ذلك. اه 


القسم العاني مي ا ل 0 كتاب الموافقات 

والحاصلٌ أن التفقّة في المباح - بالنسبة إلى الإسراف وعدمه» 
والعملّ على ذلك - مطلوبٌ» وهو شرطظّ من شروط تناول المباح» ولا 
يصير بذلك المباحٌ مطلوبٌ الترك» ولا مطلوب الفعل؛ كدخول 
المسجد 7**'© لأمر مباح [هو مباح]»7*") ومن شرطه أن لا يكون جُنُبا 
والنوافلُ من شرطها الطهارة» وذلك واجبء ولا يصير دخولٌ المسجد ولا 
النافلةُ - بسبب ذلك - واجبّيْن» فكذلك هناء تناولُ المباح مشروط بترك 
الإسرافء ولا يصير ذم الإسراف في المباح ذَمَاً للمباح مطلقاً. 

وإذا تأملتَ الحكايات في ترك بعض المباحات عمن تقدم؛ فلا تعدو 
هذه الوجوه؛ وعند ذلك لا تحكون فيها معارضة لما تقدمء واللّه أعلم. 

والغالث من الأمور المعارضة: ما ثبت من فضيلة 7" الزهدٍ في 
الدنياء وتركِ لذَّاتهاء وشهواتهاء وهو مما اتّفق على مدح صاحبه شرعاء وذمً 
تاركه على الجملة» حتى قال الفضيلٌ بن عياض: اجُعِل الشرٌ كلّه في بيت» 
وجُعل مفتاحُه حب الدنياه وجُعل الخيرٌ كلّه في بيت» وجُعل مفتاحه 
الزهد) 1 


(145) «ز»: تنظير لا تمثيل. اه 

)٠١47(‏ الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في: (ز)» و(ف)» و(ت» و(ح» و(م)؛ و(خ» و(ن)» و(ب)» 
و(ط). 

)٠7(‏ في (م): «في فضيلة». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)١48(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا: ص 2٠١5‏ رقم 9١‏ وَالفُضيلُ بن عياض بن مسعود» أبوعلي 
الزاهد» الخ راسافي؛ هو من رجال الشيخين. روى عنه الغوري وهو من شيوخه؛ وابن عيينة» وهو 


3 


من أقرانة» وابن المبارك وغيرهم. وكان في أَوّل أمره قاطعاً الطريق» وعشق جاريةً فتسوّر - 


لصح 77ب الل ا ا 


وقال الكتاني الصوفي: '”*") «الشي الذي لم يخايف فيه كوف ولا 
مدؤي» ولا عراقةٌ» ولا شائيٌ» الزهدٌ في الدنياء وسخاوةٌ النفسء والنصيحةٌ 
للخَلْق) 0 

قال القشيري: «يعني أن هذه الأشياء لا يقول أحد: إنها غير 
حمودة). 

والأذلة من :الكقاف والسنة عل هذاءتضاذ شرت الل 0 
والزهدٌ حقيقةً إنما هو في الحلال» أمّا الحرامٌ فالزهدٌ فيه لازم من أمر 
الإسلام» عام في أهل الإيمان» ليس مما يتجارى اند فيه [ع-25] خواض 
المؤمنين مقعصرين عليه فقطه وإنما تارّوا فيما صاروا به من 


54 
مر 


الخواض» وهو الزهد في المباح» فاما المكروه؛ فذو طرفين. 


بعد ب تس بق 


- عليها الجدان فسمع تالياً يتلو: « أَلَرَ يَأ ليت ءَامَنَُا أن تَحْكَم مُلويْمُمَ إخ ر أله 
وَمَا تَرَيِّ من أَلْيّ 4 فلما سمعهاء قال: بلى يا رب» قد آن» فرجع؛ وجعل توبته مجاورة البيت 
الحرام إلى أن توفي به سنة (187ه)» ينظر السير: 12١1/8‏ 

)١45(‏ هو أبو بكر: محمد بن علي بن جعفرء الكتانيء البغدادي» صحب الجنيد» جاور بمكة» ومات 
سنة (626ه) ينظر تاريخ بغداد: ؟/4/؛ والرسالة للقشيري: ص 1207. 

)1٠5:(‏ ينظر الرسالة القشيرية: 01٠‏ والقشيري؛ هو أبو القاسم: عبد الكريم بن هوزان» النيسابوري» 
شافيي المذهب» توفي سنة: 158. 

)٠٠5(‏ في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «لا تكاد تنحصرا. والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ب)» و(ز). 

)١95(‏ في (ع)؛ «مما تتجارى». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


تسم الاي لب وو ) سس كقاب المواققات 


وإذا ثبت هذا؛ فمحال عادةً أن يتجارًوا فيه هذه المجاراة» وهو 
لا فائدة نيف وغل أن يُمدَّح شرعاً مع استواء فعله وتركه. 

والجواب من أوجه. 

أحدها: أن الزهد في الشرع؛ مخصوص بما ظلب تركه» حسبما 
يظهر من الشريعة؛ فالمباحٌ في نفسه» خارجح عن ذلك؛ لا تقدم من 
الأذلتةة فإذا أطلدق يعضو انض 01 لفك الرسد عل ترك تاذل 
و "جيه اسان والتكدر إلاتها توك هن الخيرات؟ اتير ذلك 

والعاني: أن أزهد البشرء [النيع] **" مقي لم يترك الطيبات جملةً 
إذا وجدهاء وكذلك مَنْ بعده من الصحاية» والتابعين» مع تَحقّقِهم في 
مقام التهد. 

والعالث: أن ترك المباحات» إما أن يكون بقصد أو بغير قصد؛ فإن 
كان بغير قصد؛ فلا اعتبار به» بل هو غفلة» لا يقال فيه: مباح فضلاً 
ل 0 رُهُْدٌّء وإن كان تركه لقصد؛ فإمًا أن كرون 


)٠٠89(‏ في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «المعبرين» وهو تصحيف» والمثبت من: (ع)» 
و(ف)» و(ز)» واب)» كما سيأتي تكريره في آخر سطر قبل الفصل الآتي بخمس كلمات. 

)٠6(‏ في (خ)» و(ت)» و(ب)» و(ح)» و(ن» و(م): «فهي). والمثيت من باقي النسخ الخطية. 

)٠٠59(‏ في (ت)» و(ن): (أزهد البشرء النبيّ #©#» والمغبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف)»؛ و(ح))؛ و(ب)» و(خ)» 
و(م)» و(ط). 

)١91(‏ الزيادة ليست في: (ط)؛ وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


الي الح ع ا ا ا لت 011 
القصدٌ مقصوراً على كونه مباحاً؛ فهو نحل النزاع؛ د أو لأمر خارج؛ 
فذلك الأمرٌّإن كان دنيويّاً كالمتروك؛ فهو انتقالٌ من مباح إلى مثله لا 
زهدٌ» وإن كان أخرويَا؛ فالترك إذن وسيلةٌ إلى ذلك المطلوب؛ فهو فضيلةٌ 
من جهة ذلك المطلوبء لا من جهة مجرد النَّركِء ولا نزاعً في هذا. 

وعلى هذا المعنى فسره الغزالي إذ قال: «الزهدء عبارةٌ عن انصراف 
الرغبة عن الشيء إل ماشوح عو لخدام 

فلم يجعله مجرد الانصراف عن الشيء خاصّة بل بِقَيْد 
الانصراف إلى ما هو خيرٌ منه. 

وقال في تفسيره: «ولما كان الزهد رغبة عن محبوب بالجملة؛ لم 
يُتصوّر إلا بالعدول إلى شيء هو أحبٌ منهء وإلا فترك المحبوب لغير 
الأحب محالٌ). 

ثم ذكر أقسام الزهد؛ فدل على أن الزهد لا يتعلق بالمباح - من 
حيث هو مباح - على حالء ومن تأمل كلام المعتيّرين» فهو دائر على هذا 
مدان 


وأما كونٌ المباح غير مطلوب الفعل؛ فيدل عليه كقير ما 
)١5(‏ في (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ب): «فهوعل النزاع»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 


و(ط). 
)٠١58(‏ إحياء علوم الدين: 0/6©. 


الا عمو حب دز سس حبكت كرا المرايقات 


تقدم؛ ل لأن كلا الطرفيّن من جهته في نفسه» على سواء. 

وقد استدلٌ من قال: 7" إنه مطلوبٌء بأن كل مباح تَزْكُ 
حسرام؛ وترك الحرام واجبٌ» فكلٌ مباح واجبٌء إلى آخر ما قرّره 
الح نور عي 0 

لكن هذا القائل يظهر منه أنه يسلّم أن المباح - مع قطع النظر 
عمايستلزم -7""' مستوي الطرفينء وعند ذلك يحون ما قاله 
الناس 7" هو الصحيح؛ 7" ') لوجوه: 


)٠١59(‏ «زة: يجري فيه الدليل الأول لا العاني» ويجري فيه العالث باعتبار قوله: اولا معقول في نفسه» 
لا باعتبار قوله: اغير صحيح باتفاق» لأنه في الترك غير متفق عليه؛ ولا يجري فيه الخامس. 
ويجري فيه السادس» وقد أعاده هنا بقوله: «أحدها! لأنه احتاج هنا إلى كلام فيه» وإلى زد على 
الكعبي ليس محله هناك. 
ويحري فيه الشق الأخير من الدليل السابع؛ فصح قوله: «يدل عليه كثير ما تقدم» وعليك 
بالنظر في تطبيق ذلك. اه 
قلت: لم يقل: «فيدل عليه كل ما تقدم» لأن بعض الأدلة السابقة» لا تدل على كون المباح غير 
مطلوب بالفعل؛ فيجري هنا الدليل الأول؛ والغالث» والرابع» والسادس. 

(:) وهو الكعبي من المعتزلة كما سبق في الرقم: 558. 

(7) ينظر البحر المحيط: ١/70؟.‏ 

)١75(‏ أي عما يستلزمه من ترك الحرام. 

)0١7(‏ أي الجمهور خلافا لأبي إسحاق الاسفراييني القائل بأن الإباحة تكليف. 

(75) الزة: لم يقل: وعند ذلك يكون الخلف لفظياً؛ لأنه وإن وافقهم في هذا؛ يرى أن استلزامه 
للواجب حتم؛ لأن فيه ترك حرم دائماء بخلافه عندهم؛ فإنه يجري عليه ما يجري على الذريعة» 
وتتكون تسميته مباحا لا حصل لا على رأيه؛ فلا يوجد فعل في الخارج مباحٌ أبدا؛ لأنه مهما 
وقع ما يسمى مباحا؛ فهو واجبء وهو مب الرد في الوجه الأول» وسيرتب عليه الوجه الغافيء 
وهو أن يحكون وضع هذا القسم بين الأحكام الشرعية عبثا ولا يقول هو بذلك كغيره. اه 


القسه الغاني سس (هم4؟) لح كتاب الموافقات 


أحدها: لزومٌ أن لا توجد الإباحة في فعل من الأفعال عيئاً 5" 
البتة؛ فلا يوصف فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بإباحة أصلاًء 
هذا "زاطل واتقكاف إن الأكته قزل هد الذي لم ترق كه عل 
الأفعال بالإباحة كما تحكم عليها بسائر الأحكام وإن استلزمت ترك 
الحرام» فدلٌ على عدم اعتبارها لما يستلزم؛ لأنه أمرٌ خارجٌ عن ماهية 
المباح. 

والعافي: أنه لو كان كما قال؛ لارتفعت الإباحة رأساً عن الشريعة» 
وذلك باطل على مذهبه ومذهب غيره. 

بيائُه أنه إذا كانت الإباحة غير موجودة في الخارج على التعيين؛ كان 
وضعها في الأحكام الشرعية عبثاً؛ لأن موضوع الحكم هو فعل المكلف: 
وقد فرضناه واجباً؛ فليس بمباح» فيبطل قسم المباح أصلاً وفرعاً؛ إذ لا 
فائدةً شرعاً في إثبات حككم لا يان على فعل من أفعال المكلف. 

والشالث: أنه لو كان كما قال؛ لوجب مثلُ ذلك في جميع الأحكام 
الباقية؛ لاستلزامها ترك الحرام؛ فتخرج عن كونها أحكاماً مختلفة: 


وتصير واجبة. 


[اللنة الازة: أي في أي فعل معين. اه 
٠‏ أي لا يجري ولا بقع على فعل. 


القسه الغاف ل سس 8 غ؟) لس سح كتاب الموافقات 


0 التزم ذلك با 5 نآ : يد م . 0 كبن 
باطلُ؛ لأنه يَعتير جهة الاستلزام؛ [فلذلك تفى المباح» فليعتيز جهة 
الاستلزام] 9" في الأربعة الباقية فينفهاء (”") وهو خلاف الإجماع» 


)0١7(‏ بأن يحكون الشيء الواحد حراما من جهة» واجبا من جهة أخرىء والكعبي يقول بذلك: 
ويستدل بالصلاة في الدار المغصوية» فهي واجبة من حيث كونها صلاة؛ ومحرمةٌ من حيث 
كونها وقعت في مكان مغصوبه والجهتان منفكتان عنده. 

)١78(‏ في (م): «فإنه). 

)٠"79(‏ الزيادة ليست في: (م)؛ و(خ): و(ت)» و(ن)» و(ح)؛ لانتقال بصر الناسخ من «الاستلزام» 
الأول إلى العاني. وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)0١7:(‏ في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ط): «فينفيها» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(اب). 


والمعقول» 7" فإن اعتّبر”"" في الرام والمكروه جهةً النهي» وفي 
المندوب جهة الأمرء كالواجب؛ لزمه اعتبارٌ جهة التخيير في المباح؛ إذ 
لا فرق بينهما من جهة معقوطما. 


يُتوسّل به إليه؛ فذلك غير مُسِلَّمء وإن سُلَّم فذلك من باب ما لا يتم 


فإن قال: يخرج المباحٌ عن كونه [مباحاً] 7" بما يؤدي إليه؛ أو بما 


)١7(‏ إذ الإجماع قائم على أن الأحكام الشرعية خمسة» وأن تسمية كل منها باسم مخالف للآخرء 
مقصودٌ للشارع» تفريقا بينها في الأسماء» لافتراق ما يترتب عليها من مصالح ومفاسد في 
الوجود والعيان» فالمصلحة المترتبة على الواجب؛ ليست هي المصلحة المترتبة على المندوب» 
الأر ل سيلج تارادا ا العام ع قادت 


ا 0 سم الندب ١‏ وى 0 
وهكذا. 


ووجهُ الاستلزام» أن المندوب يترك به حرام» فيكون واجباء ويستلزم أن يكون الحرام واجبا 
إذا انشغل به المكلف عن حرام آخرء كمن اذشغل بالسرقة عن القتل» ويستلزم أن يكون 
الواجب حراما إذا افشغل به عن واجب آخرء كالانشغال بالصلاة عن الزكاة الواجبة فوراء 
فيكون على مذهبه ترك الصلاة واجباء وفعلُها حراماء لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
هذاء وقد قلد الكعبيّ في نفي المباح الآمديٌ» وإمامٌ الحرمين» وابن برهان» مع اضطراب النقل 
عن الكعبي» هل ينفي المباح رأساء أو يقر بأنه موجود؛ لكنه يحكون وسيلة لغيره. 
وأما مخالفة قوله للمعقول» فإنه إذا قال بالاستلزام؛ فإن الأحكام كلها ترجع للواجب» وذلك 
يتنافى مع القسمة الخماسية التي يقتضيها العقل» وأقرها الشرع؛ فالعقل يحصر الأحكام في 
خمسة» فالشيء لا يخلو أن يحكون واجباً أومندوباً أو سحرماً أومكروهاً أو خخيراً فيه 
)3٠7(‏ «زة: أي لتبقى الأحكام الأربعة ولا تنفى؛ حتى يخلص من القول بما يخالف المعقول» وذلك بأن 
لا يعتبر فيها جهة الاستلزام» بل جهة النعي أو الأمر. اه 
(5) الزيادة ليست في: (ت)» ولح)» و(ن)» و(خ). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسه العاف دلت ر(هوويعيح لح كتاب الموافقات 


الواجب إلا بهء والخلاف فيه معلوم؛ فلا ملم أنه 97" واجب» وإن 
تل كال تنكام لاحر ضير المرزاة از المكررة والتدورةة واجياكة 
والواجبٌ من جهة واحدة؛ واجباً 0" من جهتين» وهذا كله لا يتتحصل 
له مقصود معتبر في الشرع. 

فالحاصل أن الشارع لا قَضصْد له في فعل المباح دون تركه» ولا في 
تركه دون فعله» بل قِضْدُه جعله لخيرة المكلف؛ فما كان من المكلف من 
فعل أو ترك؛ فذلك قصد الشارع - بالنسبة إليه - فصار الفعلٌ والتركُ - 
بالنسبة إلى المكلف - كخصال الكفارة» أيّهما فعل؛ فهو قصد الشارع, لا 
أنّ للشارع قصداً في الفعل بخصوصه ولا في الترك بخصوصه. 

لكن يرد على مجموع الطرفين 7"'' إشكال زائد على ما تقدم في 
الطرف الواحد» وهو أنه قد جاء في بعض المباحات ما يقتضي قصدَ 
الشارع إلى فعله على [ذلك] 7"”") الخصوصء وإلى تركه على الخصوص. 

فأما الأول» فأشياء: 


(007) أي المباح. 

)٠076(‏ في (خ)ء و(م)؛ و(ب)؛ و(ت)» و(ح)» و(ن)؛ #واجب7. وهو خبر قوله: الوالواجب7. والمثبت من 
(ع)» و(ز)» و(ف) أي ويصير الواجب ...إلخ. 

(07) «زة: أي استواء الفعل والترك في المباح؛ فالإشكال السابق» كان على كون الترك ليس مطلوبأ 
أما هنا؛ فعلى كون كل منهما غيرٌ مطلوب. فيقال: كيف وقد طلب الفعل وطلب الترك أيضاً 
فهل مع هذا يقال: إن المباح يستوي طرفاه. اه 

(777) الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (م). 


القسه العاف إ؟8؟) سح كتاب الموافقات 


منها: الأمر بالتمتع بالطيبات؛ كقوله تعالى: «( يَ'أَيّهَا ألنَّاسُْ كُلُوأ 
مما ألآْض حَقَلَا طتب1) 8" 
زوقوله]: !*"" نيَأَيُهَا ألذِينءَامَنُوأ لوأ من طَيْبَتِمَا 
رَرَفْنَكُمْ وَاشْكُرُوأ للو) (:*". زعل.م] 
دوقوله]: «إيَتأَيّهَا أُلدُسْلُ كُلُوأ مِنَ ألطَّيبَتِ وَاعْمَلُوأ 
0 
إلى أشباه ذلك: مما دَنَّ الأمرُ به على قصد الاستعمال. 
وأيضاً: فإن النعم المبسوطة في الأرض لتمتّعات العباد - التي 
ذُكرت المنَّةُ بها وثررت عليهم - فُهمَ منها القصد إلى التنعم بها؛ 
[لكن] 7”" بقيد الشكر عليها. 
ومنها: أنه تعالى أنكر على من حرّم شيئاً نما بثَ في الأرض من 
الل وجعّل ذلك من أنواع ضلاههم؛ فقال تعالى: قل مَنْ 0 
ينَة أله ألتيع أَخْرَجَ لعقادو ‏ الامته و اللززى ولك لدو لان مَنُوأ 


.303/ البقرة:‎ )٠١78( 

(0075) الزيادة ليست في: (ت)» و(م)؛ و(ف)» و(خ)» و(ب)» و(ح)؛ وكذا التي بعدها: وثابتتان فيما 
سواها. 

)8١(‏ البقرة: الا 

.56 المؤمنون:‎ )١8١( 

)١8(‏ الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(285) في (ف): «الطيبة» وفي (ب): «الطيب». والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


اسه الغاف ل - وب#و)» للح كتاب الموافقات 


م آلحَيَةِ ألدّنيا) أي خلقت لأجلهم (خَالِصَةٌيَوْم اليم دان 
قبع فيها ولا إثم؛ فهذا ظاهر في القصد إلى استعمالها دون تركها. 

ومنها: أنه النعم» هدايا من الله للعبد» وهل يليق بالعبد عدم 
قبول هدية السيد؟ هذا غير لائق في محاسن العادات» ولا في مجاري 
الشرع. بل قضدٌ المُّهِدِي أن ثقبّل هديّتُهء وهديةٌ اللّه إلى العبد» ما أنعم 
به عليه» فليقبل ثم ليشكر له عليها. 


وكيد يرك أن عن راضه عمر -في سالة 0 زا 300 
في هذا المعنى» حيث قال ©: لاني فيلف :تفي" للّهُ بها عليكه؛ 


ا 

زاد في حديث ابن عمر الموقوف عليه: «أرأيت لوتصدقت بصدقة؛ 
فرُدَت عليك لم دا 
)١85(‏ الأعراف: "٠‏ وفي (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «لا تباعة»» والمقبت من: (ع)؛ 


و(ف)» و(ز)»ء و(ب). 
اللليالة في (م)؛ و(ن)» و(خ)»: و(ت)» و(ح): اظاهرة»» والمثبت من النسخ الخطية الباقية» وهو أولى 


بالسياق. 
الحيتة أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها: ١‏ ؛ من حديث يعل ب بن أمية» عن عمر. 
فنيكف في المحللى لمحلى: (ألم تغضب»» والأثر أ أخرجه ابن أي شيبة: /, عن أبن عمر موقوفاً وعنه ابن 


حزم في المحلى: 281//5» واللفظ له. 

وإسناده صحيح؛ لكنه لم يَردِ في قصر الصلاة كما ذكر المؤلف» وإنما ورد في الإفطار في الصيام 
ف السيق 

وروي عن ابن عمر مرفوعا: «إن الله تصدق بإفطار الصيام على مرضى أمتي ومسافريهم» 
أفيحب أحدكم أن يتصدق على أحدكم بصدقة:؛ ثم يظل يردّها عليها ؟ - 


القسم الغاق سس (إ8؟) لل سح كتاب الموافقات 


وق 'اللويظ::«إن اله عي أن :تزق. تنخضة كيا تعب أن تون 


ة 


عزائمُه) 

وغالبُ الرخص» في نمط الإباحة نزولا عن الوجوب - كالفطر في 
السفر - أوعن التحريم؛ *” كما قاله طائفة في قوله [تعالى]: #إوَمّ لّمْ 
يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا آن ينح ألْمُحخْصَّنَتِ ألْمُومِنتِ قِيمًا نَلَحَتَ 
نْمنْكُم من قَتَيَنتَِكُمْ الُويتتت) إلى آخرها 57 

وإذا تعلقت المحبةٌ بالمباح؛ كان راجح الفعل» فهذه جملةٌ تدل على 
أن المباخ قد يكون فعلّه أرجحَ من تركه. 

وأما ما يقتضي القصد إلى الشرك على الخصوص؛ فجميمٌ ما 
تفده 9" من ذم [الكنكبات:9*” والميل إلى الشهوات عل الجملة. 


0 


3 أخرجه عبد الرزاق في مصنفة: 076/6 ح /447.» بسند ضعيف» في إسناده أبوبكربن حمد» 
مجهول» وإسماعيل بن رافع؛ وهو ضعيف. 

الييكاة صحيح: أخرجه ابن خزيمة: 6/*/ء وأحمد: ٠١8/6‏ وابن حبان: 186/4 271/0: من حديث أبن 
عمرء وفي بعض ألفاظه: «كما يكره أن تؤق معاصيها. 

الشيلة في (ت): و(ن)» ورح)» و(م)» و(ب)» و(ط): «أو التحريم؟ والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 

)١5:(‏ النساء: 5» والزيادة التي قبل الآية» ليست في غير: (م). 

)٠٠5١(‏ يعني في قوله: «فإن قيل: هذا كله معارض بأمور). إلخ. 

)١59(‏ الزيادة ليست في: (ب)؛ و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)؛ وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


لمي تي يي م ليد 


وعلى الخصوص قد جاء ما يقتضي تعلق الكراهة في بعض ما 
ثبتت له الإباحة؛ كالظّلاق السُّقِ؛ *" فإنه جاء في الحديث: - وإن لم 
يصحٌ - الأبغضُش 1 ع نضا 

ولذلك لم يأت به صيغةٌ أمر في القرآن ولا في السنة؛ كما جاء في 
التمتع بالتّعم؛ وإنما جاء مثلٌ قوله [تعالى]: *""'"«([لضصَّلَنُ مَدَتب) 500 

إن طَلَّعَهَا قِلآتَحِلٌ له مِنْ بَعْد) 7"". 

«إيَتأَيُهَا أت إذَا طَلَمْتُمْ ألّسَآءَ قَطََعْوهْنَ لعِدتهت) !1ه" 

هادا بَلَعْنَأْجَلَهنَ بَأَنِيصحُومُنَ بِمَعْرُوآوْقَا رِفُوضيَ 


وان (وو١)‏ 
بِمَعْرُوبٍ» 
ولأ قنك أنيجهة الغضاق امات رو 010 
ونجاء: 03 ط 00 إلا خلاثة» لكا 


)٠١9(‏ «ز»: وهوالذي رسمته السنة؛ بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه؛ أ ما البدعي؛ فليس 
بمباح حتى يمثل به. اه 

)١95(‏ ضعيف: ينظر تفصيله في الوهم والإيهام: ح 40٠‏ وح 28١‏ وكذه). 

)٠١5(‏ الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (ز)» و(ف). 

)٠١93(‏ البقرة: /ا2؟. 

)١97(‏ البقرة: م22 

.١:قالطلا‎ )050( 

.2 الطلاق:‎ )٠١55( 

)03٠١(‏ «ز): أي تجعله مرجوحاء كما أن تعلق الحب بالرخصة المباحة؛ يجعل المباح راجحا. اه 

)007١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي في الجهاد: 2074/4 وابن ماجه كذلك: 60/6 ح ©281١‏ والطيالسي: 
0 والحاكه: ؟/90؛ من حديث عقبة بن عامر. 0 


القسم الاق ل (85) لح كتاب المواققات 


وكثيرٌ من أنواع اللهو مباح؛ واللعبُ أيضا مباح» وقد دُم. 

فهذا كله يدل على أن المباح لا ينافي قصدّ الشارع لأحد طرفيه على 
الخصوص دون الآخرء وذلك ما يدل على أن المباح يتعلق به الطلب 9" 
فعلاً وتركاً على غير الجهات المتقدمة 010 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: إجمالي. 

والآخر: تفصيلي. 

فالإجمالي: أن يقال: إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوي 
الطرفين؛ فكل ما ترجّح أحدٌ طرفيه؛ فهو خارج عن كونه مباحاًء ما لأنه 
ليس بمباح حقيقة» - وإن أطلق عليه لفظ المباح. - وإمّا لأنه مباح 
في أصله؛ ثم صار غير مباح لأمر خارج» وقد ران المباح يصير غير 
مباح بالمقاصد والأمور الخارجة. 

وأما التفصيلي: فإن المباح ضربان: 

أخدهيا: أن يعفر نخادم لاصل فبرورف» أى [تشاي]: 
تكميل. 


[لفيينة أ 
رو 


- وقال الترمذي: احسن صحيح). وصححه الحاءكم أيضاً وأقره الذهي» وله شواهد عديدة. 
)03١(‏ لذاتهء لا للجهات الخارجة عنه. 
)3١(‏ «ز: أي الخنارجة عنه؛ الآتية بطريق الاستلزام» يعني بل ذلك راجع إلى نفس المباح؛ فلا تصلح 
هنا الأجوبة المتقدمة. اه 
(037) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» وات)» و(ن)» و(ح). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الغان ل 8ع للح كتاب الموافقات 
والعاني: أن لا يكون كذلك. 
ومحبوباً 5" فعلّهء وذلك أن التمتع بما أحل اللّه: من المأكل؛ والمشرب» 
وري 337" ره رينت لق اوهو لعل لي 0117 وركام 
لأضل ضروري؛ وهو إقامة الحياة؛ فهو مأمور به من هذه الجهة» ومعتير 
ومحبوب من حيث هذا الكلعٌ المطلوب؛ فالأمر به» راجع إلى حقيقته [3”) 
الكلية» لا إلى اعتباره الجرئي. 
ومن هنا يصح كونه هديةٌ يليق فيها القَبِولُ دون الرد» لا من حيث 


)030١5(‏ في (م)» و(ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ): امطلوباً محبوباً. والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

)3١(‏ الزيادة ليست في: (ط)؛ وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

)3٠١(‏ #ز»: يعني أنه باعتبار هذا المأكول بعينه» وهذا الجزيُ من الملبس والمشرب بخصوصه مباح» 
معنا نه يخدم ضروريا - وهو إقامة الحياة» وهي جهة كلية - يحكون مطلوباء ويؤمر به لا 
من جهة خصوصيته؛ بل من جهة كليته؛ فليس الأمرآتياً من جهة كونه خُوخاً أو تفاحا أو 
خبزاًء في وقت كذاء بل من الوجهة العا 


ومن هنا يجيء قوله تعالى: « يها 5507 ليب 2 ا« يها ليت ءَامَنوأ كوأ من 


طِيكِ ما رَوَفْكْرٌ 4: إلى غير ذلك من صيغ اليد 
)03٠١8(‏ «ز): وهذا غير الاستلزام وغير الأمورا لخارجية التي سبق 7070 ف 


ل اا ل لتم 


والغاني: إما أن يكون خادماً لما ينقض أصلاً من الأصول الغلاثة 
معديو أ ل يحصدون نادف لشيء؛ لظت 230 وإنمجك كا العاذل 
الذي هو خادم لكل إقامة النسل في الوجود - وهو ضروري - ولإقامة 
مطل الأْقَة والمعاشرة» واشتباك العشائر بين الخلق - وهو ضروري» أو 
خاعي - أومكيل لأحدهما. 

ناذا كاق الطلذى عيحة] النطو توما اذلك :كتوفي نقها فلية 
كان مُبِعَضأ ولم يكن فعله أولى من تركه إلا لمعارض أقوى؛ كالشقاق» 
وعدم إقامة حدود الله» وهو - من حيث كان جزئيّاً في هذا الشخص» 
وفي هذا الزمان - مباحٌ وحلال» وهكذا القولُ فيما جاء من ذم الدنياء 


وقد تقدم للدم 


)1١5(‏ «ز»: فالطلاق خادم لترك النكاح الجحلال الذي يخدم ضروريا كلياء هو إقامة النسل؛ فالطلاق 
خدم ما ينقض أصلا كليا وحاجيا أيضاًء كما سيقول. اه 

)00٠١(‏ يعني في قوله: فإن قيل: هذا كله معارض بأمور) إلخ. 
وذ الدنيا لا من حيث الجزءء وإنما من حيث الكل؛ بحيث يؤدي الانشغال بهاء والانغماس فيها 
إلى نقض أصل ضروريء أو حاجيء أو تحسيني. 
فالانغماس في اللذات: من الأكل والشربه والتنزه» إذا أدى لتعطيل أو تفويت ضروري» أو 
حاجي» ديني أو دنيوي» فإنه مذموم من هذه الجهة؛ لا لذاته؛ ولهذا حرم اللّه تعالى البيع في وقت 
نداء الجمعة» لأنه ينقض ضروريًاً دينيّك وهو الصلاة» والبيعٌ في حد ذاته جائن ولكنه مُيْع 
لمنافاته لهذا الضروري» وتفويته له. 


القسم الغا (وه؟) للح كتاب المواققات 


ولكن لما كان الحلال فيها قد يُتناول فيّخْرِمٌ ماهو ضروري؛ 
لتب "لاسن الكافرب والتسري دعل القاضي ب كان دق كلك ادية 
الو . 

وكذلك اللهوُ واللعبٌ والفراغٌ من كل شغلء إذا لم يكن في 
محظورء ولا يلزم عنه محظور؛ فهو مباعحٌ» ولكنه مذمومٌ» ولم يرتضه 
العقلاءء 7" بل كانوا يكرهون أن لا يُرى الرجلُ في إصلاح معاش؛ 
ولا في إصلاح معاد؛ لأنه قظعٌ زمان فيما لا يترتب عليه فائدة دنيوية 
ولا أخروية. 

وفي القرآن: [ع-01] (إوَلا تَمْ شه الآؤض مرَّحاً) 7" قد يشير إلى 
250007 


(030) لزة: فإن المال واقتناءه حلال في ذاته» ولكنه قد يكون فتنة تلحق الشخص؛ فيكون سببا في 
الكفرء أو الاستمرار عليه؛ وهذا في الكافر. وقد يحكون سببا في خرم التقوى وهدمها بالنسبة 
للمسلم العاصي. أه 

(039) في (ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «ولم يرضه العلماء» وفي (ت)» و(م)» و(ب): «ولم يرضه 
العقلاء». والمثبت من: (ع)»؛ و(ف)» و(ز). 
وإنما لم يرتضوه؛ لأنه يعود على الحاجي بالنقض» فالإفسان دائما في حاجة لازدياد حسناته» 
وترقي حاله» وإصلاح معاشه؛ والفراغٌ والتعطل عن كل عمل؛ يتنافى مع ذلك» وقد يؤدي إلى 
نقض الضروريات» أو نقض الغلاثة كلها؛ لأن تضييع الحاجيات» ذريعة لتضييع الضروريات» 
فسياجٌ الضروريات» هي الحاجيات» فإذا انخرق السياج؛ تطرق الخلل للمسيّج. 

(0327) الإسراء: لاا وفي (ط): (إذ يشير). 


القسم العاف لب و ؟) للح كتاب الموافقات 


وفي الحديث: لس وباط إلا لدف 009 

ويعني بكونه باطلاء أنه عبث» أو كالعبث؛ ليس له فيه فائدة» 
ولا ثمرة تجنى» بخلاف اللعب مع الزوجة؛ فإنه مباح يخدم أمراً ضروريّاً 
وهو التّسلء وبخلاف تأديب الفرسء وكذلك اللّعب بالسّهام؛ فإنّهما 
يخدمان أصلاً تكميلياًء وهوالجهاد؛”" فلذلك استقنى هذه الغلاثة من 
الهو الباطل. 

وجميعٌ هذا يِبيّنُ أن الماح - من حيث هو مباحٌ - غيرٌ مطلوب 
الفعلٍ ولا التركٍ بخصوصه 07777 

وهذا الهوابٌ مبني على أصل آخرٌ ثابتٍ في الأحكام التكليفيّة 
فلنضعه هناء "2 وهي: 


(111) تقدم في الرقم: 21٠١١‏ وسيكرر في: “7ك 96كل الف 952٠‏ 

(11215) اؤا: عده هنا من الحكميليات» وسيعدّه في كتاب المقاصد من الضروريات. ولا تعارض بين 
المقامين؛ إذ لا مانع من جعله ضروريّاً في حال» وتحكميليَاً في حال. 
فالأول فيما إذا ترتب على تركه هرج وفساد» وفوت حياة دنيوية وأخروية. 
والشاني فيما إذا دعت إليه حاجةٌ كون كلمة الإسلام هي العلياء أو تَوقف عليه كن بعض 
الأذى عن المسلمين. اه 

(1117) ا#زا: هذه هي فائدة الإشكال والجواب عنهء ولم تستفد من أول المسألة» ولا من الجدل الماضي 
كله. 
وفي الحقيقة قد أخذ من هنا تقييد الكلام السابق وتنقيحه؛ وأنه لا بد أن نزيد هذه الكلمة 
الوجيزة: لبخصوصه). اه 

(300) في (ب)» و(اف): «ها هنا». 


القسه العاف (إ#ويم للح كتاب الموافقات 


المسألة العانية: 
فيقال: إن الإباحة - بحسب الكلية والجزثية - يتجاذبها 
الأحكامٌ البواقي؛ فالمباح يكون مباحاً بالجزء» مطلوباً بالكل على جهة 
العدب أو الوجوب» ومباحاً بالجزء» منهياً عنه بالكل على جهة 
الكراهة ”" أو المنع؛ فهذه أربعة أقسام. 
فالأول: كالتمتع بالطيبات 7" من المأكل» والمشربه والمركب» 
والملبس» 7" ما سوى الواجب من ذلك والمندوبٍ المطلوب في محاسن 


(03018) في (ب)» و(خ) و(ف)» و(ح): «الكراهية". والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(131) «زه: أي إن التمتع بهذه الطيّبات إذا لم يحكن واجباً - كما إذا اقتضته ضرورة حفظ الحياة أو 
دفعت إليه حاجة رفع الحرج - ولا مندوباً - كما إذا كان داخلاً فيما هومن محاسن العادات 
- ولا مكروهاً - كما إذا كان فيه إخلال بمحاسنها؛ كالإسراف في بعض أحواله. 
نقول: إن التمتع بهذه الطيبات» إذا لم يكن واحدا من هذه الخلاثة؛ يحكون مباحا بالجزء» 
مندوبا بالكل؛ فلو تركه الناس جميعاً وأخلوا به؛ لكان مكروهاً فيكون فعله كليّاً مندوباً إليه 
شرعاً. اه 

(:376) فهذه الأشياء مباحٌ فعلّها وتركهاء مالم تكن ضرورية؛ أو حاجية؛ فإذا كانت ضرورية؛ أو 
حاجية» انتقل حكمها من الإباحة إلى الوجوب أو الندب» فل جاع أحد لكان الأكل له مندوباء 
ولو أشرف عل الهلاك بالجوع؛ لوجب عليه الأكل. 
ولواتفق جماعة على ترك الأ كل» أو اللباس؛ لكان ذلك محرماً أومكروهاً حسب المفسدة المترتبة 
عليه فالأكل - مثلاً بالنسبة لشخص ما في حالة عادية - مباح؛ ولكنه بالنسبة للعامة» 


مندوب أو واجبء لحفظ ضروري أو حاجي. 


القسه العاف إ656) للح كتاب الموافقات 


العادات:19" إىالمكزووى مسابو الععادافة الاي او 7 زين 
مباح بالجزء» فلو ترك [ذلك في] 7" بعض الأوقات - [مع القدرة 
عليه] ل لكان جناترا كنا لو فُعل؛ فلو ترك جملةً؛ لكان على خللاف 
ما تدب الشرعٌ إليه؛ فقي الحديث: «إذا أؤْسع اللّهُ عليكهم؛ فَأَرْسِعوا 


)13١6١(‏ في (ت)؛ و(ح)» و(ن)» و(م)؛ و(خ) و(ط): «العبادات». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف). 
(116) تمثيله بالإسراف للمباح بالجزء» المكروهٍ بالكل» فيه نظر؛ إذ الإسراف مذموم على كل حال؛ 
وما تنطبق عليه حقيقة الإسراف لا يكون إلا مذموماً؛ إذ الشرع لم يبح الإسراف بجحال» ولم 
يخير فيه. 
والأمثلةٌ التي ذكرها المؤلف» لا علاقة لها بالإسراف الشرعي؛ إذ هي تتكلم على التوسعة على 
العيال» والاستمتاع بالنعمة» والاعتناء بالمظهرء وليس ذلك بإسرافء لأن تلك التوسعة» 
تكون في حدود الجائز؛ فإذا وصلت إلى الإسراف حرمت» والإسرافٌ هو الإنفاق الزائد عن 
الحاجي والتحسيني ممالا يحتاج إليه» ويصاحبه البذخ والعبذير. 
قال ابن عبد البر في التمهيد عن الحديث الثالث المذكور: 01/5: لوهذا عندي أصل في إباحة 
التزين» والتنظف كله مالم يتشبه الرجل في ذلك بالنساء ... والتزينُ والعنظف مباح بهذا 
الحديث وغيره ما لم يحكن إسرافاً وتنعٌماً وتشبّهاً بالجبّارين». 
(١؟11)‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(م)» و(ح) و(ط)؛ وثابتة في: (ع)» و(خ) و(ز)؛ و(ب)»؛ و(ف). 
(؟36) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
قال #ز»: مقتضاه مع سياق الأحاديث» أنه مباح بالجزء» مندوب بالكل في حق الشخص الواحد 
بعينه. وقوله بعد: الوتركه الناس جميعا؛ لكان مكروها) يقتضي أن طلبه كفائي لوقام به البعض 
سقط عن الباقيء ولوكان قادرا عليه فلم يفعله رأسا؛ لم يسكن مكروهاً. 
ولعل الأول هو المعول عليه» ويشهد له قوله في العاني: «إذا اختار أحدهاء أو تركها الرجل في 


بعض الأحيان» أو تركها بعض الناس»). اه 


القسم العاف سس ,م سح كتاب المواققات 
0 () 
ونان متكت افايرق اك لسع ب 0 


وقوله في الآخر حين حَسَّن من هيئته: «أليس هذا أحسن لا 


لقالا ان 11107 وير فول الزيهل ١‏ إن الرممل 


(731) أخرجه مالك في الموطأء في اللباس: 2911/6 واللفظ لهء واليخاري في الصلاة: 2077/١‏ عن عمر 
موقوفاً. 
وأخرجه ابن حبان: *// ٠‏ مرفوعاً. 
قال الحافظ: اروى ابن حبان حديث الباب من طريق إسماعيل بن علية» عن أيوب» فأدرج 
الموقوف في المرفوع؛ ولم يذكر عمرء وروايةٌ حماد بن زيد هذه المفصلة» أصح. 
وقد وافقه على ذلك حماد بن سلمة؛ فرواه عن أيوب» وهشام؛ وحبيب» وعاصم؛ كلهم عن ابن 
سيرين» أخرجه ابن حبان أيضاً؛. اه 

[السلدة صحيح بغيره: أخرجه الترمذي في الأدب: ح 19م والحاكم: 175/4؛ من حديث عبد 
الله بن عمْرو. 
وقال الترمذي: ااحديث حسن». 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وأقره الذهبي. 
وله شواهد عن ابن عمرء وأفس» وأبي هريرة؛ وزهيربن علقمة» وبها يصح. 

(1157) صحيح يبشواهده: أخرجه مالك في الموطأً: كتاب الشعر: ؟/9149) عن زيد ب بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار قال: كان رسول الله © في المسجدء فدخل رجل ثائر الرأس واللحية» فأشار 
إليه رسول الله #نك أن اخرّجٌ - كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته - ففعل الرجل ثم رجع؛ 
فقال رسول الله #: «أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدّكم ثائرٌ الرأس كأنه شيطانٌ». 
قال ابن عبد البر في الد ا ل ات ا ل ا 
معناه من حديث جابر وغيره). - ثم ساقه بسنده بمعناه عن جابر» وعزاء أيضاً للمزار. 

(4؟11) أخرجه مسلم في الإيمان: 48/١‏ من حديث ابن مسعود مرفوعا: #لا يدخل اللجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل: إن الرجل يحب أن يحكون ثوبه حسناًء ونعله حسنة» قال: 
«إن الله جميل يحب الجمال؛ الكبر بطر الحق وغمْط الناس). - 


القسم الغا لس (؟#) لل سح كتاب الموافقات 


يحب أن يكون ثوبّه حسناً ونعلّه حسنة. وكثير من ذلك. 

وهكذا لوتركَ التاس كلهم ذلك؛ لكان مكروهاً. 

والعاني: كال كل والشرب» ووطء الزوجات» والبيع؛ والشراء» ووجوه 
الاكقيداب: اللائوة» كقواواتعالي وزو خا اله التقه ولعجم الي 74 

«إاجلَ لَكُمَْ صَيْدُ ألْبَخْر وَطَعَامُكر) 7" 

:( احِلَّتْ لَكُم بَهِيمَة ألْآنْعنم 4 7" وكثيرٌ من ذلك. 

كتنف الأعا ماع والخرو واي إذ هناد الك هذه الأعناف فا 
ما اواهاء فذلك جائل أو تركها الرجل'ق'بعض الأحوال أو الأرسان» أو 
تركها بعص الناس؛ ”الم يقدح ذلك؛ فلو فرضنا تَرْكَ الاين كلهم 
ذلك؛ لكان تَرْكاً لما هو من الضروريات المأمور بهاء فكان التخول فيها 


- وبطرٌ الحق» دفعه وإنكاره» وغّظ الناس» احتقارهم وازدراؤهم؛ من غمّطه إذا احتقره. 

(1159) البقرة: 4ا؟» وليس في (ع): جملة: ١وحرم‏ الربا». وفي (ط): (ووجوه الاكتسابات». 

(037) المائدة: مؤى. 

(13) المائدة: 2. 

(037) «ز»: هذا في غير الأ كل والشرب مثلاء أما هما؛ فلاء بل الذي مجري فيهما قوله: #تركها في بعض 
الأحوال». 
فقوله: «فلو فرضنا ترك الناس كلهم» يعني: أو فرضنا ترك الشخص لمثل الأكل والشرب دائماً 
وكيا لكان إلخ» فهو مع كونه ذكر أحوالا كثيرة» أكتفى بافتراض الترك في بعضها فقطء مع 
اعتباره عموم الحكم لما بتقي من وجوه الافتراض 
ويمكن أن يقال نظيره في القسم الأول فكأنه قال في القسمين: ولو فرضنا ترك الشخص 
دائما وكلياء لكان تاركا للمندوب في الأول» وللواجب في الثاني فيما يتكون فيه ذلك» كالأ كل» 
والشرب. اه 


القن الاق اسع (و) حلت كتان المواققات 
55 الكل م 

والعالث: كالقنرّه ©" في البساتين» وسماع تغريد الحمام» والغناء 
المباح» (*"" واللّعب المباح بالحمام» أو غيرهاء فمثلُ هذا مباح بالجزء» 
فإذا فُعل يوماً مّاه أو في حالة ماه فلا حرج فيه» فإن مُعل دائماً كان 
مكروفاء وحسِت فاعله إل 'قدلة العقن: وإل 'خلؤاف اشن العادات»: 
وإلى الإسراف في فعل ذلك المباح. 

والرابع: كالمباحات التي تقدح في العدالة المداومةٌ عليها وإن كانت 
مباحة؛ 9" فإنها لا تقدح إلا بعد أن عُدَ 7" صاحبّها خارجاً عن 
هيئات أهل العدالة» وأجري صاحبّها مجرى الفساق» وإن لم يكن 
كذلك» وما ذاك إلا لذنب اقترفه شرعاً. 


وقد قال الغزالي: (إن المداومة على المباح قد تُصيّره صغيرة» كما أن 


[فلنة ف (م): «لكل). 

[اففيللة «زة: في هذا القسم والذي بعده» جعل الكلام في الشخص الواحد جزئياء وكلياء فتنبه. اه 

(003075) كغناء الأعراب الذي ليس فيه تكدّف ولا آلة» فإذا دخلته آلات القطريب» حرم بالنص» 
فلا تغتر بابن حزم ومن قلده في تجويزه مع آلات الطرب؛ لخطئه في حديث التحريم؛ واعتقاده 
ضعفهء وهو حديث أخرجه البخاري فتنبّه» وقد استوفينا الكلام على المسألة في كتابتا: 
اادراسات نقدية عن الغناء بالمعازف). 

(037) كالمداومة على ارتياد المقاهي» والجلوس في الظرقات» والإدمان على لعب الكرة لغير قصدء 
والإكثار من التنكيت غير المفيدء والإسراف في الضّحكء والمزاح» فالمداومة عليهاء قادح في 
العدالة. ينظر الإحياء: 9//9؟١.‏ 

(037) في (م)» و(ح)» و(ات)؛ و(ن)» و(خ)» و(ط): «أن يعدا. والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


الساناة جح بعتت رونم سح سس كان الموافقات 


اللداوفة عل الصغيرة تضيرها بيرق 070 


م 0 قيل: (و) لقنا 


١لا‏ صغيرةً مع إصرار») 
إذا كان الفعل مندوباً بالجزء؛ كان واجباً بالكل؛ 27 كالأذان في 
المساجد الجوامع؛ أو غيرهاء وصلاة الجماعة» وصلاة العيدين» وصدقة 


التطوع؛ والنكاح والوترء والفجرء والعمرة» وسائر النوافل الرواتب؛ فإنها 


(078) إحياء علوم الدين: 288/9 الآفة العاشرة: المزاح» و6/غ". 

(0375) في (ف): «قالوا». والمثبت من باقي النسخ الخطية. ' 

(:36) في (خ)» و(م)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(ط): «الإصرارا» والمثيت من باقي النسخ الخطية. 
والأثرُ ضعيف جدّاً مرفوعاً: روي من حديث أبي هريرة» وأفسء وعائشة» وابن عباسء كما في 
المقاصد الحسنة: 477» وليس شيء منها يصحٌ» وصمٌ موقوفاً على ابن عباس» أخرجه البيهقي 
في شعب الإيمان: 157/5 ح 4 يبلفظ: لا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة بصغيرة 
مع الإصرارا» وإسناده منقطع. 
وأخرجه أبن جرير في تفسير سورة النساء: ؛/ »4١‏ من طريق شبل بن عباد» عن قيس بن سعد» 
عن سعيد بن جبي رأن رجلا قال لابن عباس: كم الكبائر أسيع هي؟ قال: اإلى سبعمائة أقرب 
منها إلى سبعء غير أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرارا. وإسناده حسن؛ يصح بغيره. 
وهو عنده أيضاً عن ابن طاوس» عن أبيه عنه بإسناده صحيح» وله عنده أسانيد أخر تدل على 
ثبوته عنه. 

(069) في (ف): «لكل». والمغبيت من باق النسخ الخطية. 
قال «ز»: إما كفائيا؛ كالأذان» وإقامة الجماعة» وإما عينيا كباقي الأمثلة؛ إلا ما يأتي بعد من 
الكاح» فوجوبّه الكفائ بقدر ما يتحقق منه مقصود الشارع. اه 
قلت: على خلاف في صلاة الجماعة» هل هي واجب كفائي» أوعيني» فذهب عطاء؛ والأوزاعي» 
وأحمد وجماعة من الشافعية إلى وجوبها العيني؛ يأثم تاركها مع صحة صلاته منفرداً. 


القسه الغاف ل و/ا#؟) للح كتاب الموافقات 


مندوب إليها بالجزء» ولو فُرض 9*"" تركها جملة؛ لِرّح القارك لطاء ألا 
ترى أن في الأذان إظهاراً لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحقٌ أُهلُ المصر 
القتالّ إذا تركوه» *" وكذلك صلاة الجماعة لمن داوم 49" على تركها 
يجح فلا تُقيّل شهادته؛ لأن في تركها مضادة لإظهار شعائر الدّين. 

وك تيقد ارول ل من داوم على ترك الجماعة» فهمّ أن يحرّق 
عليهم بيوتهم [بالدار]» “2 كما كان 8# لا يُغِير على قوم حتى يصبح؛ 
فإن سمع أذاناً أمسكء وإلآ أغار 9490© 


والنكاحٌ لا يخفى ما فيه ما هو مقصود للشارع: من تتكثير النسل» 


015 في (م): (فرضنا». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(3067) بناءً على أنه من فروض الكفايات وهو قول أكثر أصحاب أحمد والشافعي» وبعض أصحاب 
مالك» وذهب الخرق إلى أنه سنة مؤكدة. وقال عطاءء ومجاهد, والأوزاعي» هو فرضء لأنه #8 
أمر به وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه» والأمر يقتضي الوجوب» ومداومته على فعله دليل 
على وجوبه» ولأنه من شعائر الإسلام» فكان فرضاً كالجهاد. والصواب أنه من فروض الكفايات. 

[فقنلة في (ط)ء «من داومل والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(1664) الزيادة ليست في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» وثابتة في (ع): و(ب)» و(ف)»: و(ز). 
والحديث أخرجه البخاري في الأذان-؟/68١/ومسلم‏ في المساجد -١/101/عن‏ أي هريرة أنه ## 
فقد ناساً في بعض الصلوات» فقال: «والذي نفسي بيده» لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب» 
ثم آمرٌّ بالصلاة فيؤدّن لهاء ثم آمرّ رجلاً يصلي بالداس ثم أُخَالِفٌ إلى رجال يتخلفون عنهاء 
فآمرٌ بهم فيحرقوا عليهم بجُرّم الحطب ييوكهم؛ والذي نفسي بيده لو علم أحدُهم أنه يجد 
عَرْق سمينا أو مِرماتين حسنتين لشهد العشاءا. 

(1167) أخرجه البخاري في الأذان -6//١٠/واللجهاد‏ -1/١١/ومسلم‏ في الصلاة -88/1؟/عن أفس. 


ا الخ 2 زر مص كم د 1 عي 


وإبقاء النوع الإفسافي» وما أشبه ذلك؛ 7'*"" فالتركُ لما جملة مُؤْثّرٌ 
أوضاع الدين إذا كان دائماء أما إذا كان في بعض الأوقات؛ فلا تأثير له 
فلا محظور في الترك. 


0 


إذا كاق الفعن مكتروها باطنوه كان توه بالكل؛ كاللعب 
0 5ه رَنج» والّرْد بغير مقامرة» وسماع الغناء المكروه» لاله فإن مثل 


(0089) من الإعفاف وصون النفس عن الحرام» واتباع سنة الأنبياءء وتكثير أمة محمد 8 
بالخصوص؛ لتتحقق مباهائه يق بأمته الأممَ يوم القيامة. 

(014) أما الغردء فالنص دال على تحريمه؛ فعن بُّريدة بن الحصيب عند مسلم: ح 2230 أنه © قال: 
«من لعب بالنردشير» فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمها. 
وفي حديث أي موسى عند أبي داود: ح 4988» أنه 4# قال: «من لعب بالنردء فقد عصى الله 
ورسوله». 
وأما الشطرنجء فقد رُوي وعيد في اللعب به في حديث أخرجه ابن حبان في المجروحين: 257/7 
عن أبي هريرة أنه © مر بقوم يلعبون بالشطرنج» فقال: "هذه الكوبة» ألم أنه عن ثمنها:؟ لعن 
الله من يلعب بها». وهو منكرء لا يصح. لأن فيه مطهر بن اليثم منكر الحديث. 
وعن واثلة د بن الأسقع عند ابن حبان في المجروحين: 457/6 أنه مله قال: «إن للّه في كل يوم 
ثلاث مائة وستين نظرة» لا ينظر فيها إلى صاحب الشاه» يعني الشطرنج». وفيه محمد بن 
الحجاج المُصَئَّرء وهو متروك. 
وطهذا اختلف الأئمة في حكمه» 0 مالك: «من لعب بالنرد والشطرنج» فلا أرى شهادته 
طائلة؛ لأن الله تعالى قال: # واوا بَكَدَ َي إلا لَك 4 » وهذا ليس من الحق فيكون من 
الضلال. 
ويمن ذهب إلى تحريم الشطرنج من الصحابة» ابن عمرء وعلي» وابن عباس؛ ومن التابعين» 
سعيد بن المسيب» والقاسم وسالم؛ وعروة بن الزبيره ومن الفقهاء مالك» وأبو حنيفة. ١‏ - 


القسم الخاني 3--------22 01 -- سطللللح كتابٍ الموافقات 


5 الأشياء إذا وقعت على غيرمدومة؛ لم تقدم في العدالة» فإن 
وه (5ئا) ليها؛ قدّحث في عدالته» كنيل دليلٌ على المنع بناءٌ على 
عي الغزالي )69 


قال محمد بن عبد الحكم - في اللعب بالنرد والشطرنج -: إن كان 
يُكثر منه حتى يَشغله عن الجماعة؛ لم تُقبّل شهادثه». وكذلك اللعبٌ 


5 : 0 5 1 م هلم 
الذي يخرج به عن هيئة أاهل المروءة» والحلول بمواطن الهم ملل 


- وذهب الشافعي إلى إباحته؛ لأنه لم يَرِدِ في تحريمه نصّ» ولا هو في معنى المنصوص؛ ويفارق 
النرد عنده في أن فيه تدبير الحرب» فأشبه اللعب بالحراب» والمسابقةً على الخيل» والمسابقة 
بالسهام» وهو يقوم على الحذق والعدبي. 
قلت: مادام مختلفاً فيه» فأقل أحواله أن يكون مكروهاً؛ لكن أدلة المحرمين أسدّ. ينظر 
المغني: له 
وأما الغناء بالمعازف؛ فالصواب تحريمه لورود نص صريح فيه لا يقبل التأويل. 

(1165) في (م): #دام). والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(116) «ز»: وذلك» أي قدحٌ المداومة على المكروهات في العدالة» وإخراجٌ صاحبها عن أهل الشهادة» 
دليل عل أنه اقترف ذنباً. اه 

018 «زة: وهو أن المداومة على المباح» قد تصيره صغيرة؛ بل هذا أولى من المداومة على بعض 
المباحات. اه 

(16) كالجلوس بالمقاهي التي يُدار أو باع بها الخمرء أو الدخول للمواخير التي يُمارس فيها الفسق» 
فارتيادٌ الإنسان لهذه الأماكن - لغير ضرورة قصوى - يدل على استساغته ما فيها» وما يعمل 
بها. 


يي ا تب ل م 


هنا الوابجت إن قلنناء انددمئرا قفخ الو حو اتن روي 10150 أن 
تكن و اضيدا لكبو ناوه فاق العتعا نر انها اظلموا تفلم ل 37 


الواجب من حيث النظر الجزقء وإذا كان واجباً بالجزء؛ فهو كذلك بالكل 
من باب أولى» ولكن [ع-:+] هل يختلف حكمه بحسب الكلية والجزئية» 


(106) كما هو مذهب الجمهورء خلافا للحنفية الذين يفرقون بينهما؛ بناء على اختلاف لفظهما 
ومعناهما؛ فالفرض عندههم: «اسم لمقدر شرعاً لا يحتمل الزيادة والنقصان» وهو مقطوع به؛ 
لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب» أو السنة المتواترة» أو الإجماع. 
وفي الاسم ما يدل على ذلك كلهء فإن الفرض لغة التقدير؛ قال الله تعالى: « قِيصَِفُ ما 
َرَطَْرَ 4 أي قدرتم بالتسمية» وقال تعال: ف[ سُورةٌ انها وَرصْمنهَا 4 أي قطعنا الأحكام قطعاً. 
وفي هذا الاسم ما ينبح عن شدة الرعاية في الحفظ لأنه مقطوع به ... فأما الواجب» فهو ما 
يحون لازِمَ الأداء شرعاء ولازم الترك فيما يرجع للحل والحرمة. 
والاسمٌ مأخوذ من الوجوب» وهو السقوط» قال الله تعالى: ( و9 يبت ويا 4 أي سقطت 
على الأرض» فما يحكون ساقطاً على المرء» - عملاً بلزومه إياءه من غير أن يكون دليله موجباً 
للعلم قطعأ - يسمى واجباً). ينظر أصول السرخسي: 101-11١١‏ 
ودليل الجمهور على عدم التفريق؛ قوله تعالى: « فَمَن هَوَصَ فيهرت أَلَْجّ 4 أي أوجبهء 
والإيحابُ والفرض شيء واحدء واختلاف اللفظ لا يستلزم بالضرورة اختلاف المعنى» وإلا 
انتفى الترادف في اللغةء وهو فيها شائع ذائع. 

(1164) في (م): افلا بد). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(136) الزيادة ليست في: (ت)؛ و(ح).؛ و(ن)» و(خ)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)؛ و(ب)» و(م)» 


و(ف). 


الو زو ا لتسسسب بحت كزان الوافقاث 


آنا حت الووا 11907 وونق طاهة "دنه إذا كافك هذه الظير 
المعيّةُ فرضاً على المكلف - يأثم بتركهاء ويُعَدٌ مرتحكبٌ كبيرة» فينقدٌ 
عليه الوعيد بسببهاء إلا أن يعفو الله - فالتارك لكل ظهر أو لكل صلاة 
أحرى بذلك؛ وكذلك القاتل عمداً» إذا فعل ذلك مرة - مع من كثر ذلك 
منه ودام (”*'"" عليه» وما أشبه ذلك؛ - فإن المفسدة بالمداومة» أعظم منها 


في غيرها. 
وأمّا بحسب الوقوع؛ 2*7 فقد جاء ما يقتضى ذلكء كقوله 2 في 
تارك الجمعة: من تركها ثلاث مرات» طبع اللّه على قلبه» اذلف 


(3063) أي عدم استحالته عقلاً ولا واقعاً قال «زه: أي جواز ذلك وإمكان وقوعه شرعا وسيأقي 
مقابله؛ وهو الوقوع بالفعل في قوله: وأما بحسب الوقوع. اه 

(16090) في (ز)ء و(م)» و(ن)» و(ط): «وداوما» والمثبت من: (ع)؛ و(ب)» و(خ): و(ت)» و(ح)» و(ف). 

(0168 أي شرعاً؛ إذ ليس كل ما يجوز عقلا وواقعاً يقع شرعاً. 

(1155) في (ط): «من ترك المجمعة» إلخ. والهديث صحيح بغيره» أخرجه الترمذي في الصلاة: /+/”, 
وكذلك أبو داود: 97/١‏ والنسائي في الجمعة: */488 وابن ماجه في إقامة الصلاة: 01/١‏ وابين 
خزيمة: */5لا2 وأبن حبان: ١/لاى‏ 6/موكء والحاكم: الك 11ت 
من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن غبيدة بن سفيان الحضري؛ عن أبي الجغد 
الصَّمْرِي أنه َه قال: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها؛ طبّع اللّهُ على قلبه). 
وفي لفظ: «فهو منافق». 
وقال الترمذي: «حديث حسن». 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي في الموضع الأول» وحسنه في الموضع 
الغانيء» وهو كذلك» 
وصححه أيضاً ابن خزيمة» وابن حبان» وابن السحكن - كما في تلخيص الحبير -: ١.5/6‏ - 


القسه الغاف ل (7؟) لل سح كتاب الموافقات 


فقيد بالغلاث كما ترى. 
وقال في المدييفا الأتغرا ون تركدي 97" اليعشفتكافاً حفحهاء أو 
ااا 0م 


مع أنه ل كه اتلك مختاراً غير متهاون ولا مستَخِف؛ لكان 3 
للفرضء فإنما قال ذلك لأن [تركها] 0057 مرات أولى في التحريم.ء 


- وله شواهد يصحٌ بها: عن جابر» وعائشة» وأسامة بن زيد» وعبد الله بن أبي أوى» واين عباس» 
ويحبى بن أسعد بن زرارة» ورجل من الصحابة» وصفوان بن سليم مرسلاً. ينظر تلخيص الحبير. 

(31) «زه: ذكر الحديث بهذه الرواية - على ما فيها - ليفيد أن الشارع رتب على تكرار الثّرك ما رتّبه 
عل الثرك تهاوناً واستخفافا ولا يخفى عظم جرم الاستخفاف؛ فدل على أن جريمة القكرار 
أكيرٌ من جريمة المرّة الواحدة. 
ولا يخفى عليك حكمة ذلك؛ فإن تكرار الترك لغير عذر وإن لم تشعر النفس فيه 
بالاستخفاف» ولم يخطر بالبال» إلا أنه في الواقع لا بد أن يحكون مركوزاً في نفس الشخص 
الذي يتكررمنه الترك؛ لأنه هو السبب الحقيقي للتّكرار» كما يشير إليه كلامه بعد. اه 

03277 لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ في خصوص الجمعة؛ ولعل المصنف ذكره بالمعنى؛ لكن ورد 
من حديث جابرء وفيه لفظ «الاستخفاف»» أخرجه ابن ماجه: 715/١‏ ح 2٠١8١‏ سند ضعيف. 
وفي حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً في مطلق الصلاة بل فظ: «خمس صلوات كتبهن 
اللّه ويك على العباد» فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن» كان له عند الله عهد 
أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن» فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله 
الجنة». أخرجه مالك في الموطأ في صلاة الليل: باب الأمر بالوتر: ١19/١‏ 

(1175) «زة: أي مرة واحدة» لكان تاركا للفرض» أي ولم يرتب عليه الطبع على القلب. اه 

(377) الزيادة ليست في: (ط). وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(13175) «#ز»: لعل صوابه "كما ويكون بيانا لحكمة الحديث الغافي. اه - 


القسه العاف سس (/؟) سلسسسل سح كتاب الموافقات 


وانبنى على ذلك في الفقه أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر 
ليع (0730) لم تجز شهادته؛ قاله سحنون. 

وقال ابن حبيب عن مطرف وابنٍ الماجشون: «إذا تركها مراراً لغير 
عذر؛ لم تجز شهادته» قد 

وكذلك يقول الفقهاءٌ فيمن ارتتكب ! ثم ولم يكثر منه ذلك: 
إنه لا يقدح في شهادته إذا لم يحكن كبيرة؛ فإن تمادى وأكثر 7 منه؛ 
كان قادحاً في شهادته» وصارق غداد (77) من فعل كبيرة؛ بئاء عل أن 
الإصرار على الصغيرة يصيّرها كبيرة 0". 


- قلت: المقبت هوما في جميع النسخ الخطية» ومراده به واضح. وفي (ط) وحدها: «وكذلك لو 
تركها قصدا؛ إلخ» وهو الذي سبّب الإشكال للشيخ (ز فقال ما قال. 

)١(‏ الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (ب). 

(11) في (خ)ء و(ب)» و(ن)» و(ح): و(م)» و(ط): زيادة: «قاله سحنون» وليست في: (ع))» و(ز) 
و(ت)» و(ف)» وإسقاطها هو الصواب: لأتها من أوهام النساخ» ولا معنى طا هنا. وتنظر هذه 
الأقوال في مواهب الجليل للحطاب: ؟/1ه. 

(1177) في (م): اوكثرا. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(13114) في (ت)» و(م): افي عددا. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0175) تنظر هذه المسألة في الفتساوى لابن تيمية: 5٠/98؟؛‏ وجامع العلوم والحكم لابن رجب: 
ص6 
والمسألة فيها خلاف: فمذهب الجمهور تبعا لابن عباس وغيره من الصحابة» أن الإصرار على 
الصغيرة يصيرها كبيرة» وذهب غيرهم إلى أن الصغيرة تبقى صغيرة مهما تحكررت: إذ لا تتغير 
حقيقتها بالتكرار. وتحقيقٌ الكلام في أصح المذهبَيْن ليس هذا محله» فلينظر في المُطوّلات. 


القلب العاف اتج ع حت (و بم بمسسح سسحتت كيان الموافقات 
وما [ق قلنا 97" إق الواجت ليس متراذف للفركى؛ ققد يظره 
فيه ما تقدم؛ فيقال: الواجبُ 7" إذا كان واجباً بالمجزء؛ كان قرضاً 


بالكل» 7" لا مانع يمنع من ذلكء فانظر فيه وفي أمثلته؛ مترّلا على 
52 8 5 للف 


(077) معطوف عل قوله في أول هذا الفصل: «أما الواجب إن قلنا إنه مرادف للفرض» وما بينهما 


اعتراض. 
[الفدة في (ط)» و(ت)» و(ح)» و(ن), و(خ)» و(م): «إن الواجب»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب). 


(003027 «زة: أي فينزل الواجب منزلة المندوب فيما سبق؛ ويحكون جزئيه واجباء وكليه فرضاء بل 
يكون هذا أولى من المندوب» وعليه لا يخرج الواجب عن الطريقة التي شرحت في المندوب» 
والمكروه؛ والمباح» واختلافها جزئيا عنهما كلياء وأخذ الكلي حكما آخر من الأحكام الخمسة» 
غير ما كان في الجزثي. اه 

(03727) في (م)ء و(ف)» و(ب): «مذاهب الحنفية»» فيقال مثلا على مذهب الحنفية» قراءة الفاتحة في 
الصلاة» واجبة بالميزء» فرض بالكل؛ وإخراج شاة في الزكاة عن أربعين شاةه واجب بالجزء» فرض 
بالكل» وكذلك تعديل الأركان» والطهارةٌ في الطواف, والسعي في الحج» فتارك الواجب بالجزء من 
غير تأويل» يكون عند الحنفية عاصياء معاقباء مضلًّلا. 
وبالجملة فكل ما ثبت بدليل قطعي من كتابء أو سنة متواترة» أو إجماع. فهو عندهم فرض؛ 
وما ثبت بدليل ظني الدلالة أو العبوت» فهو عندهم واجب. ينظر أصول السرخسي: -10١/١‏ 
تنخ 


اس اق ج عب روم جح بجحب كيان الوانقاك 


رع 20007 ققك تائم الكهما افنللة فيقال في الفرض 60 
إنه يختلف بحسب الكل» والجزء؛ كما تقدم بيانه أول الفصل. 

وهكذا القول في الممنوعات: إنها تختلف مراتبُها بحسب الكل؛ 
والجزهء وإن عدت في الحكم في مرتبة واحدة وقتاً مّاء أو في حالة مَا؛ 
فلكو كان و اانا عزوو سس تلك ني وا لكديو من 
غير عذرء وسائر الصغائر مع المداومة [عليها؛ فإن المداومة] 7"" لها 
تأثير في كا ا د 0100 الذنبٌ إلى الذنب» فيَعظُم بسبب 
الإضافة» فليست سرقة نصف النصاب» كسرقة ربعه؛ ولا سرقة النصاب 
مك077 كب ول سن اداه العامة قروا فيك 
بحبة» من باب الصغائرء مع أن السرقة معدودة من الكبائر. 


وقد قال الغزالي: اقلما يُتصور الحجوم على الكبيرة بغتةٌ من غير 
طوابق ولؤاحى عن هية الضغاك ااقال: :ولو تصورتك كير وهدها بعد 


(0377) في (ط): «التعميم)» وفي (ت)» و(م)» و(ح))؛ و(ن)» و(ب)» و(خ): «التقديم». والمثبت من: (ع)؛ 
و(ز)» و(ف)» وهوالصواب الذي يقتضيه السياق» وما في عامة النسخ الخطية؛ سهو من الناسخ 
0 أن يكتب «التقسيم؛ فكتب «التقديم) غلظاً 

(077) «زة: أي أيضاً كما قيل في الواجب» والأقسام قبله» لحكن بالطريقة التي لقي ذكرها في هذا الفصل» 
وأن جريمة التكرار أكبر من الترك» وهكذا ما سبق له لا أنه يأخذ لقبا آخر من ألقاب الأحكام 
الخمسة» لم يكن له قبلا في الجرئية» ومثله يقال في احرام. | 

(0377) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ح). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(37) في (ت): الوقد يضاف). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0377) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب). 


اسم العاف 69739 سس كتتاب الموافقات 


ولم يتفق عودٌه إليها؛ ربما كان العفو إليهاء 9"” أرجى من صغيرة واظب 
عليها عمره). 

هذا وجهٌ من النظر مبهٌٍ على أن الأفعال كلّها 7" تخعلف 
أحكامُها بالكلية والمجزئية من غير اتّفاق 0" 

ولمدّع أن يدّعي اتفاقٌ أحكامهاء وإن اختلفت بالكلية والجزئية. 


ما في المباح؛ فمثل قتل كل مؤْذِء والعمل بالقراض» والمساقاة» وشراء 


4م 


العريّة» والاستراحة بعد الععب - حيث لا يكون ذلك متوجّه 


(1775) في الإحياء: «العفو فيها) والمثبت من جميع النسخ الخطية» والجار والمجرور يتعلق ب «أرجى)ء 
لا «بالعفواء أو يتعلق ب «العفواء فيكون لفظ (إليها» بمعنى (عنها). ينظر الإحياء: ؛/ 2*6 
#بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب». 

)1328١(‏ بناء على الاستقراء. 

)14١(‏ «ز: أي في الحسكم بين الجزئي والكل» ويجعل ذلك قاعدة كلية مطردة لا تتخلف. 
وقوله: «ولمدع» إلخ» أي له أن ينازع في اطراد القاعدة» ويقول: بل قد يستوي ححكم الكلية 
والجزئية» وذلك في مثل الأمثلة التي ذكرهاء ووجدها في كل نوع من أنوا ع الأحكام الخمسة. اه 

(008) بكسر الجيم المشددة» أي حيث لا يكون الطلب فيها متوجهاً للمكلف ومستدعياً لفعله» 
ويمكن أن يضبط بفتح الجيم» أي حيث لا تكون تلك الأفعال المعدودة متوجّهاً إليها 
الطلبٌ» ولا مقتضيا لهاء لا ندباً ولا إباحة» ولا وجوباً. 
وفي الاستدلال ببعض هذه الأمثلة التي ذكرت نظرء فقتل كل مؤذ واجب؛ لأنه إزالة للمفسدة 
وهي واجية» والعمل بالقراض وما بعده؛ إما أن يحكون ضروريَّة أوحاجياً؛ فإن كان ضروريّا 
فهو واجبء وإن كان حاجيّاء فهو مندوب إليهء والتداوي لا ييكون إلا ضروريَة أو حاجيا 
لأنه في حال اعتدال الصحة لا يتداوى الإنسان» حتى يقال: إنه مباح فعلّه وتركه على سواء» 


وإنما يتداوى حين يشعر بمرض» فقد يحكون ذلك المرض مهددا لصحته» فيصبح العداوي - 


القسم العاف علب (هو) سح تاب المواققات 


الطلب - والعداوي - إن قيل: إنه مباح - فإن هذه الأشياء إذا فُعلت 
دائما أوتٌركت دائماء لا يلزم من فعلهاء ولا مِن تركهاء 9" إثمء ولا 
كراهة» ولا ندب» ولا وجوب» وكذلك لو ترك الخاس كلهم ذلك اختياراً؛ 
فهو كما لو فعلوه كلّهم. 

وأمًّا في المندوب؛ فكالتداوي إن قيل بالعدب 29" فيه؛ لقوله 8: 


«تداوّوا» ليلذ 


- واجباً في حقه» فإذا تركه حتى تلفت نفسه منه» فإنه داخل في عموم من قتل نفس وإذا كان 
المرض محتملا يتحمله على مشقة فيه» فإنه ييكون العداوي في حقه مندوباً إليه» ففعلّه خير 
من تركه» وليس بين التداوي وعدمه مرحلةٌ يمكن أن تست مباحاً إلا بتأويل. 
وعليه: فقوله: «فإن هذه الأشياء إذا فعلت دائما ... فهو كما لو فعلوه كلهم لا يستقيم إلا على 
صحة الأمثلة التي قدمت» ولا يستقيم اتفاق الأمغلة وإن اختلفت الأحكام بالكلية والجزئية 
إلا في المباح الخالص؛ كأن يقال: التنزه في البساتين» وسماع الأصوات الجميلة» والغناء المباح 
الذي لا آلة فيه» لا تختلف أحكامها بالكلية والجزئية؛ فلو تركه الناس كلهم أو فرد منهم» أو 
فعلوه كلهم أو فرد منهم؛ لا يختلف» ولا يترتب عليه أي أثر. 

(128) في (م): «ولا تركها'. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(3185) بل هو أقل ما ينبغي أن يقال فيه؛ وإن كان كذلك» فلا معنى لحكايته بالتشكيك. 

(07085) صحيح: أخرجه الترمذي في الطب: 8*/6* ح 2088» وأبو داود كذلك: ؛/ *» والنسائ في 
الكبرى: اح ااولاءمعمم ح وهم وأبن ماجة: 6//ا؟<١‏ ح 687 والجاكم: 59/4 وابن 
حيان: 761 ح 7:9. وأحمد: 278/6» وابن عبد البر في التمهيد: 240/5. 


0 


لا 
نتداوى؟ قال: «نعم يا عباد الله؛ تَداوّواء فإن اللّه لم يضع - وفي لفظ: لم ينزل - داء إلا وضع 
له شفاءء إلا داء واحداء «قالوا: يا رسول اللّهء وما هو؟ فقال: «الحرم». وعند ابن حبان في رواية: 
«إلا السام والهرم». 

وإسناد ابن حبان لذه الزيادة إسناد صحيح. د 


من طرق عن زياد بن عِلاقة» عن أسامة بن شريك أن الأعراب قالوا: يا رسول اللّهء 


لدي لفان 20-7 !!!)سعط نات الراققات 


وكالإحسان في قتل الدواب المؤذية؛ ا" لقوله: ١إذا‏ قتلتم فأحسنوا 
القثلة» م 


فإن هذه الأمور لو تركها الإنسان دائماً؛ لم يحكن مكروها 880 
ولا ممنوعاًء وكذلك لو فعلها دائماً. 


وأمَافي المكروه؛ فمشلٌ قَمْل النمل» 7" إذا لم تؤذء والاستجمار 


- قال الترمذي: #حسن صحيح). 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» فقد رواه عشرة من أثمة المسلمين وثقاتهم» عن 
زياد بن علاقة». (فذكرهم)» ثم ثم قال: «وحديث زياد بن علاقةء عن أسامة بن شريك أصحء 
وأشهر وأكثر رواة من هذه الأحاديث به. 

قلت: إسناده صحيح» وهو متواتر عن زيادة بن علاقة» وقد تفنن الطبراني في أسانيد من رواه 
عنه فبلغوا اثنين وعشرين راوياً وسيكرر في الرقم: 58/. 

هذا وللحديث شواهد: عن جابر, وأبي سعيد الخدري» وابن مسعود, وأبي هريرة» وأفس» وابن 
عباس. 

وحديث جابرء أخرجه مسلم: ح 2206. وحديث أبِي هريرة» أخرجه البخاري في الطب: ح 
ااانه 

(1185) هذا القيد فيه نظرهنا؛ لأنه يوهم خلاف المراد» وهو أن ن الدواب غير المؤذية لا حرج في عدم 
إحسان قتلهاء 0 حذفه ليعم الحكم الذي يفيده الحديث المستشهد به. 

[فنيلة أخرجه مسلم في | لصيد والذبائح: : ح 1908 من احديث شداد بن أوس. 

(3288) «ز: الجاري على ما تقدم أن يقول: لم يحكن ممنوعاً. وأيضا؛ فالذي يراد نفيه هناء أن تكون 
واجبة بالكل» أي فيكون تركها دائماً ممنوعاً على وزان ما تقدم؛ أما كونه ليس مكروهاً؛ فمن 
جهة أن ضد المندوب المكروه. اه 

(1285) هذا المثال فيه نظرء وكذلك المغالان بعده» فالظاهر أ ن العهي فيها للتحريم» أو الكراهة 
الشديدة؛ فقتل الحمل؛ ورد فيه حديث ابن عباس أنه ##: «نهى عن قتل أربع من الدواب: 
العملة؛ والشحلة» والهدهد؛ والصرد). 5 


القسم العاف ل (8إ؟) للح كتاب الموافقات 


بالحمّمة» والعظم؛ وغيرهما مما يُتَق 7" إلا أد 0 011 ار 
جنا دعق داين لني عن لطن نان لسري 9" ولا ثبت أن فاعل 


- أخرجه أبو داود في الأدب: 717//4"» وابن ماجه في الصيد: 7074/6 4864 من طريق عبد 
الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس. 
وإسناده صحيع» والنعي فيه للتحريم؛ لأنه ليس هناك ما يصرفه إلى الكراهة» وقد نقل عن 
مالك كراهة قتل العمل إلا أن يضر ولا يُقدّر عل دفعه إلا بالقتلء وظاهرٌ كلامه العحريم» 
لأنه لم يجوز قتله إلا في حالة الأذى» فيفهم من ذلك تحريم قتله» وهو الصواب. ينظر تفسير 
القرطبي: *301/1. 

(1150) وهذا المثال كسابقه» ففي حديث أبي هريرة» أنه ف قال له: «أبغني أحجاراً أستنفض بهاء ولا 
تأتني بعظم ولا روث»» فقال: فقلت له لما فرغ: ما بال العظم والروث؟ قال: اهما من طعام الجن» 
إنه أتاني وفد جن تَصِيبِينَ - ونعم الجن - فسألوني الزاده فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم 
ولا روثة إلا وجدوا عليها طعما. 
أخرجه البخاري في الوضوء: "٠/١‏ ح 168 ومناقب الأنصار: /ا/3:؟ ح 50م" 
وفي حديث سلمان عند مسلم: 9 (الققد نهانا...أن فستنجي برجيع أو عظم). 
والرجيع هو الروث» كما في لفظ آخر له» وظاهر ذلك تحريم الاستنجاء بهذه الأشياء لأنه 
تنجيس لطعام الجن» واعتداءً على حقهم؛ وهو لا يجوز. 

(1161) أي توسيخاً لمكان الحجاسة دون إزالتهاء وهذا يصدق على الْمّمة - وهي الفحمة - فهي لا تزيل 
النجاسة؛ وإنما تزيد المكان اتُّساخاً؛ فلذا نجى عن الاستنجاء بها. وأما العظم» والروث» فعلتُهما 
شيء آخر. 

(؟315) بل الظاه رمن النصوص السابقة» | لتحريم الذي يترتب عليه الحرج والإثم. 


القسم العاف ل و.8) للح كتاب الموافقات 


ذلك دائماً يرح به»9*"" ولا يُوَنّمء وكذلك البول في الجخ 199 
واحتناث الأسقية *"'" في الشرب؛ وأمثالُ ذلك كثيرة. 

وأمّا في الواجب والمحرم؛ فظاهر أيضاً التساوي؛ فإن الحدود وْضِعت 
على التساوي؛ فالشاربٌ للخمر مائة مرَّة» كشاربها مرة واحدة ٍِ 
وقاذ ف الوانجيي 577" كقاذف الشباعة وقائل تفس وانحدة: كقاتل إمائة 
نفس - في إقامة الحدود عليهم» وكذلك تارك صلاةٍ وأحدة مع المَدِيم 
الترك» وما أشيه ذلك. 


وأيضاً: فقد نص الغزالي على أن الغيبة أوسماعهاء والتجسٌّسَء 


(0306) في (ح)» و(ن)» و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ط): اجرج بهك» والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ت)» 
و(ف)» وفي (م)» و(ن): «ولا يأثما. أي ولا أنه يأئم. 

(115) بضم الجيم وسكون الحاء | لمهملة» الشقب في الأرضء تحفره اطوام لنفسها؛ وقد روي فيه حديث 

عبد الله بن سرجس أنه #ةِ «نهى أن يبال في الجْخرا» قالوا لقتادة: ما ييكره من البول في 

الحجر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن. 
أخرجه أبوداود في الطهارة: ١/29/8؛‏ والنساقٌ كذلك: 8/١‏ وأحمد: 85/6؛ والجاكم: /١‏ 187 
وقال الحاكم: «هذا حديث عل شرط الشيخين» فقد احتجا بجميع رواته؛ ولعل متوهماً يتوهم 
أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد اللّه بن سرجسء وليس هذا بمستبدّع؛ فقد سمع قتادة من 
جماعة من الصحابة» لم يسمع منئهم عاصم بن سليمان الأحول)». 
قلت: قتادة عنعنه» وهو مدلس»ء ولا يستبعد سماعه من عبد الله بن سرجس؛ لحكن هل سمع 
منه هذا الحديث بخصوصه أَوْ لَا؟ هذا محل القوقّف؛ فإن صم الحديث؛ فالنهي فيه ظاهر في 
المنع. 

(1195) الاختناث»؛ هو أن يقلب رأس المقاء قور امنها وقد ناي جر الائه مي تعديت سمه 
أنه © «نهى عن اختناث الأسقية: أن يُشرّب من أفواهها'. أخرجه مسلم في الأشربة: 170:/7. 

(1153) «زا: تراجع هذه الأحكام في الفروع. اه 


القسه العاف ب (إم)) لح كتاب الموافقات 


وسوءَ الظن» وتركَ الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وأكلّ الشبهات» 
وسبٌّ الولد والغلام» وضريّهما بجكم الغضب - زائداً على حد المصلحة 
- وإكرامً السلاطين الظلمة» والتكاسلّ عن تعليم الأهل والولد ما 
يحتاجون إليه من أمر الدين» جار دوامٌها مجرى الفلّتات في غيرها؛ لأنها 
غالبة في التاس على الخصوصء كما كانت الفلتات في غيرها غالبةً» فلا 
يقدح في العدالة دوامٌها كما لا تقدح فيها الفلتات 7""". 

فإذا ثبت هذا؛ استقامت الدعوى في أن الأحكام قد قستوي وإن 
اخعلقيت: الأفهال سب الكلنة وريه 

ولصاحب النظر الأول أن يجيب بأن ما استُشهد به على الاستواء 
[ع-؟"] محتيمل. 

أمَا الأول: 9" فإن الكزء والجزقَ يختلف بحسب الأشخاص 
والأحوال والمكلفين» ودليل ذلك أنا إذا نظرنا إلى جواز الترك في قتل كل 
مؤذ - بالنسبة إلى آحاد الناس - خف الخطب» فلو فرضنا تمالُوٌ 
النايى كلهم على الترك؛ داخّلهم الحرجٌ من وجوه عدة» والشرعٌ طالب 


(1150) ينظر إحياء علوم الدين: /:5 وأكثر ما ذكر من الأمثلة» مدخول» وليس بفلتات» بل هو 
سيئات حقيقية» والمداومة عليها أعظم» وقد فصل الغزالي نفسّه أحكامهاء فما ذكره في هذا 
النص» وما فصل في باب الغيبة والتجسسء وسوء الظنء وترك الأمر بالمعروف والنعي عن 
المنكر يزيل الداومُ على بعضها العدالة؛ وبعصّها كبائر» فتأمل. 

(1098) أي أما الدليل الأول للمعترض. 


القسه الغاف ب (إ؟#؟) للح كتاب الموافقات 


لرفع 7" الحرج قطعاً؛ فصار الترك منهيّاً عنه نهي كراهة إن لم يكن 
أشدّ؛ فيكونُ الفعل إذن مندوباً بالكل إن لم نقل واجباًء وهكذا العمل 
بالقراض وما ذُكر معه. 

فلا استواءَ إذن بين الجزثي والكلي 7”'') فيه» وبحسبك 7" في 
الال أن الحا نو ضورعل العف لكان 5 ةا إن عدم تمك شرع 
وناهيك به 527". 

نعم قد يسبق ذلك اله ظرٌ 7" إذا تقارب ما بين الكل والجزئيء وأما 
إذا تباعد ما بينهما؛ فالواقع ما تقدم؛ ومثل هذا النظر جار في المندوب 


والمكروه. 


(03065) في (ت» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «لدفع الحرج» والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(م)» وزب)؛ 


و(ف). 
)15١١(‏ في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): «الكي والجزثي»» والمثبت من: (ع))» و(ز)» 
و(ف). 


(0120) أي ويحفيك في المسألة» فالباء زائدة. 
(؟1) أي كافيك به قبحاء من النهك؛ وهو المبالغة في كل شيء. 
(020) «زة: أي نظر الاتفاق في الحكم بين الكلي والمِزي في هذه المسائل؛ إذا كان الكل قليل الشمول» 
ضعيف العموم؛ فربما يقال: إن الشخص الواحد لو ترك قتل المؤذيء أو العمل بالقراض» أو 
لمانا الال العم يك هك يقال في الباقي» أما إذا اتسع العموم؛ فإن 
الحكم لا يتفق. ولا يخفى عليك أنه تسليم في شيء ما يوهن القاعدة العامة الكلية» الني قررها 
أول الفصل. اه 


القسم الغاف ل ب إ##م)) ‏ مطح كتاب الموافقات 


وأما ما كر 7" في الواجب والمحرم؛ فغيرٌ وارد؛ فإن اختلاف 
الأحكام في الحدود ظاهرٌ» وإن اتفقت في بعض. 

وما ذكره الغزالي*'" فلا يسِلَّم بناءًٌ على هذه القاعدة» 9”'" وإن 
سُلّم ففي العدالة وحدها لمعارض راجح 7" وهو أنه لو فدح دوامٌ ذلك 
فيها؛ لندرت العدالةٌ» فتعدّرت الشهادةٌ. 


إذا تقرر تصويرٌ الكلية والجزئية في الأحكام الخمسة؛ فقد يُطلّب 
الدليلُ عل صحتهاء وَالأمِهْ فيها واضحٌ افع تأمل ما تقدم ا ف 
أثناء التقرير - بل هي 7" في اعتبار الشريعة»؛ بالغةٌ مبلغ القطع لمن 
انس 7" السيريعة و امتؤراذها وك نانارهاء ولكى إن طلي امريد 


في طمأنينة 7" القلب» وانشراح الصدر؛ فيدل على ذلك جمل: 


(190) في (خ)» و(ن)» و(ح)» وات): اوأما ما في الواجب» وفي (ط): اوأما ماذكره في الواجب» والمثبت 
من: (ع)؛ و(ز)» و(ف)؛ و(ب))» و(م). إلا أن في: (م): لمن الواجب). 

(5؟0) في (ف): اما ذكره الغزالي)» والمثبت من: (ع)» و(خ)» و(ز) و(ب)» و(م)»؛ و(ت)»؛ و(ن)؛ و(ح). 

(107) «زة: وهي اختلاف مراتب الممنوعات بالكلية والجزئية» كما سبق. اه 

(107) وهذا المعارض لا يّقوَى على إبقاء العدالة مع المداومة على ما ذكر قبل؛ لأن ما ذكر فيه ما هو 
كبائر بالإجماع» يسقط المداومة عليه العدالة رأساً. 

الينلة يعني قبل قليل في الفصلين السابقين. 

(9؟1) أي الكلية والجزئية. 

(:020) في (ط): «استقرأ» والمثبت من: (ع)» و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(م)»؛ و(ب)»؛ و(ف)» و(ز)» و(خ). 

(0207) في (ن): الإن طلبت مزيد)» وفي (ط): إن طلب مزيداً)» والمغبت: من (ع)» و(ز)» و(ح)» و(ت)؛ 


و(ف»)» و(خ)» و(ب). 


الو اي يج>هكهكتنساس د ور احم سيت كان الموافقاك 


منها: ما تقدمت الإشارة إليه في التجريح بما داوم عليه الإنسان تما 
لا يجرّح به 7" لولم يداوّم عليه وهو أصل متفق عليه بين العلماء في 
الجملة» 7" ولولا أن للمداومة تأثيراً لم يصح لهم [اسم] 7" العفرقة 
بين المداوّم عليه وما لم يداوم عليه من الأفعال» لكنهم اعتبروا ذلك؛ 
فدل على التفرقة» وأن المداوّم عليه أشدٌ وأحرّى منه إذا لم يداوم 
عليه» وهو معنى ما تقدم تقريره في الكلية والجزئية» وهذا المسلّك 
لمن اعتيره 19" كافي. 

ومنها: أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق» وتقرر 
في هذه المسائل أن المصالح المعتبرة» هي الكليات دون الجزئيات؛ إذ 
مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيهاء 9" ولولا أن الجزئيات 
أضعف شأناً في الاعتبار لما صح ذلك» بل لولا ذلك؛ 7" لم تجر الكليات 
على حكم الاطراد؛ كالحكم بالشهادة» وقبول خبر الواحد؛ مع وقوع 
الغائة :والسياق فق الأعاف نكن العالت الفبادىدا لجرت لامكا 


(1919) في (ب)» و(ح)» و(ف)» و(ن)» و(خ)» و(ت): اما لم يجرح بها. والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(01517) دون العفصيلء؛ لأن هناك ما لا يجرح به الإنسان ولو داوم عليه» أو تركه بالكل» وبعض 
الجزئيات مختلف في التجريح بها. 

(15؟1) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما خلا: (ن). 

(1505) في (ن): «اعتبر) بذف ضمير المفعول. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(151) التشبيه يرجع إلى أن المعتبر هي الكليات في العادة» أي إذ مجاري العادات» جرت الأحكام فيها 
كذلك. 

051 أي ضعف شأن الجزئيات. 


القسم العاف ب (و8؟) سس سس تاب المواققات 
الكليّة على ما هو الغالب حفظاً على الكليات. 


ولو اعميرت الجزئياتٌ؛ لم يكن بينهما فرق» ولا امُتنع الحكم 
إلا بما هو معلوم؛ ولا اظْرِحَ الظن بإطلاق» وليس كذلك» بل حُحِم 
بمقتضى 7" ظن الصدق وإن برز 7" بعدٌ في بعض الوقائع الغلط في 
ذلك الظن» وما ذاك 9" إلا اطراحٌ 9" لحكم الجزئية في حكم 
الكليقة 9" وهواؤليق عل ضنحة الختلاف الفغل الواحد متب الكلية 
والجزئية» وأنّ شأن الجزئية أخف. 

ومنها: ما جاء في الحذر من رَلَّة العالم 7" [فإن رَلّةَ العايم] في 
علمه أوفي عمله 9" - إذا لم تتعدّ لغيره - في حكم زلة غير العالم؛ 


(0210 في (ن): ليقتضي». والمشبت من باقي النسخ الخطية. 

(0519) أي ظهر. 

(:؟12) في (ن): الوما ذلك». والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(1290) في (ن): «أطرادا. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(1229) «زة: وإن كان هذا في أحكام وضعية» لا الأحكام الخمسة التكليفية التي الكلام فيها؛ لأن الشهادة 
وقبولها من الأحكام الوضعية. إلا أن يقال: إن مجاري العادات» تدخلها الأحكام التكليفية أيضاً. 
وأنت ترى أن هذه الأدلة العلاثة» إنما تدل على مجرد أصل الاختلاف بين الفعل الواحد كلا 
وجزءاء ولحكن هل ذلك مطرود وفي كل الأحكام الخمسة كما هي أصل الدعوى: أوفي بعضها 
فقط ؟ اه 

(03599) في (ع): «من الحذر في زلة العالم)»» والمثبت من: (ط)» و(م)» و(ز)» و(ت)» و(ح))؛ و(ن)» 
و(خ)» و(م)» و(ف). والزيادة بعده من: (ع)» و(ف))» و(ح))؛ و(ن). 

(؟؟6) في (ت)» و(خ)» و(ن)»؛ و(ح)؛ و(ب» و(م)» و(ط): «أو عمله» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 


و(ف). 


القسه الغاف ب (#؟) لس سح كتاب الموافقات 


فلم يزد فيها على غيره» فإن تعدت إلى غيره؛ اختلف حكمها. 

وما ذاك *"" إلا لكونها جزئيةً إذا اختصّت به لم تتعت 9" إلى 
غيره» فإن تعدّآت صارت كلية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل» 
أوعلى مقتضى القول؛ فصارت عند الاتباع عظيمة جد ولم تحن 90"") 
كذلك على فرض اختصاصها به. 

ويحري مجراه كلّ من عيل عملا؛ فاققُدي به فيه» إن صا حاً فصالح» 
وإن طالحاً فطالح. 

وقنة نجاف امن اقيق بدن سسكة انيأرو انيما ؛ 
تقكل ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول كقدل :نيا لأنه أول عن ندة 
القعل» الحلنا 

وقد عدت سيئةٌ العالم كبيرةً لهذا السبب» وإن كانت في نفسها 


والأدلةٌ على هذا الأصل تبلعٌ | 2 مَ على كثرتهاء وهي تُوضّح ما دللنا 


(29؟1) في (ط): الوما ذلك» والمقبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)؛ و(ن)»؛ و(ح)» و(م)» و(ب)» و(خ)» 
و(ت). 

(0123) في (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز): اولم تتعدا وفي (ن): افلم تتعدا. والمثبت من: (م)؛ و(ح)» 
و(ت» و(خغ). 

(031229) في (ن): «ولم يعكن». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0558) أخرجه مسلم في الزكاة: ؟/7:0 1017 من حديث جرير بن عبد اللّه. 

(9كم) أخرجه البخاري في الأنبياء: حرواى معسى والديات: ؟ارحقق لاكتمت والاعتصام: اح 


0 ومسلم في القسامة: »7١4/‏ عن أبن مسعود. 


اد كح ا ااا ام سد ل 0[ وان 
عليه من كون الأفعال تعتبر بحسب الجزئية والكلية» وهو المطلوب. 


المسألة العالعة: 7" 
المباح يطلق بإطلاقين: 
أحدهما: من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك. 
والآخر: من حيث يقال: لا حرج فيه. 
وعلى الجملة» فهو على أربعة أقسام: 
أخيهاة أن يحقوق اقم لاخر لون ال 010 
والقاقة أن كوو تفاضا لأمر يطارب الل 7 
والكالث: يداد أن يكون 0 [لأمر] 0 مخير فيه. 
والرابع: أن لا يحكون فيه شيء من ذلك. 
فأمًا الأول: فهو المباح بالجزء؛ المطلوب الفعل بالكل. 


وأمَا الغاني: فهو المباح بالجزء» المطلوب الترك بالكل؛ بمعنى أن 


(:؟1) هذه المسألة» كان الأولى» إتباعها للمسألة الغانية مباشرة دون الفصل بينهما بخمسة فصول. 
(١7؟7)‏ من واجب ومندوب. 
(9؟؟1) من حرام ومكروه. 
(*9؟0) «زا: ستعرف أنه - على ما قرره - لا يحكون هذا التقسيم ظاهراً؛ فلا يتأق وجود الغالث 
والرابع. اه 
يعني أن يحكون خادما لنفسه» وأن لا يحكون خادما لنفسه ولا لغيره» وذاك لا يتصور إلا في 
القسمة العقلية» وأما في الواقعء فلا يوجد فيه مباح خادم لنفسه وكذا يقال في القسم الرابع. 
(9"؟0) الزيادة ليست في: (ع)؛ و(ت)»؛ و(خ)»؛ و(ز)» و(ن)» و(ح)»؛ و(ب)» و(ف). وثابتة في: (م). 


القسم العاف سس 8م؟) ‏ لسعلل سح كتاب المواققات 


المداومة عليه منهي عنها دا 
وأا الغالث والرابع: فراجعان إلى هذا القسم العافي 97" 


ومعنى هذه الجملة» 7" أن المباح - كما مر - يعتبر بما يكون 
فادها له إن كاذ خاضاء شري جين لاي تستضون اورت الترك 
- كترك الدوام 7" على العنزه في البساتين» وسماع تغريد الحمام» والغناء 


(وعم نعي تحريم. 

(1597) لا يظهر رجوعهما إليه بأي حال. 

05597 أي التقسيم. 

(0914) «زه: أي في موضوع المباح» قد تحكون في طرف الترك» وقد تحكون في طرف الفعل» أي في كل 
من القسمين: الأول والثاني» وإن اقتصر في التمثيل على جانب الترك في القسم الغاني» وجانب 
الفعل في القسم الأول. 
وتوضيحٌ ذلك على هذا الفهم أن يقال: ترك سماع الغناء جزثياء خادم لترك الدوام المطلوب» 
ونفسٌ السماع» خادم للمطلوب الترك» وهو الك من اللهو. 
والحمتعٌ بالطيبات» خادم لكي إقامة الضروري» وترك المجزئي» خادم للترك الكي المنغي عنه» وقد 
أشار إلى مطلوب الترك كليا فيما يخدمه من جانب الفعل؛ فقال: ابخلاف المطلوب الترك» يعني 
الجزي الذي يخدم كليا مطلوب الترك؛ فإنه يحكون خادما لما يضادهاء وهو الفراغ في الاشتغال 
بها. 
ويحتمل أن يحكون قوله: (هنا» أي في خصوص مطلوب الفعل كلياء فإنه يتكون بالترك - كمثال 
الغناء - وبالفعل - كمثال الاستمتاع بالطيبات - وربما رشح هذا الاحتمال قوله بعد المغال 
الأول: «فإن ذلك هوالمطلوب). اه 

(5؟19) «ز»: لوقال: كترك العنزه في البساتين» وسماع تغريد الحمام - فإنه مباح خادم لترك الدوام على 
التنزه» وهو المطلوب - لكان جاريا مع بيانه بعد في طرف الفعل» ولظهر غرضه من أن مطلوب 
الفعل» كما يخدمه الفعل» يخدمه العرك» إذا أجرينا كلامه على الاحتمال الغاني الذي أشرنا 
إليه. اه 


الف الاق كحت رونم تسب كتابن المرافقات 


المباحء فإن ذلك هو المطلوب - 7" وقد تحكون 7*'" في طرف الفعل 
- كالاستمتاع بالحلال من الطيبات - فإن الدوام فيه - بحسب الإمكان 
[ع-:] من غير سرف - مطلوبٌ من حيث هو خادم لمطلوب» وه و أصل 
للف وروا 0577لا تلوت اللكلاتمونوة العاف داور 1177"البو امنيا 
يضادها ©*'""» وهو الفراغ عن الاشتغال بها 2" والخادمٌ للمخير فيه 
ل ا ا 


(:4؟1) «ز»: لأنه يخدم كليا مطلوبا هوإقامة الحياة. اه 

(1141) في جميع النسخ الخطية: اوقد يحكون». والمغبت من: (ط)» وهو أوضحح وأوفق بما قبله. 

(45؟1١)‏ «زة: هو إقامة الحياة. اه 

(0519 دز أي فعْلَ جزئيّه خادم» أي فالمطلوب الترك كلياء يخدمه فعلٌ المباح» وعلل ما قررنا أولا قد 
يخدمه أيضاً - أي يحققه ويعين على حصوله - ترك المباح» وذلك كترك الاستمتاع بالمباح كليّا؛ 
فإنه مطلوب الترك ويخدمه مباح أهله» وترك الاستمتاع بها جزئيّ وإن كان قد اققصر على 
بيان خدمته جاتب الفعل كما أشرنا إليه. اه 

(154) «ز): فإن الاشتغال باللهو اللجزيء يتكون منه ومن جزئيات اللهو أمثالهء فراغٌ من الاشتغال 
بالضروريات؛ فاللهو الجزث خادم للهو الكتي» الذي يضاد الضروريات. اه 

(65؟0) في (ح)» و(ن)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): «من الاشتغال بها). والمثبت من بافي النسخ الخطية. 

(0547) «ز): أي مخير فيه» هذا إذا كان المخدوم المحذوف جزثيا؛ كالمشي المباح لسماع الغناء مغلا 
فلا ينافي أنه يأخذ - وهوكلي - حكما من الأحكام الباقية غيرٌ المباح» كما سبق. 
وبهذا يمحكن تصوير مباح خادم لمخير» لكن قوله بعده: 'والقسم الغالث مثله؛ لأنه خادم 
لهاء يقتضي أنه خادم لمخي ركلي» ويحكون قوله في أول المسألة: "والغالث أن يكون خادما لمخير 
فيه)» أي ك. 
وقوله: «والرابع أن لا يتكون خادماً لشيء من ذلك»» أي إنه مباح لا يخدم كليّاً مطلقاً أو لا 
يخدم كليَاً مطلوب الفعل» أو مطلوب الترك. 6 


لسلسم ان لل 2 اند 


وأمّا الرابع: فلمًا كان غير خادم لشيء يُعََدٌ به؛ كان عبثا 
أن #القيف عند العم لام انصا ل اتطلوة: النزك بوي 11910 الأ ودوياز 
خادماً لقطع الزمان في غير مصلحة دين ولا دنيا؛ فهو إذن خادمٌ لمطلوب 
[الترش» فصار مطلوب] 80" الترك بالكل. 

والقسم الغالث مثلّه أيضاً؛ لأنه خادم له؛ فصار مطلوب الترك أيضاً. 

وتلخّص أن كل مباحء ليس بمباح بإطلاق» وإنما هو مباحٌ بالجزء 
خاصة:» وأما بالكل» فهو إما مطلوب الفعل» أو مطلوب الترك. 

فإن قيل: أخلا يكوق :هنذا التقرير نقضاً لما تقدم من أن المباح 

فالجواب: أنْ لا؛ لأنّ ذلك الذي تقدم» عند هومن حيث النظرٌ إليه 


في نفسه من غير اعتبار أمر خارج» وهذا النظر من حيث اعتباره بالأمور 


- ولا يخفى عليك أن هذا التقسيم بهذا المعنى؛ لا يستقيم مع ما سبق من القاعدة التي أسهب 
في أدلتهاء وهي أن المباح بالجزء» لا بد أن يأخذ حكماً آخر إذا تُظر إليه كليً فكيف يتصور 
أن يخدم المباح كليّاً خيّراً فيه» أو كليا لا حكم له من الأحكام؟ 
على أنه سيصرح بأن القسمين: الغالث» والرابع - من باب المطلوب الترك بالكل - هو حكمه» 
فيقال فيما يخدم المطلوب: مطلوب بالكل» وما يخدم المنهي عنه» يقال: مطلوب بالترك بالكل» 
وكآان يمكنه إدماجها في أثناء سابقتها؛ فتأمل. اه 

(1597) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ز)» وب). وثابتة في: (ع)؛ و(خ)؛ و(ف)» و(م)» و(ح). 

(1564) الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(ت)» و(م). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(45؟1) أي في المباح من حيث هو مباح» دون النظر لشيء آخر. وفي (م): «فالجواب أن ذلك الذي 


تقدم). 


القسم العاف («8»م للح كتاب المواققات 


الخارجة عنه» فإذا نظرت إليه في نفسه؛ فهو الذي سني هنا المباح بالجزء» 
وإذا نظرت إليه لم ب الأموو ألنارمة؛ فهو ا باا ١‏ 7< بالكل للا 
فأنت ترى أن هذا الغوبّ الحسّن -مثلا - مباحٌ اللّبسء قد استوى 


في نظر الشرع فعنُّه وتركه» فلا قصد له في أحد الأمرين» وهذا معقول 
واقع بهذا الاعتبار المقتصّر به على ذات المباح من حيث هو كذلك» وهو 
من جهة ما هو وقايةٌ للحر والبرد» ومُوارٍ للمّوأة» وجمالٌ في 
المنظرء "*''' مطلوبٌ الفعل» وهذا النظرٌ غيرٌ مختص بهذا الشوب المعين» 
ولا بهذا الوقت المعين؛ فهو نظرٌ بالكل لا بالجزء. 


(:126) «زة: يعني مثلاء وإلا فالنظر إليه بالأمور الخارجية» يجعله إما من هذاء وإما من المسى بالمطلوب 
الترك بالكل» كما تقدم في اللهو. 
وبالجملة» فهذه المسألة لم تقرر قاعدة وأصلا زائدةٌ على ما تقدم في المسألة قبلهاء بل هي زيادة 
إيضاح لمسلك فهم مغايرة حكم الكل للجزي» وذلك باعتبار ضابط هو الخدمة؛ فما يخدمه 
الجزئيء يأخذ هو حكمه؛ فيقال فيما يخدم المطلوب: مطلوب بالكل وما يخدم المنهي عنه يقال: 
مطلوب الترك بالكلء وكان يمكنه إدماجُها في أثناء سابقتها؛ فتأمل. اه 

(09؟1) في (ت)؛ و(ح)» و(ن)» و(خ): «ومجال في النظر». وفي (م): «وجال في المنظرا» المثبت من: (ع)؛ 


و(ز» و(ف)» و(ب). 


لوالو اببتتلمحبب7 ا مح 77ح حت ان المرا قات 


المسألة الرابعة 9": 

إذا قيل في المباح: إنه لا حرج فيه - وذلك في أحد الإطلاقين المذكورين 
- فليس بداخل تحت الكّخيير بين الفعل والترك لوجوه: 

أحدها: أنا إنما فرّقنئا بينهما بعد فهمنا من الشريعة القصدّ إلى 
التفرقة؛ فالقسم المطلوب الفعل بالكل» هو الذي جاء فيه التخيم (150) 
بين الفعل والترك. 

كقوله تعالى: «ِإنْسَآَوَكُمْ حَوْتُ نكُمْ قَانُوأ حَوْنَكُمْ: أَبّى 
١‏ 0 (106) 
صيكسم . 

وقوله: كلا مِنْهَا رَعَداً حَيْتْ ينما 8*". 

ع ات ل او قحي وا ارك [الطتلة 

«( وَإِدْ قُلْنَا آدْخُلُوأ هَنذِه أَلْمَوَيَة قَِحُلُوأ مِنْهَا حَيْتْ شِيته 

رَغَداً)ه الك 


الييللة 


والآية /**"'' الأخرى في معناهاء فهذا تخييرٌ حقيقة. 

(01165) وغرضه بهذه المسألة» أن يبين أن مصطلح «لا حرج فيها» أو الا جناح عليه)» لا يرادف 
المباح» ولا يساويه» ولا تنطلق عليه حقيقته دائماً فهو في نظره قسم خاص. 

(0؟0) يعني الجز» كما يفهم من أمثلته. 

.22١ البقرة:‎ )1585( 

(11255) البقرة: 6". 

(57؟1) الأعراف: 18 وهذه الآية» ليست في: (ت)؛ و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)؛ و(ط). وثابتة في: (ع)» 
و(ن)» و(ف)» و(ب). 

(112097 ) البقرة: لاه 

(58؟1) في (ع): «الآية/» والمغبت من: (ح)» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(ب)» و(ف))؛ و(ز)؛ و(خ)» و(ط).- 


القسه الغا سس (عةعم للح كتاب الموافقات 
وأيضا كالأمة بالمطزقات 7**"'ن إذا كان الأمر' [للاباحة حا يقعق 
التخيير حقيقة؛ كقوله تعالى: لإ وَإِذَا حَلَنْتُمْ قِاصْطَادُو» 0" 


امنا 

«( لوأ مس طَيّبَتِمَا رَرَفْنَكُمْ) !"" وما أشبه ذلك. 

فإنَّ إطلاقه - مع أنه يتكون على وجوه - واضمٌ في التخيير في تلك 
الوجوه 7"'" إلا ما قام الدليل على خروجه عن ذلك. 


- ويعني آية الأعراف: 071 وهي: 8 وَإِدْ امِل لَهُرْ أسَكُووأ هلزو الْمَرََةَ رخاوأ مِنَها 

حَيَثُ سِئْمرْ وَوؤْأحِطهٌ وَدَخْلأ أبات سجَدا ضَعِرَ آحكُم حَلرِسحكُرٌ سَرِيدُ 

لْمُحَسيِيرت 4. 
ومحل الشاهد من الآية الأولى» أن النكاح المكيّى عنه بالحرث مطلوبٌ بالكل لأن فيه الحفاظ 
على الضروري الذي هو النسل» ومباح بالجزء» فإذا فعله فرد أو فردان أو مجموعة» أو تركوه» 
استوى فعلهم وتركهم في ذلك» وهذا حد المباح» لكن ما لم يصل تركهم إلى خلل ظاهر فإذا 
وصل إليه؛ أصبح في حقهم مطلوب الفعل. 
وكذلك الأمر بالكل في الآية الغانية والغالغة» هو عل العخيير المستوي الطرفين» ما لم يكتنفه 
ما يخرجه عن ذلك» فهو مباح بالجزء» مطلوب بالكل. 

(1205) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): اافي المطلقات» والمغبت من: (ع)» و(خ)» و(ف)» واب)» 
و(ز). 

(1950) المائدة: *. 

٠ الجمعة:‎ )155( 

(1535) البقرة: الاك والأعراف: 15٠١‏ 

(7؟0) فمثلا قوله: «فاصطادوا» مطلق في كل ما يصطاد» فيخير في صيد الأرنب» والغزال» وبقر 
الوحشء والضيع؛ وما أشبه ذلك» وهذا مقصوده بأن الإطلاق يحكون على وجوه. 


القسم العاف سس (إة8») لل سح كتاب الموافقات 


وأما القسم المطلوب الترك بالكل؛ فلا نعلم في الشريعة ما يدل على 
حقيفة اكير سن 077و سو كرض فيه أرمفار إلى عع 
37 تخرجه عن حكم التخيير الصريح؛ كتسمية الدنيا لعباً وهواً في 
معرض الذم لمن ركن إليها؛ فإنها مشعرة بأن اللهو غيرٌ مخير فيه» وجاء: 
َأ يَجَرَةَ آوْلَهْواً إِنقِصُوَا إِنَيْهَا4 7" وهوالطبل 7" 
أو ما في معناه. 


وقال تعالى: يروَمِنَ أَلنَّاسِمَنْ يّدْ يَشْتَرت لَهُوَ ألْحَدِيٍ 11111 
وماك ل 0 00000 


ذذاك فول نعو درل نال لشو الحريف 5004 


ونحو هذا يقال في الأمر بالانتشارء والابتغاء من فضل اللّهء والأكل من الطيبات» فالمكلف في 
جميعها مخير في كل ما يشمله اسمها. 

(0576 أي بالنص الواضح الصريح» بدليل قوله: ابل هو مسكوت عنه أو مشار إلى بعضها. 
ولا يظهر لي أن المطلوب الترك بالكل» مسكوت عن التخيير فيه؛ بل الأدلة ظاهرة في أنه لا 
تخيير فيه؛ لأن الطلب متوجه إليه بالترك» والتخييرٌُ لا طلب فيه. 

(590؟1) الجمعة: ١ل‏ 

(1577) يعنى أن اللهو المقصود من الآية» فسر بالطبلء ويه فسره مجاهد. 
وأخرج | بن جرير: 2٠05/16‏ عن جابر قال: «كان الميواري إذا نكحواء كانوا يمرون بالكبر 
والمزامير» ويتركون النبي © قائماً على المنبر وينفضٌّون إليهاء فأنزل الله الآيةا. 
الكبّر - بفتحتين - الطبّل ذو الوجه الواحد. 

.5 لقمان:‎ )1١2007( 

(12314) في (ت)» و(ز)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ب)؛ و(ف)» و(م)» و(ط): من قول بعض الصحابة»» 
والمغبت من: (ع). 

(19؟1) الزمر: ؟؛ والحديث تقدم في الرقم: 8575. 


القسه الغان ل (إو8») سح كتاب المواققات 


وفي الحديث: «كل مو باطل» 0 


وما أشبه ذلك من العبارات المشيرة إلى ما لا يجتمع مع التخيير في 
الغالب؛ 9" فإذا ورد في الشرع بعص هذه الأمور مُقَدَهٌ 9" أو كان 


فيها بعص المشحة فيعض الأوقحات؛7" أو يعن الالحوال؛ فبمغق 
نفي الحرج على معق التديك الآخر: اوها شكت عده فيو عو 1590 أي 


[الفقلة تقدم في الرقم: ١‏ إللء وشياق فيد “لاك محكف للع كلل 

(0990) في (ط): «من العبارات التي لا تجتمع مع التخييراء وفي (ت)» و(خ)» و(ب)» و(ح)» و(ن)» 
و(م): «من العبارة إلى ما لا تجتمع مع التخيير). والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز). 
وقوله: افي الغالب» احتراز من النادر فقد تجتمع معهه مثل قوله تعالى: « تَتَحِدُونَ مِنْهُ سك 
ورا حسما 4» فاتخاذ | لعنب والعمر خمراً قبل تحريمه؛ كان مباحا وعبارة اسكراً» تشير إلى أن 

ما يزيل العقل من 0-5 لا ينبغي اتخاذمه ولكن دلالتها لم تصل إلى حد إزالة الإباحة 
المقررة آنذاك» وإن كانت تشير من بعيد إلى رجحان الترك» ومثل هذه العبارة لا تجتمع مع 
الإباحة إلا نادراً. 

(012975) في (ط): "مقدرة» والمثبت من جميع النسخ الخطية. وعلق "» على ما في: (ط) بقوله: أي بحال 
مخصوصة؛ كما ورد: "أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف»» وكما ورد في سؤاله 9 
لعائشة لما حضرت زواج الجارية الأنصارية: «أما كان معكم طو؟ فإن الأتصار يعجبهم 
اللهو). اه 
قلت: تعليق ١ز)‏ على لفظ لمقدرة) هو اجتهاد منه في توجيههاء وأرى أن هذه اللفظة لا معنى 
لما هناء وأ وأن ما في النسخ الخطية هو الصواب الذي يقتضيه السياق. 

(197) «ز): كما ورد في لعب الحبشة في المسجد يوم العيد. اه 
قلت: ومثله قوله #ك لأبي بكر: ادعهم يا أبا بكرء فإن لكل قوم عيداً» وهذا عيدُنا. 

(1574) حسن: الترسة البزار في ل(مسندها: /1041. والحاكم: لفقة والبيهقي: الؤائلة والدارقطني: 
6 من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه؛ عن أبي الدرداء. 
قال البزار: ( إسناده صالح). 


و ا 00000 كتاب الموافقات 


مما عُفي عنه. 


وهذا إنما يعبر به في العادة؛ إشعاراً 1 فيه ما يعفى 0000 أو 


[عانهو مطتة هدب أو] 90" موريرظنة لذلك فقسا شري به الغادات: 
وحاصلٌ الفرق أن الواحد 7" صريحٌ في رفع الإثم والجناح» وإن 
كآق قد يلزمة الإذنٌ ق الفغل والتزك 9" إن فيل يه 9" إِلَه أن قضاد 
اللفظ فيه نفئ الإثم خاصة:؛ وأما الإذنُ 7*'" فمن باب: مالا يتمّ الواجب 
إلا به 7" أو من باب: الأمرُ بالشيء هل هو نعي عن ضده أم لاء 


وقال الحاكم: اصحيح الإسناد ولم يخرجاه)» وأقرّه الذهبي. وسيكرر في: 1017. 

(19075) أي مما كان الأصل فيه المؤاخذة بسبب مخالفة اركبت. 

(1977) الزيادة ليست في: (ع)؛ و(ف)» و(خ)؛ و(ز)» و(ن)؛ وثابتة في: (ت)؛ و(ح)» و(ب)» و(م)» 
07 

(1979) «زة: أي من هذين الإطلاقين للمباح» وهوما لا حرج فيه. اه 

(1924) «ز: أي وقد لا يلزمه الإذن فيهماء كما سيأتي له أنه يسكون مع مخالفة المندوب» ومع الواجب 
الفعل. اه 

(1909) أي بالفرق بين الإطلاقين؛ لأن هناك من يجعل «المخير فيه)» وما ١لا‏ حرج فيهاء أو ما الا 
جناح فيداء عبارةٌ عن شيء واحدء وهو المباح. 

(0280) أي في فعله أو تركه. 

(1281) #ز»: أي شبيه بهذه الأبواب وقريب من طريقهاء لا أنه منها حقيقةٌ كما هو ظاهر. اه 
قلت: وتقرير ذلك أن ما قال الشارع فيه: «لا حرج فيه)» أو «لا جناح فيه)» فقد أذن فيه؛ وقد 
كان المكلف قبل ذلك إما أن يعتقده ممنوعاً أوشاكاً في حكمه؛ فسأل عن حكمه - قبل الفعل 
أو بعده - فأجيب بأنه: «لا حرج فيه؛ ولما أذن فيه» كأنه أ به» وإذا 2 به فقد ني عن 


ضده. - 


القسم الهاني ل (الا8؟م للح تاي الموافقات 


والنهي عن الشيء» هل هوأمر يَأظيناةة أم يام 018 


واللوة 8 صريح ف 8 الدخيير» وإن كان [قد] (46م؟١)‏ يلزمه 


نفِيُ الحرج عن الفعل» فقصدٌ اللفظ فيه التخييرُ خاصة» "1" وأما رفمُ 
الحرج؛ فمن تلك الأبواب 800" 


> مثال ذلك قوله © للسائل في حجة الوداع: «افعل ولا حرج)» بعد ما قال له: «حلقت قبل 
أن أذبح). 
وقال له آخر: الم أشعر فنحرت قبل أن أري». 
فهذا يفهم منه أن السائل لما خالف الترتيب في مفعولات الحج بمنىّ» فرى قبل أن ينحرء ظن 
أن إثماً يلحقه في ذلك؛ فسأل النبي #©» فبين له أنه لا إثم عليه فيما فعل؛ فيؤخذ من ذلك أن 
ما فعله لم يكن لاتق وإنما لم يلحقه فيه ثم تخفيفاً ورفعاً الحرج عنه. 
ومعلوم من ذلك أن قوله: «لا حرج؛ لا يعني أن ذلك مباح؛ إذ المباح ما يستوي طرفاءء وما 
فعله ليس كذلكء» فقد ترجح فيه جانب الترتيب على جائب عدم الترتيب؛ فخرج عن حد 
المباح؛ فصح أنّ الا حرج)؛ ولا اجناح» هما خصائص ليست للمباح» ولا يلتقيان معه إلا 
في معنى عام. ولا يخدش في ذلك أنهما يطلقان على المباح الذي بمعنى الجائز لا بمعنى المستوي 
الطرفين. 

(028) في (ن)» و(ف): «أؤلا). والمشبت من باقي النسخ الخطية. وفي (ز)» و(ف)» و(م)» و(ن)» و(ح)» 
و(ب)» و(ت) و(خ)» و(ط): «أمرٌ بأحد أضداده). والمغبت من: (ع). 

)1١58(‏ أي والإطلاق الآخر الذي هو التخيير. 

(18) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في: (ح)» و(ن)» و(م)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» و(ت)» و(خ)» 
و(ط). 

١مك‏ وهونص فيه. 

(87؟0) أي من باب مالا يتم الواجب إلا بهء ومن ياب: هل الأمر بالشيء ني عن ضده. 


القسم العاف لل 8# سلسسس سس تاب الموافقات 


والدليل عليه ”*" أن رفع الجناح 7" قد يكون مع الواجب؛ 
كقوله تعالى: يقلا جُنَاحَ غ1آ:ٍ عله نيطوت يها ) 0" 

وقد يحكون مع مخالفة المندوب؛ كقوله: #(إلاً مَنْ اكرة وَفَلْبهَم 
مُطْمَير با لاد بتي) 577 
الواجب ولا مع مخالفة المندوب» وليس كذلك التخيير المصدّح به؛ 0510 
فإته لا يصح مع كون الفعل واجباً - دون العرك - ولا مندوباً 


(158) أي على الفرق بين الإطلاقين السابقين للمباح. 

)1١88(‏ «ز»: على هذا الفرق بين الإطلاقين» وهذا أظهر الأدلة الحلاثة» وإن كان لا يطلق عليه لفظ 
المباح حتى يدرج في هذا القسم؛ فالاستدلال من حيث إن كلمة رفع الجناح عامة» ولا تقتضي 
التخيير. اه 

(85؟1) اليقرة: /ا15. 

(:055) النحل:7٠2‏ وقال «ز»: ليس في الآية لفظ رفع الجناح» ولكن فيها ما يفهمه؛ ولذلك أدرجها 
فيما فيه رفع الجناح؛ مع أنه خلاف المندوب. 
وسيذكر في الدليل الثاني لفظ التخييرء ولفظ رفع الحرج؛ فلا يتوهمنّ أن كلامه قاصر هناك 
على ما فيه اللفظان؛ بل غرضه اللفظ الدال على التخييرء وكذا اللفظ الدال على رفع الحرج» ولو 
لم يكن بعبارة التخيير» ولا بعبارة الحرج. اه 
قلت: وجه الاستدلال بالآية» أن المكره على النطق بالكفرء يندب في حقه ترك الحطق به فإذا 
نطق به» فقد ترك المندوب» وفعل ما لا حرج عليه فيه» فلوكان «ما لا حرج عليه؛ هوالمباح» 
فكيف يجتمع مع مخالفة المندوب. 

(0199) أي في التعريف السابق. 


القسم الغاق ل إ88»يم سس كتاب الموافقات 


0 
والعاني: أن لفظ العخيير» مفهومٌ منه قصدٌ الشارع إلى تقرير الإذن 
في طرفي الفعل والترك» وأنهما على سواء في قصده. ورفعٌ الحرج» مسكوت 


000 [ع-هم] عن لف رفع الجناح؛ فمفهومه قصد الشارع إلى رفع 


الحرج في الفعل إن وقع من المكلف» وبقي الإذن ©" في ذلك الفعل 
مسكوتاً عنه؛ فيمكن أن يكون مقصوداً له؛ لكن بالقصد الغاني؛ 
كما في الرخص؛ فإنها راجعة إلى رفع الحرج - كما سيأتي بيائُه إن شاء 


ب 


"15 قاف ميدق اصوكنا سكترث عيدزق لسن 
ان فلذلك إذا قال الشارع في أمر واقع: ١لا‏ حرج فيه)؛ 


(؟5؟1) الزيادة ليست في: (ح))» و(ن)» و(ت). وفي (م)؛ و(خ)» و(ف)» و(ب): «أو بالعكس». والمثبت 
من: (ع)» و(ز)» و(ط). 

(0255 أي تقرير الإذن في طرفي الفعل والترك. 

(254) أي العخيير في طرفي الفعل والترك. 

(195) ينظر النوع الخامس: في العزائم والرخص: المسألة الفانية. 

(1297) أي فالتخيير مسكوت فيه عن رفع الحرج» ورفمٌ احرج مسكوت فيه عن التخيير كما سبق 
في مثال من نحر قبل أن يريء فتقديمٌ بعضها على بعض المأذون فيه بلفظ «لا حرج» لا يدل 
على أن ذلك فعل مباح يستوي طرفاه في التقديم والتأخير» بل الصواب في تلك الأفعال الترتيب؛ 
فيقدم الري على النحرء والنحر على الحلق؛ والحلق على طواف الإفاضة» وذلك فيها مندوب» 
فإذا خولف هذا المندوب» وقُدم بعضها على بعض - لرفع المشقة عن الئاس وإزالة ما يكن 

أن يلحقهم من الحرج - يقال: لا حرج في ذلك» وإن كان ما قعل خلافٌ الأولى؛ لرعاية أصل 


5 


-00. سسخصسسسصييي د صصص يت د دا 


|فكخلفق 


فلا يؤخذ منه حكم الإباحة؛ 7" إذ قد يكون كذلكء 0" وقد 


يحكون مكروهاً؛ فإن المكروه بعد الوقوع: «لا حرج فيه) فليُتفمَّدْ هذا 
في الأدلة. 


والوجه الشالث: - مما يدل على أن ما لا حرج فيه غيرٌ ُحيّر فيه على 
الإطلاق - أن المخير فيه لما كان هو الخادمَ للمطلوب الفعل؛ '"'"2 صار 
خارجاً عن محض اتباع الهوى» 7" بل اتباعٌ الهوى فيه مقيّد وتابع 
بالقصد الغافي؛ 7" فصار الداخلٌ فيه 7" داخلاً تحت الطلب بالكل؛ 
فلم يقع التخيير فيه إلا من حيث الجزء» ولما كان مطلوباً بالكل؛ وقع تحت 
الخارج عن اتباع الموى من هذا الوجه. 

وقد عرفنا اعتناءً الشارع بالكليات» وقصده 9" إليها في 


(1257 أي باطراد» كما يدل عليه ما بعده. 

(0598) «زة: الجاري على ما سبق أن يقول: وقد ييكون واجبا أيضاً. اه 

(1595) أي من الواجب والمندوب. 

(:1) أي الحظ النفسي؛ لأن شأن المباح أن فيه حظوظا نفسية خالصة» كما سيذكر المؤلف في المسألة 
الخامسة الآتية. 

(3) وذلك نحوقوله تعالى: «( كلأ من طْيَبلتِ مَا رَدَقَبَكُرْ 4 فالقصدٌ الأول فيه» هو امتثالٌ الأمر 
طاعد لله في أمره» وأما الاستمتاع والتلذذ بالطيبات» فهو مقصودٌ تابعٌ للامتثالء وليس بأصل» 
فالامتثال حاصلٌ من المكلف سواء حصل له استمتاع وتلذذ أم لاء وهذا هوالفرق بين القصد 
الأول والشاني. 

)17١(‏ أي في المخير الخادم للمطلوب الفعل. 

)3١(‏ في (ت))؛ و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ب)» و(ح)» و(ط): «والقصدا» والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ز). 


لمم ب لس ا ا 


التكاليف؛ فالجزئٌ الذي لا يخرمه: 7" ليس بقادح في مقتضاهء ولا هو 
فضاة لماكل شوم كه له 

فاتباع الطوى في المخيّرء فيه تأكيدٌ لاتّباع مقصود الشارع من جهة 
الكق» فلا ضرر في اتباع الموى هناء 0" لأنه اتباع لقصد الشارع 
ابتداء» وإنما اتباعٌ الموى فيه خادم له. 

وأما قسم ما لا حرج فيه؛ فيكاد يكون شبيهاً باتباع الهوى 
المذموم؛ ألا ترى أنه كالمضادٌ لقصد الشارع في طلب النهي الكل على 
الجملة؛ لكنه - لقلته وعدم دوامه» ومشاركته للخادم المطلوب الفعل 
بالعرض» 7””" حسبما هو مذكور في موضعه - 7”"" لم يُحَفَل به فدخل 
تحت المرفوع الحرج؛ إذ الجزي منهء لا يخرم أصلا مطلوباًء وإن كان فتحاً 
إيتابه 7" في الجملة؛ فهو غير مؤثر - من حيث هو جزثُ - حق يجتمع 

: 1 ل أحٌ 52 ٠٠لاء‏ (و.) 2 7 

مع غيره من جنسه؛ والاجتماع مقَىٌ ومن هنالك احفيل يلتثم الكإم المنهي 
عنه» وهو المضادٌ للمطلوب فعله. 

وإذا ثبت أنه كاتباع الحوى - من غير دخول 7" تحت كي أمرٍ 
(005) أي لا يخرم الكلي» أولا يخرم القصد إليه. 
(35) الأنه مقيّد وتابع بالقصد الثاني. 
)3١7(‏ أي بالتبع لا بالأصالة. 
(30) ينظر النوع الخامس: في العزاتم والرخص: المسألة السابعة. 
(074) أي لباب الخرم للمطلوب. 


(:07) «زة: بخلاف المخيرء فإنه داخل تحت كلي أمر؛ فإن كليه مأمور به. اه 


القسم الغاف ل (؟:#) للح كتاب الموافقات 


با الأتضية لطتو انظ اللفبوهية أن لذ يعقيو ق ارا فحنه تفع فا ذا 
تقدم7”" في قاعدة اتباع الطوى [وأنه مضادٌ للشريعة؛ والله أعلمء 
سس 
المسألة الخامسة: 

إن المباح إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعثّبر فيه حظ المكلف 
فقط»ء فإن خرج عن ذلك القصد؛ كان له حكم آخر. 

والدليل على ذلك: أن المباح - كما تقدم - هوما خُيّر فيه بين الفعل 
والترك» بحيث لا يُقصّد فيه من جهة الشرع إقدامٌ ولا إحجام» فهو إذن 
من هذا الوجه؛ لا يترتب عليه أمر ضروري في الفعل أو في الترك؛ ولا 
حاجيٌ؛ ولا تكميقٌ - من حيث هو جزي - فهو راجمٌ إلى نيل حظ 
عاجل خاصّةٌء وكذلك المباح الذي يقال: «لا حرج فيه» أولى أن يحكون 
راجعاً إلى الحظ. 


وأيضاً: 7”" فالأمرُ والنعي راجعان إلى حفظ ما هو ضروريء أو 


(33) في (ت)ء و(ن)» و(ح): «فتصريحاً بما تقدم)» وفي (م): «فتصريحاً لما تقدم)» وفي (ط): افتصريح 
بما تقدم». وهذأ كله خطأ من النساخ» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب) ولخ). وهو 
الصواب. 

(280 الزيادة ليست في: (ع» وثابتة في: (ف»» و(ز)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(خ)؛ و(ت) و(م). غير 
أن في (م): «وبالله» بدل اويها. 

)37١7(‏ «زة: ليس بعيداً عن الدليل الأول؛ فإنه يفيد أن الشارع قصد المأموربه والمنهي عنه؛ لما يترتب 
على ذلك من حفظ الأمور العلاثة» بخلاف المباح؛ فلم يقصده بفعل ولا ترك؛ لأنه لا يترتب 
عليه شيء من ذلك؛ فكان بمجرد اختيار المكلف وتابعا لهواه المحض» وحقّله الصرف» وهو - 


القسم العاف ل سس لوجم لسلس سح كتاب الموافقات 


حاجي» أو تتكميل» وكل واحد منها قد فُهِم من الشارع قصدّه إليه؛ فما 
خرج عن ذلك؛ فهو مجردٌ نيل حظء وقضاءٌ وطر. 

فإن قيل: فما الدليل على انحصار الأمر في المباح في حظ المكلفء لا 
في غير ذلك» وأن الأمر والنعي راجعان إلى حق اللهء لا إلى حظ المكلف» 
ولعل بعض المباحات يصح فيه أن لا يؤخذ من جهة الحظ؛ كما صح في 
بعض المأمورات والمنهيات أن تؤخذ من جهة الحظ؟ 

فالجواب: أن القاعدة المقررة» أن الشرائع إنما جيء بها لمصالح 
العباد؛ فالأمرء والنعي» والعخيير جميعاء راجعةٌ إلى حظ المكلف 
ومصالحه؛ لأن الله غني عن الحظوظ» منزهٌ عن الأغراض» غير أن الحظ 
على ضربين: 

الخدهناء د اقيق اانتمي مللفدة شاد هن محية 
الطلب؛ فلا يكون ساعياً في حظه؛ وهو مع ذلك لا يفوته حّه لكنه 
اك لطن لدف الطلويوي 115300 الاوز مهيقا ب قف تفيدهة رهد ا تق 
كونه بريثاً من الحظ. 

وقد يأخذه من حيت الحظ؛ إلا أنه لما كان داخلاً تحت الطلب 


- الدليل الأول بعينه: غايثّه أن الأول سلك إلى الغرض من جهة المباح مباشرة» وهذا بواسطة 
الأمر والنعي؛ فهوتصويرآخر لنفس الدليل. اه 

)3١(‏ الزيادة ليست في: (خ)؛ و(ت)؛ و(ن)» و(م» و(ح). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(11) في (رت)» و(ح)» و(م)؛ و(ب)» و(خ)» و(ط): "من جهة الطلب»» وفي (ن): ١من‏ جهة الطلب 


لا من جهة باعث نفسه). والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز). 


القسه العاف (.#) لسلس سح كتاب الموافقات 


قلع 590" مذ لان الوح ضار عه ذابعاً الطلب» ولحق هنا فيله فى 
الكنات» 9" ويالله الحوقيق: 


والشاني: غير داخل تحت الطلبء فلا يكون آخذاً له إلا من جهة 


: رمم 


إرادته واختياره؛ لأن الطلب مرفوع عنه بالفرض؛ '*"”' فهو قد أخذه 
إدَنْ من جهة حظه؛ فلهذا يقال في «المباح»: إنه العمل المأذون فيه 
المقصودٌ به جرد الحظ الدنيوي خاصة. 


)1١7(‏ 9ز»: بصيغة الفعل» فصح قوله: (صار حظه) إلخ. اه قلت: جملة «فطلبه) معطوفة على الما كان» 
أي لما كان داخلا تحت الطلب» ولما طلبه من ذلك الوجهء صار ... إلخ. 

(7) ينظر كتاب المقاصدء المسألة الرابعة» وكذلك النوع الرابع من القسم الأول: المسألة الشالشة في 
بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة. 

(1) أي إن الطلب غير متوجه إليه» كما فرضنا في حقيقة المباح. 


القسم العاف ل ب (و.س) عل للح كتابٍ الموافقات 


المسألة السادسة (", 

الأحكام الخمسة: إنما تتعلق بالأفعال والتروكِ بالمقاصب 7" فإذا 
عَرِيت عن المقاصد لم تتعلق بهاء والدليل على ذلك أمور: 

أحدها: ما ثبت من «أن الأعمال بالنيات» وهو أصل متفق عليه في 
ال وا ا 00 عن مبلغ القطع. 

ومعناه: أن جرد الأعمال - من حيث هي محسوسة فقط - غير 
معتبرّة 7" شرعاً على حال؛ إلا ما قام الدليل على اعتباره في ياب خطاب 
الوضع غاوية 9" أن وبحيز ذلك فالقاعنة ا 


وإذا لم تحكن معتبرةً حتى تقترن بها المقاصدٌ؛ كان مجردها 7" في 
الشرع. بمثابة حركات العجُماوات والجمادات» والأحكامٌ الخمسة لا 


)15١19(‏ المسألة الغانية عشرة؛ والغالغة عشرة الآتيتين» الأولى أن توضعا قبل المسألة السادسة هذه. 

[القفيذة أي بالنيات. 

)١(‏ وإنما قال افي الجملة» لأن المباح» لا يحتاج لنية عملا أو تركاء وهو من الأحكام الخمسة. 

(09) في (ف): الا تنقص». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(1729) أي صحيحةٌ» ومعتد بهاء ومقبولة. 

)1١2(‏ كوجوب الدية على العاقلة» فهذا لا يحتاج لقصد ولا نية؛ وكوجوب ضمان المتلف على الصبي؛ 
فهو لا يحتاج إلى نية؛ لأن الصبي لا قصد له ولا نية؛ وكتطليق القاضي امرأة الغائب المنقطع؛ 
لتضررها بذلك» فذاك لا يحتاج لنية الغائب وقصده فما دام سببّه موجوداً؛ وهو الضررء فإنه 

(355) أي مطردة في أن الأعمال بالنيات. 

(327) أي عن المقاصدء وخلوها منها. 


القسم الغان ل (8.س#ع لل - كتاب الموافقات 
تتعلق بها بد عقلا ولا 08 (ع-2* فككذلك ما كان مثلّها نا 

والشاني: ما ثنبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون 
والنائم والصبي والمغمدى عليه وأنها لا حكم لمافي الشرع أن 
يقال" فيها: جائز أو تمنوع؛ أو واجبء أو غيرُ ذلك» كما لا اعتبار 
بها من 00 


(159) أي بجحركات العجماوات» لأنها صادرة عن غير قصدء وعن غير عاقل. 

(124) من فعل ابن آدم الذي لا نية فيه ولا قصد. وغرصٌ المؤلف بهذاء قياس فعل المكلف الذي لم 
ارام ااستمصل قر القجنارات باب هدم ال لقصد والإرادة في الكل. 
وصورةٌ الفعل وإن وجدت حسّاً؛ في في حكم المعدوم شرعاًء ولذا قال الفقهاء لخر شرعاً 
كالمعدوم حِسَأهه فلوصقٌ إنسانٌ الظهرمثلاً بدون نية التقرب والتعبد» فعبادته معدومةٌ شرعاً 
وإن كانت موجودةً حسّاً؛ لفقدها النية» فهذه الحركات التي لم تدخلها النية» تشبه حركة 
العجماوات التي تصدر منها تلقائياً بدون قصد. 

(16) في (ط): «بأن يقال». والمغبت من جميع النسخ الخطية. و «أن» يطرد قيها حذف حرف الجر 
الداخل عليها. 

(17) الأحزاب: ه» وتعمدٌ القلب» قصده للشيء وإرادته له. 

(17) البقرة: 285 والحديث أخرجه مسلم في الإيباة: 0 من حديث ابن عبان قال: لما نزلت 
هذه الآية: ب( إن مُنَدُوأ مَا فق أَنشِكُرَ أو 1 به أي 4 دخل قلوتهم 
منها شي لم يدخل قلوبّهم من شيء؛ فقال البي ##: «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا»» قال فألقى 
الله اإيمان في قلوبهم» فأنزل اله تعالى: 0 عي ا يها 
0 مدر إن سي أو لَّْطَأْتَا 4» ٠‏ قال: قد فعلت» 98 رَينَا وَلا - 


القسه العاف لس (إا.#) سل سح كتاي الموافقات 


فعلت)». 


وفي معناه رُوِي الحديث: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيانُ» وما 


استكرهوا عليه» دا 


5-5 0 


- َل عَكَآ ضرا كما حَمَلَتَهُء علّ ازيرت من قِلِنَا 4 قال: قد فعلث ط وَأَغْفِرلَنَا 
5 3 
وَاحْحَمَنَا 4 قال: قد فعلتٌ. 


(1) منكر بلفظ: «رفع عن أمتي» المشهور على الألسنة» والمعروفٌ في كتب الحديث لفظ: (وضع 


عن أمتي»» أو «تجاوز). 

واللفظ المذكورء عزاه الحافظ في تلخيص الحبير: »288/١‏ لابن عدي عن أبي بحرة بلفظ: 
اارفع الله وضعفه؛ وعزاه أيضاً لفوائد أبي القاسم: الفضل بن جعفر التميبي» عن الحسن بن 
محمدء عن محمد بن مُصَتَّى» عن الوليد بن مسلم؛ ثنا الأوزاعي عن عطاءء عن ابن عباس 
مرفوعا. 

قال الحافظ: «ولحكن رواه أبن ماجه: 709/١‏ ح 2045: عن محمد بن مصفى بلفظ: «إن الله 
وضعا. 

قلت: وحسنه النووي في الأربعين: 90/6*؛ لظاهر هذا الإسنادء لكنه معلول. 

وقد اختلف فيه على الأوزاعيء فرواه عنه الوليد بن مسلم كما تقدم؛ وخالفه بشربن بكر 
فقال: عن الأوزاعي» عن عطاءء؛ عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس أنه أ قال: الإن الله تجاوز 
لي عن أمتي الخطأ والنسيان». 

ره الماكم: 158/6 وابن حبان: 10/4/4؛ والدارقطني: 6/٠لااء‏ والطحاوي في المعاني: *0ة؛ 
والبيهقي: لارده». 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» وأقره الذهي. وهو كما قالا. 

وقال البيهقي: جود إسناده بشر بن بكرء وهو من الثقات». 

وقال أبو حاتم - كما في علل ابنه - 5/6؟1: الهذه أحاديث منكرة» كأنها موضوعة). يعني لفظ 
(رفع). 

وفي العلل ومعرفة الرجال: ١/056-571؛‏ رقم 21540 أن أحمد سئل عن حديث محمد بن مصفى؛ 
عن الوليد بن مسلم ... فأنكره جدَّا وقال: اليس يروى فيه إلا عن الحسن» عن البي ##).- 


القن فاق ك تس تخت (م:#) تتتححسحتت كيان الوانقات 


2 


وإن لم يصحٌّ و7" فيعناء متفقٌ على صحته. 

وفي لتويك نضا : ١(رَفِع‏ القلم عن ثلاث)» فذكر: «الصبي حق 
بل ونلقن عليه فى ايو 

فجميمٌ هؤلاء لا قصد لهمء *””" وهي العلةٌ في رفع أحكام التكليف 
عنهم. 


- قال الحافظ في العلخيص: اونقل الخلال عن أحمد قال: امن زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع» 
فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله ##» فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة»» 
يعني من زعم ارتفاعهما في خطاب الوضع والتكليف». 
قلت: وهذا يدل على أن أحمد أنكر متنه» كما أنكر اتصال إسناده» وليس الأمر كذلك كما 
علمت. 
وقال محمد بن نصر المروزي - كما في العلخيص -: اليس له إسناد يحتج بمثله). 
قلت: لعله لم يطلع على الإستاد السابق. 
والحديث له شواهد عن أبي ذرء وأبي الدرداء» وثوبان» ينظر تفصيلّها في الوهم والإيهام؛ رقم: 
".وينظر أيضاً في المقاصد الحسنة: ص 95-228؟؟: فقد أطال الكلام عليه. 

[لفففنة يعني بلفظ «رفع) كما تبين فيما سبق. 

(74) صحيح: أخرجه النسائي في الطلاق: 151/5 وابن ماجه كذلك: 708/١‏ ح 2041؛ وأبو داود في 
الحدود: ١60/6‏ ح 41*98 والداري: 55/6: والجاحكم: 59/2؛ وابن الجارود في المنتقى: 2158 وابن 
أبي شيبة: /238؛ وابن حبان: ١08/١‏ 
من طرق عن حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» عن النخعي؛ عن الأسود» عن عائشة. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي» وهو كما قالا. 
هذا وللحديث شواهد: عن أبي هريرة؛ وعلي» وأبي قتادة» وأفسء وأبي هريرة؛ وثوبان» وشداد بن 
أوس» وابن عباس. 

(0335) أي لا نية له. 


-ب--ببج22 : تبي 00د 


والغالث: الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة» 
وتكليف من لا قصد له تكليفُ ما لا يطاق. 
فإن قيل: هذا (57”) في الطلبء وأما المباح؛ فلا تكليف فيه. 


قيل: متى صح تعلق التخيير؛ صح] 7" تعلق الطلب» 78" 
وذلك يستلزم قصد المخيّرء وقد فرضناه غير قاصدء هذا خلف. 

ولا يُعترّض هذا بتعلق الغرامات والركاة - بالأطفال والمجانين» 
وغير ذلك؛ لأن هذا من قبيل خطاب الوضع؛ وكلامُنا في خطاب 
التكليف - ولا بالسكران؛ 9" لقوله تعالى: #( لآ تَفْرَبُوأ ألصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ 


(1) أي تعلق الأحكام الخمسة بالأفعال بالمقاصده والطلبٌء هو الأمر والنهي الازمان» وغير 
الجازمين. 

(1339) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح). وثابتة في باقي النسخ الخطية 

(0378) أي طلب العخيير. 

(1775) معطوف عل قوله: «بالأطفال والمجانين» أي ولا يعترض عل أن الأعمال بالنيات بالسكران» 
بأن يقال: إن الخطاب في قوله تعالى: « ل تَقَيَوأ ألصّلة وَل سُحكَريْ 4 موجه إليه بالكف 
عن الصلاة في تلك الحالة؛ مع أنه في تلك الحالة غيرٌ عاقل» ولا يدري ما يفعلء ولا نية له فيما 

يفعل إن فعل» فلو لم يصح منه الفعل بلا قصده لما خوطب بالكف. 
وأجيب عن الآية بأنه ليس ظاهرُها مراداً قطعاً ومحصّلُ الجواب عنهاء ما ذكره ابن بّرهان في 
الوصول إلى الأأصول: »88/١‏ بقوله في المسألة السادسة: «السكران غير مكلف عندناء خلافاً 
لبعض العلماء» وعمدئنا في ذلك أنه لا يفهم الخطاب فلا يصحٌٌ تكليقّهء لأنه لو كلف ذلك» 
لكان تحكليف المحال. وعمدة الخصم أن الحد يجب عليه؛ وأن طلاقه يقع؛ وهذا تحكليف من 
جهة الشرع. - 


27770711 اا ب ص7ب7ب7ب7ب7بي 1 لدت 


- قلنا: الحد إنما يحب عليه بناء على الشرب الذي وجد منه في حالة الصحوء وكان إذ ذاك 
عالماء وأما الطلاق على زوجته؛ إنما وقع لأن صاحب الشرع جعل حركة اللسان علّما على 
وقوع الطلاق عليه» ولو جعل حركة الشجر علماً على ذلك لاز قالوا: قال الله تعالى: +( ل 
فوأ صل وف سْحِكَرَق حَقَّ موأ مَا توت 4؛ وهذا تتكليف للسكران. 

قلنا: المراد بالسكران» من دب الحمرٌ في شؤونه» وكان تَمِلآ فشوانَ» فسمي سكران؛ لأنه يؤول 
إلى الشّكرء والشيء قد يسمى باسم ما يؤول إليه» كقوله تعالى: ط تك مَيَتُ وام مدي 4' 
وقوله تعالل: ٠‏ حَقَْ تَكَكمُوا ما تَعُوُوت > مجاز من القولء هو كقول الواحد منا في حال 
الغضب: لا أعلم ما تقول» وإن كان الغضب لا ينافي العلم والفهم فلا حجة طم في الآية). 
هكذا قال» وبنحوه قال الآمدي» وإمام الحرمين» والباقلاني» والغزالي» وكنّهم ذهب إلى عدم 
تكليف السكران» ولذا احتاجوا أن يؤولوا هذه الآية الظاهرة في تتكليفه بأن المراد بها ليس 
السكران الذي سكر بالفعل؛ وفقّد عقله» وإنما من بدأ الخمرُ يدب في جسمه وكان ثملاً» ولم 
يصل إلى حد فقد العقل بالكلية؛ من باب إطلاق ما يؤول إليه الشيء على سببه الذي يؤدي 
إليه» وذلك مجاز. 

ومعنى الآية عندهم: ١لا‏ تقربوا الصلاة وأنتم تَمْلَ» تَّهْوَى) وهذا المجاز الذي ارتكبوهء هو 
تعكلف من القول» وصرفٌ للنص عن ظاهره بلا داع يدعو إليه. 

وقد خالفهم من هو أعلم منهم؛ وأرسخ في إدارة المعاني على ألفاظهاء وإدراك لطائفهاء فقد ذهب 
الشافعي - وهو المؤسس لعلم الأصول - وأحمد - في الصحيح من مذهبه - وأبو حنيفة» وعامة 
الفقهاء - كما نص عليه في المسودة: ص 78-0١‏ إلى أن من استعمل ما يسكره مختارا عاماً 
بأنه يسكر؛ فإنه يجري عليه قلم الإثم؛ لأنه © قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى 
يحتلم؛ وعن المجنون حتى يفيق. وعن النائم حتى يستيقظ». 

وليس السكران أحد هؤلاء» والتنصيصٌ على هؤلاء يدل على الحصر» لأن سبب رفع القلم 
عنهم؛ ليس منهم؛ والسكرانٌ سببٌ سكره كان منه؛ عالماً مختارا فلم يصمح إلحاقُه بهم قياساً؛ 
للعلة الفارقة» فمن قاسه عليهم؛ فقياسه فاسد؛ فإذا صلى السكران حالة سكره؛ فيجب عليه 
إعادتها في الوقت» فإن فات قبل إفاقته؛ فهو آثم بترك الصلاة. 

والآيةُ ظاهرة في نهي السكارى عن إتيان الصلاة وقت السكر؛ حتى يزول سكرهم؛ وهذا كان 
قبل تحريم الخمر. 2 


القسه العاف سس (99ج) لس سح كتاب الموافقات 


010 فإنه قد أجيب عنه في أصول الفقه. 

ولأنه في عقوده وبيوعه محجور عليه لحق نفسه - كما حُجر على 
الع روالجدوة حترنيا يواه" لنا ادس السكيرعل ننه كن 
الايد لرفع الأحكام التكليفية» فعومل بنقيض المقصودء أو لأن الشرب 


- وسببٌُ نزول الآية» أن عبد الرحمان بن عوف صنع طعاماً فدعا جمعاً من الصحابة» 
فأطعمهم؛ وسقاهم خمرا فأخذت الخمر منهم؛ وحضرت الصلاة» فقدّموا علي بن أبي طالب» 
فصل بهم فقراأً: «يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون)» فأنزل الله هذه 
الآية. 
أخرجه الترمذي في التفسير: 1ح كم وقال: الحديث حسن» صحيح غريب). 
فهذا السبب يدل على أن الشراب قد تممكن منهم إلى حدّ أنهم لم يميّزوا في كلامه بين صحيحه 
وفاسده وهو يدل على فساد حمل الآية على بدايات السكرء وأوائل تمكنهء كما يدل على 
تكليف السكران» وهو ما فهمه مجاهد» وغيرٌه من المفسرين. 
قال مجاهد: «نُهُوا أن يصلوا وهم سكارى» ثم نسخها تحريم الخمرا. 
وذهب الضحاك إلى أن المراد سكر النوم؛ ورد ذلك ابن جرير؛ وبين أن المراد من السكر في 
الآية حقيقته. 
هذا بحصل ما أشار إليه الشاطبي بقوله: «قد أجيب عنه في أصول الفقه». 

(770) النساء: 19. 

(3) في (ط): «وفي سواهمااء وفي (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)؛ و(ح)» و(ب): «وفي سواها»» والمثتبت 
من: (ع» و(ز)ء و(ف). 


القسه الغا ل (؟إ#) للح كتاب الموافقات 


ميك لقابتة كر فوؤر "لا شالق العامة 
فيواخذه الشرع بها وإن لم يقصدها؛ كما وقعت مواخذة أحدٍ ابْيْ آدم 
بكل نفس تُقكل ظلمأء *"" وكما يواخذ الزاني بمقتضى المفسدة في 
اختلاط الأنسابه **"" وإن لم يقع منه غير الإيلاج المحرم. 


ونظائرٌ ذلك كثيرةٌ؛ فالأصل صحيعٌ والاعتراضٌ عليه غير وارد. 


(14) «ز»: فقد استعمله وهو عاقل» يعلم أنه يجر إلى مفاسد كثيرة» وإن لم يقصد حصوطا فيؤاخَذ 
بهاء والزاني ما شُددت عليه العقوبة بالجلد والقتل إلا للمآلات التي قد تُسبَّب عن فعله» وهو 
يعرف هذا التسبب وإن لم يقصده من الفعل» ولا خطر بباله حينه. 
وسيأقي في المسألة العامنة من السببء أن إيقاع المسبب» بمنزلة إيقاع السبب» قصّد ذلك 
المسبّب أو لا. اه 

(399) في (م): «سبياً). 

(145) تقدم في الرقم: 21225 وسيكرر في: 2775 25289 00970011 

(74) ليست هذه علة تحريم الزناء لأنها علة لا تطرد وإنما العلة الشك في النسب؛ وانتهاك عرض 
حرم بغير سبب» وبشاعةٌ الزنا في نفسه» واستقذاره عادةٌ وشرعاً؛ لأن الزنا بالمرأة العاق لا 
يخشى منه اختلاط الأنساب» وكذلك المرأة الكبيرة التي لم تَعُد تحجيض» وكذلك الصغيرة التي 
لم تبلغ. 

0" اختلاظ الأنساب لا يصح؛ لأنه لا يمكن قطعاً أن تحمل المرأة من رجلين» وإنما 
تحمل من واحدء وقد كان الناس يظتون ذلك» فبين العّلبٌّ الحديث بطلان ذلك. 


القسم العاد ل لاجم للح كتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 

المندوبٌ إذا اعتبرته اعتباراً أعم "4" من الاعتبار المتقدم» وجدته 
اانا للواضيه تأي 117 رامعو ران فتكي لد ارد 
به؛ كان من جنس الواجب أو لا. 

فالذي من جنسه؛ كنوافل الصلوات مع فرائضهاء ونوافل الصيام؛ 
والصدقة» والحج» وغير ذلك مع فرائضها. 

والذي من غير جنسه؛ كطهارة الخيث في الجسدء والفوب» 
والمصقٌّ» 0" والسواك» وأخذ الزينة» وغير ذلك مع الصلاة» وكتعجيل 


(147) «زة: يريد في هذه المقدمة أن يتوسع في أن المندوب بالجزء» يحكون واجباً بالكل؛ فيجعله شاملا 
لغير السنن المؤّكدة ورواتب النوافل التي اقتصر عليها في الفصل الأول من المسألة العانية» 
ويقول: «إنه قلما يشذ مندوب عن ذلك). اه 

(376) الزيادة الأولى» ليست في: (ع)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. والخانية بعدهاء ليست في: (ح)؛ 
و(ن)» و(ت)» و(خ)» وثابتة في البواقي» والزيادة العالغة بعدهماء ليست في: (ط)» وثابتة في 
جميع النسخ الخطية. 

(18) هذا مبني على أن طهارة الخبث في الغلاثة عند المالكية؛ هل هي واجبة وجوب السنن المؤكدة» 
أو وجوب الفرائض. 
وظاهرٌ المدونة أنها واجبة وجوب الفرائضء يثاب على فعلها ويعاقب على تركهاء وتطلب من 
الصبي كالكبير» مع القدرة والذكر؛ لا مع العجز والنسيان» فإن صلى بها عاجزا أوناسياً يعيد 
في الوقت» وإن صل بها مُتعمداًء يعيد أبداً ولو جاهلاً. 
وكلامٌ المؤلف جار على أنها من السان المؤكدة» وهو قول ابن القاسم؛ وشهّره ابن رشدء وعنده: 
أن من صبل بوب نجس ولوعمداً أعاد في الوقت. ويبقى التمثيلٌ بالسواك» وأخذ الزينة مثالين 
للمندوب الخادم للواجب بلا خلاف فيهماء 


القسم العا وا) سس كتتاب الموافقات 
الإفطار» وتأخير السحورء وك اللسان عما لا يَعني مع الصيام» وما أشبه 
ذلك. 

فإذا كان 7" كذلك؛ فهو لاحقٌ بقسم الواجب بالكل؛ وقلّما يَشِدّ 
قن يدوب كر ن جضدوا بالكل موي77" فصنل هن القن 
يو 1 0 الحينة ولكن ما تقدم؛ مغن عنه 7*" بحول الله. 


فصل: 
المكروه إذا اعتبرته كذلك 7*"' مع الممنوع؛ كان كالمندوب مع 


(5)؟) أ ي المندوبٌ الخادم للواجب. 

(:16) كمثل صلاة ركعتين قبل المغرب لمن شاءء وصلاة الضحىء وصلاة التسبيح على القول بصحتهاء 
فهذه مندوبات بالكل والجزء» فإذا تركها جميع الناس لم يؤثر ذلك في وضع الدين» وإذا تركها 
تمن اانا 00007 
لكن قد يخدش في هذا أن كل مندوب يخدم واجباًء وحينئذ يعود وجودٌ المندوب بالكل واللجزء 
عزيزا إن لم يحكن مغقوداً. 

(30) أي زيادةٌ في البيان والإيضاح؛ والأول بالمؤلف أن يوضح ذلك» لا أن يستغني عنه بما تقدم له 
في فصل المندوب؛ لأن ما تقدم هناك» ليس فيه شيء يدل على تقرير كون المندوب مندوباً 
بالكل والجزء؛ فتنبه. 

(155) «زة: مدار الدليل فيما تقدم: أن تركها جملة واحدةء يجرح التارك لحا. 
وأيضاً: فإنه مؤثر في أوضاع الدين» فهل هذا وذاك يجري هنا في المندوبات التي لا كراهة في 
تركهاء وليست كالسنن التي بنى عليها القاعدة السابقة؟ 
فإذا كان لا كراهة في تركها؛ فكيف يجرح التارك لطاء وكيف تؤثر على أوضاع الدين؟ فالموضع 
يحتاج إلى فضل نظر في ذاته» وفي دعوى أن ما تقدم يغني هنا. اه 

(190) أي اعتباراً أعم من الاعتبار المتقدم في قوله: «فصل: إذا كان الفعل مكروها بالجزء». إلخ 


القسم العاف لب إ(وامع للح كتاب الموافقات 


الإاعع "7 ووفك ألو اناق م ها مكو تقصود ارد ا عفدي 
وما يكين وسيلة وكادنا المنصووة كطياتة للويفة وير العورة 
واستقبال القبلة» والأذان للتعريف بالأوقات» وإظهار شعائر 
الإسلام ند مع الصلاة» فين حيث كان وسيلة - حكمّه مع المقصود 
حكمٌ المندوب مع الواجب - يكونُ "*"' وجوبّه بالجزء 7”" دون 
وجوبه بالكل (8*"". 


وكذلك بعض الممنوعات؛ منه ما يكون ميو ومنه ما يكون 
11777 زواجي حرفا مره سام ولت 


(765) في أنه خادم للممنوع؛ لأنه إما مقدمة له أو تذكير به» إلخ. هكذا اختصر المؤلف الكلام على 
الممكروه بالاعتبار الأعم؛ ولم يذكر له أمثلة» ولا فصّل فيه واكتفى بقياسه على المندوب مع 
الواجب في جملة لا تتجاوز سطراء ورجع إلى الكلام على الواجب. 

(369) في (م): «وإظهار الإسلام». 

(107) هذه الجملة» مبينة لقوله: (احكمه مع المقصود). إلخ 

(7750) «زة: أي فلا يتأكد الوجوبٌ فيه تأكده في المقصودء وينبني عليه أن إثم تركه» والغوابَ على 
فعله لا يساوي الواجب المقصود. اه 

(78) هذا في الغالب» وقد تحكون بعض الوسائل مؤّكّدة كتأكد المقصودء بل لا يتصور المقصود 
بدونهاء كطهارة الحدث مثلا؛ فهي وإن كانت وسيلة» في واجبة متأكّدة الوهجوب» كالصلاة» 
وهي شرط في صحتها بكل حالء فلا يصح اعتبار أنها دونها إلا في كونها وسيلة» وأما في 
التأكد فلا. 

(085) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. ومثال ذلك الزنا مثلا مع النظرة المريبة» 
فالحظرة وسيلة» وليس تحريمها كتحريم الزناء وكالسرقة مع العطفيف. 


القسم العاف لل 98س) لل سح كتاني الموافقات 


المسألة العامنة: 
ما حدّ له الشارع وقتاً محدوداً من الواجبات أو المندوبات؛ 
فإيقاغه في وقته لا تقصيرٌ فيه شرعاء ولا عَنْبَء ولا ذَمَّ - وإنما العتبُ 
ل اهن 
مرين ‏ ': 


أحدهما: أن حدّ الوقت؛ إما أن يكون لمعنىٌ قصدّه الشارغ» أو لغير 
وباطلٌ أن يتكون لغير معنى؛ فلم يبق إلا أن يكون لمعنى» وذلك 
المعنى هو أن يوقّع الفعل فيه» فإذا وقع فيه» فذلك مقصودٌ الشارع من 
ذلك التوقيت» 7" وهو يقتضى قطعاً موافقة الأمر في ذلك الفعل 


(:77) في (ح)» و(ت)» و(خ): «أم لأمرين»» وفي (ن): أو لأمرين»؛ والمثبت من باقي النسخ المخنطية. 
وفي (ع)» و(ن)» و(ط): أو موسعا'. والمثبت من: (ف)» و(ز)» و(ب)» و(ح)؛ و(ت)» و(خ)» 
و(م)» وهو الصواب؛ لأن بعد همز التسوية» لا يعطف إلا ب «أم) لا ب «أَوْ) كقوله تعالى: 
«إسوة عَلَكا لعا أرّصَيرئا 4 وقوله: «(سواة هر مَكَّدرْتعمَ أ لو شْذِرَهْدَ لا ومو 4. 
والمؤلف من أكابر النحاة» ولا يخفى عليه هذاء فلعل الخطأ من تحريف النساخ بعده. 
وقال «زه: بنى المسألة على مذهب الجمهور في الموسع» وهو أن هناك وقتاً موسعاً لبعض 
المطلوبات» لو أوقعها المكلف في أي جزء منه؛ لا إثم فيه. 
ويريد هنا أن يقول: بل ولا تقصير ولا عتب أيضاًء والأفضليةٌ في السبق أولّ الوقت» شيء 
آخرء لا يلزم منه أن يحكون إيقاعه آخِرٌ الوقت تقصيرا موجبا للعتاب. اه 

(31) في (ع): #من حيث التوقيف»» والمثبت من: (ز)» و(ف)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» 
و(ت)» و(ط). 


اح الوق اجحسعسس عب زرام متحححتحت كناب الموانقات 


الواقع فيه؛ فلو كان 7" فيه عمّبٌ أوذم؛ للزم أن يكون لمخالفة قصد 
الشارع فإيقاغه في ذلك الوقت الذي وقع فيه العتبٌ بسببه» وقد فرضناه 
مواققاء هذا تعلق 

والشاني: أنه لو كان كذلك؛ 7" للزم أن يكون الجزءُ من الوقت 
الذي وقع فيه العَْب ليس من الوقت المعيّن؛ لأنا قد فرضنا الوقت المعين 
مخيراً في أجزائه إن كان موسعاً. 

والعَتْبُ مع التخيير متنافيان؛ 6" فلا بد أن يكون خارجاً 
عنه؛ وقد فرضناه جزءاً من أجزائه» هذا خلفٌ محال» وظهورٌ هذا المعنى: 
غيرٌ محتاج إلى دليل. 

فاو كيز :115727 مرنقيك عل طلني التنارقة إن القبر او الاق 
إليهاء وهو أصل قطعي؛ وذلك لا يختص ببعض الأوقات دون بعضء ولا 
ببعض الأحوال دون بعض. 

وإذا كان 7" السب إلى الخيرات مطلوباً بلا بُدّ؛ 7" "" فالمقصّرٌ 


(37) في (ن)» «فإن كان». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(337) أي فيه مخالفة قصد الشارع. 

(15) في (ب)» و(م)» و(ف)» و(ح): اليتنافيان». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(775) إيرادٌ واعتراض عبل جعل جميع أجزاء أوقات الموسع واحدة لا تقصير فيهاء ولا عتب» ولا لوم. 

(3577) في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)؛ و(م): اوإن كان». وفي (ط): (إذا كان)؛ والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 

(071307) في (خ): ااولا بداء والمغبت من عامة النسخ الخطية. 


القسم الغاف ل سس واس ملح كتاب الموافقات 


غنة معدودٌ فى المقضريو 190" [والمفآطين]: ولااشبك أن مسن كن 
فكذا؛ فالكقث 19 لأتعق يداف تفريظيةه وتعصيزة» فكيفن يقال له 


ويدل على تحقيق هذاء ما رُوي عن أبي بكر الصديق - رضي الله 
[تعالى] "" عنه - [أنه] - لما سمع قول الدبي 4# «أُولُ الوقت رضوان 


الله وآخره عفوٌ الله» 7" -» قال: «رضوانٌ الله أحبٌ إلينا من عفوه؛ فإن 


)1١14(‏ في (م): (معدود من المقصرين». والزيادة التي بعده» ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ 
الخطية. 

(375) في (ط): «فالتعب» وهو تحريف» وإنما هو بفتح العين المهملة» وسكون المثناة الفوقية» كما 
يدل عليه ما بعده» وما سيأتي قبل قوله: «فالميواب» إلخ. 

(17) الزيادة ليست في النسخ الخطية ما خلا: (خ) وحدها. والتي بعدهاء ليست في: (ع)» و(ن). 
وثابتة في: (ت)» و(ز)» و(ف»» و(ح)» و(ب)» و(م)» و(خ). 

(777) موضوع: أخرجه الترمذي في الصلاة: 761/١‏ ح 001076 والحاكم: 0185/١‏ والدارقطني: 19/١‏ 
وابن عدي في ترجمة يعقوب المدني: //23707» وعنه البيهقي: 5/١‏ ؟1. 
من طريق يعقوب ب بن الوليد» عن عبد الله بن عمر» عن نافع؛ عن بن عمر. 
ويعقوب بن الوليد» قال أحمد: «كان من الكذابين الكبارا. 
وقال ابن حبان: : اليضع الحديث عل الفقات). 
وقال ابن عدي: اهذا الحديث بهذا الإسناد باطل» إن قيل فيه: عَبدالله» أو غُبيد اللّه). 
قلت: عبدٌ الله بن عمر - المكبكر - سيمع الحفظ» وليس هو علة الحديث 
وله شواهد عن أبي محذورة» وأنس؛ وجرير بن عبد الله» وكلها واهية. ينظر تفصيلها في نصب 
الراية: ١/19؟»‏ وقد أطال ابن القطان أيضاً في تعليله في الوهم والإيهام: ح 85/. 
وأما قول أبي بكر الذي في آخر لوف 5 قف الآن على من خرجه؛ وقال ابن العربي في 
العارضة: 89/١‏ :2: «(وذلك اللفظ محفوظ عن أبي بكر الصديق)»» كذا قال» ونقل الحطاب في - 


القسم الغان ل سس لاجم سح تاي المواققات 


رضواته للمُحسنين» وعفوّه عن المُقصّرين). 

وفي مذهب مالك ما يدل عل هذا أيضاء فقد قال في المسافرين 
يقدمؤن الرجل لسته يصلىي بهم فِيُسفِرٌُ بصلاة الصبح؛ 00ل «يصلي 
الرجل وحده في أول الوقتء أحبٌ إلي من أن يصلى بعد الإسفار في 
جماعة). 

فقدّم -كما ترى- حكمٌ المسابقة» ولم يعتبر الجماعة التي هي سنة 
يُعَدُ مَنْ تركّها مُقضّرأء فأولى أن يُعَدَّ من ترك المسابقة مقصراً. 

وجاء عنه أيضاً فيمن أفطر في رمضان لسفر أو مرضء ثم قدم أو 
صحّ في غير شعبان من شهور القضاء - فلم يصمه حتى مات - فعليه 
الإطعام؛ وجعله مفرطاً؛ كمن صَمَّ أو قدم في شعيان» فلم يصمه حتى 
دخل رمضان الغاني» 7" مع أن القضاء ليس على الغور عنده. 


- شرحه لمختصر خليل: 5/6 أن القاضي عبد الوهاب» ذكر قول أبي بكر هذاء وجزم به. 
وسيكرر هذا الحديث في: 1"99. 

(37) #زة: ليس المراد أنه يُطوّل بهم حتى يسفرء بل المراد أنه يبتدئُ الصلاة بعد الإسفار» وحينئذ 
يتم الدليل. اه 
قلت: قول مالك هذاء ينظر في مواهب الجليل للحطاب: ؟/2؛. 

(7775) أي فإنه مفرط» كما يقتضيه التسبيب في قوله: «كمن صح). ينظر التبصرة للخمي: ؟/0/84 
والمؤلف قد اختصر كلامه. 


القسم العاف ل (ى)#) لل سلس كتاب الموافقات 


قال اللخمى: اجعله مُترقّباً 9" ليس على الفور ولا على التراخي؛ 
فإن قضى في شعبان - مع القدرة عليه قبل شعبان - فلا إطعام؛ لأنه 
ا الففلة وإنضات قر سعيان ده (دبسم) وعليه الإطعام» 
نحرٌ قول الشافعية في الحج: إنه على التّراخي؛ فإن مات قبل التّراخي؛ ("37) 


(37) أي مُنتظِراً ومُترضّداً. وقال #ز»: بل لعله امترتباً»: أي إنه لم يعامل معاملة الفور الصرفه ولا 
التراخي الصرف» بل حالة بين الحالتين؛ فلذا كان الححكم متردداً بين الأمرين» كما شرحه بقوله: 
«فإن قضى») إلخ. أه 
قلت: ما أثبتناء هو الموجود في: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» و(ت))؛ و(م)؛ و(ح)» و(ب)» و(ن)؛ و(ج)؛ 
وكذلك هو في التبصرة للخمي» ولا يحتاج لتأويل. 

(1175) وإنما كان غير مفرط عنده لأنه لم يتركه حتى دخل عليه رمضان آخر. 

)7١7(‏ وإنما كان مفرطاً عندهه لأنه لم يمتئل الأمر بالمسارعة؛ ولذلك يجبر عنده تفريطه بالإطعام. 

(3077) في (ط): «قبل الأداء»؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
وإنما كان آثماً عند الشافعية؛ لأنه مفرط» لم يسارع إلى امتثال الأمر عند أول قدرته عليه. 
ومفهومُه أنه إذا حج قبل موته ولو متأخرا فليس بمفرط عندهم, فمناظ التفريط عندهم في 
الحج من عدمه؛ هوالموت» كما أن مناط التفريط من عدمه عند المالكية في القضاء؛ هو عدم 
دخول رمضان آخر عليه؛ ونهايةٌ التراخي عندهم,؛ تمتد إلى شعبان. 
ومناظهم هذا في الصورتين اجتهاديء لا يستقيم ولا يطرد؛ إذ كيف يجعَل من عليه القضاء - 
وكان قادراً عليه ولم يمنعه منه مانعٌ طيلة شهور السنة - غيرٌ مفرط إذا لم يقض إلا في شعبان» 
فإن كان مغرطاً بالفعل؛ فإنه ينطلق عليه ذلك من أول وقت إمكان الأداء إذا لم يؤده وإن كان 
له سعة في الأمر؛ فالسعة تمتد إلى وقت يغلب على ظنه أنه فيه هالك» ولا تختص بشعبان. 
وكذلك تأخير الحج عند الشافعية» فإن كان عندهم على التراخيء فإن تأثيمهم له إن مات قبل 
الأداء» يتنافى مع التراخي لأنه ليس له حد محدود. 
وهاتان المسألعان ما خالف فيه المالكيةٌ والشافعيةٌ أصلّهم الذي أصلوه من التراخي؛ ورتبوا 
عليه ما يتنافى معه» فالقضاء كان بأمر جديدء وأما الكفارة التي هي الإطعام؛ فلا تلزم إلا بأمر 
جديدء وكذلك من مات قبل أن يحج - وهو مستطيعٌ - وأخّرء فإنه لا يأثم بذلك. ِ- 


الل زوق مجع ع جح لووسم بحت كزان الموانقات 


كان آثماً). 

فهذا أبضاً راف العاففية معطا لقص الأضل ال 1 

فأنت 0 اران لناحة قبح نهنا زالفيي ليما 
بالاجتهادء 7*"" ثم صار من قصر عن المسابقة فيهاء ملوماً معاتباً؛ بل 
آثماً في بعضهاء وذلك مضادٌ لما تقدم. 

فالجواب: أن أصل المسابقة إلى الخيرات لا يُدَكّر غير أن ما غُيّن 
له وقتٌ معينٌ من الزمان؛ هل يقال: إن إيقاعه في وقته المعين له» مسابقةٌ 


- ومعتمَدٌ المالكية» حديث أبي هريرة أن رجلاً مرض في رمضان فأفطر ثم صحٌ» ولم يصم 
حتى أدركه رمضان آخرء فقال النبي ##: «يصوم الذي أدركه؛ ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه؛ 
مس ارو يا 
أخرجه الدارقطني: 2150/5 وقال: (إبراهيم بن نافع» وابن وجيه ضعيفان». 
قلت: جاء عن أي هريرة الإفتاءُ بذلك موقوفا وقال الدارقطني: الإسناد صحيح موقوف». 
وجاء عن ابن عباس أيضاً بإسناد صحيح» واعتبر المالكية الموقوف في 7 المرفوعء لأنه لا 
مجال للرأي فيه؛ فقيّدوا به إطلاق الآية» وفتواهماء تحتمل التوقيف والاجد 
وخالف ابن عمر فقال بعدم القضاءء واكتنى بالإطعام. ونقل الحافظ في التلخيص: ؟/2390: أن 
ابن حزم قال: #روينا عدم القضاء عن ابن عمر من طرق صحيحة). 
قلت: الذي في المحلى: 6231/1 رقم 177: «روينا عن ابن عمر من طريق صحيحة؛ أنه يصوم 
رمضان الآخرء فلا يقضي الأول بصيام» لكنه يطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مسكيناً 
مداومة» وبه يقول أبو قتادة». فتأمل نقل الحافظ فهو ناقصء إن لم يحكن النقص.من انسخته 
من المحلى) التي نقل منها. 

الشكفنة يعني من فعل شيئاً في وقته المحدد لهء فلا عتب عليه؛ ولا تقصير ولا تأثيم. 

(3705) #ز»: كما في الحديث السابق: «أول الوقت» إلخ. اه 

37) «ز»: كما في المسائل التي ذسبها لمالك والشافعي في الصلاة والصوم والحج. فأوقاتها معينة 
بالاجتهاد. اه 


القسم العا لل - (جح سح كاب الموافقات 
فيكون الأصلْ المذكور شاملاً له أم يقال: ليس بشامل له؟ 


والأول هوالجاري على مقتضى الدليل؟ ف 00 قوله ع حين 
سئل عن أفضل الأعمال فقال: «الصلاة دق وقتها» (' يريد به وقت 
الاختيار مم 


(30) «زة: أي المتقدم أول المسألة. اه 

)1١86(‏ شاذ بهذا اللفظ: أخرجه الدارقطني: ولهقة والحاكم: 0١‏ من طريق علي بن حفص» عن 
شعبة؛ عن الوليد بن عيزاره سمعت أبا عمرو الشيباني» قال: ثنا صاحب هذه الدار - وأشار 
لدارابن مسعود - قال: سألت رسول الله موك أيّ الأعمال أفضلء قال: «الصلاة أولّ وقتها». 
والحديث متفق عليه من حديث شعبة» عن الوليد بن العيزار بهء بلفظ «الصلاة على وقتها»» 
وعند مسلم: الوقتها» دون تقييد بالأولية. 
قال الحافظ في الفتح: :1١/١‏ #واتفق أصحابٌ شعبة على اللفظ المذكور... وهو قوله: :على وقتهااء 
وخالفهم علي بن حفص - وهو شيخ صدوق من رجال مسلم - فقال: «الصلاة في أول وقتها'. 
قال الدارقطي: اما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه ... ورواه الحسن بن علي المَعْمَرِي 
في اليوم والليلة» عن أبي موسى: محمد بن المثنى» عن عند عن شعبة كذلك. 
قال الدارقطبي: "تفرد به المعمري» فقد رواه أصحاب أبي مومى عنه بلفظ » "على وقتهاا» وهكذا 
رواه أصحاب غندر عنه. 
والظاهر أن المعمري» وهم فيه؛ لأنه كان يحدث من حفظه وقد أطلق النووي في شرح المهذب 
أن رواية: 'في أول وقتها ضعيفة» لكن طا طريق أخرىء أخرجها اين خزيمة في صحيحه 
والحاكم؛ وغيرهما من طريق عثمان بن عمر» عن مالك بن مِغْوّل» عن الوليد. وتفرد عثمان 
بذلك؛ والمعروف عن مالك بن مِغْوَل كرواية الجماعة» كذا أخرجه المصنف وغيره» وكأن من 
رواها كذلك ظن ل 
قلت: وقد وردت هذه اللفظة أيضاً في حديث ابن عمرء وأم فروة» وأبي هريرة» وكلها ضعيفة. 

(778) في (م): «الاختياري». ولو استدل المؤلف بالرواية المتفق عليها السابقة؛ لما احتاج إلى تأويل 
هذه الرواية الشاذة؛ لأن تلك بعمومهاء تشمل جميع الوقت المحدده بخلاف هذه. 


القسم الغاف ل 8ع #) للح كتاب المواققات 


يشير إليه *”" أنه - 4غ حين علم الأعرابي الأوقات» (**'"" صن 
ف - الأوقات وأواخرهاء وحَدَ ذلك [له] 9" حدّاً لا يُتجاوز: ولم 
ينه فيه على تقصير وإنما نبّه على الققصير والقفريط - بالنسبة إلى ما 
غك انون ا قاش الس ورا ف "201 اوهو يميق لا قروز يات 
إذقال كنات خئلاة الما فقون لوي 300 


فبيّن أن وقت القفريط» هو الوقتُ الذي تتكون الشمس فيه بين 
قَرْيْ الشّيطان؛ فإنما ينبغي أن يخرج عن وصف المسابقة والمسارعة مّن 
خرج عن الإيقاع في ذلك الوقت المحدود» وعند ذلك يسمى مفرّطأً 
وفقضر أ واقبا انط فد ضف الت 77""ارركو لق الو نويات الفواروة: 


(784) أي يرشد إلى أنه يريد وقت الاختيار مطلقاً. 

(0785) كما في حديث بريدة» وأبي موسىء أن سائلاً سأل عن مواقيت الصلاة» فقال له البي 4#: 
١صل‏ معنا هذين اليومين»؛ فصل به في اليوم الأول أول الوقت» وفي اليوم الغاني آخر الوقت» 
وقال له: لالوقت ما بين هذين». ينظر مسلم: ح 511-71 

(387) الزيادة ليست في: (ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)»؛ واب) و(ط). وثابتة في باقي النسخ الخطية 

(780) في (م)» و(ن): "الضروريات». والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(188) أخرجه مسلم في المساجد: »484/١‏ من حديث العلاء بن عبد الرحمان» أنه دخل على أفس بن 
مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر - وداره بجانب المسجد - قال: قلما دخلنا عليه 
قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما اتصرفنا الساعة من الظهرء قال: فصلوا العصر فقمنا 
فصليناء فلما اتصرفنا قال: سمعت رسول الله ##ُ يقول: «تلك صلاة المنافقين» يجلس يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». 

(785) وهم من يعتبر خارجٌ الوقت هو الذي يُتصوَّر فيه التقصيرٌء وأما داخله فلا؛ لأنه كلّه - بننص 
الشارع - ظرفٌ للمأموربه» ففعله في أي جزء من أجزائه لا يُعتيّر تقصيراً. وكل ما في الأمر أن 
بعض أجزاء الوقت أولى من بعضء والأولويةٌ لا تستلزم التقصير. 


القسم العاف لب (؛وم) لح كتاب المواققات 


وأفا المقدة يوقت السره فاني 90" لما كيد ات 00 
مجهول؛ كان ذلك علامةً على طلب المبادرة» والمسابقة 7" في أول أزمنة 
الإمكان؛ فإن العاقبة مغيّبة» فإذا عاش المكلف ما في مثله يؤدي ذلك 
المطلوبٌ» فلم يفعل - مع سقوط الأعذار - عُدَ - ولابد - مفرّطا وأنّمه 
الشافي؛ لأن المبادرة هي المطلوب» لا أنه - على التحقيق - مخيّرٌ بين أول 
الوقت وآخره؛ فإن آخره غيرٌ معلوم؛ وإنما المعلوم منه ما في اليد الآن؛ 
فليست هذه المسألة من أصلنا المذكور؛ فلا تعود عليه بنقض. 

وأيضاً: فلا يُنكّر استحباب المسابقة بالنسبة إلى الوقت المعين» 
لكن بحيث لا يُعَدّ المؤخَّرُ عن أول الوقت الموسّع مقصّراً؛ وإلا لم يكن 
الوقتٌ على حكم التوسعة. 

وهذا كما في الواجب المخيّر في خصال الكفارة؛ فإِنَّ للمكلف 
الاختيار في الأشياء المُخيِّرَ فيهاء وإن كان الأجر فيها يتفاوت؛ فيكون 
بعصّها أكثر أجراً من بعضء وكما يقول مالك في الإطعام 7" في كفارة 
رمضان مع وجود التخيير في الحديث وقول مالك بهء 7" وكذلك العتقُ 


(:15) في (م): «فإنه). والمشبت من باقي النسخ الخطية. 

(051) في (ن): البوقت». والمثبت من باتي النسخ الخطية. 

(035) في (خ)» و(ت)» و(م)» و(ن)» و(ب)» و(ح): «والمبالغة». والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(ز). 

(71) في (م): اوكما يقال بذلك في الإطعام)؛ وفي (ح)؛ و(ن)؛ و(خ)؛ و(ب)» و(ت))» «وكما يقول 
بذلك في الإطعام!» وفي (ف): «وكما يقول مالك في الإطعام)» وفي: (ط): «كما يقول بذلك في 
الإطعام)» والمغبت من: (ع)؛ و(ز). 

(0395) أي التخيير الموجود في الحديث المذكور. 


دنال سبع زوم جد بهد كب ب الرافقات 


في كفارة الظهار أو القتل؛ أو غيرهماء هو مخيّر في أي الرقاب شاء؛ مع 
أن الأفضل أعلاها 7" ثمنا وأنفسّها عند أهلهاء ولا يخرج بذلك 
الفكير عن يانه 

ولا مُعَدٌ مختار غير الأعل مقصّرا ولا مفرط 77" وكذلك مختار 
الكسوة» أو الإطعام في كفارة اليمين» وما أشبه ذلك من المُظْلّقات التي 
ليس للشارع قصد في تعيين بعض أفرادهاء مع حصول الفضل في الأعلى 
ها 

وكما أن الحج ماشياً أفضلٌء ولا يُعَدٌ الاج راكباً مُفرّطاً ولا 
مُقصّراأه وكثرة الخطى إلى المساجد أفضلٌ من قلتهاء ولا يُعدَ من كان 
اك الي و 11937 لور لد فيه اليل التعت هو القن 
قضّر عما حُدَّ له وخرج عن مقتضى الأمر المتوجه عليه» 7" وليس 
في مسألعنا ذلك. 


(1755) بالعين المهملة» أي أرفعها وأزيدهاء وهو في عامة النسخ الخطية كذلك» وفي: (ز)» و(ب)» 
أغلاها - بالمعجمة - . وبالمهملة يوجد في الحديث المشار إليه عن أبِي ذر أنه سأل البي 8# 
أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله». قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أعلاها ثمنا 
وأنفسّها عند أهلها». أخرجه البخاري في العتق: ١5/0‏ ح 2018. 
قال الحافظ: «بالعين المهملة للأكثرء وهي رواية النسائي أيضا وللكشميهني بالغين المعجمة» 
وكذا للنسفي ... ووقع م من طريق حماد بن زيد عن هشام؛ «أكثرها ثمنا؛ وهويبين المراد). 

(355) في (م): «مفرطاً ولا مقصراً» . والفيت من باقي النسخ الخطية. 

(359”) في (م)» و(ط): «بقلّة خطاه)؛ والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(58) في (ط): «المتوجه إليه»» والمثبت من جميع النسخ الخطية 


ال ان متم عمف نيت ع0 ممتسح تيبح كوانا رار روات 


روة؟) , 


وأمَا حديثُ أبي بحر -:8:- 7" فلم يصمٌّ؛ وإن فرضنا صحته؛ 
فهو معارض بالأصل القطي» !”'"' وإن سُلَّم؛ فمحمول على التقصير 77" 
عن جميع الوقت المختار» وإن سُلَّم؛ فأَظلَقَ (*' لفظ العقصير على ترك 
الأول: مين المسارغة إلى تضعيف الأجون لا أن القثر ال لقتضى 
الأمر. 

وأمَا مسائلٌُ مالك؛ فلعلّ استحبابه لتقديم الصلاة وتركِ 
الجساعة مراعاة للقول دأن للصبح وقتَ ضرورة» وكان الإمام قد أخّر 
إلله 


وما ذُكر في إطعام التفريط في قضاء رمضان بناءً على القول بالفور 
في القضاء؛ فلا يتعين فيها ما ذكر في السؤال؛ (”*' فلا اعتراض بذلك» 
وباللّه العوفيق. 


(3255) يعني: الأول الوقت رضوان اللّه)» المتقدم في الرقم: 209١‏ ولم يروه أبو بدكرء ولا كان حديئّه» 
وإنما كان في آخره قول أبي ببكر: رضوان الله أحب إليناا. 

(19) الدال على أن الوقت الموسعء كله ظرف للعمل المطلوب» فمن أوقعه في أي حين من أحيانه» فلا 

(190) في (ط): «على التأخيرا» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(040) أي فإنه أطلق. 

(117) من التفريطء إذا لم يقض إلا بعد رمضان آخر؛ لاحتمال لفظ القضاء للوقت مطلقا فيصدق 
على ما قبل رمضان وما بعده» وذلك هو ظاهر قوله تعالى: افعدة من أيام أخرا. 


القسه العاف ب ب و(ووعم#م للح كتاب المواققات 


المسألة التاسعة: [ع-م 

الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين - كانت من حقوق اللّه؛ 
كالصلاة» والصيام» والحج» أو من حقوق الآدميين؛ كالديون» والنفقات» 
والنصيحة» وإصلاح ذات البين» وما أشبه ذلك -. 

أحدهما: حقوق محدودة شرعاً. 

والآخر: حقوق غير محدودة. 

فأماالمحدودةٌ المُقدّر» فلازمةً لذمة المكلف» متررّبةٌ عليه دّيناً 
حتى يخرج 9" عنها؛ كأثمان المشتريات» وقيّم المتلفات» ومقادير 
الركوات» 2*0 وفرائض الصلوات» وما أشبه ذلك؛ فلا إشكال أنّ مثل 
"ا ل ا ل 01 


والديل ع ذلك 957" الفجدية والتقديرة فإئة مشدة بالقسد إل 
أداء ذلك المعين» فإذا لم يؤده؛ فالخطاب باقٍ عليه ولا يسقط عنه إلا 


يليل ةا 


(:16) في (ف): احتى تخرج). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(105) في (م): «ومقادير الزكاة»؛ وفي (ن): «ومقادير الصلاة». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(195) في (ن)» و(ط): في أن مثل هذاا» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ح)» و(ف)» و(م)» و(خ)» و(ت)» 
و(ب). 

(190) في (ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)ء و(ت)»؛ و(ب)» و(ط): اعليهاء والمثبت من: (ع)»؛ و(ز)» و(ف). 
الدَّمَّةٌ لغدّ تطلق على العهد؛ والأمان» والضمان» والحرمة» والحق. والمراد هنا الغالث. 

(0108) في (خ)» «ودليل ذلك». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(19:5 (ز): كإبراء الدائن للمدين. اه 


القسه إلغاف ل هم ؟#) سللسل سح كتاب الموافقات 


وأما عي المحدودة فلذزدة لك وهو علوت يهاء غير أنها له تركب 
في ذمته؛ لأمور: 

أحدها: أنها لو ترتبت في ذمته؛ لكانت محدودةً معلومة؛ إذ 
اجو امد مقرل نشل حت إن بشي ان را 
ديئا وبهذا استدللنا على عدم الترتب؛ 7" لأن هذه الحقوق مجهولةٌ 
المقدارء والتكليفٌ بأداء ما لا يُعرف له مقدارٌء تكليف بمتعدَّر الوقوع؛ 
وو عشم سمعاً. 

ومثاله: الصدقات المطلقة؛ وسَدٌ التلات» 7" ودفمُ حاجات 
المحتاجين» وإغناثةٌ الملهوفين» وإنقاذٌ الغرق؛ واللجهاد» والأمرٌ بالمعروف 
والنعيُ عن المنكر» ويدخل تحته سائر فروض الكفايات. 

فإذا قال الشارع: «أطعموا القانع وال 177 أو قال كوا 


(141) في (م): «الترتيب). والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

)161١(‏ بفتح الخاء المعجمة» 8 خلة» وهي الحاجة والفقرء وبكسر المعجمة» بقية الطعام بين 
الأسنان» وجفن السيف المغشى بالمجلد» وبالضم؛ أعلى درجات المحبة التي تتخلل القلب 

(191) كذا في جميع النسخ الخطيةه ذأ أطعموأ» بدون واوء والمراد الآية: ؛": من سورة الحج» وهي بلفظ: 
ل وَأَظِعِمُوأ 4» والمؤلف يتسامح في مثل الواو والفاء كثيرا. وفي النهاية لابن الأثير: 185/5 في 
مادة عرّء قال: ومنه الحديث: «فأكل وأطعم القانع والمعتر). 
قلت: وهو قطعة من حديث طويل» عن الحسن البصري» عن قيس بن عاصم السّعْديء قال: 
أَتَيْتُ رسول الله © فقال: الهَذَا سَيّدُ أَهْلٍ الْوَبَرِاء فقَلْتُ: بااوشول الله - ا الْمَالُ الَّدي ليس عَلحّ 
رما ا 00 ايم التال أ يعون م 


الفا والْشغ». لك ولول ات 0 ادن الحديث: أ أخرجه البخاري في - 


القسم العاف ل (8؟ج) ع للح كتاب الموافقات 


العتناري» 9ه( وأنيطوأ و شبيل ألو 0 فبعق تفرع 
ال و 1 قاذ تغيدك حناحة؛ 
تبين مقدارٌ ما يحتاج إليه فيها بالنظر (**" لا بالنص. 

فإذا تعين جائع؛ فهو مأمور بإطعامه» وسدّ خلته بمقتضى ذلك 
الإطلاق» فإنْ أطعمه ما لا يرفع عنه الجوع؛ فالطلبٌ باق عليه ما لم 
يفعل من ذلك ما هو كاف» ورافمٌ للحاجة التي من أجلها 110 بي 


ابتداء. 


والذي هو كافٍء يختلف باختلاف الساعات والحالات في ذلك 


- الأدب المفرد: 768/١‏ ح 358, والجاكم في المستدرك: 75/9 ح 300537, وهذا الإستاد 
ضعيف» لأن الحسن عنعنه» وهو مدلسء ولكن مُسّن بشاهده القرآني» في قوله تعال: (فَكوأ 
ينها لاطأ لقلا و4 [الحج: +1 

(097) روي بغير لفظ 0 وأقدذةا حاد يك نمكي ديك بنع الطاق قال «أخيرك أذ ول :للد 
© قال: لَيْسَ مِنْ مُؤِْنٍ يَحْسُو مُؤِْنا عَارِياً إلا كَسَاهُ الله من خضر الجن وَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ 
سَقَاهُ اللّهُ مِنَ البّحِيقٍ الْمَخُْومِا. أخرجه هناد في الزهد: رقم 008 وإسناده ضعيف» أعضله 
سعد الظَائّه وهو من تبع التابعين» وله شاهد عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري» وكلاهما 
ضعيف. وفي حديث أبي موسى أنه © قال: «أطعموا الجائع» وعودوا المريض» وفكوا العاني). 
أخرجه البخاري في الأطعمة: 9/لاكئء لاه والنكاح: 115/5 ح 0174» وغيرهما. 

(69؟١)‏ عوك البقرة: عقا 

قله أي بالاجتهاد. 

(ححللم) في (م): «التي هي من أجلها». 


القسه العاف + ب إ.ب#ج)لجلسسس سس لح كتاب الموافقات 


المعين؛ فقد يحكون في الوقت 7"”''! غير مُفْرِطٍ الجوع» فيحتاج إلى مقدار 
من الطعامء تكد حتى أفرط عليه؛ (* احتاج إلى أكثر منه» وقد 
يطعمه آخرُ [ما لا يكفيه؛ فيُطلَّبٍ هذا بأقل مما كان مطلوباً به» وقد 
ومن ام 10 فيرتفع عنه الطلب رأساً. 

فإذا كان المكلّف به يختلف باختلاف الأحوال والأزمان؛ لم يستقرٌ 
للترتب 7" في الذمة أمرٌ معلومٌ يُطلّبٍ البتة» وهذا معنى كونه مجهولا؛ 
فلا يكون معلوماً إلا في الوقت الحاضر بحسب النظرء لا بمقتضى 
النص» فإذا زال الوقثٌ الحاضر؛ صار في الغاني 7" ''' مكلفاً بشيء آخرء لا 
بالأول» أو سّقط 9" عنه التكليف إذا فُرض ارتفاعٌ الحاجة العارضة. 


والسثافي: أنه لو ترتب في ذمته أمرٌ؛ لخرج 9" إلى ما لا يُعمّل؛ 
لأنه في كل وقت من أوقات حاجة المحتاج؛ مكلّف بسدّهاء فإذا مضى 


017) أي الحاضر. 

(01418) أي غلب عليه واستولى» ولذا عتاه بعلى» قال تعالى: « إِنََا كاف أن يَمْتْظ عَلَنآ أَوأن 
يلق. 

(1415) الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(م)» و(ت). وفي (ط): اوقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب 
رأساء وقد يطعمه آخر ما لا يكفيه؛ فيطلب هذا بأقل ثما كان مطلوبا به). والمغبت من: (ع)؛ 
و(ز)؛ و(ف)» و(ب)» و(خ). 

(120) في (ط): اللترتيب»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(1159) أي في الوقت الغاني. 

(1459) «ز: أي فكيف يتأق الاستقرار في الذمة» والأمريختلف باختلاف الحال والزمان بين سقوط 
المكلف به رأساء وبين تغير المكلف به قلة وكثرة؟ اهم 


(9؟؟) في (م): آخرج). 


القسم الغان ب (ا##) سس كتاب الموافقات 


وقتٌ يسع سدَّها بمقدار معلوم مثلا - ثم لم يفعل - فترتب في ذمته؛ ثم 
جاع وقا كانه وعويع حداله أى أده فإنا أقبيقال:7" إنهذكلف انها 
بسدها أَوْ لاء والعاني باطلٌ؛ إذ ليس هذا الغاني أولى (*'*' بالسقوط من 
الأول؛ ولأنه 9" إنما كُلّف لأجل سد التلّة» فيرتفمة 7" التكلي 
وانكلة ياقية هذا مخال: فلا بد أن انتركبا ق الدمة ثانياً مقداز ها شد 
به الحاجةٌ ذلك الوقت» وحينئذ يترتب في ذمته في حق واحد قِيَمٌ كثيرة 
بعدد الأزمان الماضية» وهذا غير معقول في الشرع. 

والغالث: أن هذا [الواجبء إِمّا] 9*") أن يكون عيناً أو كفاية: 
وعلى كل تقدير يلزم إذا لم يقم به أحد أن يترتب إمّا في ذمة واحدٍ غير 
معين - وهو باطل لا يعقل - وإمّا في ؤِمَّم جميع الخلق مقَسَّطاً - 50" 
فكذلك؛ للجهل بمقدار ذلك القسط لكل واحد - أو غيرٌ مقسَّط؛ فيلزم 
فيما قيمثّه درهمٌ أن يترتب في ذِمّم مائة ألف رجل مائةٌ ألف درهم؛ 


(1126) الجملة» جواب: «فإذا مضى وقت» إلخ. 

(165) في (ز)» و(ت)» و(ح))؛ و(ف)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ب)» و(ط): «بأولى»؛ والمثبت من: (ع). 
قال «ز»: لو قال: لينين نأ ختعمن سببية في التكليف من الأول» لكان أوضح. أه 

(1453) في (ط): الأنها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(1829) يجوز نصبه بأن المقدرة في جواب النفي؛ لأنه في تأويل مبتدأ» والمعنى: فارتفاع التكليف والخلة 
باقية محال» ويجوز رفعه» ونصبّه أولى لينسجم مع ما قبله. 

(1128) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(1525) أي مورّعاً. وقوله: «فكذلك» أي باطل» فالتشبيه في البطلان واقع بين ذمم كثيرة وذمة واحد 


557 باطل كنا تقدم دنا 


والرابع: [أنه] 2*7 لو ترتب في ذمته؛ لكان عبفاًء ولا عبث في 


بيائه 7" أنه إذا كان المقصودٌ دفمَ الحاجة؛ فعمرانٌ الذمة ينافي 


6 


ولف اس را 3 المْضيزة إِزالةٌ هذا العارضره (:015 ند غرمٌ كه 


العارضء فإذا كان الححكم بشغل الذمة منافياً لسبب الوجوب؛ /*"" كان 


(:11) في (خ)ء و(ن)» و(ت)» و(ح): اما تقدماء وفي (م): الما تقدم)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
قال ازك: في قوله: اوهذا غير معقول في الشرع ). اه 

(1151) الزيادة ليست في: (ن)» و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(115) في (ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): «فإنه إذا كان» بدون كلمة: (بيانه)» والمثبت من: 
(ع)» و(ف)» و(ز)» وهو أفسب بالسياق. 

(0؟11) في (ح)» و(ن)» و(م)؛ و(خ): «القصدا. والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(4؟11) «ز: أي العارض الوقتي» ولا فائدة تعود على إزالته من شغل ذمة الغير به. اه 

(115) الذي هو إزالة الخلات» ودفع الحاجات. 


لوي البار مح حت رار بت سك كران الرققام 


لا يقال: 7" إنه لازم في الزكوات المفروضة وأشباهها؛ 7" إذ 
المقصودٌ بها سد الخلات» وهي تترتب في الذمة. 


لأنَا نقول: مسدَّءٌ 8" أن المقصود ما ذكرتء ولكن الحاجة التي 
تْسَدَّ بالركاة» غيرٌ متعيّنة على الجملة» 9" ألا ترى أنها تؤدّى اتفاقا 0:90 
وإن لم تظهر عيِنُ الحاجة؛ فصارت كالحقوق العابتة بمعاوضة» أو هبة؛ 
فللشرع قصدٌ في تضمين المثل؛ أو القيمة فيهاء بخلاف ما نحن فيه؛ فإن 
الحاجة فيه متعينة؛ فلا بد من إزالتهاء ولذلك لا يتعين لها مال زكاة من 
غيره» بل بأيّ مال ارتفعت؛ حصل المطلوب. 


(17) اعتراض على قوله بمنافاة سبب وجوب الحقوق غير المقدرة للحكم بشغل الذمة. 
ومحصل الاعتراض؛ء أن الزكاة يوجد فيها هذا المعنى» فسيبٌ وجوبها سد الخلات» وقضاء حاجة 
المحتاجين بدون تعيين؛ فإذا لم تؤد على هذا النحو؛ فالذمةٌ مشغولة بهاء وملزمة بأدائهاء ولا 
تنفك عنها إلا بإخراجهاء ففيها الحكم بشغل الذمة مع منافاته لسبب الوجوب؛ إذ شغل الذمة 
بهاء لا فائدة منه تعود على إزالة حاجة المحتاجين؛ وماذا يستفيد المحتاج إن قيل له: في ذمة 
فلان راك فالذي يفيده هو أن يُعَى الركاة في دفع حاجاته. 

(1470) في (ط): في الركاة المفروضة». والأشباهُ يراد بها مثل الكفارات» ككفارة اليمين» وكفارة الظهار» 
ففيهما الإطعام» وليس محدداً بمقدار معين» فما تزول به جوعة المجائع ومسغبة الساغب» هو 
المقدار المقصود بحسب حالته» هل بلغت حدا أقصىء أو متوسطاً أوأدن. 

(118) في (ح)ء و(ن)» و(خ)»؛ و(ت)» و(م)» و(ب)؛ و(ط): «نسلم)» والمثبت من: (ع)» و(ف)»؛ و(ز). 

(195) «ز»: فيكون القسم الأول - وهو الزكاة مثلاً - متعينا محدودة المقدار» ولا زيادة فيها ولا نقص؛ 
فكانت متقررا وإن كانت الحاجة فيه غير متعينة» ولا صاحبُها معلوماء وهنا بالعكس» 
وصاحب الحاجة معلوم؛ ومقدار ما يلزمه غير معلوم ولا ثابت؛ فالمكلف به هناك معلوم 
محدود» امكل بسيبه غير معلوم؛ والقسم الغاني بالعكس. اه 

(:04 أي إجماعاً. 


القسم العاف ل وي #ج) سح كتاب المواققات 


فالمالٌ غير مطلوب لمفسه فيها؛ فلو ارتفع العارض بغير شيء؛ 
لسقط الوجوبء والركواثُ 7 '") ونحوّهاء لا بدّ من [ع-:0] بذطا وإن كان 
محلّها غير مضطّرٌ إليها في الوقت» ولذلك عُيّنتُ. 

وعلى هذا الترتيب - في بذُّل المال للحاجة - يجري حكمُ سائر 
أنواع هذا القسم. 

فإن ينك 7" ل كان اخيدل انعا دن الترقن:ق: الذمة لكان انعا 
من أصل التكلق أنضا: لذ العلم الكت به» شرط في التكليف؛ إذ 
التكليفٌ بالمجهول تكليفٌ بما لا يطاق» فلوقيل لأحد: أنفق مقداراً لا 
تعرفه؛ أو: صل صلوات لا تدري كم هيء أو انصّحْ من لا تدريه ولا 
كة - وما أشبه ذلك - لكان تكليفاً بما لا يطاق؛ إذ لا يمكن العلم 
بالمكلف به أبداً إلا بوحي» وإذا عُلم بالوجي؛ صار معلوماً لا مجهولاء 
والتكليف بالمعلوم صحيح؛ هذا خلف. 

فالمجواب: أن الجهل المانع من أصل التكليفء هو المتعلّق بمعيّن 
عند الشارع» كما لو قال: «أعتق رقبة»» وهو يريد الرقبةً الفلانية من 
غير بيان؛ فهذا هوالممتنع؛ أَمّا ما لم يتعين عند الشارع بحسب التكليف؛ 
فالتكليف به صحيح؛ كما صح في التخيير بين الخصال في الكفارة؛ إذ 
ليس للشارع قصدٌ في إحدى الخصال دون ما بقي» فكذلك هناء إنما 


)164١(‏ في (ح)» و(ن)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط): ”والزكاة»» والمغبت من: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز). 
(01441) اعتراض ثان على جعل المؤلف الجهل مانعاً من الترتب في الذمة. 


القسم العاف ل - إو«عج) مح كتابٍ الموافقات 
مقصودُ الشارع سد الخلات على الجملة» فما لم تتعين خَلةٌ 7" فلا 


طلبء فإذا تعينت وقع الطلب» هذا هو المراد هناء وهو نمكن 
للمكلف د مع نفي الحعيين في مقدار» ولا غيره 0 


وهنا ضرب ثالث - آخِدٌ بشَبّه من الطرفين الأَرَّليْن فلم يتمحّض 
لأحدهما - هو محل اجتهاد؛ كالنفقة على الأقارب والزوجات» ولأجل ما 
فيفاهق الشكة ب العمريك#احعلفة النافل فيي :111:77 يول لداعره فى الثمة 
أم لا؟ فإذا ترتب فقد يَسقُّط 0 


فالضرب ةالأول: لانحقٌ يشتزوريات الدوى ولذلك غتو 10 بوالحفديز 
والتعيين. 


(1145) في (خ)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(م)» واب): افما لم تتعين». والمثبت من باق النسخ الخطية 

(00154) أي ممكن للمكلف القيام به» ومادام كذلك» فليس داخلا في تكليف ما لا يطاق؛ لأن 
الحاجة فيه لما تعينت أصبحت معلومة. 

(5؟01) في (ن)» و(ط): «ولا في غيره)» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)»؛ و(ت)؛ و(ح)» و(ب)» و(خ)» 
و(م). 

(1557) فقال مالك» وأبو حنيفة: تقد النفقات بالكفاية» وتختلف في مقدارها باختلاف من تجب له. 
ومو ران رانو تدر بعد الي جام ارد لاما ينيع ١9‏ لكفارة للواحد مد. 

والصواب مع مالك وأبي حنيفة؛ لقول الي وك لامرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك 

بالمعروف»» فأمرها بأخذ ما يكفيها بالمعروف من غير تحديده وردَّ ذلك إلى اجتهادها. 

(1640) في (ط)» «فلا يسقط بالإعسار' والمغبت من جميع النسخ الخطية. وهو المراد المقصودٌ من نظم 
الكلام. 

(144) أي مُيزْمن غيره بالتقدير والتحديد. 


القسم الخافي سس ا إ«بو للح وتاب الموافقات 


والعاني: لاحق بقاعدة التحسين والتزيين» (1445) واتللف لاله 
اجتهاد المكلفين. 

والغالث: آخدٌ من الطرفين بسبب متين؛ فلا بد فيه من النظر في 
كل واقعة على التعيين» والله أعلم. 


١ 5‏ 01600 
ورهن اتضريطة الانف اق الأ كل يكلب لقو الولف لاون 


حاصل الأول لت مقدّر عل كل عين من أعيان المكلفين» وحاصلٌ 
الشافيه إقامةٌ الأوّد 7" العارضٍ في الدّين وأهله إلا أن هذا الغاني» قد 


ار فيه ما يُظن أنه طلبُ عين» ولكنه لا يصير طلباً متحّماً في 


(1445) لأن سد الخلات ودفع الحاجات المطلقة» هومن باب الكماليات التي يتناس فيها ما لم يتعين 
على شخص؛ فإذا تعين تغير حكمه. 

(:145) عقد هذا الفصل لضبط النوع الأول والغاني من الحقوق» بضابط الفرض العيني والكفائ؛ فما 
كان مقدراً بمقدار محدد» فهو حق عيني؛ وما كان غير محدد» فهو كفائ ولحكن ذلك لا يطرد 
فيهماء وإنما هو غالب» ولذا عبر بقوله: (وربما». 

(1451) #ن): فائدة: السنة أيضاً قد تحكون كفاية؛ كما مثلوه بتشميت العاطسء وبالأضحية؛ في حق 
البيت الواحده كما في المنهاج. اه 

(0146) أي الاعوجاج؛ من أود أَوَدء إذا اعوج. 

0105 هن أي قد يتكون مخيرا بالجزء؛ كالصناعات المختلفة التي لا أثر في إقامة العمران. وقد 
يكون مندويا بالجزء؛ كالعدل» والإحسانء» وسائر النوافل» والتكاح» وغيرها: نما تقدم في 
المندوب بالجزء» ولحكن هذا العاني» إنما يحكون واجبا كفاية إذا نُظر إليه كليا في الغالب. ‏ - 


القسم العاف ل ب (الجع سح كتاب المواققات 


الغالب إلا عند كونه كفاية - كالعدل» والإحسانء وإيتاء ذي القربى - 
وأمّا إذا لم يتحتّم فهو مندوب» وفروصٌ الكفايات» مندوبات على 
الأعيان» فتأمل هذا الموضع. 

وأما الضرب العالث: فَآخِدٌ شبهاً من الطرفين أيضاً؛ فلذلك اختلفوا 
في تفاصيله حسيما ذكره الفقهاء» واللّه أعلم. 


- وقد يكون متحتماً جرئيًاً؛ كالعدل بالنسبة للأمير نفسه: فهو مطلوب بإقامة العدل جرئياً 
أيضاً طلباً حتماء إلا أن قوله: «وفروضٌ الكفايات مندوبة على الأعيان» ليس كليّ بل قد 
تكون مندوبة؛ وقد تحكون غخيرا فيهاء كما سبق في فصله» وكما أشرنا إليه في هذه الجملة. 
وملخّصٌه: أن فريضة الكفاية» قد يتكون مخيرا بالجزء» وقد يحكون مندوبا بالجزء» ولا يتحتم 
إلا بالكل» وقد يتحتم على البعض أيضاً نادرا ويبقى بعد هذا أنه يقتضي أن مؤديّ فرض 
الكفاية» إنما يثاب عليه ثواب المندوب؛ فإذا تركه الكل؛ عوقب عليه الجميع؛ وقد لا يغاب 
عليه الفاعل» وذلك إذا كان بالجزء مخيرا فتأمل هذا الموضع جيّداً. اه 


القسم الغا سس 00# لس لح كيتاب الموافقات 
المسألة العاشرة: 


يصح أن يقع د بين الحلال والحرام مرتيةٌ العفو؛ فلا يكم 
غلية يانه وابكة كن لق المذكري فكة قر الي ا 


ومن الدليل على ذلك أوجه: 

أحدها: 7 **2 ما تقدم ”*' من أنّ الأحكام الخمسة؛ إنما تتعلق 
بأفعال 3*'' المكلفين» مع القصد إلى الفعل» وأمَا دون ذلك» 7*'" فلاء 
وإذا لم يتعلق بها حكم منها - مع وجُدانه من شأنه أن تتعلق به - فهو 
معنى العفو المتكلّم فيه؛ أي لا مواخذة به. 


(1456) «زة: لما كان لحذه المرتبة شبّةٌ بالحلال - لأنه لا طلب يتعلق بهاء ولا إثم في فعلها - وشبةٌ 
بالحرام؛ لأن مثلها لوتعلق به حكم؛ لكان اللوم والذم - قال: «يقع بين الحلال والحرام؛ وليس 
لها شبّه بما يطلب من الواجب والمندوب رأسا». اه 

(1455) «زة: لما لم يحدكم عليها إلا بأنها غير الخمسة - ولم يقل: إنها حدكم شرعي سادس؛ أو ليست 
حكما - قال: اعلى الجملة»» وسيأتي الإشارة إليه آخر المسألة. اه 
قلت: إنما قال: ١على‏ الجملة) لأن مرتبة العفو أحياناً؛ يحكّم عليها بالإباحة» وهي حكم من 
الأحكام الخمسة؛ لأن العفو مع المباح متقاربان. 

(1457) «زة: الدليل قاصر على خصوص بعض النوع الغاني من أنواع مواضع مرتبة العفو المذكورة في 
الفصل الغاني» ولا يدل على الباقي» وسيأتي في الفصل الأول ما يصح أن يكون دليلاً على 
البعض الباقي من النوع الشاني» حيث يقول: اومنها الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما» 
إلخ. اه 

(1999) يعتي في المسألة السادسة. 

(1650) في (ت)» و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ب): «بأحكام المكلفين»؛ والمثبت من: (ع» و(ز)» 
و(ف)» و(ط). 

(1955) أي إذا لم يكن القصد للفعل؛ فلا تتعلق به الأحكام الخمسة. 


الع القاق مه روبع حينم كزان الموافوات 


والعاني: 2*7 ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص؛ فقد 

رُوي عن الهبي مه أنه قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء ونهى 

عن أشياء فلا تتديكوها وعد بد روا فلا تعتدوهاء وعفا عن أشياءَ رحمة 
بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها» 7". 

وقال ابن عباس: ١ما‏ رامع قوم نفيزا من أمكان خيد جه ها 

سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حقى قبض #ء كلهن 7" في القرآن 
حتت در الع 1 


(:117) «ز: هذا الدليل قاصر على النوع الغالث من مراتب العفو الآتية في الفصل العاني. أه 

(167) -حسن بغيره: أخرجه الدارقطني: 286/4 والطبراني في الكبير: 222/66؛ وفي مسند الشاميين: 
ملاح 95ل وأبو لعيم في الحلية: 2007/9 وابن عبد البر في الجامع: ح 2015 والبيهقي في 
الكبرى: 22/6٠١‏ 
من طريق داود بن أبي هنده عن مكحولء عن أبي تعلبة الخشني. 
وأغل يغلنق: ل ورفعه: 
فأما الانتقطاع: فإن مكحولا لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني؛ وقد نص أبو مسهر على أنه لم 
يسمع إلا من أذس. 
وأما الوقف: فقد وقفه حفص بن غيات على أبِي ثعلبة» ورفعه في رواية» وروايثه التي وافق فيها 
الأكثرينء أولى بالأخذء ولذا رجح الدارقطني في العلل المرفوعٌ لكثرة رواته وثقتهم وضبطهم؛ 
وأوقفه بعضهم على مكحول. وحسنه التووي في الأربعين- ينظر جامع العلوم والحكم - 
:/, ويعني بشواهده وإلا فهذا السند ضعيف» وسيكرر في الرقم: 1708. 

(061) في (ن)» و(ط): اكلهاا» والمقبت من باقي النسخ الخطية 

(127) البقرة: 220؛ ونص الآية: «9 وَيَسمويكَ 4 - بالواو- وبدونها توجد الآية في جميع النسخ الخطيةء 
وأظن أن التصرف كان من ابن عباسء أو من الرواة بعدهه وقد شاع عندهم التساهل في - 


1 110 و0 


و 2 كفن الك ار 

1 فاعان رق لمر كد اك لدو 00 حدينا اللهلة 
ظَ عََ نك عن الشهر الْحَرَامِ » لاز 
ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم» لقنا 


يعني أن هذا كان الغالبَ 7" *" عليهم. 


وعن ابن عباس 485 أنه قال: «مالم يُذكر في القرآن؛ فهو مما عفا 


النّه عنه) لقا 


- مثل الواو والفاء» إذا ظهر القصد ولم يكن هناك لبس. وقد تقدم له نظائر في الأرقام: 
ككل لكل كلملا 

(574؟1) البقرة: 28 

دلهنة البقرة: ا 

(0477) ضعيف: أخرجه الداري: :01/١‏ والطبراني في الكبير: »45/١١‏ من طريق محمد بن فضيل» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
قال في المجمع: :70١‏ الوفيه عطاء بن السائب» وهو ثقة» ولكنه اختلط» وبقية رجاله ثقات). 
قلت: وابن فضيل قد سمع منه بعد الاختلاط. 

(09717) #ز: قيده لما سيأقي بعضّه أثناء المسألة» من مثل سؤال عبد الله بن حذافة عن أبيه. اه 
قلت: قلة سؤاهم؛ كان من كمال علمهم وفقههم؛ لأن الإكثار من الأسئلة وقت العنزيل» 
يترتب عليه كثرة الأحكام؛ وهو ما تجنبوه دفعا للحرج المنفي عن الدين. 

(1478) صحيح: أخرجه أبو داود في الأطعمة: */56"» والحااكم: 2115/1 من طريق محمد بن شريك 
المكي؛ عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس. 
وإسناده صحيح: رجاله رجال الصحيح, ما خلا محمد بن شريك» فهو من رجال أبِي داودء وهو 


0-5 


نهك. 


وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ولم يخرجاه)» وأقره الذهبي. 


حلال؛ وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه؛ فهو عفوا 


00167 


الفقلة 


العاف ل سس (وا#) لسعلل سل سح تاب الموافقات 


وكان يُسأل عن الشيء لم يحرّم ”"" ''' فيقول: عفوٌ. 

وقيل له: ما تقول في أموال أهل الذمة؟ فقال: «العفوا. 

[يعني] قله له 5 ١‏ منهم زكاة. 

وقال عُبِيد بن عُمير: «أحل الله حلالاً» وحرّم حراماً فما أحل فهو 


[الفقتفق 


(1939) #زا: أي فيه شبهة الحرمة» ولم يرد فيه تحريمء بل سكت عنه. اه 


الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

قال #ز: إن كان معناه أنه لا توؤخذ منهم ز؟ 5 بمقتضى النص؛ فليس مما نحن فيه» ولا محل لذكره» 
وإن كان معناه أنه ما سككت عنه فلا تؤخذ الركاة لذلك؛ كان لذكره وجه. 

وقد يقال: إنه يرجع إلى قاعدة هل الكفار مفاطبون بفروع الشريعة أو لا. اه 

قلت: لعل مراد السائل عن أموال أهل الذمة» العلمُ بجواز التعامل معهم فيها بيعا وشراء وأخذا 
وعطاءء مع أنه يغلب عليها الحرام» أو يكن ذلك فيهاء فأجابه بأن التعامل معهم فيها ما عفا 
اللّه عند فلم يحرمه ولم يحله؛ بل سكت عنه؛ فكان عفواً وأما تفسير العفو بعدم زكاتهاء فهو 
بعيدء ولا يساعد عليه العص ولا السياق. 

أخرجه أبو نعيم في الحلية: */238» موقوفاء وقد عنعنه ابن جريج؛ وهو مدلس» وجاء مرفوعاً 
عن أبي الدرداء: أخرجه الحاكم: 75/6" والبزار في كشف الأستار: 0/8/١‏ وقال: اإسناده 
صالح)». 

وقال الحاءكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وأقره الذهبي. 
قلت: إنما هو حسن؛ لكلام في حفظ عاصم بن رجاء بن حيوة» وله شاهد عن سلمان الفارسي؛ 
أخرجه البيهقي: ١٠/؟1؛‏ من طريق سفيان» عن سليمان التيبي؛ عن سلمان. - وإسناده صحيح؛ 
إلا أنه مشكوك في رفعه. 

وأخرجه الترمذي: كح 7 وابن ماجه: ؟//111كء والحاكم: 0/4 من وجه آخر عن 
سلمان مرفوعاً. - 


لصي دالبب ال 


والغالك: 9" ما يدل عن هذا المع قزق 0190 كووله 


تعالى: «( عَم لَه عن لِمَ أذنتَ لَهُمْ)»؛ سسا 


فإنه موضع 7'*" اجتهاد في الإذن عند عدم النص» وقد ثبت في 
الدريفة العدز هن انقظا فى المجعواه تكمينا فنظة لتر اي 00 


ومنه قوله تعالى: «( لَّوْلآ كتَب مِّنَ أله سَبَىَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَدتَمْ 
عدت عواية » (الام 


- وقال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه؛ ورى سفيان وغيره 
عن سليمان التيمي؛ عن أبي عثمان» عن سلمان قوله» وكأن الحديث الموقوف أصح»» وسألت 
البخاري عن هذا الحديث» فقال: اما أراه حفوظاً). 
قلت: ورُوِي تَحوٌه عن ابن عمرء وجابر» ولا يصحٌ منها شيءٌ. وسيكرر هذا الأثر في الرقم: 
اده 

(1617) «ؤه: هذا الدليل» خاص ببعض النوع الثافي» كما في حديث: «أكل عام« وبالتوع الثالث» وقد 
انتهى به مقامٌ الاستدلال ولم يجئ فيه بما يدل على النوع الأول وهو الوقوف مع مقتضى الدليل 
المعارض» وإن قوي معارضه. اه 

(180) إنما قال على الجملة؛ لأن بعض ما ذكر من الأدلة» يمحكن أن يفهم منها غير العفومثل: امن 
أحب أن يَسأل عن شيء) إلخ فظاهره يفيد أن لمم السؤال عن كل شيء» كما يفيده تنكير 
«شيء) في سياق الشرط» فلذلك سأل الصحابي: «من أبي يا رسول اللّه؛ وكذلك الأمر بالحج» 
يمكن أن يفهم منه تحكرره بتكرر وقته» ولذلك سأل الصحالي عنه. 

(187) العوبة:*» قال 9»: محط الدليل بقية الآية» كأنه أذن قبل أن يتبين الذين صدقواء فهو من محل 
العفو المصدرة به الآية. اه 

(185) في (م): الموضوع). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

الشكلة ينظر إحكام الفصول للباجي: افصل في حكم الاجتهاد: 522 

(167) الأنفال: 35. 


فد الغاني لع ب إب#ةعع) للح وتاب الموافقات 


وقد كان الهبي - © - يّحكره كثرة السؤال فيما لم ينزل فيه 
ححه؛ 0" بناءً على حكم البراءة الأصلية؛ إذ هي راجعة إلى هذا 
المعنى» ومعناها: أن الأفعال معها معفرٌ عنها. 

وقال ##: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماء من سأل عن 
شيء لم يحرّم عليهم فَحُرّم عليهم من أجل مسألحه» الفكنا 

وقال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من قبلكم» بكثرة سؤاطم؛ 
واختلافهم على أنبيائهم؛ ما نهيتكم عنه؛ فانتهواء وما أمرتكم به فأتوا 
منه ما استطعتم) دلا رن 

وقرأ © قوله تعالى: #( وَلِلهِ عَلَى ألنّاسِ حَج ألْبَيْتِ) الآية' فقال 
رجل: يا رسول اللّه» أكلّ عام؟ فأعرض» ثم قال: يا رسول اللّه أكلّ عام؟ 
فأعرض: ثم قال: يا رسول الله [قأعرضء ثم قال: يا رسول الني] 18:0" 
أكلّ عام؟ [فأعرض]» فقال رسول اللّه د اوالذي نفسي بيده لو قلثها 
لوجبت» ولو وجبت ما قمتم بهاء ولولم تقوموا بها لكفرتم» فذروني ما 


تركتجب> مأ 


(000 أصادء أونزل ولحكن سّكت عن تفاصيله. 

(19075) تقدم في الرقم: 058 وسيكرر في: 157714 

(1140) سيأقي في الذي بعد. 

(1681) أخرجه مسلم في الحج: 290/06 عن أي هريرة. 

(198) هذه الزيادة ليست في: (ن)» و(خ))؛ و(م)؛ و(ت)» و(ب)» و(ح). وثابتة في (ع)؛ و(ز)؛ و(ف)» 
والغانية التي بعدهاء ليست في: (ع)» و(ح)» و(ف)» و(ز)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ط)» وثابتة 
في: (ت). وفي (ت): في السؤالين الأولين «أكل عام فرض». والآية: ”4 من آل عمران. 


القسم الغا ل ب إ(م) لل لح كتاب الموافقات 
ثم ذكر معنى ما تقدم. 
وفي مثل هذا نزلت: ف( يَأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ لآ تشكلوأ عَنَ آشْيَاءَ 


در 


إن ثب لحم تَسؤْكْمْ) الآيقه شم قال عَما له عنّْهَ)4» يعني عن 
تلك 57*؟" الأشياء؛ فهي إذن عفو. 

وقد كره نف المسائل وعابهاء ونّى عن كثرة السؤال» وقام يوماً - 
وهو يُعرّف في وجهه الغضب - فذكر الساعة؛ وذكر قبلها أموراً 80" 
عظاماً ثم قال: «من أحب أن يَسأل عن شيء فليسأل عنه؛ فو الله لا 
تسألوني عن شيء إلا أخبرتتكم به ما دمت في مقاي هذا). 

قال أنس: فأكثر الناس من البكاء حين سمعوا ذلك» وأكثر رسول 
الله © أن يقول: ١سلوني)»»‏ فقام عبد الله بن حُذافة السهمي» فقال: من 
أن قال: «أبوك حذافة»» فلما أكث رأن يقول: سلوني؛ برك عمربن الخطاب 
على ركبتيه فقال:يارسول اللّه» رضينا باللّه ربّأء وبالإسلام ديناً 
وبمحمد نبيّاً. قال: فسكت رسول الله © حين قال عمر ذلك» فنزلت 
الآيةه وقال:7**“" أَوْل والذي نفسي بيده لقد عُرضت عل الجن 


(*118) الآية: ٠٠‏ من المائدة. وفي (ت)» و(ن)»؛ و(ح)» و(م)» و(ب))» و(خ)؛ و(ط): «أي عن تلك 
الأشياء» والمثبت من: (ع)» و(از)» و(ف). والحديث تقدم تفصيله في الرقم: 15 وسيكرر في: 
يشنسث تايلك 

(89:) في (م): لأموراً قبلها». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(018) في (م): «فقال». ولفظ «أولى؛ ليس في: (ع)» وثابت في: (ز)» و(ت)» و(ف)» و(ح)؛ و(ن)» 
و(خ)» و(م)» و(ب). وضبط في بعض النسخ «أَرَلاه وهو خطأ من النساخ؛ لم يفهموا - 


العم افك ججح مح زههة تللسشحححت كزان الموانقات 


والخار آنفاً في عُرْضِ هذا الحائط وأنا أصليء فلم أر كاليوم في الخير 
والشر) ا 

وظاهرٌ من قدا الاق أن قوله: «سلوني» - في معرض الغضب - 
06 ل ا الا 
[جاء] '**"" قوله تعالى:٠(‏ إن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكؤ)4 1" 

وقد ظهر من هذه الجملة 7" ما يُعقّى عنه - وهوما تي عن 


الال عله صقتني روت ابه متعدن اللية كنا أن كرنه 
للعام الحاضرء تقتضيه 7" أيضاًء فلما سكت عن التكرار؛ كان الذي 


- الغرض منه. ولا معنى للفظ: (أوَلاًه هنا.- و«أولى» كلمة تهديد ووعيد» وقيل: كلمة تلهف. 
ينظر مسلم؛ كتاب الفضائل: 187/6. 

1830 تقدم ف الرقم: وسوس لوس وسيكرر في: لشت 

(1485) هزة: التي منها نزول تحريم مالم يحرم؛ وغيره ما يحكرهونه؛ ويسيئهم؛ كالتعرض للفضيحة) 
وزيادة العكاليف. اه 

(1188) الزيادة ليست في: (ف).» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(85؟١)‏ المائدة *لى 

(:145) «ز»: وهي من قوله: 'وقد كان الهبي #2 يحكره كثرة السؤال» إلى هنا. اه 

(114) في (ن)» و(ح)» و(ب)» و(م)» و(خ)» و(ت) و(ط): «الحج للّهاء والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف): 
وهو أفسب بالسياق؛ إذ مراد المصنف بيان دخول صفة التأبيد تحت عموم الآية» أي إنها من 
تحتمالات خطابها. 
وليس المراد بيانَ أن الحج لله؛ لأنه ظاهر من اللفظء ودليل ذلك قوله بعد: "قلما سكت عن 
العكرار» كان الذي ينبغي» الحمل على أخف محتملاته) فتأمله» واللّه أعلم. 

(1555) «زا: لأن المطلق» يتحقق في فرد واحد ما يطلق عليه. اه 


البو يي ا لشي د د 


ينبغي» اللشمل غل العك عتعيلامق 159" وق فرض أن الأتخضال الآخز 
مرادٌ؛ فهو مما يُعبّى عنه. 

ومثلُ هذا قصةٌ أصحاب البقرة» لما شَدَّدوا بالسؤال - وكانوا 
متمكنين من ذبح أي بقرة شاؤوا - شُدَّد عليهم حتى ذبحوهاء وما كادوا 
يلوق قدا 

فهذا كله واضحٌ في أنّ من أفعال المكلفين ما لا يحسُّن السؤالٌ عنه 
وعن حكمه؛ ويلزم من ذلك أن يكون معفوًاً عنه. 

فقد ثبت 7" أن مرتبة العفو ثابتة» وأنها ليست من الأحكام 
الع 

فصل: 

ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة. 

منها: ما يحكون متفقاً عليه. 

ومنها: ما يُختلف فيه. 

فمنها: الخطأ والنسيان» فإنه متفقٌ على عدم المواخذة به؛ فكلٌ فعل 
صدر عن غافل» أو ناس أو مخطى» فهو نما عُفِي عنهء وسواء علينا 


(*115) أي أقل محتملات الأمرء هي المرة الواحدة. 

(1944) البقرة: ١7؛‏ والأأثر تقدم في الرقم: 2746 وسيكرر في: مؤاس, 11079. 

(115) في (ح)» و(م)» و(ت)» و(ن)» و(ب)» و(خ): "قد ثبت'. والمثبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ف). 
(00555) أي على الجملة - كما سبق له تقييده به - لا على التفصيل لما ذكرنا سابقاً. 


القسم الغان ‏ سس (/ا#4) سس سس كتاب الموافقات 
أُقَرَصْنا تلك الأفعال مأموراً بهاء أو منهيّاً عنهاء أَمْ لا. 

لأنها إن لم تكن منهيّاً عنهاء ولا مأموراً بهاء ولا مخيّراً فيها؛ فقد 
جعت إلى قسم مالا حكم له في الشرع؛ وهو معنى العفو. 

وإن تعلق بها الأمرُ والنهي؛ فمن شرط المواخذة بهء دَكْرُ 4*7" الأمر 
والنهي» والقدرةٌ على الامتغال» وذلك في المخطىئ» والداسي» والغافل محالٌ» 
ومثلٌُ ذلك النائم» والمجنون» والحائض» وأشباهُ ذلك. 

ومنها: الخنطأ في الاجتهاد» وهو راجمٌ إلى الأول (14.©. 

وقد جاء في القرآن: #( عَهَا أله نح لِمَ أنتَ 00 سند 

وقال: «( نولا تدب من لله سَبَىَ 4 الآية (*. 

ومتهناة الأكرا- كق ما لتق عنيةا رون 27" قجلف فيد 
إذا قلنا بجوازه؛ فهو راجع إلى العفو كان الأمرُ ”*'" والنهئ باقيَين عليه 


(1459) أي تذكرهماء وعدم قصد خالفتهما كما في المخطوع. 

(145) يعني القسم المتفق على عدم المواخذة به. 

(1699) الحوبة: 419 

)16٠(‏ الأتفال : قة. 

(:08) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في: (خ)» و(ت)» و(ن)» و(م)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» و(ح)» 
و(ط) ا ا نه إكراه إذا قلنا بقبول أن ذلك إكراه» كالاختلاف في الوعيد 

والتهديدء هل هو إكراه أو لاء فعن أحمد فيه روايتان؛ وأكثر الفقهاء على أنه إكراءء وكذلك إن 

ارت ا ام أنه يقع؛ لأنه لا مكره له على 
نيته» وذهب غيرهم إلى عدم الوقوع؛ لأنه مكره معذور. ينظر المغني: ."06/٠١‏ 

[الحدلة (ز): على القولين في ذلك. اه 


القسم الغاف ل هم #) سح ل ل سح كتاب الموافققات 


أرقو 3977 رن تساضل بلك أن ترك بلا كرك وفعله ا قعل »لا كر 

ومنها: الرخض كلها غل اختلاقهاة فإن النضصوص دلت عل ذلك 
حيث تُضّ على رفع الجناح» ورفع الحرج» وحصول المغفرة. (4*) 

ولا فرق في ذلك بين أن تحكون الرخصة مباحةً أو مطلوبة؛ 
لأنها إن كانت مباحة» فلا إشكال» وإن كانت مطلوبة؛ فيلزمها العفو 
عن نقيض المطلوب؛ فأكلٌ الميتة - إذا قلنا بإيحابه - فلابد أن يكون 
نقيضّه - وهو الترك - معفوًاً عنه وإلا لزم اجتماعٌ النقيضين في 
التكليف بهماء وهو محال» ومرفوع عن الأمة. 

ومنها: الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم يمكن الجمع؛ 
فإذا ترجّح أحد الدليلين؛ كان مقتضى المرجوح في حكم العفو (7*") 


)16:6() 


(65) أي كان الأمر والنهي مرفوعين عنه أو غير مرفوعينء إلحاقا له بالمجنون» والصبيء والنائم» 
الوارد فيهم النص بأن 5 
(060) كقوله تعالى: « وَلَقَدْ عَدَا أمَهُ عنم إنَّ أده خَفُوْرٌ حَليةٌ 4. 
وقوله: ولك ةل داك عر عو 4: 
وقوله: وان لوعت حجين َرلُ الها د سر عقا لَه عناوم حَفورِيةٌ4. 
(105) طلب ندب أو إيجاب. 


)6١(‏ أي كان مدلول المرجوح في حكم العفو عن العمل به. 


ووو لبح ججح زم صصح بجحتت كاي امرافقات 


لأنطإن لم يك كزلن "الي كو 90" الوم وري 090 
إلى رفع أصله (*' وهو ثابتٌ بالإجماع. ولأنه يؤدي إلى الخطاب 
بالتقيضين؛ 7”*") وهو باطل. 
وسواءٌ علينا أقلنا ببقاء الاقتضاء في الدليل المرجوحء وأنه في 
حكم الثابت» أم قلنا: إنه في حكم العدم؛ لا فرق بينهما في لزوم العفو. 
ومنها: العمل على مخالفة دليل لم يبلغه» أو على موافقة دليل بلغه 
وهو في نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح؛ لأن الحجة لم تقم عليه بعدُ؛ 
إذلا بد من بلوغ الدليل إليه» وعلّمِه به» وحينئذ تحصل المواخذةٌ بهء وإلآّ 
لزم تكليف ما لا يطاق. 
ومنها: الترجي ("*") بين الخطابين عند تزاحمهماء ولم يممكن الجمع 
لأنه لمكن في التكليف بهماء وإلا لزم تكليف ما لا يطاق» وهو 
مرفوع شرعاً [ع-١1].‏ 
(0007) أي في حكم العفو 
فيه في (ن)ء «لم يكن : والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(05) أي يؤدي عدم الترجيح. 
(:097) الذي هو الراجح. 
(0) وهما الراجح والمرجوح. فالمرجوح في حكم المناقض للراجح؛ فاجتماعهما لا يصح. 
(0901) «ز: أي إذا خوطب في وقت واحد بفعل شيئين ثما لم يمكن إيجادهما معاء كأن خوطب بأن 


يكلم اثنين بجملتين مختلفتين؛ فيرجح هو تقديمَ خطاب أحدهما على الآخن فهذا الترجيح 
أيضاً عفو. اه 


الود الواق عسسس ‏ ع( ##) تخت كوا الموافقانت 


ومنها: ما سكت عنه فهو عفوٌ؛ [حسبما جاء في الخبر: «ما أحل اللّه 
فهو الحلالٌُ» إلى أن قال: «وما سّكت عنه فهو عفوً] 130 أيه ذا كان 
مسكوتاً عنه مع وجود مَظِدّته؛ *') فهو دليل على العفو فيه. 

وما تقدم من الأمثلة في الأدلة السابقة؛ فهو نما يصمح الحمثيلٌ 
به”"*" والله أعلم. 


(0577) الزيادة ليست في: (ت)؛ و(ح)» و(م)» و(ن)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف)» 
و(خ). والحديث تقدم في الرقم: .١2746‏ 
(1516) أي مظنة الكلام فيه وإعطائه حكما معيناً. 


(191) يعني ذه المرتبة» كالحج كل عام» وقصة البقرة» ومواطن الاجتهاد. 


القسم االهاني الفية كتاب الموافقات 


١ 5‏ . (كحه) 


ولمانع مرتبة العفو أن يستدل عليه 27 بأوجه: 


أحدهة أن أتعال اللكلفيق - من حيث هم مكلقوق -10147) زا أن 
تكون - بجملتها - داخلة تحت خطاب التكليف؛ وهو الاقتتضاء أو 
التخيير؛ أو لا تكون بجملتها داخلة: 

[فإن كانت بجملتها داخلة] 42 فلا زائد على الأحكام الخمسة: 
وهو المطلوب. 

وإن لم تكن داخلة بجملتها؛ لزم أن يكون بعضُ المكلفين د 
عن حكم خطاب التكليف» ولوفي وقت مَّاء أوفي حالة ماه 20 لكر 
ذلك باطل؛ لأنا فرضناه مكلفاً؛ فلا يصح خروجُهء فلا زائد على الأحكام 


(0513) هذا الفصل كان الأولى تأخيه عن الذي بعده؛ لأن له تعلقاً واضحاً بالفصل الأول الذي قبله. 

(160) في (ت)» و(ح)» و(ن» و(خ)» و(م)» و(ط)ء «أن يستدرك عليها» والمغبت من (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ب)» أي أن يستدل على منع مرتبة العفوء أوعلى منع هذه المراتب المذكورة في قوله: 
«ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة» إلخ. 

(1614) أي بهذا الاعتبار» لا باعتبا رآخرء فإذا دخل اعتبار آخر تغير الأمرء فمثلا: النائم غير مكلف 
في حال نومه؛ فهو بهذا الاعتبار وفي هذه الحالة» لا يدخل ما يصدر منه تحت أي حكم من 
الأحكام الخمسة. 

(0619) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» 
و(ط). 

(:065) في (ت)» و(ح)» وإن) و(خ)؛ و(ط): «وفي وقت أو حالة ما'. والمغبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ف): 


و(م)؛ و(ب). 


القسم |الخافي ' كوم كتاب الموافقات 


اتكشمية: 


والعاتي: أن هذا الزائد إما أن يكون حكماً شرعيّاً؛ أو لاء فإن لم 
يكن حكماً شرعيًاً؛ فلا اعتبار [به] (295, 


والدف يد ل عل أنه ليشن حكدا رفيا اسان 1059 بالخفوة 
والعفؤٌ إنما يتوجه (*) حيث يُتوقع للمكلف حكمُ المخالفة لأمر أو 
نهي» وذلك يستلزم كونّ المكلف به قد سبق حكمه؛ فلا يصح أن يتوارد 
عليه حكمٌ آخر؛ لتضادٌ الأحكام 20:9. 


وأيضاً: فإن العفو إنما هو حكم لكروفق ,0 دنيوي» وكلامنا ف 
الأحكام المتوجّهة في الدنيا. 

وأما]ث كن العف حكما شرعيا؛ فإما من خطاب التكليف» أو 
خطاب الوضع؛ (1926) وأنواعٌ خطاب التكليف حصورة (625) في الخمسة» 
وأنواعٌ خطاب الوضع محصورةٌ أيضا في الخمسة التي ذكرها الأصوليون» 


(195) الزيادة ليست في (ت)» و(ح)» و (م)» و(ن)» و(خ)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(1655) في جميع النسخ الخطية بصيغة اسم المفعول» مِن سَمتى. ويمحكن أن يكون في أصله 
(ليسحمى. 

(155) أي إنما يثبت ويُستعمل. 

(1056) فلا يمحكن أن يقال: هو معفو عنه إذا سبق فيه الأمر بالإيجاب أو الندبء أو البعي بالدتحريم 
أو الكراهة» لما في ذلك من التضاد بينهاء فينتج ذلك أن مرتبة العفو ليست شيئا مستقلا بذاته. 

(1620) في (ط): الأومن خطاب الوضع)ء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(153) «زا: هو محل النزاع؛ فلايصح أن يحكون دليلا على إلغاء هذه المرتبة. اه 


القسم |الخافي (عوم) كتاب الموافقات 


هذا لي منهاء فكان لغرا. 

والغالث: أن هذا الزائد» إن كان راجعاً إلى المسألة الأصولية - وهي 
أن يقال: هل يصح أن يخلوَ بعض الوقائع عن حكم الله أمْ لا؟ - فالمسألة 
مختلف فيها؛ "2 فليس إثباتها أولى من نفيها إلا بالدليل؛ (8؟*) والأدلةٌ 
فيها متعارضة» فلا يصح إثيائّها إلا بالدليل السالم عن المعارض ودعواه. 

وأيضاً: إن كانت اجتهاديةٌ؛ 2*9 فالظاهرٌ نفيها بالأدلة المذكورة في 
كتب الأصول» 29 وإن لم تكن راجعة إلى تلك المسألة؛ فليست 
بمفهومة لفن 

وما تقدم من الأدلة على إثبات مرتبة العفو لا دليل فيه؛ فالأدلةٌ 
النقلية» 209 غيرٌُ مقتضية للخروج عن الأحكام الخمسة؛ لإمكان الجمع 


(1629) فذهب القاضي أبويعنى» وأبو الحسن المجزريء وابن سريج. إلى أنه لا تخلو واقعة من الوقائع 
عن حكم اللّهء وهو ظاهر كلام أحمدء ورجحه القاضي. ينظر البحر المحيط: 0074/١‏ وشرح 
الكوكب المنير: ١/»*م-ه*”»‏ والمستصفى: 2207/١‏ والمسودة: ص 126. 

(150) في: (ط): إلا بدليل»» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(1519) أي إن كانت مرتبة العفو. 

(:10) في (خ): «في الكتب الأصول»» وفي (ع): «في كتاب الأصول»» والمغبت من: (ز)» و(ف)» و(ات)؛ 
و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ب» و(ط). 

(1619) في (ع): «فليست مفهومة» والمغبت من باقي النسخ الخطية. ويعني بقوله: «تلك المسألة» المسألة 
الأصولية المذكورة قبل. 

(1555) أي المذكورة في الاستدلال لمرتبة العفو. 


لصي د الم ما 


بينهياة 080 ولآن العفو أخروي. 

وأيضاً: فإن سُلَّم للعفو ثبوتٌ؛ ففي زمانه © لا في غيره» ولإمكان 
تأويل تلك الظواهر. 

وما ذكر من أنواعهء 279 فداخلة أيضا تحت الخمسة؛ فإن العفو 
فيها راجع إلى رفع حكم الخطأء والنسيانء والإكراه؛ والحرج؛ وذلك 
يقتضي إما الجوازٌ بمعنى الإباحة» وإِمّا رفم ما يترتب على المخالفة من 
الذمٌ وتسبيب العقاب» وذلك يقتضي إثبات الأمر والنهي مع رفع آثارهما 
لمعارض» فارتفع الحكم بمرتبة العفو وأن يعكون 2*0 أمراً زائداً على 


و 
2 


الخمسة» وفي هذا المجال أبحاث أخَر (05, 


(167) أي بين الأدلة النقلية والأحكام الخمسة. 

(10*5) أي أنواع العفو الحلاثة الآتية في الفصل الآتي. 

(1575) في (ع): اوإن كان». وهو خطأ من الناسخ. وبالواويوجد في جميع النسخ الخطية» أي وارتفع أن 
يكون العفو إلخ» ويمحكن أن تكون الواو زائدة من الداسخ في لفظ: أن يكون' والمعنى: 
فارتفع الححكم بمرتبة العفو عن أن يكون أمرا زائدا). إلخ 

(1977) منها: هل العفى ورفع الحرج والجناحء والإثمء مصطلحات متداخلة» أم متباينة؟ 


القسم االغاني )وهس كتاب الموافقات 


فصل: 

وللنظر””") في ضوابط ما يدخل تحت العفو - إن قيل به - نظرٌ؛ 

فإن الاقتصار به 80) على محال التنصوص: نَزْعَةٌ (9) ظاهرية: 

والانحلال (** في اعتبار ذلك على الإطلاق خرقٌ لا يُرقّ» والاقتصارٌ فيه 

على بعض المحالٌ دون بعض» تحكُمٌ يأباه المعقول والمنقول؛ فلا بد من 
ونحه يُقضد وق المسالة حى تتبين 0090 مول الله: 


والقول في ذلك [أنه] 4" ينحصر في ثلاثة أنواع: 


أحدُها: الوقوف مع مقتضى الدليل المعارتض قضداً نحوهء :218 وإن 


قوي معارِضّه. 


[ففدة 5 (م): (وفي النظر). 

(108) أي النظر فيما يدخل تحت العفوء أي حصر النظر والاجتهاد في ذلك على محال النصوص ... 
إلخ 

(5؟5) في (ن)» ور(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ): انزغة»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب). 

(:154) أي التوسع في اعتبار ذلك بدون قيد. 

(1940) في (م): اليتبين/. والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(1569) الزيادة ليست في: (ع)» و(ط).ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(56) في (م)» و(ن)» و(ح)» و(ت)»؛ و(ط): «قصَدٌ نحوماء والمغبت من: (ع): و(ز)» و(ف)» و(خ)» 
و(ب)» وهو أوضح. أي الدليل الذي قد عورض ححَوٌه قصدأ ولو كان معارضه قوياء فلفظ 
(المعارض» بقتح الراء» اسم مفعول» وبه ضبط في (ف)» و(ز)» وغيرها من النسخ الخطية. 
وقال #ز): - معلقا على «وإن قوي» -: الواو للحال» ولإن» زائدة. اه 
قلت: ليست للحالء؛ وإنما هي للمبالغة في الافتراض» أي وإن فرضنا قوة معارضه. 


القسم العاف عسل (وومم للست كتاب الموافقات 


والغاني: الخروجٌ عن مقتضاه عن غير قصدهء 9:*) أو عن قصدء 
لكن بالتأويل. 

والغالث: العمل بما هو مسكوت ©:) عن حكمه رأساً. 

فأما الأول: فيدخل تحته العمل بالعزيمة وإن توجه (563) حكم 


(164) في (م): امن غير قصد) والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ف)» و(ب)» 
و(ط). 

(145) في (خ): «بما هو مسكوت عليه؛ بل عن حكمه إلخ؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0047) أي ظهر وقوي» ومثال العمل بالعزيمة ترد الرغضاء قصر الصلاة للمسافر في قوله تعالى: 
ل وَِدا صَرَيَُ فى لاض َس عَلَكْ جم أن تَقَصرُوأ من الصّازة إن حدم أن يسك اين 
ك4 . 
فظاهر هذا يقتضي أن القصر مقيّد بالخوف» فسأل يعلى بن أمية عمر بن الخطاب :#: فقال 
لناقد أنق الناسهققال عدن عضيف ايك مع فسألت زشيول الله طق عن ذلك فقال: 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. 
فظاهر هذا الأم وجوب القصرء وهو دليل قوي يعارض استمرارٌ حكم العزيمة التي هي 
الإتمام. 
وكذلك حديث ابن عباس: الإن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم © عل المسافر ركعتين» 
وعل المقيم أربعاء وفي الخوف ركعة» أخرجه مسلم: ح 389-187. 
فظاهر التعبير ب «فرض» يدل على أن عموم وإطلاق العزيمة - التي هي الإتمام - ليس مراداً 
دائماًء فإذا أتم الإنسان في سفره؛ فهو آخذ بدليلٍ قُصِد مثلّه؛ معارَضٌ بمعارض قوي؛ فالآخذ 
بالعزيمة هنا - وهي الإتمام - آخذ بدليل معتمّد في الجملة لا في التفصيل؛ لأن التفصيل 
يقتضي تخصيص عموم العزيمة بالرخصة؛ وتخصيصٌ العزائم بالربخص» مختلف فيه» وسيأقي 
للمؤلف فيه بحث طريف في القسم الرابع: من كتاب الأدلة: في النظر الغاني في عوارض الأدلة: 
الفصل الرابع في العموم والخصوص. 


القسم العاف سآ د (إون) كتاب الموافقات 


الرخصة [ظاهراً؛ فإن العزيمة لما تُوخَيت على] 28:7 ظاهر العموم أو 
الإطلاق؛ كان الواقف معها واقفاً مع دليل 2*4 مثلّه معتمدٌ على الجملة. 


وكذلك العمل بالرخصة» وإن توجه حكمُ العزيمة؛ (2":5 فإن 
الرخصة مستمّدة من قاعدة رفع الحرج؛ كما أن العزيمة راجعة إلى أصل 
التكليف؛ وكلاهما أصلُ كٍ؛ فالرجوعٌ إلى حكم الرخصة:؛ وقوفُ مع ما 
مثله "2 معتمّدُء لكن لما كان أصلُ رفع الحرج وارداً على أصل 
التكليف وُرُودَ المكمّل؛ تَرجّح جانبُ [أصل] (**) العزيمة بوجهٍ مَاء غير 
أنه لا يرم أصل الرجوع؛ 0*9 لأن بذلك المكمّلٍ قيامٌ أصل التكليف. 

وقد اعتُبر في مذهب مالك هذاء 2*7 ففيه: «إن سافر في رمضان 


(1849) الزيادة ليست في: (م). وثابتة في باقي النسخ الخطية. وتوخيت» أي قصدت. 

(1664) في (ط): اعلى دليل» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(195) أي فهو وقوف مع دليل معارض قصدٌ نحوه بمعارض قوي» وهو معتبر في الجملة؛ والفاء في قوله: 
افإن العزيمة لما توخيت» وقوله: «فإن الرخصة مستمدة» تعليل لما قبل في الموضعين. 

(:105) في (خ): «وقوف على ما مثله). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(1501) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في: (ز)» و(ف)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(م» و(خ)» 
و(ط). 

(:66) أي لا يلغي أصل الرجوع إلى حكم الرخصة. 

(1965) «ز: أي الوقوف مع دليل معارض بقوي» وإن كان نفس الدليل غير علمي؛ لأنه مجرد ظن غير 
مبني على شيء من الشرع. اه 


القسم العاف لل (ههم) ل كتاب الوافقات 


أقلّ من أربعة برد» (ه16) فظن أن الغط مباح له (ههه) فأفطر؛ فلا كفارة 


(:160) ولعو و طررصاب ايارو لسراو عدر فيها الصلاة» وهي أربعة برد عنده» 
والراجح في المسألة من جهة الدليل؛ أن المسافر إذا ا السفرء له أن يفطر من داره؛ وله 
أن يفطر إذا خرج من البيوت؛ لحديث أبي بصرة الغفاري» أنه ركب في سفينة من الفسطاط 
وترمضان فنع م ترب غداءه ذم كال لعريد من جر : اقترب» فقال له عبيد بن جبر: ألست 
بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله © فأكل». 
رواه أبوداود: "١18/6‏ ح؟2241» ورجاله ثقات» ماعدا كليب بن ذهل الحضربيء فلم يوثقه إلا ابن 
حبان» وقال ابن خزيمة: ١لا‏ أعرفه بعدالة). 
ويشهد له فعل أنس بن مالك» فقد أراد سفراًء ورحلت له راحلته» ولبس ثياب السفر فدعا 
بطعام؛ فأكل» فقال له محمد بن كعب: سنة؟ قال: سنة» ثم ركب» أخرجه الترمذي: 777/9 ح 
8 وقال: الحديث حسن). 
يعني بغيره الذي ذكره بعده وإلا فإسناده» فيه عبد الله بن جعفر - والد علي بن المديني- 
ضعيف الحديث» وبه أخذ أحمد» وإسحاق بن راهويه. 
وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي: 6 الوهذا صحيح؛ لم يقل به إلا أحمدء فأما علماونا 
فمئعوا منه...). 
ضرع هنا الكلي نن اقزية من وسمن شق» ثم أفطرء وأفطر من معه» وكره آخرون أن يفطرواء 
فلما رجع إلى قريته قال: واللّه لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أني أراه؛ إن قوماً رغبوا عن 
هدي رسول الله © وأصحابه - يقول ذلك للذين صاموا - ثم قال عند ذلك: اللْهُمَ اقبضني 
إليك. 
أخرجه أ أبوداود: 719/6 ح261» وإسناده فيه منصور بن سعيد الكلبي» جهله ابن المديني» وابن 
خزيمة» ووثقه العجبلٍ. وهو شاهد لما سبق» ويتقوى به. 
فهؤلاء اثنان من الصحابة» أفطرا قبل الشروع في السفرء والغالث أفطر بعد الشروع فيه 
مباشرة» فدل ذلك على الجواز. 

(1606) في (ط): «مباح بهاء والمثبت من عامة النسخ الخطية. 


القسم العاف لب (هوم) سمس كتابٍ المواققات 


عليه؛ وكذلك من أفطر فيه بتأويل - وإن كان أصلّه 2*0 غيرٌ علمي- 
بل هذا (:*) جار في كل متأول؛ كشارب المسكر ظائًاً أنه غير مسكرء 
وقاتل المسلم ظاءًاً أنه كافرء وآكل المال الحرام عليه ظاتاً أنه حلال له 
والمتطهر بماء نجس ظائاً أنه طاهرء وأشباء ذلك. ومثلّه المجتهد المخطئ 
في اجتهاده (0054. 

وقد خرّج أبو داود عن [ع-42] ابن مسعود (955) وه أنه جاء يوم 
الجمعة» والدبئٌ © يخطبء فسمعه يقول: «اجلسوا» فجلس بباب المسجد» 
فرآه النبي يه فقال [له]: (:207 (تَعالَ يا عبد اللّه بِنَ مسعود (0573. 


(1989) «ز»: الذي ببى عليه الفطر أو التأويل» غير دليل أو مستندٍ علي؛ أي لايلزم فيه ذلك. اه 

(1897) في (م): ابل هو). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(1658) فهذه الصور المذكورة» فيها الوقوف مع الدليل المعارض بما هو أقوى منه. 

(1955) بل هوعن جابربن عبد الله لا عن ابن مسعود. 

(:157) الزيادة ليست في: (ز)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(1571) ضعيف: أخرجه أبوداود في الصلاة: 2٠١91 287/١‏ من طريق مخلد بن يزيد» ثنا ابن جريح» عن 
عطاء» عن جابر قال: لما استوى رسول الله 3# يوم الجمعة» قال: «اجلسوا» فسمع ذلك ابن 
مسعود. إلخ 
قال أبو داود: «هذا يعرف مرسل» إنما روأه النشاس عن عطاء» عن النبي 4 ومخلد هو شيخ). 
قلت: وثقه ابن معين» وأبو داود» ويعقوب بن سفيان. 
وقال أبو حاتم: ااصدوق). وقال أحمد: «لا بأس به» وكان يهم). 
وعليه» فما لم يخالّف فيه فهو فيه على الجادة. 
وهذا الحديث قد خولف فيه؛ فقد أخرجه الحاكم: 88/١‏ 2» وابن خزيمة: 2142/9 والبيهقي: 


- 0 


احة ححص : لب لبعد 


فظاهرٌ من هذا أنه رأى الوقوفٌ مع مجرد الأمر وإنْ قُصد 
غيزه» 579) مسارعة إلى امتثال أوامره. 


- من طريق هشام بن عَمَّان عن الوليد بن مسلمء عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح» 
عن ابن عباس. والوليدٌ صرح بالتحديث عندهم جميعاً فزال ما يخشى من تدليسه» 
لحكن هشام بن عمار كان يُلقّن. وابنُ جريج عنعته وهو مدلس. 

قال ابن خزيمة: اإن كان الوليد بن مسلم ومن دونه»ء حفظ ابن عباس في هذا الإسنادء فإن 
أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبرء عن عطاء عن البي 4# ). 

وقال الحااكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهي. 

وليس كذلك لما علمت من الشك في اتصاله. 

والحديثٌ مسنداً ومرسلاء ضعيف» لا تقوم به حجة. 

وقد علق عليه الشيخ ناصر في صحيح ابن خزيمة بقوله: «فيه مع الإرسال الذي أشار إليه 
الحافظ» عنعنة ابن جريج وكذا الوليد» وكان يدلس تدليس التسوية» وهشام بن عمار كان 
يتلقن). 

قلت: الوليد صرح بالتحديث عند ابن خزيمة نفسه الذي علق عليه الشيخ؛ ثم إنه لم ينفرد 
به» فقد تابعه معاذ بن معاذ عن ابن جريج عند البيهقي. 

وأما المرسل المشار إليه؛ فهو في معنى آخر غير هذاء أخرجه البيهقي: */218؛ من طريق ابن 
عيينة» عن عمرو بن دينارك عن عطاء بن أبي رباح قال: «أبصر السبي © عبد اللّه بن مسعود 
خارجاً من المسجده والحبي © يخطب» فقال: «تعال يا عبد الله بن مسعودا. 

وهذا معنى آخر غير ما تقدم؛ وهو أيضا ضعيف لإرساله. 

(157) أي وإن قصد به غيرهء فوقوفه مع الدليل المعارض - وهو العموم في قوله: اجلسوا) - يُعارضْه 
ما هو أقوى منه - وهو ظهورُ أن الأمر موجه للمخاطبين الحاضرين لا للغائبين - فظنّه أنه 
داخل في الخطاب فجلس- وهو غير داخل فيه حقيقة معارض بما هو أقوى منه؛ وهو أن 
الخطاب موجه للحاضر لا للغائبء فإدخالّه فيه» إدخال لمن لم يخطر على بال المخاطب. 


القسم االغاني (039) لس كتاب الموافقات 


وسمع عبدٌ الله بن رواحة - وهو بالطريق 2979 - رسولّ الله 89 
وهو يقول: «اجلسوا»» فجلس في الطريقء فمرٌ به البي © فقال: «ما 
شأئك»؟ فقال: سمعتك تقول: «اجلسوا» فجلستء فقال [له] 2034 النبي 
#: «زادك الله طاعة» (0050. 


وظاهرٌ هذه القصة أنه لم يُقصّد بالأمر بالجلوس» ولكنه لمّا سمع 
ذلك؛ سارع إلى امتثاله» ولذلك سأله النبي © حين رآه جالسا في غير 


(0979) في (م): «وهو في الطريق)» والمثبت من: (ع): و(ح)»؛ و(ز)» و(ف)»: و(ت)» و(ن)»؛ و(خ)» 
و(ب). 

(0574) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

)1١1(‏ ضعيف: علقه ابن عبد البر في الجامع: 7/5 واللفظ لهء ووصله البيهقي في دلائل الهبوة: 
وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 81//28. 
من طريق المسيّبيء ثنا فضالة بن يعقوب الأنصاريء عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع؛ 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. 
وفيه: «على طواعية الله تعالى» وطواعية رسوله). 
وقال: «وروي مرسلا من وجه آخرا. فساقه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليل؛ عن ابن 
رواحة. 
وإسماعيلٌ بن إبراهيم» هو إسماعيل بن زيد بن مجمع؛ أبو إبراهيم؛ قال الحافظ في اللسان: 
:٠٠١6‏ اليس اسم أبيه إبراهيمٌ» بل إبراهيم كنيته؛ فلعله كان في الأصل إسماعيل؛ أبو 
إيراهيم» فتصحف» ضعفه يحى بن معين» وذكره ابن عدي في الكامل: 280/١‏ فنسبه إلى جدها. 
قلت: ونقل ابن عدي في الكامل تضعيف أبية عن ابن معين أيضاً. وقال عن إسماعيل: الم 
يحضرني حديثه في هذا الوقت» ليس هو من المعروفين المشهورين». 
محمد بن عبد الرحمان بن عبد الله بن المسيب» أبو عبد الله المدفي» ثقة من رجال مسلم. 


القسم العا سس (ودم) مسحت كتاب الموافقات 
موضع اوس (ححه) 

وقد قال # : «لا يُصلٌ أحدٌّ العصر إلا في بني قريظة» فأدركهم 
بل نصلى ولم يُرَد منّا ذلك» فذّكر ذلك للنبي #©#» فلم يُعنّف واحدةٌ من 
الطائفتين» (059), 

ويدخل هاهنا كل قضاء قضى به القاضي من مسائل الاجتهاد» ثم 
تبين له (هته) خطؤه» ما لم يكن أت نا أو إجماعا أو عق 
القواطع (0079. 

وكذلك التّرجيحٌ بين الدليلين؛ فإنه وقوفٌ مع أحدهما وإهمال 
آخر؛ فإذا فرض مهيلا ("* للراجح؛ فذلك لأجل وقوفه مع المرجوح» 
وهو في الظاهر دليل يُعتمّد مثله» [وكذلك العمل بدليل منسوخ أو غير 


صحيح؟؛ فإنه وقوف مع ظاهر دليل يُعتمّد مغِلٌه] (071) في الجملة. 


(1513) فلو كان هو مقصوداً بالخطابء لما سأله. 

(1577) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الخوف: ؟/+:0» 417 والمغازي: /ا/الاة» 
احؤاللء ومسلم في الجهاد: +/91 

(1864) في (خ)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «ثم يتبين له) والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ت)»؛ و(ب)» 
و(م). 

(1579) فإذا أخطأها وتبين ذلك بعدء فإنه ينقض به حكمه. 

(:167) أي فإذا فرض المرجّح مهيلا للراجح. 

(197) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم االغاقي سس (موج) مسح كتاب الموافقات 


فهذه وأمثانُهاء ئما يدخل تحت معنى العفو المذكور. 

وإنما قلنا: «الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض» فشرط فيه 
المعارضة؛ لأنه إن كان غير معارّض؛ لم يدخل تحت العفى لأنه أمر أو 
نهي» أو تخيير عُمل على وَفقه؛ فلا عتب يُتوهَّم فيه» ولا مواخذة تلزمه 
بجكم الظاهر؛ فلا موقع للعفو فيه. 

وإنما قيل: «وإن قوي معارضها؛ لأنه إن لم يق معارضّه لم يكن 
من هذا النوع؛ بل من النوع الذي يليه 79" على إثر هذا؛ فإنه ترك لدليل» 
06 وإن كان اإعمالا لدليق أيضاء كإغماله حامق يف هو أقوى عفد 
الناظر» أو في نفس الأمر- كإعمال الدليل غير المعارّض» فلا عفو فيه. 


(1072) «زة: لعل الأصل هكذا: «بل ولا من النوع الذي» الخ» أي إنه إذا كان المعارض ضعيفاء لا 
يكون أيضا من النوع الغاني؛ لأن العاني ترك لدليل وخروج عن مقتضاه قطعا بتأويل أو بغير 
قصد. وما نحن بصدده إعمال لدليل ضعيف معارضٌهء فلا هو من الأول الذي لوحظ فيه قوة 
مُعارضِهه ولا هو من الغافي الذي لوحظ فيه أنه تُرك لدليل وخروج عنه بغير قصدء أو بقصد 
لكن بتأويل. 
والحاصل أنه لما كان إعمالُ المعارّض بضعيفء إعمالاً لدليل غير معارّض» صار لا يتوهم فيه 
مؤاخذة حتى يكون من مواضع العفو. اه 
قلت: ما أثبتناء هوما في جميع النسخ الخطية» وهو الصواب وما خْمّنه الشيخ از): هو اجتهاد 
منه» وليس كما ظن؛ لأن ما ضعف معارضه هو من النوع الغاني ويتبين ذلك بالأمثلة التي 
ذكرها المؤلف. 

(19/5) في (ط): «فإنه ترك لدليل» وهنا وإن كان». وكلمة: اهنا» لاتوجد في أي فسخة من النسخ الخطية» 
في مقحمة من النساخ. 

وعلق عليها #زة: بقوله: يشبه أن يكون هنا سقطء والأصل: وهذا. اه 


القسم العاف لب (إهوععي مسح كتابٍالمواققات 


وأماالتوع العافي: - وهو الخروج عن مقتضى الدليل عن غير قصدء 
أو عن قصدء لكن بالتأويل - فمنه الرجل يعمل عملا على اعتقاد 
إباحته - لأنه لم يبلغه دليلُ تحريمه أو كراهيته - أو يتركه معتقداً 
إباحمّه؛ إذ لم يبلغه 209 دليل وجوبه أو ندبه؛ كقريب العهد بالإسلام 
لا يعلم أن الخمر محرمة» فيشربهاء (1006) ألا يعلم أن غسل الجنابة 
واجب فيتركه» وكما اتفق في الزمان الأول حين لم تعلم 2077 الأنصار 
طلَّبَ الغسل من التقاء الختانين(200077, 


ومثلٌ هذا كثيرٌ يتفق (014) | جتهدين. 


(1974) في (ت)» و(ط): (إذا لم يبلغه).- والمغبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» و(ح)» و(ن)» و(خ)؛ و(م)» 
و(ب). 

(151) هذا المثال وما بعده من الأمثلة؛ تنطبق على الخروج عن مقتضى الدليل عن غير قصده لعدم 
العلم به. 

(كلاها) في (م): الم يعلم). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(1070) كما في صحيح مسلم 71/1؟/عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين 
والأنصار فقال الأنصار: لا يحب الغسل إلا من الدفق أو من الماء» وقال المهاجرون: بل إذا 
خالط» فقد وجب الغسل. 
قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت عل عائشة؛ فأذن لي» فقلت طا: يا 
أماه إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحبي» قالت: لا تستحبي أن تسألني عما كنت سائلاً 
عنه أمك التي ولدتك» فإنما أنا أمك. 
قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت: قال رسول الله #©: «إذا جلس بين شعبها 
الأربع» ومس الختانُ الختان؛ فقد وجب الغسل». 

(00074) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): ايتبين»؛ والمثبت من: (ع)؛ و(ف»» و(ز)» و(ب). 


القسم االغاقي ست سد (ولع) صحد ينا 


وقد زوق غن مالك أنه كان لآ يرئ تخليل أصابع الجلين اق 
الوضوء» ويراه من التعمّق حق بلغه أن البي 00 «كان يخللن» فرجع إلى 
اقول 1650 


بذلك مه 


ومن ذلك: العمل على المخالفة خطأ 0089 أو ذسياناً. 


وتمايُروى من الحديث: ارُفع عن أمتي الخطأً والنسيان وما 


(1915) أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: 271/١‏ «باب ما ذكر من اتباع مالك لآثار 
رسول الله #ك... عن ابن وهب قال: سمعت مالكا يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء» 
فقال: اليس ذلك عل الناس»» قال فتركته حتى خف المعاسء فقلت له: عندنا في ذلك سنة» 
فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعدء وابن طيعة» وعمرو بن الحارث» عن يزيد بن 
عمرو المعافري؛ عن أبي عبد الرحمن الحبّلِ عن المستورد بن شداد القرشيء قال: #رأيت رسول 
الله # يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه). 
فقال: «إن هذا الحديث حسنء وما سمعت به قط إلا لساعتها. ثم سمعقّه بعد ذلك يُسَألء 
فيأمرٌ بتخليل الأصابع». 
قلت: وهناك أحاديث أخرء فيها الأمر بتخليل أصابع الرجلين: تراجع في تلخيص الحبير: 
ولحت 

(1680) ينظر أعلام الموقعين: «فصل: الاختلاف في العمل الذي طريقه الاجتهاد): /0946م. 

(141) «ز»: أي يخرج عن مقتضى الدليل خطأ - بأن لا يفهم الدليل مثلا على وجهه - أو ذسياناً 
للدليل» اماعط المجتهد المعدودُ سابقا في النوع الأول؛ فقد وقف فيه مع دليلء 
لكن ظهر خطؤه في العمسك به؛ لضعفه بإزاء دليل آخر مثلاء فهذا خرج عن الدليل» وذاك 
وقّف مع دليل ظمّر خطؤه في الاعتداد به؛ فتنبه لتفرق بين النوعين في جميع الأمثلة فيهما. اه 


القسم الثاني (55 عم تيت كباب الرافقات 


استكرهوا عليه) 2*2 فإن صح فذاك؛ وإلا فالمعنى متفق عليه. 


وتما يجري جرى الفلا والنسياق اق املاع غير قمعيو 57 بون 
وُجد القصدٌ - 00849 الإ كراءٌ المضمّن في الحديث. 


وأَبِينُ من هذاء العفْوُ عن عثرات ذوي الطيآت؛ 2*5 فإنه ثبت في 
الشرع إقالئهم 87 في الزلات» وأن لا يعامّلوا بسبيها معاملةً غيرهم. 
جاء في الحديث: «أقيلوا ذوي الطيآت عثراتهه) 0087. 


(198) تقدم في الرقم: (1؟؟1)» وقال عنه المؤلف هناك: اوإن لم يصح سنده؛ فمعناه متفق على صحتها. 

(585) في (ط): "من غير قصدا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(1585) أي الإقدامُ على الفعل وارتكابه؛ لكنه لما كان مكرها عليه» نزل منزلة الفعل غير المقصود؛ 
لأن إرادة فعله غير موجودة» فأشبه شيئاً لا روح فيه» ومالا روح فيه فهو ميت. 

(1085) لأنها عن غير قصدء أوعن قصد فيه مال لتأويل جواز ما اقترفوا. 

(1585) «ز»: على فرض تسليم أصل الحديث وما بعده؛ فليس هذا من العفو الذي فيه الكلام؛ وهو أنه 
لا حرج فيه شرعاً؛ يعني؛ لا إثم؛ وفيه المغفرة» إلخ, أما كونه لا يُقتص منه لعبده أو لمن شجه؛ 
فهذا غير موضوع مرتبة العفو التي فيها الكلام من أول المسألة. اه 

(0580) صحيح بغيره: أخرجه الطحاوي في المشكل: 129/8؛ من طرق عن محمد بن أبي بكر بن 
عمْرو بن حزم؛ عن أبيه» عن عمرة» عن عائشة. وبعض طرقه صحيح. 
وأخرجه أبوداود في الحدود: ٠9/6‏ حهلالاط» والبيهقي: 2277/4 701 وأحمد: 111/7. 
من طريق عبد الملك بن زيد»ء عن محمد بن أبي بكر به؛ بزيادة: الإلا الحدود» وليس عند أبي 
داود: اعن أييه). 
وإسناده ضعيف؛ عبد الملك بن زيده قال النسائي: اليس به بأس» وضعفه ابن الجنيد» وعد 


ابن عدي هذا الحديث وحديثاً آخر له من منكراته. والحديث له مخارج وشواهد يصح بها. 


القسم العاف ب إ(هبوم) لت كتاب الموافقات 


قَضى 


وقال: 


وفي حديث آخر: اتجافَوا عن عقوبة ذوي المروءة والصلاح) (0000. 


وروي العمل بذلك عن محمد بن أبي بكر بن عَمْرو بن حزم؛ فإنه 
به في رجل من آل عمر بن الخطاب» شجّ عل وضريه» فأرسله» 
«لأنت من ذوي الهيآت) (0:5. 


وفى خبر آخّر عن عبد العزيز بن عَبد الله بن عَبد الله 2057 بن 


)1١88(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في الصغير: 6ك من حديث زيد بن ثابت» وزاد فيه: «إلا في حدٌ 


)689( 


)109:( 


من حدود الله 45 ولم يذكر: #والصلاح». 

وقال: «لم يرو هذه الأحاديث عن أي الزناد إلا ابنّهء تفرد بها محمد بن كثير بن مروان؛ ولا 
كتبناها إلا عن محمد بن عبده» ولا يروى عن زيد بن ثابت إلا بهذا الإسنادة. اه 

قلت: محمد بن كثير بن مروان الفلسطيني» قال ابن الجنيد: «منكر الحديث). 

وقال ابن عدي: اروى بواطيل؛ والبلاءٌ منه؛. 

وقال ابن معين لإدريس بن عبد الكريم لما سأله عنه: «إذا مررت به فارجمه). 

وأخرجه الطحاوي في المشكل: 10/8؛ من طريق مومى بن داودء ثنا محمد بن عبد العزيز عن 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمرين الخطاب» عن أبيه عن جده؛ وعنده: الوهم 
ذوو الصلاح» 

ومحمد بن عبد العزين هو اين عمر بن عبد الرحمان بن عوف» وهو ضعيف» كما في الجرح 
والتعديل: 9/8 وأندكر مالك أن يحكون هذا الحديث عن النبي 8# كما نقله عنه الطحاوي. 
هذاء وللحديث: مخرج آخر عن ابن عمرء أخرجه ابن الأعرابي في معجمه: :*58/١‏ ولفظه: 
التجاوزوا عن عقوية ذوي اطيآت». 

وإسناده حسن: عبد الصمد بن النعمان» صدوق كما قال أبوحاتم. 

أخرجه الطحاوي في المشكل: */0157 وفي إسناده أبوبكر بن نافع المدني» وهو ضعيف. 
تحرف عبد الله العاني هذاء إلى عُبيد الله - بالتصغير - عند الطحاوي» وصوايه بالعكبيره 
ويوجد في جميع النسخ الخطية على الصواب» كما في التاريخ الكبير لليخاري: رقم 2525 - 


القسم االغاني (محعم) كتاب الموافقات 


عمر بن الخطاب أنه يقال: اسْكَأُدَى 2*0 عل مول لي جرحتُه - يقال له 
سلآم البربري - إلى ابن حزم؛ فأتاني فقال: جرحته؟ قلت: نعم؛ قال: 
سمعت خالتي عمرة تقول: قالت عائشة: قال رسول الله ##: «أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم» فخنّ سبيلّه؛ ولم يعاقبه 9"19. 


وهذا أيضاً من شؤون رب العزة سبحانه؛ فإنه قال:«( وَيَجْرِىَ ألذين 


اس ا ألذيسن يَجْتَيْبُونَ كبَتِيرَ ألاثم وَالْمَوَحِشَ إلا 
2 5ج (عوه) 
َللّمَمَ 4 الآية : 


لكنها 259 أحكامٌ أخروية» وكلامّنا في الأحكام الدنيوية. 


> والجرح والتعديل: رقم 2180١‏ وتاريخ بغداد: »486/٠١‏ وتهذيب الكمال: 2158/18 وتهذيب 
التهذيب: 0:/5؟. 

(641ا) أى اللتعناء عليه وطالب منة أو تيدهنه عليه من أ6ا أذزاً وأذى اذا ينظر القاموسن 06 

(1559) ينظر المشكل للطحاوي: /128-15. 

(0057) الحجم: :1-٠‏ ومقصوده بالآية» أنها تتضمن تجاوز اللّه تعالى عن سيئات وزلات المحسنين» 
وليس في الآية دليل على العفو بمعنى رفع الحرج المعقود له هذا القصلء وإنما هي داخلة في 
معنى العفو العام. 

(1044) «زة: والعفو بالمعنى الذي نقرره» هو أمر أخروي؛ فراجع أمثلته السابقة» حتى إنه عبر عنه فيما 
سبق آنفا بحصول المغفرة» وهي ححكم أخروي بالقصد الأول» وإن كان قد يتبعها عدم الحد في 
مثل الشرب مثلاء إلا أن هناك أمورا لا شيء فيها دنيوياء كخطأ الاجتهاد مثلا؛ فإن عفوه 


أخروي صرف. اه 


القسم االغان ب و(ووم) لل كتاب الموافقات 


ويقرب من هذا المعنى: 0*** درءٌ الحدود بالشبهات؛ 507" فإن 
الدليل يقوم 2*7 هنالك مفيداً للظن في إقامة الحدء ومع ذلك فإذا 
عارضَئْه 2 شبهةٌ وإن ضعْمّت؛ عُلَْب حكمهاء ودخل 2010 صاحبّها 
في العفوء وقد يُعدٌٌ هذا المقال (20 ما خولف فيه الدليل بالتأويل» وهو 
من هذا النوع أيضاً 057. 


(195) أي ترك الدليل عن قصد لحكن بتأويل» ولوكان ضعيفاً. 

(595) الواردٌ في حديث عائشة مرفوعاً: أخرجه الترمذي: 0/6 والحاكم: 284/4 والبيهقي: 290/8 
والخطيب في التاريخ: 1/5*”» والدارقطني: */84؛ وليس فيه: لبالشبهات». 
وقد أعلّه الترمذي بالوقف» وصححه الحاكم؛ ورد عليه الذهبي بقوله: "يزيد بن زياد 
مترولكًا. 
ورُوي عن علي مرفوعا أيضاء كما في نصب الراية» وعزاه للبيهقي في الخلافيات» وهو أيضا عند 
الدارقطني؛ وفيه المختار بن غسان العمان مجهول. 
وعن ابن عباس أيضاً وعزاه لأبي حنيفة في مسنده. 
وعن أي هريرة أيضاً عند أبي يعلى» وفيه إبراهيم بن الفضل المخزوي» وهو منكر الحديث 
كما قال البخاريء والنسائ» وأبو حاتم وقال الدارقطني: #متروك). 
وصح موقوفاً على عمرء وابن مسعود» وغيرهم من الصحابة» كما في العلخيص: 57/6. 

(5997) أي يثبت ويقوىء وامفيداً» حال منه. 

(1550) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «فإذا عارضه). والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف))» و(م)» 
و(ب). 

(005) «ز»: وهل هذا لا يسقط الإثم أيضاء وظاهرٌ أنه يسقطه في غالب صور الشبهة» فإذا استقلت 
الشبهة بإسقاط الحد» لا يحكون من مرتبة العفو التي هي موضوعنا. اه 

)1١(‏ في خ: «المثل»» وفي (ط): «المجال». والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

)37١(‏ «زة: لأنه الضرب الغاني من النوع الغاني؛ إلا أنه يقال عليه: كيف يعد خروجا عن مقتضى 
الدليل بالتأويل» مع أنه وقوف مع الدليل الصريح: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» فهو لم يخرج - 


القسم العاف لاد إببامح) ل - كيتاب الوافقات 


ومثال مخالفته بالتأويل - مع المعرفة بالدليل - ما وقع في الحديث في 
تفسير قوله تعالى: ف لَيْسَعَلَى ألذِينَءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ جُنَاحُ 
[-ع] فِيمًا طَعِمُوَأْ )ا الآية تم 

عن قدامةً بن مظعون حين قال لعمر بن الخطاب: إن كنتُ شربتها؛ 
فليس لك أن عَلِدني؛ قال عم ولِم؟ قال: أن اللّه [تعالى] 5.١‏ يقول: 
تإلَئْسَ عَلَى ألذِين ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ أُلصَّلِحَتٍ جْنَاحٌ بِيمَا طَعِمْوَأ» 
الآية» فقال عمر: «إنك أخطأت التأويل يا قدامة» إذا اتقيت؛ اجتنبت ما 


حرم اللّها. 


- عن الدليل العام في الحدود المخصص بها الدليل؛ لأنه بعد تخصصه لا يقال: خرج عنه؛ بل 
هو إعمال للدليل المخصّص الذي أفاد أن دلالة العام لا تشمل هذا الموضع؛ فلا فسلم أن درء 
الحدود بالشبهات من النوع الثاني بقسميه؛ لأنه لا ترك فيه للدليل بغير قصد ولا بقصد 
بالتأويل. اه 

)١5١(‏ المائدة: مة. 

)7١(‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (م). والأثرتقدم في الرقم: (888-885) وخطؤه 
في التأويل» أنه فهم الآية على عمومهاء وجرّدها من سبب نزوطاء فهي قد نزلت فيمن شريوا 
الخمر قبل تحريمهاء فهؤلاء لا جناح عليهم فيما شربوا قبل ذلك» وأما بعد تحريمها؛ فمن شربها 
فإنه لا يقال: لا جناح عليه وإنما يقام عليه الحد؛ لأنه لو كان ممن اتقى اللّه؛ لما شريها؛ لأن 
الله حرمهاء ولكن قدامة» لم يقصد استباحة المحظور وإنما فهم أن من آمن» وعمل صاحاً 
واتقى الله؛ فلا جناح عليه ولا حدّ عليه فيما طعم منها؛ لأنه من آمن وعمل صالاً واتقى 
اللّهمء فبين له عمر أنه لو اتقى اللّه؛ ما قريها. 
تنظر القصة في سنن الدارقطني: ©/77 والأحكام لابن العربي: 27008/6 وتفسير القرطبي: 


تإلادى والإصابة: */8مي. 


القسم االخاني (ابام) كتاب الموافقات 


قال القاضي إسماعيل: «وكأنه أراد أن هذه الحالة» 059 تكفّر ما 
كان من شربه؛ لك لأنه كان نمن اتقى وآمن وعمل الصالحات» واخظا 2 
العأويل» 200 خلاف من استحلهاء 25 كما في حديث عل وريه (37) 


ولم يأت في حديث قواءة اند تر 
وتما وقع في المذهب - في المستحاضة تترك الصلاة زماناً جاهلةً 
بالعمل -: «أنه لا قضاء عليها فيما تركت». 


قال في ا مختصر ما ليس في المختصر): (0) لو طال بالمستحاضة 
والنفساء الدمٌ» فلم تصل النفساءٌ ثلاثة أشهرء ولا المستحاضةٌ شهرا؛ لم 
تقضيا 077 ما مضى إذا تأولتا - في ترك الصلاة - دوامً ما بهما من الدم. 


(:17) التي هي الإيمان والعمل الصالح والتقوى. 

(17:5) يعني الواقع منه بعد التحريم. 

(1707) حيث سوى بين شريها قبل التحريم ويعد التحريم؛ بحجة أنه من آمن ... فبين له عمر وجه 
خطتئه في تأويله بانه لو اتقى؛ ما شربها. 

000 قزق يراجع. أه 

(304) يعني في قصة نفرمن أهل الشام الذين شربوا الخمر وقالوا: هي حلال» وتأولوا ا نس عَلَ ألََ 
َامَْ 4 ... فأشار عل على عمر باستتابتهم» ثم جلدهم» وهو ضعيف» وليس فيه أنهم 
استحلوهاء كما زعم المؤلف» وإنما تأولوا كما تأول قدامة 

(17) بل في الأثرنفسه أن عمر حدَّهء كما عند الدارقطني: 277/9 وعبد الرزاق: 212/9-]2) بسند 
صحيح؛ وعند عبد الرزاق عن أيوب بن أبي تميمة قال: الم يحَدّ في الخمر أحدٌ من أهل بدر إلا 
قدامةٌ بن مظعون». والإسناد إلى أيوب صحيح؛ وأيوب ثقة من رجال الجماعة. 

)077١(‏ هو كتاب لابن شعبان المصريء في الغ نفع الاي. 

(1772) في (ط): الم يقضيا؛ - بالعحتية على الغيبة - والمغبت من جمع النسخ الخطية. 


القسم الغا ب (إبيس) حطس سح كتاب الموافقات 


وقيل في المستحاضة: إذا تركت بعد أيام أقرائها يسيراً 01 أعادته» 
وإن كان كثيراً؛ فليس عليها قضاوؤًه بالواجب. 

وفي سماع أبي زيد (20) عن مالك أنها إذا تركت الصلاة بعد 
الاستظهار 209 جاهلة؛ لا تقضي صلاة تلك الأيام؛ واستحَبٌ ابن 
القاسم ها القضاء) (0700, 


فهذا كله مخالفةٌ للدليل مع الجهل والعأويل» فجعلوه من قبيل 
العف (007/, 


تدده أي يسيراً من الصلاة. 

(177) وهو عبد الرحمان بن عمر بن عبد الرحمان بن أبي الغمرء أبو زيده المصري» الفقيه؛ رأى 
مالك بن أفس» ولم يأخذ عنه» وروى عن ابن القاسم» وأكثر عنهء روى عنه البخاري في 
الصحيح؛ وهو راوية الأسدية» وصححها على ابن القاسم؛ توفي سنة (594ه) ينظر ترتيب 
المدارك: 2/4؟؛ والديباج: »2//١‏ وشجرة النور الزكية: ص 57. 
قلت: كذا قال القاضي عياض: «روى عنه البخاري في الصحيح) وقلّده صاحب الديباج» 
ومخلوف» وليس له روايةٌ في الصحيح؛ ولا ذَكُرٌ في رجاله» وإنما روى له البخاري خارج 
الصحيح. 

(1714) ومعناه: زيادة ثلاثة أيام على العادة» فإذا كانت عادتها في الحيض مثلا سبعة أيام» وشكّت: فإنها 
تستظهر بثلاثة أيام احتياطاً. 

(171) ينظر جامع الأمهات: ص ؟2. 

(1727) إلا قوله: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» و: لأقيلوأ ذوي الطيآت عثراتهم) فلا تدخل في العفو بمعنى 
رفع الحرج المقصود. 


ا ال لح ل لصي رد سح كح ك0 ااه الور 


ومن ذلك أيضاً: المسافرٌ يَقدّم 7 قبل الفجر - [فيظن أن من لم 
يدخل قبل غروب الشمسء فلا صوم لهء أو تطهّر الحائض قبل طلوع 
الفجر]» (274 فتظن أنه لا يصح صومُها حتى تطهر قبل الغروب - فلا 
كان هنا وق شالف الذليز الأ نه مدال وإسفاظ الكفارة هو ممق 
العفد 059 

وأمّا النوع الغالث: وهو العمل بما هو مسكوثٌ عن حكمه؛ ففيه 
نظر؛ فإن خلُرّ بعض الوقائع عن حكم [اللّه] 2797 ما اختّلف فيه: 


فَأمّا على القول بصحة الخَلُو 209 فيتوجه النظرُء وهو مقتض 


(17707) (ز»: تأمل لحدرك الفرق بين هذه الأمثلة - وما مضى فيمن ساف ر أقل من أريعة برد؛ حيث كان 
من الأول الواقف مع مقتضى الدليل المعارض بقوي - وبين هذا الخارج عن الدليل متأولاء 
فالفرق غير ظاهر. اه 

(02308) الزيادة ليست في: (م). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(1779) في (ز)» و(ن)؛ و(ح)» و(م)» و(ف)» و(خ)» و(ب)» و(ط):«معنى العفوا. وني (ت): اهوالعفوا» 
والمثبت من (ع). 
قالهز: ولمَ لم يقل: وإسقاط الإثم أيضا؟ وكأنه بانِ على ما سبق له آنفا من أن الكلام في 
الأحكام الدنيوية؛ وقد علمت أن هذا لا يطرد في أصل المسألة وأمئلته الكثيرة لها؛ بل 
وتصريحه سابقا بقوله: اورفع الحرج والمغقرة». اه 

(:17) الزيادة ليست في: (ف). وفي (ح)» و(ط): اعن حكم للّها» والمغبت من (ع)» و(ب)» و(ت)»؛ 
و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ز). 

(1759) ينظر المسألة العاشرة السابقة من كتاب الأحكام: «فصل: ولمانع مرتبة العفو؛ وهناك قرر أن 
المسألة مختلف فيهاء وأن الأدلة فيها متعارضة ومتساوية» وهنا يقرر ما يترتب على القول 


بصحة الخلى أو عدم صحته. وقوله: (يتوجه) أي يتجه ويقوى. 


القسم االغعاني (لام) كتاب الموافقات 


الحديث: «وما سكت عنه فهو عفوا 690 وأشباهه ما تقدم. 


وأمّا على القول الآخر؛ فيُشْكل الحديث؛ 270 إذ ليس ثم مسكوت 
عنه بحال» بل هو إما منصوصٌ [عليه]» 19" وإما مقيسٌ على منصوص» 
والقياش من جملة الأدلة الشرعية؛ فلا نازلة إلا وما في الشريعة محل 
حكهم فانتفى المسكوت عنه إذن. 

ويمحكن أن يُصرّف السكوت - على هذا القول - إلى ترك الاستفصال 
- مع وجود مظنّته - وإلى السكوت عن مجاري العادات - مع استصحابها 
في الواقع - 20 وإلى السكوت عن أعمال أخذت قبل 07 من شريعة 
إبراهيم © فالأولُ: كما في قوله تعالى:8( وَطَعَامُ ألذِينَ ةوثوأ لمحتب 
حِلٌ لَحُدْ)» 209 فإن هذا العموم يتناول بظاهره ما ذبحوا لأعيادهم 


(17) تقدم في الرقم: .)127١(‏ 

(179) قلت: ليس بمشكلء لأنه ليس المراد بالسكوت أنه لا حكم لهء وإنما المراد أنه لم ينص فيه 
على حدكم معين يخصه أو يخص نوعه فيعطى حك الإباحة» وهذا معنى العفو فيه. 

(139) الزيادة ليست في: (ت)؛ و(ح)»؛ و(ن)» و(خ)» و(ط)ء وثابتة في: (ع)»؛ و(ز)» و(ب)» و(م)» 


و(ف). 
(136) في (ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «في الوقائع»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب). 


(1153) وهذا الوجه ضعيف جدّاً لا يعتدٌ به. 


(1597) المائدة: 5. 


القسم العاف سب إولام) +لللس ب كتاب الموافقات 


وكنائسهم وإذا نّظِرِ إلى المعنى أشكل؛ 8" [لأن في ذبائح الأعياد زيادةً 
تنافي أحكام الإسلام؛ فكان للنظر هنا ممجالء 270 ولكنّ مكحولا 
سُئل] 07 عن المسألة فقال: «كُلْهُ قد علم الله ما يقولونء وأحل 
ذباتحهما متم 


(078) أي أشكل هذا العموم؛ لأن ما ذبح لآلهتهم داخل في المنصوص المحرم في شريعتناء قال تعالى: 
طاوَمَا ديح عَلَ النْصِبٍ 4 . وذبائخ أعيادهم مما ذيح على الخصب؛ فيبقى المجال للنظر في الأخذ 
بعموم اللفظ في قوله: 00 م لين ...4 إلخ أو ينظر إل المعنى فيخص به لفظ: ل« وَمَا ديح 

عَلَ النْسّبٍ »4 والصوا فرالاي 

(1159) وهوهل ينظر إلى ظاهر اللفنظ أو إلى المعنى الذي من أجله حرمت ذباتحهم؛ فمن نظر إلى ظاهر 
اللفظ من العموم» قال بالحل» ومن نظر إلى المعنى مِن ذكر غير اسم الله عليهاء قال بالحرمة. 
وهذا الشافي هو الصواب» وهو مخصص لذلك العموم. 

(:07) الزيادة ليست في (ن)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(079) أخرجه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن - كما نقله عنه ابن القيم في أحكام أهل الذ 
١ه‏ قال: ثنا علي» ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي عن مكحولء فيما ذيحت 
التصارى لأعياد كذاء قال: كَُلْهُ قد علم الله ما يقولون: وأحل حل ذَباتحّهم). 
وممن 586 بعموم الآية دون استثناء» أبو الدرداءء وعبادة بن الصامت» وابن عباس من 

الصحابة. وبه قال من التابعين عطاء» والقاسم بن مخيمرة» والزهري» وربيعة» والشعبي» وأبن 
زيد. 

وخالف في ذلك ابن عمرء وعلي» وعائشة» فتمسّكوا بقوله تعالل: « و تَأَكُهومِمًا لآ يُأكَر 
َس أنه ع وَإنَه لَقَِقٌّ 4 فإذا سمي عليها غير الله: من عزير» والمسيح؛ في حرمة. 
وهذا القول هو الصواب؛ لأن طعامهم أبيح لدا منه ما سكتت شريعتنا عنه» فأمّا ما نصت 
على تحريمه؛ فهو غير داخل في العموم. ينظر تفسير ابن جرير: ٠١5-٠١/5‏ والقرطبي: 2/7/1 
وينظر أيضاً بحثٌ أصوٌ نفيسٌ في تحقيق هذه المسألة للشيخ عبد العزيز بن الصّديق - 


القسم العاف + ب (تبام) سل - كتاب الوافقات 


يريد - واللّه أعلم - أن الآية لم يُخَضَ عمومّهاء وإن وُجد هذا 
الخاصٌ المنافي» وعَلِم الله مقتضاه (7) ودخوله تحت عموم اللفظ» ومع 


ذلك ا ما ليس فيه عارض 57 وما هو فيه» لمكن بحجكم العفو 
عن وجه المنافاة. 


وإلى نحو هذاء (8"”") يشير قوله #ة: «وعفا عن أشياة رحمةٌ بحم لا 
عن نسيان» فل" تبحثوا عنها» ليلدك 

وحديتٌ الحج أيضاً مثلُ هذا حين قال: (077) ١أحجنا‏ هذا لعامنا أو 
للأبد)؟ 077 لأن اعتبار اللفظ» يعطى أنه للأبدء فكره 82 سؤاله؛ وبيّن 
له علة ترك السوّال عن مثله. 


> الغماري © سماه: «حكم اللحوم المستوردة» وقد رد به على الشيخ يوسف القرضاوي 
الذاهب إلى ما ذهب إليه مكحول وغيره من حل ذبائح أهل الكتاب مطلقاً. 

(0375) أي والحال أن اللّه قد علم مقتضى ذلك المنافي» الدال بمعناه على أن بعض طعامهم ليس لال 
لناء كالذي يذجكونه لآتهم. فالواو للحال مع حذف «قد الي تصحب اللجملة الحالية الماضية 
لتقربها من الحاضر عند من يشترط ذلك» وهناك من النحاة من لايشترطه» وهو الصواب. 

(107) أي عارض للتحليل. 

(07) إنما قال ذلك» ولم يقل: «وإلى هذا يشير) لأن الدليل المسوق إنما يجتمع مع ما تقدم في وجه 
العفو المنصوص بقوله: «وعفا عن أشياء» ويفترقان في أن طعام أهل الكتاب منصوص تحريم 
بعضه بالآيتين السابقتين» فمن أباحه بحكم عموم لفظ «الطعام» فهو على وجه العفو مع 
المنافاة بين هذا العام» وذاك الخاص. 

(175) تقدم في الرقم: )147١(‏ وسيكرر في (3708). 

(0777) في (م): اسئل). والمثبت من باقي النسخ الخطية. أي حين قال السائل. 

(ففلدة تقدم في الرقم: (حع)ء (محدع)ء (ححعل). 


القسم العاف ل (لم) للح كتاب الموافقات 


وكذلك حديث: 'إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً) 077 إلخء 
يشير إلى هذا المعنى؛ فإن السؤال عما لم يُحرَّم ثم يحرّم لأجل المسألة» إنما 
يأق في الغالب من جهة إبداء وجِهٍ 79 فيه يقتضي التحريم» مع أن له 
صلا يَرجِع إليه في الحأيّة» وإن اختلفت فروغه 0799 في أنفسهاء أو 
دخلها معن يُخِيل "2 الخروج عن حكم ذلك الأصل. 

ونحوه حديث: (ذروني ما تركتكما 2" وأشباء ذلك. 

والعاني: 2785 كما في الأشياء التي كانت في أول الإسلام على حكم 
الإقراره ثم حَرّمت بعد ذلك بتدريج» كالخمر؛ فإنها كانت معتادة 
الاستعمال في الجاهلية» [ثم جاء الإسلام؛ فتُركت على حاطا قبل الطجرة 
وزماناً بعد ذلك] 49" ولم يُتععرّض في الشرع للنص على حكمهاء حتى 
نزل: يإِيَسْعَلُوئح عَيٍ اَلْخَمْرِ وَالْمَيِْرٍ "2 فبيّن ما فيها من المنافع 


(178) تقدم في الرقم: (55*)» (1780)» وسيكرر في: (187714). 

(17*9) ازة: أي فهويسكت عنه؛ أي يترك الاستفصال فيه مع وجود مظنته. اه 

(:1) في (م)» «وإن اختلف فرعه). والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(0ك5د) تقدم معنى هذا المصطلح في الرقم: (389). 

(174 ) ينظر الرقم: (178). قال «ز): أي فلا قستقصوا؛ فيترتب على ذلك تفصيل لايكون فيه 
مصلحتكم. اه 

(176) أي السكوت عن مجاري العادات مع استصحابها في الوقائع. 

)١75(‏ الزيادة ليست في: (ن)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(1345) البقرة: 2039. 


القسم العان سس (#لاع) سل تاب الموافقات 


والمعنا5: وأن الاضرارفتها أكينة من الشفع (167) وترّك الحكم (090) 
الذي اقتضته المصلحة؛ وهو التحريم؛ لأن القاعدة الشرعية أن 
المفسدة إذا أَرْيَتْ على المصلحة؛ 0 للمفسدة» والمفاسدُ ممنوعة» 
(4) فبان وجةٌ هُ المنع فيهماء غير أنه لما لم يُنَضَ على المنع 205 - وإن ظهر 
وجهّه - تمسكوا بالبقاء مع الأصل الابت [ههم] (*27 بمجاري العادات» 
ودخل طم تحت العفو إلى أن نزل ما في سورة المائدة من قوله 
[تعالى]:«( َاجْتَنْبُوةُ * 2*0 فحينئذ استقرٌ حكمٌُ التّحريم وارتفع 
العف هدم 

وقد دل على ذلك قوله تعالى: #[ لَيْسَ عَلَى ألذين عَامَنُوأ وَعَمِلُوأ 


(1395) في (ن)» و(ط): اوأن الإضرار فيها أكبر من المنافع»» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ح)»؛ و(ت)» 
و(م)» و(خ). و(ب). 

(1749) يعني بعد نزول هذه الآية. 

(174) الز»: ولذا قال بعضهم: إن التحريم بدأ من هذه الآية؛ لأنه ذكر ما يقتضي الحرمة» لكن لا لم 
ينص» تمسكوا بالأصل بمقتضى العادة» فكان عفوا. اه 

الكلدة أي صراحة وبلفظ لايحتمل. 

(:0306) الزيادة ليست في: (ن). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(175) المائدة: 46 والزيادة قبل الجملة» ليست في: (ع)» و(ز» و(ت»» و(ح)» و(ب)» و(م» و(خ). 
وثابتة في: (ن)» و(ط). 

(1785) قد يناقّش المؤلف في مسألة إدخال الخمر والميسر تحت العفو قبل تحريمهماء بأن يقال: الأَليَقُ 

بهما أنهما على البراءة الأصلية المستصحّبة فيهما في مجاري العادات؛ لأنهما لم يّنَضَ على 

يي اقل اليا الأصلية؛ لا على معنى العفوء الذي هو رفمٌ الحرج المقصود هناء وهذا 
ينطبق أيضا على الأمثلة المذكورة بعد هذا المثال. 


القسم االغاني لب (وبا)- لل كتاب الموافقات 


ألصَِّحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَأ )4 الآية؛ 0*9 فإنه لما خرّمت قالوا: كيف 
بمن مات وهو يشربها؟ [ع-؛:] فنزلت الآيق (554) فرفعٌ الجناح هو معنى 
الع 0307 

ومغل 2707 ذلكء الربا المعمولٌ به في الجاهلية وفي أول الإسلام 
وكذلك بيوعٌ الغرر الجاريةٌ بينهم؛ كبيع المضامين والملاقيح 7 والقمر 


(13069) المائدة: 6و 

(170) متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاريء في العفسير: 8/8؟1 ج470 ومسلم في 
الأشربة: .ا" 

(1155) #ز»: تنبه للهذا؛ فهو يؤيد ما قلناه في معنى العفىى وأن الأصل فيه الحكم الأأخروي» والأحكامٌ 
الدنيوية إن وجدت؛ تكون تابعة له. اه 

(167) في (ت): لومثال). والمغبت من: (ب)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ز)» و(ط). 

(0707) في الموطاً: كتاب البيوع: 155/6» عن سعيد بن المسيب قال: «لا ربا في الحيوان وإنما نعي من 
الحيوان عن ثلاثة: عن المضامينء والملاقيح؛ وحَبّل الحبّلة» والمضامينُ بيع ما في بطون إناث 
الإبل» والملاقيح» بيع ما في ظهور الجمال». 
قلت: وفي النعي عن ذلك» حديث ابن عباسء وأبي هريرة: فأما حديث ابن عباس» فأخرجه 
البزار في كشف الأستار: 6//ام» والطبراني في الكبير: 550/1١‏ ج1681 وقال في المجمع: :/٠١9/6‏ 
«وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وثقه أحمد» وضعفه جمهور الأئمة). 
قلت: وتضعيفهم له مفسّر بنكارة حديته الناشئ عن سوء حفظه فيقدم فيه العجريح على 
تعديل أمدء والعجي. 
وداودٌ بن الحصين وإن كان ثقة» إلا أنه منكر الحديث فيما يروي عن عكرمة» كما نص عليه 
ابن المديني؛ وأبو داود» وروايُه هذهء هي عن عكرمة. 
وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البزار» وقال: «لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالح؛ ولم يكن 
بالحافظ». 3 


القسم العاف سس وبي ل - عياب الوافقات 


1 و ناخو تانر أعياكدلىه ب كانس مسيكرنا نيا ونا 
سكت عنه فهو في معنى العف 019" والنسخٌ بعد ذلك لا يرفع هذا 
المعنى؛ لوجود جملة منه باقيةٍ إلى الآن على حكم إقرار الإسلام؛ 
كالقراض» والححُم في الخنتى - بالنسبة إلى الميراث - وغيره» وما أشبه 
ذلك 237 مما نيه العلماء عليه. 


والشالث: 0 كما 2 التكاح» والطلاق» والحج» والعمرة» وسائر 
أفعالهماء إلا ما غيروا؛ فقد كانوا يفعلون ذلك قبل الإسلام» فيفرقون بين 
التكاح والسفاح» وتطلقون: ويطوفون بالبيت ا تدم 8 


- وقال اليشي: «وفيه صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف». 

(3794) وفيه عن جماعة من الصحابة» منهم أنس أنه © «نهى عن بيع الخمرة حتى يبدو صلاحها". 
متفق عليه: أخرجه البخاري في البيوع: ح 197)؛ ومسلم في المساقاة: */+119 

)1١195(‏ في (ن): افهو معنى العفوا. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:077) في (ط): «عليه العلماء»» والمغبت من عامة النسخ الخطية. وذلك مثل الجعالة» والإجارة» 
والمساقاة. 

(377) وهو السكوت عن أعمال أخذت من شريعة إبراهيم عليه السلام. 

(177) بضم الهمزة» أي سبع مرات» قال الليث: كما في اللسان: 167/8: «الأسبوع من الطواف ونحوه» 
سبعة أطواف» ويجمع على أسبوعات. ويقال فيه أيضا: سّبوع - بضم السين والموحدة التحتية - 
وضبط في حاشية الصحاح بفتح السين» كما نص عليه الحاقظ عند قول البخاري: «باب: صلل 
البي © لسبوعه ركعتين» وهو لغة قليلة. ينظر الفتم: 577-077/5. 
وفي حديث أبن عمر عند أحمد: “عدهى أنه طق قال: « من طاف بهذا الييت أسبوعا يخصيه؛ 
كتب له بدكل خطوة حسنة). وفيه عطاء بن السائب» وهو مختلط» وليس من رواية من روى 
عنه قبل الاختلاط. 


القسم االعافي (د) لل حتيتاب الموافقات 


الحجر الأسود» ويسعون بين الصفا والمروة» ويلبُون» ويقفون بعرفات» 
ويأتون مزدلفة» ويرمون الجمار» ويعظّمون الأشهر الحرم ويرّمونهاء 
ويغتسلون من الجنابة» ويغسلون موتاهم»ء ويكفنونهم» ويصلون 
عليهم؛ 277 ويقطعون السارق» ويَصلّبون قاطع الطريق. 

إلى غير ذلك مما كان فيهم من بقايا ملة أبيهم إبراهيم © فكانوا 
عل ذلك إلى أت جاء الإسلام؛ فَبَقُوا على حكمه (034) حق.", أحكم 
الإسلامٌ منه ما أحكمء وانتسخ ما خالفه» فدخل ما كان قبلَ ذلك 07:0 
في حكم العفو ما لم يَتجدّد فيه خطابٌ زيادةً على الكّلقي 200 من 
الأعمال المتقدّمة» وقد مُسخ منها ما مُسخ» وأبقي منها ما أبقي على المعهود 
الأول 

فقد ظهر بهذا البسط مواقعٌ العفوفي الشريعة» وانضبطت - والحمد 
لله - على أقرب ما يحكونء إعمالاً لأدلته الدالة على ثبوته. 


إلا أنه بقي النظر في العفو: هل هو حكم أم لا؟ وإذا قيل: حكم؛ فهل 
يرجع إلى خطاب التكليف أم إلى خطاب الوضع؟ هذا محتيل كله ولكن 


(0776) هذا أمريحتاج إلى دليل؛ إذ كيف تجتمع الصلاة مع اللكفر. 

(1775) معطوفة على جملة: «فكانوا أي فكانوا على ذلك ... فبقوا على حكمه إلى أن جاء ... أو يكون 
المعنى: وهم باقون على حكمه. وتحكون «حتى») حينئذ بمعنى الفاء العاطفة» أي وهم باقون ... 
فأحكم 5 

)١135(‏ «ز: ما استمروا عليه مدة ثم فسخ. أه 

(0777) أي الألخن أوالعلقي بمعنى: المتلتّى. 


القسم العاف حللل- (هبهع) لح >حتاب الموافقات 


لَمَا لم يكن مما ينبني عليه حكمٌ عمل؛ لم يتأكد البيانُ فيه» فكان 
الأولى تركه؛ واللّه الموفق للصواب» [وإليه المرجع والمآب] 07077. 


(07) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا (خ). 


القسم الغا + - (مومعي لل كتاب الوافقات 


المسألة الحادية عشرة: 
طلبٌ الكفاية» يقول العلماء بالأصول: إنه مُتَوَجَّهٌ على 
الجميع (0738» لحكن إذا قام به بعضهم؛ 077 سقط عن الباقين. 
وما قالوه 03) صحيحٌ من جهة طن الطلب» 2077 وأمَّا من جهة 


(177) أي مخاطب به الجميع؛ فتوجةٌ الخطاب» هو إصداره لمن هو أهل له؛ وهذه العبارة تحكررت عند 
المؤلف كثيراً بهذا المعنى 

(1735) أي ممن تحصل بهم الكفاية: ولا بد من تقييده بذلك» لأنه إذا قام به من لا تحصل بهم الكفاية» 
لم يسقط عن الباقين؛ لأن الغرض منه هو إنجاز الفعل بغض النظر عمن أنجزهء والإجارٌ لا 
يكون إلا بمقدار من الئاس يحصل بهم؛ ويترتب على ذلك اختلاف القدر الكافي من فرض 
إلى فرض. 
وعن أحمد بن صالح أنه سئل عن طلب العلم؛ أفريضة هو؟ قال: «معناه عنديء إذا قام به 

قوم» سقط عن الباقين» مقل الجهاد). 

وقال الحسن البصري: ست إذا أداها قوم؛ كانت موضوعة عن العامة» وإذا اجتمعت العامة 
على تركهاء كانوا آثمين». 
وقال ابن عبد البر في الجامع: :59-57/١‏ قد أجمع العلماء على أن مِن العلم ما هو فرض متعين 
على كل امرئ في خاصة نفسه؛ ومنه ما هو فرض عل الكفاية» إذا قام به قائم؛ سقط فرضه عن 
أهل ذلك الموضع». 
وقال: «والحسكم به - أي العلم - بينهم فرضٌ عل الكفاية؛ يلزم الجميعَ فرضّهء فإذا قام به 
قائم؛ سقط عن الباقين بموضعه). 

(:077 في (ع): «وما قالهاء والمثبت من: (ز)» و(ت)» و(ن)» و(ح))» و(ب)»: و(خ))؛ و(م)» و(ط)» 
وكلاهما يصح. 

(1771) «ز»: أي باعتبار مجموعة فروض الكفايات» وإلا فهذا إنما يتوجه على بعض المكلفين المتأَهّلِين 
للقيام به» ويتفرع على هذا أنه إذا لم يقم به أحد؛ فإن الإثم لا يعم المكلفين» بل يخص المتأهلين 
فقط. ٍ- 


للب انان ححخح د حتة 0 خخخ حصي كرا نيا 


جزئيّه؛ 0077 ففيه تفصيل» وينقسم أقساماء وربما تشعّبٍ تشعُباً طويلاً 
ولحكنّ الضابط للجملة من ذلكء أن الطلب واردٌ على البعض» ولا على 
البعض 77 كيف كان» ولكن على من فيه أهليةٌ القيام بذلك الفعلٍ 
المطلوب» لا عل الجميع عموماً. 

والدليل على ذلك أمور: 


- هذا مراده ومحل استدلاله» فعليك بتطبيق أدلته على هذا المعنى» وهذا غير الخلاف بين 

لأصوليين في أنه متوجه على الكي الإفرادي - كما هو التحقيق - أو المجموعي - كما هو 

مقابله؛ - لأن خلافهم يجري هنا أيضا بعد تسليم مسألته هناء فيقال: هل البعض المتأهل لهذا 
لفرض الواردٍ عليه الطلبٌ» المرادُ به كل البعضٍ الإفرادي» أو المجموعي. اه 

قلت: لا يظهر أن معنى قول المؤلف: اك الطلب» ماذهب إليه از»: وإنما مقصوده أن طلب 

لكفاية من جهة توجهه إلى المكلفين عموماء فهو طلب كي» يطالب بامتثاله الجميع؛ ثم إذا أداه 

من تأهل له؛ سقط الطلب عن الباقين» هذا ما تفيده عبارة المؤلفء التي هي تأكيد لقول 
الأصوليين: «متوجّه على المجميع». 

(077) وهو ملاحظة أفراد الطلب» ففيه تفصيل» فقد يكون بعضهم متأهلا له فيتعين عليه فلا 
يبرأ إلا بالامتشال» وقد يتكون بعضهم غير متأهل» فيحتّ غيرّه على القيام به على حسب 
وسعه فإن قصّر أثم إلى آخر ما يذكرون من التفاصيل هناء المشار إليها بقوله اربما تشعّب 
تشعباً طويلاً). 
قال الشافعي :9ه في الأم: ١‏ لحق على الناس غسل الميت» والصلاة علية» ودفنه» لا يسع 


عامّتَهم تركهء وإذا قام به من فيه كفاية» أجرأ عنهم إن شاء الله تعالى». 
قلت: وهذا شرط مهم أغفله كثير من الأصوليين» فَأَخَنُوا بتعريف الواجب الكفائ منه» 
فوقع الالتباس. 

(01770) أي وليس وارداً على البعض كيف كان؛ ولكن إنما يحكون وارداً على من فيه أهلية القيام 
به. فلفظة: «لا» في: «ولا على البعض» بمعنى ليس. 


القتسم االعافي (مرع) كتاب الموافقات 


أحدها: النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: 
وَمَا كَانَ ألْمُومِنُونَ لِيَنَهِرُوأ حَابَة قَلَوْلا نَقَرَمس كل فِرْقَةٍ 

يَنْهْمْ طَآيقَةٌ 4 الآية 079 -فورد التخصيص 077 على طائفة؛ لا على 
الجميع. 

وقوله: «وَلَتك منِكُمْء مه يَدْعُونَ إلى الْخَيْر وَيَامْرُونَ 
بالمُخروف )ا الآية 00790 

وقوله تعالى: #إوَإِدًا حُنتَ بِيهم قَأَقَمْتَ لَهُمْ أله 
طَاييَةٌ مَِنْهُم 4 الآية» إلى آخرها 0 


5 دده 
7 ( 


(0775) العوبة: ”5 قال سفيان بن عيينة - وقرأ هذه الآية - : «طلب العلم والجهاد» فريضة على 
جماعتهم ويجزئ فيه بعضهم عن بعض». 

)1١75(‏ في (ط): «التحضيض»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(07395) آل عمران: ٠١6‏ 

(17079) النساء: 0٠١١‏ قال «ز»: هذه الآآيات لا تدل على أن الطلب متوجه إلى البعض» بل للمانع أن 
يقول: المعنى: يجب علييكم جميعا أن يمكون بعضكم المتأهل لذلك داعيا إلى الخير إلخ» مثلاً. 
ومعنى توجه الطلب على الجميع؛ أن ينهضوهم لذلك ويعدوهم له» ويعاونوهم بكل المسائل؛ 
ليتحقق هذا المهم من المصلحة؛ فإن لم يحصل هذا المهم من المصلحة» أثم جميع المكلفين: 
المتأهلٌ وغيره» وفي مثله: «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا» الخ. اه 
قلت: قوله: #هذه الآيات لا تدل على أن الطلب متوجه إلى البعض» هل يقصد الآيات الخلاث 
المذكورة» أم يقصد الغانية التي قال عنها: ابل للمانع أن يقول» إلخ؛ فإن كان يقصدها كلهاء 
فلا شك أن قوله: «لا تدل عل أن الطلب متوجه إلى البعض» خطاً؛ لأن الأول واضح فيها 
ما أراده المؤلف من الاستدلال؛ وكذلك الانية في نظري» لأن قوله تعالى: «« وَلْتَكُن مُدَكٍ 4 
ظاهر في ذلك؛ لأن معناه: واععكن من جملتكم ومن بينكم أمة يدعون ... فالتعبير - 


القسم االغاني (حدم) كتاب الموافقات 


- بقوله: «منكم) مفيد لذلك» لأنها تدل على التبعيض» فلو كان الجميع مقصودا لقال: 
«وأعكونوا أمة يدعون» إلخ؛ فلما غاير في العبارة» دل ذلك على المغايرة في المعنى. 

وما ذكر الشيخ من أن للمانع أن يقول: المعنى: يحب عليكم جميعا... إلخ؛ لا يخفى ما فيه من 
قلق العبارة التي لا تنسجم بدايتها مع ما ترتب عليها. 

ووجة الدلالة من الآية الخالفة - كما يرى المؤلف - أن المأمورين بالصلاة معه © في صلاة 
الخوف» طائفةٌ من المسلمين» والطائفة الأخرى بإزاء العدى فيظهر أن المؤلف أراد بالعمثيل 
بهذه الآية» العميل للخطاب الموجّه لطائفة معينة دون سائر المكلفين» بغض النظر عن كون 
ذلك فرضٌ كفاية أو فرض عين . 

هذا الوجهه هو الذي ينبغي حمل كلامه عليه» وبه يصحٌ» وإذا كان كذلكء فالآية خارجة أن 
تكون دليلا للموضوع الذي يبحثه المؤلف» وهو فرض الكفاية» الذي يجب على من فيه أهلية 
القيام به دون من سواه؛ لأن الآية وردت في صلاة فرض العين» والمسلمون المخاطبون معه 
© في هذه الآية» قد أقاموا الصلاة معه جميعا فصل بالطائفة الأولى» والغانية التي كانت 
تراقب العدوء وليست صلاة أحد الطائفتين بمسقط للصلاة عن الطائفة الأخرىء كما يقع 
في الفرض الكفائي» وغايةٌ ما في الآية» أنه ## صل بجميع أصحابه؛ سواء قلنا: قسمهم قسمين: 
قسماً يصل معه» وقسماً بإزاء العدو فصل بهؤلاء ركعة» وذهبوا إلى مصاف إخوانهم؛ فجاء 
أولعك فصل بهم ركعة» أو قلنا: صلى بهم جميعا فصفهم صفينء فركع بهم جميعء ثم سجد 
بالصف الذي يليه» والصفٌ الغاني قيام يحرسونهم؛ فلما قاموا من سجودهم؛ سجد هؤلاء 
الحارسون» فلما قاموا من سجودهم؛ تقدموا إلى الصف الأول» وتأخر أصحاب الصف الأول 
إلى الصف الأخير» فركع بهم # وسجدء والصفٌ العافي قائم يحرس» فلما رفعوا من سجودهم؛ 
سجد أهل الصف العانيء ثم سلم بهم جميعاً. فالآية تحتمل الصورتين معاً وكلتاهما فيها الصلاة 
بجميع الحاضرين؛ ولم تُسقِط صلاةٌ بعضهم الصلاة عن الآخرين» اللَهُمَ إلا إذا مل كلام 
المؤلف على أن صلاة الجماعة فرض كفاية؛ إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين؛ كما هو 
مذهب بعض أصحاب الشافعي القائلين بأن شهود الجماعة فرض كفاية» وهو مذهب الحسن 
البصريء وظاه ركلام أبي الدرداء م4» وحينئذ يحتاجج لنقل أن الطائفة الباقية» صلت وحدها.- 


القسم االغاني )عل _ _ لل كتاب الموافقات 


وفي القرآن من هذا النحو أشياءُ كثيرة» ورّد الطلب فيها نضأ على 
البعض لا على الجميع. 
والغافي: ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى؛ 
كالإمامة الكبرى؛ أو الصغرى؛ (2077 فإنها إنما تتعين على من فيه 
أوصافًها [المرعيّة» لا على كل الناس» وسائرُ الولايات -بتلك المنزلة- إنما 
يطلب 20757 بها شرعاً -باتفاق- من كان أهلا] 0787 للقيام بهاء والعّناء 
فيهاء وكذلك الجهادُ - حيث يكون فرضّ كفاية - إنما يتعين (501) 


- والمؤلف لا يقول بأن الجماعة فرض كفاية» وإنما هي عنده سنة كسائر المالكية» وعامة 
فقهاء الحجاز. ينظر الجامع لأحكام القرآن: 15-11/١‏ رقم: -42-41» والتمهيد: 718/5. 

(03778) «زه: على رأيه يكون الإثم الآن - حيث لا خلافة قائمة - على من كان فيه الأوصاف المعتبرة 
للخلافة لا غير» وليست الأمة بآثمة» فإذا فُرض أن الشروط المرعية غيرٌ متوفرة الآن؛ فلا إثم 
على أحدء وهذا ما لا يمحكن أن يسلّم به» والتعينُ الذي يقولهء شيء آخر غير فرض الكفاية 
الذي هو موضوعنا. اه 
قلت: لا يلزم من التعين» الإثمٌ الذي قرره «زة: فقد تتعين الإمامة على شخص لكونه أهلا هاء 
ولحكن يحول بينه وبين ممارستها موانع؛ فلا يأثم آنذاك. 

(0775) «زة: بل الذي يقال: إنما تسد إلى من كان أهلا؛ ولحكن المطالب بذلك الجميع. اه 

(:3) الزيادة ليست في: (م). وثابئة في باقي النسخ الخطية. 

(018) «زة: لسنا في فرض العين» فهذا مسلم أنه إنما يتعين على هؤلاء» ولحكن عليتا جميعا أن يحصل 
ذلك. 
وبالجملة فالقيام فعلا بالمصلحة؛ إنما يسئّد إلى من يتأهل له» وقد يحكون الطلب المتوجّه إليه 
في ذلك طلب عين إذا لم يوجد متأهل خلافه» فإن وجد كان الطلب لا يزال كفائيا كغيره ممن 
لم يتأهل» ويحكون الفرق بين المتأهل وغيره» أن غير المتأهل؛ عليه أن يعمل ليقوم بها المتأهلء 
والمتأهلُ عليه ذلك» وعليه إذا تعين طا أن يقوم بها. اه 


القسم العاف للب (هوء) ل لل ©ح#عتاب الموافقات 


القيامٌ به على من فيه نجدةٌ» وشجاعةٌ» [وعناء]» 0789 وما أشبه ذلك من 
المإظط الشرغية إه لاليضة أن فطلب يها عن لذ توي نيه ولايفيد 
فإنه من باب تكليف مالا يُطاق بالنسبة إلى المكلف» ومن باب العبث 
بالنسبة إلى المصلحة المجتلّبة» أو المفسدة المستدقعة» وكلاهما باطل 


- 
0 


شرعاً. 

والحهالث: ما وقع من فتاوي العلماء» اناده وما وقع أيضاً في الشريعة 

فمن ذلكء ما رُوِي عن محمد [رسول النّه] (033) بوك وقد قال 
[] 078 لأبي ذر: «يا أبا ذر إفي أراك ضعيفا وإني أحبٌ لك ما أحبٌ 
لنفنيء لا تأَمَوَن غل انديق» ولا تولَيْن مال يعي !(5ه5), 

وكلا الأمرين من فروض الكفاية» ومع ذلك فقد نهاه عنهماء (587) 
فلو قُرض إهمالُ الناس طما؛ لم يصمٌ (278 أن يقال بدخول أبي ذر في 


)1١16(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ب). 

(17187) هز»: هل فتاوى العلماء تعتبر دليلا في مثل هذاء وهو أصل كبير في الدين ينبني عليه - كما 
قلنا - أحكام تشمل الأمة أولا تشملها؟ اه 

(1318) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(132185) الزيادة ليست في: (ح) و(ن) و(ت) و(م) و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)؛ و(ب)» و(ز). 

(17837) أخرجه مسلم في الإمارة: /21458 عن أبي ذر. 

(17380) في (ط): «عنها». والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ت)»؛ و(ب)» و(ن» و(ح)» و(م)؛ و(خ). 

(78) «زة: وهذا صريح فيما قررناه: من أنه ينبني على كلامه أن المخاطب بفرض الكفاية» خصوض 
من فيه أهلية لهء فلو أهمل؛ لم تأثم الأمة» حتى لوفرض أن المسلمين كان فيهم واحد فقط - 


القسم االعاني (ف؟) د ْ كتاب الموافقات 


حرج الإهمال» ولا مّن كان مثلّه. 

وفي الحديث: «لا تسألٍ الإمارةً» 880" وهذا النهي يقتضي أنها غير 
عامة الوجوب. 

ونعى أبو بكر ينه بعضّ الناس عن الإمارة» فلما مات رسول الله 
© وليها أ بكرء فجاءه الرجل» فقال [له]: 1353) «نهيتي عن الإمارة. 
ثم وَلِيت)» فقال له: «وأنا الآن أنهاك عنهااء واعتذر له عن ولايته هو بأنه 
لم يجد من ذلك 1 6ت 

- أهلا للخلافة ولم يتوسدها؛ كان هو الآثم فقط» وهل ينال الخلافة بغير الأمة التي تعهد إليه 

بها؟ فإذا لم تُنهضه الأمة وتبايعه؛ كانت آثمة قطعا. اه 

قلت: وحديث أبي ذر صريح في هذا المعنى. 
)١785(‏ متفق عليه من حديث عبد الرحمان بن سمرة: أخرجه البخاري في الأيمان والعذور: ١0/31؟ه»‏ 


5 والأحكام: ٠2/٠‏ ح7147-/167/اء ومسلم في الإمارة: +/1457 بلفظ أن النبي مل قال 
له: فيا عبد الرحمان» لا قسأل الإمارة» فإنك إن أعطيكها عن مسألة وُكلت إليهاء وإن أعطيتها 


عن غير مسألة؛ أعِنت عليها» . 
وزاد البخاري: «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرّها خيراً منها؛ فكدّر عن يمينك» وائت 
الذي هو خيرا. 


(:17) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ب))» و(م)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز). 
(1791) حسن لغيره: أخرجه عبد الرزاق: 1721/1١‏ رقم 20307 وأبن المبارك في الزهد مختصراً: ص ه* 
رقم 2374 من طريق معمر» عن مطر الوراق» عن عمرو بن سعيد؛ عن بعض الطائيين» عن 
رافع الخير الطائ» قال: صحبت أبابكرء فذكر نحو اللفظ المذكور. 
وإسناده ضعيف: مطر الوراق» كثير الخطأ وإن كان صدوقاً. لكنه لم يتفرد به فقد أخرجه 
الطبراني في الكبير: 21/0 رقم 4577؛ وابن خزيمة: - كما في الإصابة - : 2477/١‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة: ٠١59/6‏ ح 9524» والبغوي في معجم الصحابة: ؟/١لا؟‏ ح ٠1لا-11.‏ - 


القسم االغاق ل ب إبمعم ل >ح#تابالموافقات 


تدده >" نعه من ذلك. 


وهو من مطلوبات الكفاية» - أعني هذا النوع من القٌّصص الذي 
طلبه تميم [الداري] (359) وليه 
وروي نحوٌه عن علي بن أبي طالب 485 (:*20. 


وعلى هذا المهيع (075) جرى العلماء 7*7" في تقرير كثير من فروض 
الكفايات؛ فقد [ع-5؛] جاء عن مالك أنه سئل عن طلب العلم أفرٌض 


- عن طارق بن شهابه عن رافع بن عرو الطائي به 
وإستادهٌ حسنٌّ بمجموع طرّقه عن طارق بن شهاب؟؛ ورافمٌ بن عمرو هذاء؛ عدّه ابن سعد» 
والعجللى من الشابعين» وعذه غيرهما من الصحابة. 

159 أي أن يحدث الناس بقصص من مضى وغيرهم» حتى يعتبروا به» وإنما منعه مخافة الإكثار 
الذي هو مظنة الزلل» أولخوف أن يزاحم به القرآن في قلوب الناس وهم حديثو عهد به» أو 
لعدم الحاجة إليه آنذاك؛ لوجود ما هو أهم منه. 
والأثر المذكور» ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير: ؟/غ-٠ة‏ حة؟؟1ء وابن وهب في المجامع: 
6 رقم ”0؛ من طريق ابن عيينة» عن عمروبن دينار» عن تميم الداري نحوه. 
وهو منقطع بين عمرو بن دينار وتميم الداري» فإنه لم يلقه. 

(175) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (م). 

(079) أخرجه ابن وهب في الجامع: 775/6 رقم: /051- 535. 

(1755) أي المسلك» والطريق البين المعالم. 

(075) في (خ)» و(ت)» و(ح): #العمل». والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ن)» و(ب)؛ و(م). 


الح ا حا د يدف 7 عرمة 


هو؟ فقال: «أمَا على كل الناس فلا) (0352, 


يعني به الزائد على الفرض العيني. 
وقال أيضاً: اأمَامن كان فيه موضعٌ (070 للإمامة؛ فالاجتهاد في 
طلب العلم عليه واجبٌء والأخَدٌ في العناية بالعلم؛ على قدر النية 


فه») (559) 


فَقّسَم -كما ترى - فجعل من فيه قَبولِيةٌ للإمامة» مما يتعين 
ليو "اومن لأ جطله يددوياً اليف وفي ذلك بيانُ أنه ليس على كل 
الا 0057 


وقال سحنون: «من كان أهلا للإمامة وتقليدٍ العلوم؛ ففرصٌُ عليه 
أن يطلبها؛ [لقوله تعالى]: "2 يإوَلِئَكُ ينَكُمْء نَةٌ يَدْعُونَ إِلَى 


(1199) أخرجه ابن عبد البر في الجامع: ١ه‏ رقم: 6+-55: والخطيب في الفقيه والمتفقه: ١/7غ»‏ وذكره 
عياض في المدارك: »11/١‏ باب في حكمه ووصاياه وآدايه. 

(1798) أي أهلية واستعداد. 

(1799) ينظر نحوه في مواهب الجليل: كتاب الجهاد: 0588/6» نقلا عن ابن رشدء لا عن مالك. 

)3707٠١(‏ أي ممن يتعين عليه طلب العلم. اوتمايتعين» هو الموجود في جميع النسخ الخطية» فأطلق اما" في 
موضع المَن) وذلك جائز في اللسان العربي. 

)017١(‏ «ز»: أي القيام به فعلاء وهذا لا نزاع فيهء لأن طبيعة فرض الكفاية» أنه يقوم به أحد المتأهلين 
له. اه 

القنة في (ت): «ولقوله تعالى)» وهو خط 


العحب الثاق - ا يي صصص د د دا 


ألْخَيْرِوَيَامْرُونَ يِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَسٍ لْمُنكَر) 777 ومن لا يعرف 
المعروق1 كنف بام ية؟ أن يورق اللدكوة كب حش عدو 00 


وبالجملة؛ فالأمر في هذا المعنى واضح؛ وباقي البحث في المسألة :”00 
موكول إلى علم الأصول. 


لكن قد يصح أن يقال: إنه واجب على الجميع على وجه من 
العجوز ليده ل القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة» فهم 


مطلوبون بسدّها على الجملة. 
فبعضّهم هو قادر عليها مباشرةً وذلك [على ] (0) من كان أهلا لماء 
والباقون - وإن لم يقدروا عليها - قادرون على إقامة القادرين» فمن كان 


(؟037) آل عمران: 2٠0‏ والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ح))» و(ن)» و(م)» و(خ)» وثابتة في: (ع)» 
و(ز» و(ب). 

)77١(‏ ينظر المدارك في ترجمة سحنون: 281/4 ففيها نحو هذا القول» وراجع آداب المعلمين لابن 
سحنون فلعله فيه باللفظ المذكور. 

(0375) يعني مسألة فرض الكفاية. 

)17١(‏ #ز»: هذا - مع قوله سابقا: «فلوفرض إهمال» إلخ - يقتضي أنه ليس وجوبا حقيقياء بحيث يأثم 
الجميع بالترك؛ لأن هذا معنى «العجوز» الذي يقوله» يعني أنه ليس واجبا بمعناه الشرعي؛ فلا 
يتم قوله بعد: افلا يبقى للمخالفة وجها. 
وإن كان يريد أنه فرص على الجميع حقيقة يأثم الكل بتركه؛ لأن عليهم إقامة القادر على 
الواجب» يعني: فإذا تركوا أثم الكل؛ صح الكلام» لمكن يخالف ما تقدم؛ ويجعل البحث كله 
والمسألةَ جميعهاء غيرٌ منتجة ثمرة في الدين» وتدخل تحت المسائل التي لا هي من صلب العلم» 
ولا من ملحه. اه 

(37) الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (ع). أي وذلك القيامٌ على من كان... إلخ. 


القسم االغاني (روم) كتاب الموافقات 


قادراً على الولاية؛ فهو مطلوب بإقامتهاء ومن لا يقدرعليها؛ مطلوبٌ بأمر 
آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره عل القيام بها. 


فالقادرُ إذن» مطلوبٌ بإقامة الفرضء؛ وغيرٌ القادر مطلوبٌ بتقديم 
ذلك القادر؛ إذ لا يُتوصّل إلى قيام القادر إلا بالإقامة» من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به. 


ظاهر 0700 


(0378) بل يبقى لها وجه ظاهر بين المؤلف وجمهور الأصوليين؛ لأن جمهورهم اتفقوا على أن الفرض 
الكفائ» واجب على الجميع حقيقة لا مجازاً - كما يزعم المؤلف - ورتبوا عليه أنه إذا تركه 
الجميع أثموا كلهم. 
وما ذهب إليه يله محاولةٌ منه للتوفيق بين مايرى هو في الفرض الكفائي - من أن المخاطب 
به من تأهل له - وما ذهب إليه الجمهور من أن المخاطب به الجميع؛ ولا يخفى أن ما ذهب إليه 
المؤلف» هو قول قلة من الأصوليين. 
وجوهرٌ الخلاف أن مناط الخطاب؛ هل هو البعض أو الكل؟ وهو مناط حقيقي» يترتب عليه 
خلاف حقيقي. ينظر البحر المحيط: ١/09؟.‏ 


القسم االعاني (هم) سحلل كباب الموافقات 


فصل: 

ولا بد من بيان بعض تفاصيل هذه الجملة؛ 25 ليظهر وجهها 
وتتبينَ صحثها بحول اللّه. 

وذلك أن اللّه ويك خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهه 070 لا 
في الدنيا ولا في الآخرة» ألا ترى إلى قول الله تعالى: #( وَاللَهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ 
وب الَهَِتِكُمْ لآ تَعْلَمُونَ شَئْنآ) 20) ثم وضع فيهم العلم بذلك 
على العدريج والتربية: 

تارة بالإلهام؛ كما يُلهِم الطفلّ لالتقام "20 الغدي ومضّه. 

وتارة بالتعليم؛ فطلب العاس بالتعلّم والتعليم لجميع ما مُستجلّب 
به المصالح وكافةٍ ما تدرأ به المفاسد إنهاضاً "0 لما جَبل فيهم من تلك 
الغرائز الفطرية» والمطالب الإلهامية؛ لأن ذلك كالأصل للقيام بتفاصيل 
المصالح» كان ذلك من قبيل الأفعال» أو الأقوال» أوالعلوم؛ أوالاعتقادات» 
أو الآداب الشرعية» أو العادية. 


(307) يعني جملةً أن كل واحد في فرض الكفاية مخاطبٌ بما يقدرعليه؛ فمن لم يقدر على إقامته؛ فهو 
مطالّبٌ بإعانة من يقدر على ذلك» وإنهاضهء وقد يقدر على ذلك بكلامه؛ أو جاهه؛ أو ماله» 


أو وساطته. 
ام عل التفصيل لا عل الجملة» كما سيقيده بذلك في كتاب المقاصد. 
(370) الححل: هلا. 


07 في (ط): «التقام)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. أي يرشده إلى ذلك ويلهمه له. 
07 أي إبرازاً وكشفا. 


القسم االغاني (15) لح كتاب المواققات 


وفي أثناء العناية بذلك» يّقوّى في كل واحد من الَْلّق ما قُطر عليه 
كنا ألو له00017بين تفاصيل الكدوال والأكبال» فيظير فيه رعلنةه 
ويْبَرّز فيه على أقرانه تمن لم يُهياً تلك التهيئة؛ فلا يأتي زمان التعقل إلا 
وقد نجّم على ظاهره ما فُطِر عليه في أوّليته» فترى واحداً قد تهيأ لطلب 
العلم» وآخرّ لطلب الرياسة» وآخر للتصنع ببعض المهن المحتاج إليهاء 
وآخرّ للصراع والنطاح؛ إلى سائر الأمور. 

هذاء وإن كان كل واحد قد غُرز فيه التصرف الككي؛ فلا بد في غالب 
العادة من غلبة البعض عليه فيَرِدُ التكليف عليه معلّماه ومؤدّباً 07 
في حالته التي هو عليها؛ فعند ذلك ينتهض "2 الطلبُ على كل مكلف 
في نفسه من تلك المطلوبات بما هو ناهض فيه 0770. 

ويتعين على الناظرين فيهم 070 الالتفاتٌ إلى تلك الجهات 
[فيهم] 777" فيراعونهم بحسبهاء ويراعونها أن تخرج 7" في أيديهم على 


075 أي أعن له وهيع؛ ولذا عدي باللام. 

(01715) في (ط): «مؤدباً» وني (ن): أو مؤدباً» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

الطفدة يتوجه ويتعلق. 

0879م أي قائم به» ومحسن له وحاذق فيه. 

(37) أي المدبرين لشؤونهم؛ والمسؤولين عنهم في كل نوع من أنواع المسؤولية. 

(375) الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(ب)» و(م)» و(خ)» و(ت) و(ط).؛ في الموضعينء وثابتة في: 
(ع)» و(ز)» و(ف). 

(03720) في (ن): الإلى أن تخرج)»» وفي باتي النسخ الخطية: «أن تخرج» بإسقاط 9إلى)» وكلاهما صحيح. 
وقد عهد حذف الهر مع «أن» باطراد. 


١‏ صصص ان للم ا دا 


الصراط المستقيم؛ ويعينونهم على القيام بهاء ويحرّضونهم على الدوام فيهاء 
حق يبر ز كل واحد فيما غَلب عليه ومال إليه من تلك الخططء ثم يخ 
بينهم وبين أهلهاء فيعاملونهم بما يليق بهم؛ ليكونوا من أهلها إذا صارت 
لمم كالأوصاف الفطرية» والمدركات الضرورية؟؛ فعند ذلك يحصل 
الانتفاعٌ» وتظهر نتيجة تلك التربية. 

فإذا فرض - مثلا - واحدٌ من الصبيان ظهر عليه حسنُ إدراكء 
وجُودةُ فهم ورُفورٌُ حفظ لما يسمع؛ - وإن كان مشاركاً في غير ذلك من 
الأوصاف - ميل به نحو ذلك القصدء وهذا واجب عل الناظر فيه من 
حيث الجملة؛ مراعاةً لما يرجى فيه من القيام بمصلحة التعليم؛ فظلِب 
بالتعلم» وأدب بالآداب المشتركة لجميع العلوم؛ (0"5 ولا بد أن يمال منها 
إلى بعضٍ فيؤخدٌ به ويعانَ عليه» ولحكن على الترتيب الذي نض عليه 
ربانيُو العلماءء فإذا دخل في ذلك البعضء فمال به طبعٌه إليه على 
الخصوصء وأحبّه أكثر من غيره؛ ترك وما أحبه وخُضٌ بأهله» فوجب 
عليهم إنهاصّه فيه حتى يأخذ منه ما قُدَّرَلهِ من غير إهمال له» ولا ترك 
لمراعاته. 


ثم إن وقّف هنالك فحسنٌ» وإن ظلب الأخذ في غيره» أو ظلِب به؛ 


(37) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(م)» و(خ)» و(ط): (بجميع العلوم!» والمثيت من: (ع)» و(ف)» 


و(ز). 


القسم االغاقي ل ب (هبوم) لس كتاب الموافقات 


فُعِل معه فيه ما فعل فيما قبلهء هكذا 079 إلى أن ينتهي. 

كما لوبدأ بعلم العربية - مثلاء فإنه الأحق بالعقديم - فإنه يُصرف 
إلى معلميهاء فصار من رعيتهم؛ وصاروا هم رعاة له؛ فوجب عليهم 
حفظه فيما ظلب بحسب ما يليق به وبهم؛ فإن انتهض عزمُّه بعد إلى أن 
يحْذِق "0 القرآن؛ صار من رعيتهم؛ وصاروا هم رعاءً له كذلك؛ ومثلّه 
إِنْ طلب الحديثء أو الكفقه في الدين» إلى سائر ما يتعلق بالشريعة 
[ع-456] من العلوم. 

وهكذا الترتيبٌ فيمن ظهر عليه وصفّ الإقدام والشجاعة وتدبير 
الأمور؛ فيمال 90" به نحوَ ذلكء وَيُعلّمُ آدابّه المشتركة» ثم يصارٌ به إلى 
ما هو الأولى فالأولى من صنائع التدبير؛ "2 كالعرافة» أو النقابة» 0720 


(03729) في (م)» و(ط): «وهكذا»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ب))؛ و(ف). 

(3727) في (ن)» و(ط): الإلى أن صار يحذق»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. والحذق المهارة في الشيء 
والممارسة له؛ من حدّق الشيء يحذقه حِذْقا أوغل في تمارسته حتى مهر فيه؛ فهو حاذق. 

(03764) في (م): #فمال». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(1720) في (م)» امن صناعة التدبيرا. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(767) العرافة» مهنة العريف» وهو سيد القوم» والقائم بأمرهم» جمعه عرفاء» من عرّف فلان على 
القوم يعرف عرافة» إذا ديّر أمرهم وقام بسياستهم. 
والثقابة مهنة النقيبه جمعه نقباءء قال تعالى: 9 وَبَعقَءًا نكر أو عَقَرَ تَقِيبَا 4: 
وهو المكلف بطائفة من الداس يرعى شؤونهم؛ ويقوم بمصالحهم؛ مِن نقُب على القوم تقابة» إذا 


صار نقيباً عليهم. 


ال ييف د إن 2 ات 


فيه تجابة ونهوض. 

وبذلك يتربّ لكل فعلٍ - هو فرضٌ كفاية - قوم لأنه سيد 039 أُوَلاً 
في طريق مشترّك» فحيث وقف السائر وعجز عن السيرء فقد وقف في 
مرتبة محتاج إليها في الجملة؛ وإن كان به قوة؛ زاد في السير إلى أن يصل 
إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية» وفي التي يَندر من يصل إليها؛ 
كالاجتهاد في الشريعة؛ والإمارة؛ فبذلك تستقيم أحوال الدنياء وأعمالُ 
الآخرة. 

فأنت ترى أن الثّرق في طلب الكفاية» ليس على ترتيب واحدء [ولا 
هوعدي الكافة بإطلاق؛ ولا على البعض بإطلاق» ولا هو مطلوبٌ من حيث 
المقاصد دون الوسائل؛ ولا بالعكس» بل لا يصح أن يُنظر فيه نظرٌ] 07200 
واحد حت يُفصَّل بنحو من هذا الكفصيلء ويودّع في أهل الإسلام بمثل 
هذا العوزيع» وإلا لم ينضبط القولُ فيه بوجه من الوجوه؛ واللّه أعلم 
[بغيبه وأحك.] (07. 


(01759) ضبط بالحركات في: (ف)» و(ز)» على أنه خبر» ويمحكن ضبطه على أنه ماض مبني للمفعول. 
(1768) الزيادة ليست في: (م). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(03755) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا: (خ)» و(ط)» إلا أن (ط)» ليس فيها: (بغيبه). 


القسم الثاني لب (ووم) سلس كتاب الموافقات 


المسالة الشانية عشرة: 00 
ما أصلّه الإباحة 299 للحاجة أو الضرورة - إلا أنه تتجاذيه 379) 
العوارض المُضادةِ 7 لأصل الإباحة وقوعاً أو فيا [فيدنة 23 هل يت 
على أصل الإباحة بالنقض أم لا؟ (0720. 


(17) هذه المسألة» كان الأولى وضعها بعد المسألة الخامسة؛ لإتمام الكلام على المباح بتفصيل. 

(0377) أي الإذن مطلقاء سواء كان الشيء مباحاء أومتدوبا. 
وقال #ز»: أي ما كان أصله مباحاء كال كل؛ والشرب» والبيع؛ والشراء» والنكاح» ولكنه اضطر 
إليه الشخص أو احتاج إليه حاجة يلحقه بسببها ضيق شديد وحرج لوترك فعله؛ وهو مع 
كونه مضطرا إليه أو محتاجا إليه» تعرض له مفسدة واقعة بالفعل أو متوقعة؛ فهل يعتبر جانب 
اللاحق من المفسدة فينقضٌ حكم الإباحة فيصير ممنوعاء مع أنه ضروري» أو حاجي» أو لا 
يعتبر الطارئ» ويبقى لا حرج في استعماله؟ وقد مثل الضروري في المسألة الخامسة عشرة من 
كتاب الأدلة بالبيع والشراء الذي لا يسلم غالبا من لقاء المنكرء أو ملابسته بسبيه» وسيمثل 
هنا لما في تركه الحرج بمخالطة الناس. اه 

(037) في (ح))» و(ت).؛ و(ن)» و(خ)؛ و(ب)» و(م)» و(ط): «يتجاذبه)» والمثيت من: (ع)؛ و(ز)» 
و(ف). 

(37) أي المانعة. 

(037) في (ح)» و(م)» و(ن)؛ و(ت)» و(خ): «أو متوقعاً» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)؛ و(ف): 
و(ط). وذلك كدخول السوق مثلا للبيع والشراءء أصله الإباحة للضرورة أو الحاجة لذلك» 
ولكن قد يسمع الإنسان فيه كلاما منكراًء وقد يشاهده بالفعل» وقد يتوقعه» وقديغلب على 
الظن وقوعه؛ فهل نراعي هذه العوارض» فنمنع دخول السوق والعمل فيه» أو نراعي أصل 
الإباحة» فتلغي العوارض؟ 

(379) في (ط): «أؤ لا»» والمشبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم االخاني 69 كتاب الموافقات 


هذا حل نظر وإشكال» والقولُ فيه أنه لا يخلو أن يُضطر "2 إلى 
ذلك المباح» أم لاء وإذا لم يُضطر إليه؛ فإما أن يلحقه بتركه حرج» أم لاء 
فهذه أقسام ثلائة لاما 


أحدها: أن يضطر إلى فعل ذلك المباح؛ [فلا بد من الرجوع إلى 
الأصل» اليييلة وعدع اعتبار ذلك العارض لأوجه: 


منها: أن ذلك المباح]» 2950 قد صار واجبّ الفعل» ولم يبق على 
أصله من الإباحة» وإذا صار واجباً؛ لم يعارضه إلا ما هو مثله ."0 في 
الطرف الآخرء أو أقوى منه» وليس فرص المسألة هكذاء فلم يبقّ إلا أن 
يحكون طرف الواجب أقوى؛ فلا بد من الرجوع إليه» وذلك يستلزم عدم 
معارضة الطوارئ. 


والغاني: أن محال الاضطرار مُغتفّرةٌ في الشرع؛ أعني أن إقامة 
الضنزووة معفيل 009037 وما يظرأ عليةمن عارعنات المفاسدمعتدر فق 


(0375) في (خ)» و(م)» و(ط): الإما أن يضطر» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ت)» و(ن)؛ و(ح)»؛ 
و(ب). 

(370) الزة: وهي ما إذا اضطر إليهء وما إذا لحقه بتركه حرج؛ وما ليس واحداً منهاء وسيذكر الغالث 
أثناء المسألة الغالغة عشرة. اه 

(0378) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «إلى ذلك الأصل». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
و(ف). 

(3765) الزيادة ليست في: (ن). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(170) في (م): «مثله ما هو). 

)١70(‏ في (ط): المعتبرة)؛ والمثبت من جميع النسخ الخنطية. 


القسم |الغاني بل دل ل لل «إمهه للب يتاب الموافقات 


جنب المصلحة المجتلّبة»؛ كما اغتُفِرت مفاسدٌ أكل الميتة» والدم» ولحم 
الخنزير» وأشباء ذلك - في جنب الضرورة - لإحياء النفس المضطرة» 
وكذلك القطق وكلينة احفر أ الكدت حفط من أ امال عدالة 
الإكراهء فما نحن فيه من ذلك النوع؛ فلا بُدَّ فيه من اغتفار 
العارض (37) [لمصلحة الخترووية وملام 


والغالث: أنا لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها؛ 49") لأدَّى ذلك إلى 
رفع الإباحة رأسأء 0748 وذلك غيرٌ صحيح كما سيأتي في «كتاب المقاصدا 
من أنّ المكمّل إذا عاد على الأصل بالنقض؛ سقط اعتباره (0"40. 

واعتبارٌ العوارض هنا إنما همي من ذلك الباب؛ فإن البيع والشراء» 
حلالُ في الأصل؛ فإذا اضر إليه - وقد عارضه موانع في طريقه - ففقدُ 
الموانع من المكملات 07979 كاستجماع الشرائط» وإذا اعثبرت أدَى إلى 
ارتفاع ما اضظّر إليه» [وكل مكمّل عاد على أصله بالنقض» فباطل» فما نحن 


(:77) في (ط): «فلابد فيه من عدم اعتبار العارض» وفي (ن): «فلابد فيه من اعتقاد المعارض). 
والمغبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ف)؛ و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ب» و(ح). 

(0374) لأن العارض مانع وإحياءٌ النفسء والحفاظ على المال حالة الإكراء» أمر ضروري» 
والضروريات مقطوع بهاء فلا تعاض بجزئيات طارئة» تراعي حالة السعة لا حالة الضرورة. 

(1745) أي لم نتجاوزها ولم نلغها. 

(1745) «زة: الإباحة هناء بمعنى الإذن كما هو ظاهر. اه 

(1747) ينظر المسألة العالة. 

(003769) والمكمّل - بالكسر - لا يلغي المكمّل - بالفتح - لأن ذلك يؤدي إلى إلغاء الأصل؛ وإبقاء 
الفرع؛ وذلك لا يعقل. 


القسم االعافي 00 كتاب الموافقات 


فيه مثله. 


والقسم الغاني: أن لا يضطر إليه]» ("2© ولكن يلحقه بالترك 
حرج فالنظرٌ يقتضي الرجوعٌ إلى أصل الإباحة» وتركَ اعتبار الطوارئ؛ 
إذ الممنوعات 01219 قد أبيحت رفعاً للحرج كما سيأتي (*"0 لابن العربي 
في دخول الحمام؛ وكما إذا كثّرت المناكر في الطرق 27*07 والأسواق؛ فلا 
يُمنع ذلك العصرفٌ في الحاجات إذا كان الامتناع من العصرف حرجاً بيناًء 
وما جَعل عَلَنْكُمْي ألدّيِمِن حَرَج)9"00 

وقد ا الممنوعٌ رفعاً للحرج؛ كالقرض الذي فيه بِيْعٌ الفضة 
بالفضة» ليس يداً بيده وإباحة العراياء وجميع ما ذكره الناس في عوارض 
النكاحء (070) وعوارض مخالطةالعاس» وما أشبه ذلك» وهو كثيرٌ. 


(7648) الزيادة ليست في (ن). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)اام في (ن): إذ المباحات». 

(:0170) يعني في كتاب الأدلة الشرعية: النظر الشاني في عوارض الأدلة: الفصل الثالث في الأوامر 
والنواهي: المسألة الخامسة عشرة؛ وهناك فصّل في قضية العوارض؛ وما يُغتفر فيها مما لايُغتفر. 

(376) في رت): الطريق). 

[لنئلة الحج: كلا 

(0370) «زه: أي إذا ترتب على النكاح 00 في كسب الشبهات» وارتكاب بعض الممنوعات؛ قالوا: 
إن هذا لا يمنع النكاح» ويعرض للمخالطة وقوعٌ أوتوقمٌ سماع المنكرات ورؤيثّها ومع ذلك 
م شنع. اه 


القسم العا سس (بنم لح كيتاب الموافقات 


هذا وإن ظهر ببادي الرأي الخلاف هاهنا؛ 29 فإن قوماً شدّدوا 
فيه على أنفسهم؛ - وهم أهل علي يُقتدّى بهم - ومنهم من صرح في الفتيا 
بمقتضى الانكفاف» واعتبار العارض؛ 2700 فهؤلاء إنما بنوا (297 في 
المسألة على أحد وجهين: 
التكاليفء والحرجٌ المعتاد مثله في التكاليف غيرُ مرفوع» وإلا لزم ارتفاع 
الأحكام فلي 


وما أنهم عيلوا وأفتوًا باعتبار الاصطلاح الرابع في الرُخص؛ (000) 


(1370) «زة: وعليه يكون خلافا في حال لا خلافا حقيقيا؛ فلذا قال: «ظهر ببادئ الرأي» أي إن 
هؤلاء لوبئوا على أن فيه حرجا؛ لقالوا بعدم اعتبار العوارض. اه 
الللفقة في (ن)» و(ح)» و(ت))» و(خ» و(م)» و(ط): «العوارض»» والمثبت من: (ع)» و(ب)», و(ف)» 


و(ز). 
(00) في (ت)» و(ن)» و(ب)» و(م» و(ط): الإنما بتوا» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ح)؛ و(ف)» 
ولخ). 


(03759) ينظر القسم الغاني: الأحكام الوضعية: النوع الخامس في العزائم والرخص: المسألة الخامسة. 
وينظر أيضا القسم الغالث في المقاصد: النوع العالث: المسألة السابعة. 

(03708) في (ط): «وأفتوا باعتبار الاصطلاح الواقع في الرخص» والمثبت من جميع النسخ الخطية» 
ماعدا: (ع)» ففيها: اوأفتوا باصطلاح الاعتبار الرايع» ... إلخ. 
والاصطلاحٌ الرابع المشار إليه هو قوله في الدوع الخامس في العزائم والرخص في المسألة 
الأولى: افصل: وتطلق الرخصة أيضا على ماكان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا). - 


فرأوا أن كن المباح رتخطرة ان نو الخانة 57 ان الترك 5/ا) مع 
الإمكان» وإن لم يَطرّق (227 في طريقه عارضٌء فما ظنك به إذا طرّق 
العارض؟. 


والكلامٌ في هذا المجال أيضا مذكورٌ في قسم الرخص 07719. 


وربما اعترضصّث (""2 في طريق [المباح] 79) عوارضصٌ يَقضي 


- إلخ وأما على ما في: (ط)» فالمقصودٌ الأخذ بالمرجوح لضرورة أو حاجة» مع قيام الراجح» 
ولكن ذلك لا يطرد» فقد يكون الأخذ بالرخصة أحياناً راجحا ومقابله مرجوحاً. 

(1705) في (م): #يقتضي». 

(:037) أي ترك المباح» فهؤلاء يرون في نظرهم أن الإذن في الشيء» يعتبر رخصة» والرخصة مرجوحة» 

يمكن تركها لولم يعارضها عارض» فإذا عارضها ما هو أقوى منها تما يمنعهاء كان الأخذ به 
أقوى. 

النهنهة أي لم يعترض ولم يقع. 

(7775) ينظرالنوع الخامس في العزائم والرخص: المسألة العالعة. 

(0377) 9زة: سيذكر القسم الغالث أثناء المسألة الآتية» بعد أن يتكتم في صدرها [عللى] ما يشرح فيه 


” 


ما يعترض طريق المباح من مفاسد» قد تحكون أرجح من فوت الأصل المحتاج إليه؛ الذي فرض 
فيه أن يلحقه بالترك له حرجٌ ومشقة» ولكنه صنيع غير مناسب؛ إذ أنه عقد مسألة خاصة؛ 
ليبين فيها تفاصيل لبعض أحكام القسم الثاني» وأدرج فيها حدكم القسم العالث» وتفاصيل 
أحكامه» وكان الأجدرٌ به أن يسوق ما يتعلق بالقسم الخاني لاحقا؛ لبيانه هنا دون عقد مسألة 
خاصة به؛ لأن ما ذكره - بالنسبة إلى القسم الثاني في المسألة العالية - ليس بأكثر ولا بأهم مما 
ذكره في بيانه في مسألته العانية عشرة. 

وأيضاء فإنه - مع كونه فرّض المسألة في تتميم هذا القسم - كما قال هنا - جاء فيها بالقسم 
الغالث برمتهء في جمل أوسع تما يخص القسم الغاني؛ فالصنيع غير وجيه. اه 

(7371) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم االغاني ب و(هو:4) سلس كتاب الموافقات ‏ 


مجموعُها برجحان اعتبارهاء ولأن ما يلحق فيها من المفاسد أعظمٌ مما 
يَلحق في ترك ذلك المباح» وأن الحرج فيها أعظم منه في تركه. 

وهذا أيضاً مجال اجتهاد؛ إلا أنه يقال: هل يوازي الحرجٌ اللاحق 
بترك الأصل [ع-7:] الحرج اللاحقّ بملابسة العوارض: أم لا؟ وهي مسألة 
نرسمها الآن- بحول اللّه تعالى [وقوته] - 27790 [ وهي]: 


[فنهنة الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (خ)» والقي بعدهاء ليست في: (خ)» وثابتة في باقي 


النسخ الخطية. 


نات ال7بب7تصصصيي : لصي يي اد 


المسالة العالكعة عشرة: 
فنقول: لا يخلو أن يكون فقّد العوارض - بالنسبة إلى هذا 
الأصل 2777 - من باب المكمّل له في بابه» أو من باب آخر هو أصلُ في 


فإن كان هذا الغاني؛ ناما أن سكون واقناء أو فعوقها: 


فإن كان متوقعاً؛ فلا كه مع وجود الحرج؛ أن احرج بالترك (03777) 


3 5 5 5 ع 5 2 1 
واقع. وهومفسدة» ومفسدة العارض متوقعة متوهمة؛ فلا تعارض الواقعَ 
البِنّة. 


وأمَا إن كان واقعا؛ فهو محل الاجتهاد بالحقيقة» "© وقد تكون 
مفسدة العوارض فيه تم "© من مفسدة ترك المباح» وقد يحكون الأمر 
بالعكسء والنظرٌ في هذاء بابُه ياب التعارض والترجيح. 

وإن كان الأُولُ؛ "27 فلا يصح التعارض ولا تَّساوي المفسدتين» بل 


مفسدةٌ فَقَّدٍ الأصل أعظمُ» والدليل على ذلك أمور: 


(177) في (م): «إلى الأصل هذا». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(03777) أي ترك ذلك الأصل الذي هوالمباح. 

(17274) في (ن)» و(خ)» و(ط): «في الحقيقة»» والمثبت من: (ع)» و(ز)ء و(ف)» و(ت)؛ و(ح)» و(م)» 
و(ب). 

(5جاا) أي أقوى. 

(137) أي من باب المكمل. 


القسم العاف - ب (بنن) لح كتاب الموافقات 


أحدها: أن المكمّل مع مكمّلهء كالصفة مع الموصوف» - وقد مرّ بيانُ 
ذلك في موضعه - (277) وإذا كان 27720 فقدٌ الصفة لا يعود 0777 يفقد 
الموصوف عل الإطلاق 2779 - خلاف العكس - كان جانب الموصوف 
أقوى في الوجود والعدمء وفي المصلحة والمفسدة» فكذا ما كان مثلّ ذلك. 


والعاني: أن الأصل مع مكمّلاته كالكل مع الجزيُ» وقد حلم 007 
أن الكل إذا عارضه الجزقٌُ؛ فلا أثرَ للجزيء فكذلك هنا لا أثرٌ (075) 
لمفسدة فَقْدٍ المُكمّل في مقابلة وجود مصلحة المكمّل. 


والكالث: أن المكمّل - من حيث هو مكمّل - 03777 إنما هو مقو 
لأصل المصلحة»؛ ومَؤْكدٌ لهاء ففوثُه إنما هو فوت بعض المكمّلات» مع أن 
أصل المصلحة باق» وإذاكان باقياً؛ لم يعارضه ما ليس في مقابلته» كما 
أن فوت أصل ("5© المصلحة» لا يعارضه بقاء مصلحة المكمل» وهذا 


(177) ينظر المسألة الشانية عشرة» وينظر أيضاً ما يأتي في كتاب المقاصد: النوع الأول: المسألة الخالكة» 
فهناك فصّل في أدلة المكمّل مع مكثّله. 

(3170) في (ن): «وإن كان». 

(7070) أي لا ع إلى فقده. 

(1077) "ز»: أي وقد يعود إذا كانت صفة لازمة لتحقيق الماهية. اه 

(37075) اازة: وسيأتي في أول باب الأدلة» فراجعه لتعرف معنى عدم أثر الجزثي في مقابلة الكلي. اه 

الففدة 5 (م): دلا أثر هنا». 

(0377) لا من حيث هو جزءٌ من المكمّلء فإذا كان جزءا منه؛ ففوثه فوت للمكمّل؛ لأنه لا يعصور 
الشيء إلا بمجموع أجزائه التي تتركب منها ماهيته. 

(0770) في (ف): كما أن أصل فوت المصلحة». 


القسم االعاني (08) كتاب الموافقات 


ظاهر (0735). 


والقسم الشالث من التقسيم الأول 2707 - وهو أن لا يُضطرإلى أصل 
المباح؛ ولا يَلِحَقَ بتركه حرجٌ - فهو محل اجتهاد» 279 وفيه تدخل 
قاعدة الذرائع؛ بناء على أصل التعاون على الطاعة أو المعصية؛ فإن هذا 
الأصل متفق عليه في الاعتبار» (7289) ومنه 27057 ما فيه خلاف؛ كالذرائع 
في البيوع 2*9 وأشباههاء وإن كان أصل الذرائع أيضاً متفقاً عليه. 


(075) في (ط): «وهو ظاهر'» والمثبت من جميع النسخ الخطية 

(037) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» وط): من 5 الأول)» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف». 

وقال «زه: لعله من التقسيم الأول: أي التقسيم في أول المسألة السابقة. اه 
قلت: يمسكن أن يقرأ ما في النسخ الست الأولى» بفتح القافه على أنه مصدر قسمهء وبذلك 
يصح معناه. 

)77١(‏ هل يؤخذ بأصل الإباحة» أو بالعارض؛ فمن نظر إلى أن الإباحة تؤدي إلى محظور» حظر 
الإباحة» لأنها وسيلة» إعمالا لقاعدة سد الذرائع» ومن رأى أن أصل الإباحة لا يرفع بأمور 
قد تحكون موهومة؛ تمسك بالأصل. 

(0378) أي اعتباره أصلاً» واعتماده أساساً في المنع والجواز؛ لأن الوسائل لما حكم المقاصد؛ لقوله 
تعالى: « وَيَتَوَوأ عَلَ اير وَألتَفو ولا ناوأ علَ لذ وَالْمُدْونَ 4 فكل ماكان ذريعة 
للتعاون فهو جائزء وما كان ذريعة للإثم فهو ممنوع» وما اختلف فيه من فروعه؛ فالخلاف فيه 
لا يعدرأن يسكون خلافاً في المناط» أوفي ذات الشيء» هل هو وسيلة إلى التعاون» أو إلى الإثم؛ 
أم لا؟ 

(01728) هز: أي من فروعه. اه 

(3784) أي البيوع التي ظاهرها الصحة» ولحكن يقصد بها التوسل لاستباحة الرباء كبيع العينق» 
واجتماع البيع وا املف والطدق ردك وبيع الشيء بجنسه متقاضلاً. حٍِ 


القسم الثاني . عدوم - كتاب الموافقات 


ويفبكل فيه أيضا كاعد تفارض الأصضل والقا :00 واللزلاف فيه 
و 01 
ومجال النظر في هذا القسم؛ دائرٌ بين طرفي نفي وإثبات ("2") متفقٍ 
عليهما؛ فإن أصل التعاون عل البر والتقوى» أو الإثم والعدوان» مكمّل 
ما هو عونٌ عليه (0) وكذلك أصلُ الذرائع؛ ويقابله في الطرف الآخرء 
أصلٌ الإذن الذي هو مكمّل 0509 لا مكمّل. 
ولمن يقول باعتبار الأصل من الإباحة» أن يحتمٌّ بأن أصل الإذن» 
جعٌ إلى معنى ضروريٌٍ؛ إذ قد تقرر أن حقيقة الإباحة - التي هي تخييرٌ 
حقيقة - تُلحَّق بالضروريات» وهي أصول المصالح. فهي 0759 في حكم 


> وبالجملة؛ فبيوعٌ الآجال مبنية على هذه القاعدة» وأكثرٌ الناس احتياطاً فيهاء المالكية» قال 
ابن رشد في المقدمات: :*٠‏ «ومذهب مالك :8 القضاء لماء والمنع منهاء وهي الأشياء التي 
ظاهرها الإباحة» ويتوصل بها إلى فعل محظور). 
وسيأقي بحث خاص للمؤلف في | لذرائع في كتاب الاجتهاد في المسألة العاشرة منه. 

(1789) ينظر تفصيل هذه القاعدة في: الإيضاح المسالك» القاعدة السادسة عشرة: ص ١78‏ 

|الحكدة ف (م): المشهورا. 

(03780) سيأق بيان هذا في كتاب الاجتهاد؛ المسألة الرابعة. وله تعلق أيضا بالمسألة الشالعة. 

(1788) من حيث هو شرط فيه أوسبب له؛ فباعتباره سببا فهومكمل لمسببه من حيث يترتب عليه 
ويوجد بوجوده» وباعتباره شرطاً فالمشروط مرتبط به؛ ومتوقف عليه؛ فهو من هذه الجهة؛ 
مككل 1 

(03745) ضبط في: (ف)» و(ز). بفتح الميم المشددة» والذي بعده بكسرها. ويممكن العكس باعتبار 
آخر. 

(00750) أي الإباحة. 


0 + بين سصصا ‏ سي 0 الما 


الخادم لها 2097 إن لم تكن في الحقيقة إياهاء فاعتبارُ المعارض 
للمباح» 2*9 اعتبارٌ لمعارض الضروريّ في الجملة» وإن لم يظهر في 
التفصيل كوه ضرورياًء وإذا كان كذلك صار جانبٌ المباح أرجمَ من 
جانب معارضه الذي لا يكون مثلّهء وهو خلاف الدليل. 

وأيضاً: إنْ فُرض 23720 عدمٌ اعتبار الأصل لمعارضه 2"*4 المكمّل - 
وأطلق هذا النظر - أُوْمَك أن يصار فيه إلى الحرج الذي رفعه الشارع؛ 
لأنه (275 مظنته؛ إذ عوارضٌ المباح كثيرة؛ فإذا اعثبرت؛ 057 فريّما 
ضاق المسلكء» وتعذر المخرج؛ فيصار إلى القسم الذي قبله» وقد مرّ ما 


فيه اام 


)7375١(‏ أي للضروريات» وخدميّها لهاء أنها تؤدي إلى تحقّقهاء فمثلاً: الترفيه على النفس من المباحات» 
إذا استعمل فإنه يزيح عن التفس الملل ويجدّد نشاطهاء فتنشط للقيام بالعبادات والعادات؛ 
إذ لو استمرٌ الإنسان على متوال واحد من الجِدّ والاجتهادء لسئم؛ ولأدّى ذلك إلى انقطاع كي 
أو جز عن القيام بالضروريات؛ فكان الترويح على الخفس» والعنفيس عنهاء ونقلها من حال 
إلى حالء معيئاً على تحقيق المطلوب من الضروري مطلقاً. 

وقد ينتقل المباح من الإباحة» ويصبح ضروريا وهذا هو المشار إليه بقوله: «إن لم تحكن في 
الحقيقة إياها» أي إن لم تكن الإباحة ضروريات. 

(59/) في (ط): «في المباح)» والمثيت من جميع النسخ الخطية. 

(0375) دليل ثان لترجيح اعتبار الأصل وإلغاء المعارض. 

(13784) «ز»: أي لأجل معارضه؛ فاللام للتعليل. اه 

(0755) أي عدم اعتبار الأصل لمعارضه. 

(03747) أي العوارض. 


(3030757) «زة: وهو قوله: (وإن كان الأول فلا يصح التعارض» إلخ. اه 


القسم االغاق ل (480) كتاب الموافقات 


ولما كأآن همال الأصل من ع الإباحة هو المؤدي إلى ذلك؛ لم يسْغْ الميلُ 
إليه» ولا التعريج عليه (04. 


وأيضاً: فإذا كان هذا الأصلٌّ دائراً بين طرفين للف متفق عليهماء 
وتعارضا عليه؛ (") لم يكن الميلُ إلى أحدهما بأولى من الميل إلى الآخرء 
ولا دليلَ في أحدهما إلا ويعارضه مغل ذلك الدليل» فيجب الوقوف 
ذخ 800 إلا أن لنا فوق ذلك أصلا عم د وهو أن ادل الأشياءء إما 
الإباحةٌ وإما العفوٌ وكلاهما يقتضي الرجوع إلى مقتضى الإذن» فكان هو 
الراجح 

ولمرجّح 27 جانب العارض أن يحتجٌّ بأن مصلحة المباح - 
حيث هو مباح - مخيّرٌ في تحصيلها وعدم تحصيلهاء وهو دليل على أنها 
لا تبلغ مبلغ الضروريات» وهي كذلك أبداً؛ لأنها متى بلغت ذلك المبلغ؛ 


(13754) في (ف))» و(ز): #ولا التعرج عليها. والضميرفي «الميل إليه) يعود إلى الإهمال. 

(03755) أي طرفي النفي والإثيات المذكورين قبل. 

نيلف أي وتعارضا فيه؛ فلفظ: اع لى) بمعنى ١في)؛‏ أو يتضمن «وتعارضا عليه) معنى: «اختلفا عليها» 
بحيث يدل أحدهما على إثباته والآخر عل نفيه. 

)1١(‏ هذا لوتساويا من جميع الوجوه» وهو أمر مفروض فقطء وأما في الواقع؛ فلابد أن يوجد ما يرجح 
أحدهما على الآخر» أوهو مفروض في بعض المجتهدين» فقد يتعادلان عنده؛ فيتوقف» ولحكن 
ذلك ينسحب على حالته دون حالة غيره الذي يظهر له وجه الرجحان» ولا يُفرَض واقعاً توقف 
جميع المجتهدين لحصول التعادل من جميع الوجوه. 

(:018) «ز: لا يعم الدليل الغالث إلا به. اه 

(*08) «زة: حججه متينة» أما الأول» فخطابيات» لا تثبت عند يحنها. اه 


القسم االعاني (:1) لل كتاب الموافقات 


تبق مخيّراً فيهاء وقد فُرضت كذلكء 29 هذا خلف. 

وإذا غير 0" المكلفُ فيها؛ فذلك قاض بعدم المفسدة في تحصيلها؛ 
وجانبٌ العارض يقضي بوقوع المقميندة أواتو معتيناة وكلاهما صاد عن سبي 
التخيير؛ فلا يصمح - والحالة هذه أن تكون مخيراً فيها» وذلك معنى 
اعتبار العارض [المعارض] (807) دون أصل الإباحة. 

وأيضاً: "2 فإن أصل المتشابهات داخلٌ تحت هذا الأصل؛ :08 
لأن التحقيق فيهاء 28 أنها راجعة إلى أصل الإباحة» غير أن توقُمَ 
مجاوزتها () إلى غير الإباحة» هو الذي اعتبّر 279 الشارعٌ» فنهى عن 
ملابستهاء وهو أصل قطعي مرجوءٌ إليه في أمئال هذه المطالب» وينافي 
الرجوع إلى أصل الإباحة. 

وأيضاً: فالاحتياظ [ع-6] للدين ثابت من الشريعة» مخصص لعموم 
أضل الاناحة: 


)18١9(‏ أي غخيراً فيها. 

(080) أي حصلت له الخيرة ووكلت إليه. ويمكن بناؤه للمجهول أيضا بتأويل. 

(045 الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية؛ ولابد منها لصحة المعنى المقصود. 
080 دليل ثان لمرجّح جانب المعارض. 

(188) أي أصل الإباحة. 

(185) أي الصواب والحق في المتشابهات. 

(:18) في (ع): الإجازتها؛ والمثبت من: (م)» و(ف)» و(ز»» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ط). 
(18) في (ط): «اعتبره الشارع»؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم العاف للب (#) لح >ح#حتاب الموافقات 


إذا ثبت؛ فإن المسألة مختلّف فيهاء فمن قال: إن الأشياء - قبل ورود 
الشرائع - على الحظر؛ فلا نظر في اعتبار العوارض؛ (”) لآنها ترد الأشياء 

ومن قال: [إ3] 09 الأصل الإباحة أو العفو؛ فليس ذلك عل 
عمومه باتفاق» بل له مخصّصاتء 29 ومن جملتها أن لا يعارضه طارئ» 
ولا أصل» وليست مسألكنا بمفقودة المعارض. 

ولا يقال: إنهما يتعارضان (29)؛ لإمكان تخصيص أحدهما بالآخر 
كما لا يصح أن يقال: إن قوله ##: «لا يرث المسلم الكافر) (0805) معارِضُ 
لقوله تعال: «ِإيُوصِيكُمْ أله ف أَوْلَدِكُمْ لذَّكَر مِنْلْ حَظ 


الذأرةكء 8 مم 
وأوجةٌ الاحتجاج من الجانبين كثيرة والقصد العنبية على أنها 
اجتهادية كما تقدم؛ واللّه أعلم. 


(01815) «ز»: أي فلا تحتاج إلى نظر في ذلك» بل لابد من اعتبارها. اه 

(8) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

[فننيلة في (م): (مخصوصات). 

(01805) أي فيتساقطان. 

(1807) متفق عليه من حديث أسامة بن زيدء أخرجه البخاري في الفرائض: ؟01/1 ح7774: وكذلك 


مسلم: لا 


١ النساء‎ )1837( 


القسم االغافي (12.6) كتاب الموافقات 


لكل 0 مندوب إليه» فمريّبُ المكم بعد الواجب؛ فلا نظر فيه 
شرعاً إلابعد تقرر الواجب. 

ومعنى ذلك» أن خطاب الشارع لم يأت على مرتبة واحدة» بل هو في 
التأكيد وعدم التأكيد على مراتب متباينة: 

فمنه: ما أق مكمّلا لغيره من جنسه مما هو مخاطب به أيضا؛ كالسوافل 
إنما جاءت مرثّبة بعد الفرائضء والحاجياتٌ إنما جاءت مرتبة على ما هو 
ضروري» والتحسيناتٌ جاءت مرثّبة عل ما فوقها؛ ما تق: تقتضي مكارمٌ الأخلاق 
ومحاسن العادات أن يكون ا 

فإذا ثبت هذاء فالدليل الشرعي منتهضٌ 7(" بأن المندوبات إنما تُعتبّر 
بعد أداء المفروضات» وبالنسبة إلى ذلك جاء فيها من الترغيب والوعدٍ الجميل 
ما جاءء» وبحسيه ترد مُورد الرّضا والقبول. 

هذاء وإن كان الذليل العقلي يقتضي إطلاق الأمن وانّساعٌ الباب» و 
اعورم العا نعاق لسار قل أن كل لسرا رمه ضيه كلق 
الواجبات» وأمرُه بحكل مندوب» مساو لأمره بكل واجب؛ فلا فرق بينهما 
(1818). تفبيه: من هذا المعكوف يبدأ السقط الذي في جميع النسخ الخطية» والمطبوعة» ومقداره 

صفحتان مكدستان» توجدان في (ع) وحدهاء مما يدل على أصالتهاء. وتفاستهاء ومقداره 

بصفحات هذه الطبعة: عشرون صفحةًء من: 886 إلى: 204؛ ونهايتها قوله: «وللتفصيل فيه 

مجال». وقوله: «فمُرتب الححكم): أي وأقعٌ حكّه ومعتدٌ به بعد الواجب؛ لأنه لا نظ إلخ» 


فالفاء للتعليل أو التفسير, والجملة كلها تفسيرٌ لقوله: افمرتب». إلخ 
(0805) أي قائم ودال. 


القسم العاي حمل - (هاهع سس تاب الموافقات 


من جهة الأمر 9 وإن أمكن الفرقٌ من جهة النظ رإلى المصالح. 

فكيف يقال بأن المندوبات لا تعتير شرعاً إلا بعد استقرار 
الوالجباك 03717 

فالإشكال هنا واردٌ» ولكنه 29 لايضادٌ ما مُستقرَأ من الشريعة؛ إذ 
الجوازٌ العقلي أمنٌ ومقاصدٌ الشريعة وأدلشهاء أمرٌآخر. 

فمن الدليل على ذلك» قوله تعالل: #إلَيْسَ لير أن تُوَنُوأْ وْجْوهَكُمْ 
فِبَلّ أَلْمَشْرِي وَالْمَغْربِ)»* 0*9 لما اعترضوا في شأن القبلة - وهي من 
المكمّلات - وتركوا الأصل - وهو الإيمان وما بعده - وقد كان من حق من 
حافّظ على التكملة» أن يحافظ على الأصل؛ ولكنهم لما حافظوا على استكمال 
الجهات» ولم يحافظوا على ماهو أعلى من ذلك؛ تَفى اللّه تعالى أن يحكون ذلك 
ره وإن كان - مع تحصيل الأصل - برَا. 

ومثله: «وَلَئْسَ لير يأن تاثوأ ألْبْيوتَ من ظَهُورِهَا وَلَكِي أَلْيرُ 
إن ) 900 


(18) أي من جهة صيغة الأمر؛ إذ هي متحدة لا تختلف. 
(1850) أي بعد أدائها. 

085 أي ولكنه ضعيف؛ ولذلك فإنه لايضاد ... إلخ. 
(9؟18) البقرة: 2975. 

(1868) البقرة: 188 


القسم االغاني (405) كتاب الموافقات 


ومثلّه في الحديث: اليس من البر الصيام في السفر) ©085. 


والظاهر من الشريعة» أل الصيام في السفر أفضل؛ لقوله: أن 
كتوق اليه لف 130001 وغيره من الأدلة»ه ولكن لا فرّت هذا البرّ 
أهاذة مدان قي د قترها. 


ولأن البدّع كلّهاء إنما قَصَد بها أهلّها البنّ والتقوى أَوَلاً؛ إلا أنها أفاتثث 
أمراً شرعيّاً - وهو المحافظةٌ على الاتباع - فصارت وبالاً على أصحابهاء 
والعياذ بالله. 

ومثله: طلبٌ العلم مع إضاعة العمل بهء وحسبّك ما جاء في ذم ذلك؛ 
فإن العمل هو المقصوده والعلمٌ وسيلةٌ إليه؛ فإذا ضُيّع القصودٌ لم تنفع 
الوسيلة؛ ف «أشدٌ التاس عذاباً يوم القيامة» عالمٌ لم ينفعه اللَّهُ بعلمه» (087. 

وفي الحديث: (إن اللّه أمرّ المؤمنين بما أمرَّبه المرسلين» إلى أن قال: ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعتٌ أغبر» يرفع يديه إلى السماء يقول: يا ربّء 
يا رب ومَطعمّه حرام؛ ومليسه حرام» وعدي بالجرام فأن يُستجاب 
لذلك)؟ 00م 


(0855) متفق عليه: أخرجه البخاري في الصوم: 297/4 21947 ومسلم كذلك: 87/6/ من حديث 
جابر: أنه رأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه؛ فقال: ماهذا؟ فقالوا: صائم» فقال» إلخ. 

(1865) البقرة: 189 

(1867) تقدم في الرقم: .08١‏ 

(1818) أخرجه مسلم في الركاة: 708/6. 


القسم االغائ للب (إاة) لس كتاب الموافقات 


وفي كتاب «الغرور» للغزاللي من هذا الباب» ما يحصّل العقةً بما نحن فيه 
د إن ناء ار 2 01590 


وقال الله تعالى: «(وَأَنمِسُوأ بم سَبِيلٍ أله ولا تلْمُوأ بأَنِدِيكم: إلى 
لتّمْلَحَةِ » 0" وفسّر ذلك أبو أيوب» بأن التهلكة الإقامةٌ على الأموال 
التي ضاعت وإصلاحهاء 7*) مع [أنّ] إضاعة المال منهي عنهاء ولكنها 
صارت - بالإضافة إلى ما هوآ كد منها - إلقاءً باليد إلى التهلكة. 


وفي الحديث: «أن الفرائض التى وقعت في الدنيا ناقصة تُكمّل يوم 
القيامة لصاحبها من نوافله») 08590 


الطديلة ينظر الإحياء: لبح 
(18) البقرة: 194. 
)18١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد: */؟1 ح 2012» والترمذي في العفسير: 236/6: ح2972» والنسائي في 
السنن الككبرى: ١٠لا‏ تون 
من طريق حّيوة بن شُريح؛ عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن يزيد: أبي عمران العجيبي؛ 
فذكره عن أي أيوب. 
وقال الترمذي: الحسن صحيح غريب). 
وصححه أيضاً ابن حبان» وعزاه الحافظ في الفتح: 79/4 عند شرح الأثر: 4017 لمسلم» وهو 
سهو منه 480» وأئرُ أبي أيوب لا وجود له في مسلم. 
(282) يشير إلى حديث: «أول مايحاسّب العبدٌ به يوم القيامة صلاته» فإن مُجدت تامةٌ كُتبت تامةٌ 
وإن كان انتقص منها شيء» قال: انظروا هل تجدون له من تطوّع يكمل له ما ضيع من فريضة 
من تطوعه؛ ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك». : 


اسسحصصضية . ال 1 يه 


وهذا يقتضي أنه لاينظر في النوافل إلا بعد حصول الفرائض. 
وفي الحديث: «وما تقرب إِلَ عبدي بشىء أحبّ إل ما افترضت عليه 


ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحية) لوي 0450 


وأُولُ ما خوطب الخلق [به]» قواعدٌ الدين وأصوله ومؤكٌداته» ثم جيء 


- أخرجه النسائي في الصلاة: »*6/١‏ والترمذي كذلك: 7١/6‏ ح41» وابن نصر في تعظيم 
قدر الصلاة: :20١/١‏ ج2181 من طريق همام؛ عن قتادة» عن الحسن» عن خريث بن قبيصة» 
عن أي هريرة. 

وقال الترمذي: احديث حسن غريب من هذا الوجه). 

كذا قال» وقد خالف فيه يوفسٌ قتادة» فقال: عن الحسن» عن أفس بن حكيم الضبي» عنه. 
أخرجه أبوداود في الصلاة: /١‏ 528 + 874 والحاكم: 2275/١‏ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة: 
عمد كمد 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاءء وله شاهد بإسناد على شرط مسلم» فساقه 
بإسناده عن تميم الداري» وأقره الذهبي. 
قلت: وحديث تميم الداري عند أبي داود: ح 8477 وابن ماجه: ح 1425. 

والحسن عنعن الحديث في المواضع السابقة» وهو مدلسء وقد ذكرت واسطة بينه وبين أبي 
هريرة» وفيه خلاف في رفعه. ينظر ذلك في تعظيم قدر الصلاة: 2231/١‏ ج281 وتحفة 
الأشراف: 2995-694» وتهذيب الكمال: */5)م. 

وأخرجه ابن ماجه: ١/458؛‏ ح1420؛ من طريق يزيد بن هارون؛ عن سفيان بن حسين» عن 
علي بن زيد» عن أنس بن حكيم؛ عنه. وعلنٌ بن زيدء هو ابن جدعان» ضعيف» وأفس بن 
حكيم» مجهول الحال. 

ودبع ع باطو اك بع وفنا البو عو لوو الا 1 
الصحابة. ينظر تفصيلها في موسوعة السنن المقبولة: رقم .2٠١‏ 


(1875) أخرجه البخاري في الرقاق: 544/1١‏ ح19:2. عن أل هريرة» وهو حديث قدسي. 


القسم االغاني (و؛) سل كتاب الموافقات 


بمندوباته ونوافله» وهو ظاهرٌ لمن قام على منصوصات الشريعة. 

ولأنه إنما سميت النافلة نافلةًٌ لأنها زيادة» ولا تكون زيادةً إلا على 
شيء متقدم وذلك الفرائض بغير شك. 

ولأن التوافل تناد فيها من الترقريات ودة المواعيد الشييعة معنا العله 
لا يجيء في الفرائض على الخصوصء ولا يستمر 2859 ذلك في مفهوم 
أهل الشريعة الاعيد تحضيل الفرائض. 

وأكث ما جاء في [ع-4:] الفرائض من الوعدء دخولٌ الينةء (850) 
والحجاةٌ من النار - رزقنا الله ذلك بفضله - وهو أعظم الفوزء ثم جاء لأهل 
النوافل أمورٌ لاتكون إلا في الجنة؛ كقوله: «بنى الله له بيتاً في الجنة» - فيمن 


ص 


بئى لله مسحدا 5 رمم 


وكقوله 422 : «إن في الجنة لغْرَفا يُرَى ظْهِورُها من بطونهاء وبطوتُها من 
ظهورهاا» فقيل: لمن هي يا رسول اللّهء قال: «هي لمن أطاب الكلام» وأطعم 
الطعام؛ وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام» (087. 


(185) أي لايستقيم ولا يصح؛ لأن ما لايستقيم لايستمر غالبا 
(1875) في (ع): لودخول الجنة»» وهو خطأ من الناسخ. 
(1855) أخرجه مسلم في المساجد: »5/8/١‏ من حديث عثمان بن عفان و#ه. 
(180) أخرجه عبد الرزاق: ١115/1ء‏ ح2088» وعنه أحمد: 18/0 وكذلك الطبرائي في الكبير: */801 
حكتاى وابن حبان: اركدى والبيهقي: مضه 
عن معمر» عن يحى بن أبي كثيرء عن ابن معانق؛ أو أبي معائق الأشعريء عن أبي مالك 


الأشعري. - 


القنسم الثاني بوي لح تاب الموافقات 


وقوله: "ألا أدللكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجاتء 
إسباغٌ الوضوء على المكاره» وكثرةٌ الخطا إلى المساجده وانتظارٌُ الصلاة بعد 
الصلاة» (مسىم) 


- ابن معانق» اسمه عبد اللّه» جم جهّله الدارقطني وغيره» وذكره أ بوأحمد الحاكم فيمن لايعرف 
اسمه» ووثقه العجلي وابن ن حيان» وقال: اليروي عن أبي مالك وما أرأه شافهه). 
ينظر ثقات اد بن حبان: ه/5*. و082/7» وفيه دليل عل أن أبن حبان يرى أنه لم يسمع من أبي 


مالك الألشعري» فيكون متقطلع: 
ويحى بن أني كثير عتعنه» وهومدلسء وذلك يقدح في قول الشيخ الأرناؤوط عن هذا الإسناد: 
الإسناده قوي» 


فالمشكوك في اتصاله لايقال فيه ذلك» لكن ساقه الطبراني: ح 55477: من طريق الوليد بن 
مسلم؛ ثني معاوية بن سلام؛ عن زيد بن سلام؛ ثني أبوسلام: نمطور الحبشيء ثني أبومعانق. 
والوليد صرّح بالتحديث؛ فزال ما يُششى من تدليسه وانحصرت بذلك عله في بن معانق. 
هذاء وللحديث شواهد: منها حديث علي عند الترمذي في البر والصلة: 754/6 ح2584 وفي 
صفة الجنة: 779/4 ح 567 وقال: احديث غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
عبد الات ين إسكاق هذا من قبل حفظه وهو كوق). 

وعن عبد الله بن عَمُرو عند أحمد: 070/6 والحاكم: :40/١‏ 520 من طريق خُبِي بن 


عبد اللّه» عن أبي عبد الرحمان اليل عنه. 

وقال في الموضع الأول: «صحيح على شرط الشيخين»» وفي العاني: «صحيح على شرط مسلم» 
ولم يخرجاه». 

وأقره الذهي» وهو كذلك. 


وأبو عبد الرحمان الحبى» اسمه عبد اللّه بن يزيد. 
وعن بريدة عند أبي نعيم في الحلية: 00/7). وينظر تفصيل ذلك في موسوعة السان المقبولة: 


رقم: 0 
(188) أخرجه مسلم في الطهارة: 209/١‏ وأبن ماجه كذلك: 0168/١‏ ح207غ. 


القسم االعاقي للب ()) لل كتاب الموافقات 


يوم 


وقوله في فقراء المهاجرين الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصيف 


الشنيكة 


وقوله - في الذين يدخلون الجنة بغير حساب _- (إنهم الذين لايَرقُون» 


ولا يَسترقون» ولايكتوون» وععل ربهم يتوكلون» لقيلف 


وعن أبي هريرة عن رسول الله 44: «إن أهلّ الجنة إذا دخلوهاء نَْلُوا 


(185) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي في الزهد: ؛/الادء ح570» وابن ماجه: 141/6 ح24159 وأحمد: 


44 


3/8 من حديث أبي سعيد الخدريء وقال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه). 

ومداره على عطية بن سعد بن جُنادة العوفي» يخطئ كثيراً ويدلسء ولكنه توبع عند أبي داود: 
4 ددف 

وأخرجه الترمذي وابن ماجهء من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن 
النبي ملك قال: #يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء مخمسمائة عام» نصف يوم». 

وفي لفظ: اليدخل فقراء المسلمين». 

وعند ابن ماجه: ايدخل فقراء المؤمئين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم: خمسمائة عام). 

وقال الترمذي عن اللفظ الأول: احديث حسن صحيح). 

وعن الغاني: ااحديث صحيح).- ريعي بشواهده الي ذكر وإلا فمحمد بن عمرو استقر رأي 
أغلب المحدثين على تحسين حديثه لا تصحيحه.- وقد تويع عند أحمد: ؟إوزه. 

هذاء وللحديث شواهد: منها حديث أنس عند الترمذي: ح 6200 وعنده: ابأربعين خريفاً 
وقال: #حديث غريب» يعني ضعيف. 

وعن جابر عنده أيضاً: ح هه" وعنده: ابأربعين خريفا»» وقال: الحديث حسن». وبها يرتقي 
الحديث إلى درجة الصحة. 

متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في الطب: ١٠/4؟؟‏ ح0/00) وغيره. ومسلم 
في الإيمان: 158/١‏ وليس عند البخاري: «ولايرقون» وهي عند مسلم. وروى مسلم الحديتٌ 
أيضاً عن عمران بن حصين» وليس فيه اللفظ المذكور. 


القسم العاف + - ()))) للح كتاب الموافقات 


فيها بفضل أعماههم)» الحديث بطوله (189). 

وقال: «إن أدى أهل الجنة منزلاً كذاء وأكرمهم عل اللّهء كذا» الفلينا 

وأحاديثٌ الدرجات الموهوبة بفضل الأعمال كثيرة. 

ومن استقرأ هذا الباب» تبيّىَ أن اختلاف الأحوال في البنةء فين 
تفاضل الأعمالء وفي القرآن - لمن تأمل ذلك - كثيرٌ. 

تأطال الدخولء» بحصول الإيمان» وذلك فخ يان حصول الخون 
المندوبات واعتبارها شرعاء إنما هو يتحصيل المفروضات. 

ولايقال: إن القواعد الشرعية والمعاقد الدينية تَرْدٌّ هذا؛ فإن سعة 


الرحمة من الله واللجودٍ وأسمٌ» والرجاء للمؤمنين فيه عتيد, (1845) ولن يدخل 


(1841) ضعيف: أخرجه الترمذي في صفة الجنة: 708/6 ح5]5؟؛ وابن ماجه في الزهد: ؟/:2116 م18 
وابن حيان: 36/9. 
من طرق عن هشام بن عمارء عن عبد الحميد بن أبي العشرين» عن الأوزاعي؛ عن 
حسان بن عطية» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعا. الحديث الطويل في سوق اللينة. 
وقال الترمذي: "حديث غريب). يعني ضعيف» لأن هشام بن عمارلما كير كان يُلقّنَ؛ وابن 
أبي العشرين؛ تكلم في حفظه النسائٌ وغيره. 

(184) أخرجه أ حمد: 4450/6 والدارئي في الرقاق: ؟/0**» من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. 
وعند الترمذي نحوه في صفة الجنة: 790/4 ح20555» وأحمد: 7/9/. من طريق دراج» عن أبي 
الهيثم؛ عن أبي سعيد مرفوعاً وقال الترمذي: احديث غريب». 
وعن ابن عمر عند الترمذي: ح 50*» وقال: لحديث غريب)». 

(1845) أي قوي وشديد. 


اقب لا لح 00 حتت 0 لزان ارنقان 


اح انه مدل إل أذ يتكيلةه الل وحية نول كان نيا مرسلة فني4ا 


وبدليل أصل التوفيق واطداية إلى الإيمان: #( بَلِ لله يَمْنّ عَلَيِْكُمْ 

أن هَديِكمْ لِلايمي)؛ 08:00 
فإن كان بعص الطاعات إنما يُعَتَبَّرُ إذا انبنى على طاعة أخرىء فعلى 

أي طاعة انبنى أصل الإيمان؟ 

وأيضاً: فإن سُلَّم بناءُ بعضها على بعضء فالجميعٌ فروع الإيمان؛ في 

مبنيّةٌ عليه؛ فتكون المندوباتٌ معتبرة وإن لم يتقدمها الفرائض 

وقال تعالى: لقِمَن يَعْمَل مِثْعَالَ ذَرة خَيِراً يَرَهُه)ك 00 

ا ل ا 
الوكين لان لجرا اتيم 101 

وقد شهد الرسول 8# لقوله: يِإهَمَنْ يَعْمَل مِعَْالَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرَُم 
عن سكل عن القثرف العرو اطليلة ل البخاري 00 

وإذاثبت هذاء فهو موضع لاينضبط إلى القانون الذي أَصّلت دون 
غيره؛ فلا اعتبار به. 
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(184) إشارة لحديث عائشة وأبي هريرة المتفق عليهما: أخرجه البخاري في الرقاق: 270:1١‏ 137اء 
0601/15 » وغيره. ومسلم في المنافقين: 92070/1؟ ١‏ 1ل30؟. 

(1814) الحجرات: 17. 

(1863) الزلزلة: م-ى. 

(1840) النساء: 00. 

(184) في كتاب العفسير: 98/8ه ح"5ة). 


القسم العاف سه (إ ةم للب #كتاب الموافقات 


لأنا نقول: إن ما ذُكر في السؤال غيرٌ ناقض لما تأصَّل؛ فإن جميع ما تقد 

مظرد في الشريعة» وكونُ الرحمة والجود (9") واسعاء صحيحٌ أيضاً فإذا جع 
5 5 0 ف عط بح و 

مع ذلك الاعتبارء صخ الجميعٌ؛ فرحمة الله قريب من المحسنين» ورحمثه التي 
وسعت كل شيء؛ مكتوبةٌ (للذِين يَنّمُونَ وَيُونُونَ ألرََحَوة)4 0*3" إلى آخر 
الآية» فهي من جملة ما يشهد لما تقدم؛ وإن كان د لايدخل الجنة بعمله؛ 
فأهلٌ السعادة موفّقون لعمل أهل السعادة» وأهلُ الشقاوة كذلك في الطرف 
الآخرء ولأجل ذلك قال: «اعملوا؛ ولاتتكلوا» (001. 

وقال تعالى: لأا من آغطئ وَانفِ وَصدق يالْخيى) 8:9 إلى 
آخر الآيات؛ فانتظم تحت الأضيل ادكو 

وأمّا أصلُ التوفيق والحداية» فلا كلام للعباد فيه» وإنما نظرُهم من 
حيث الخطابٌ التكليفي الذي ظوّقه العباد من حيث هو داخل تحت 
اكتشابية. 

وها ذكر هق الكيات' الجامعةة فدينية غلا كبرت اللسنات: :وكونها 
خيرات» وفيه النزاع في أصل المسألة» فلا دليل فيها 


(1845) كلمة «المجود؛ مطموسةٌ في الأصل» ولم يبق منها إلا الدال الأخيرة» ولذلك أثبتناها 

(:185) الأعراف: 155 

الدية متفق عليه من حديث علىي: أخرجه ا لبخاري في التفسير: 0/8/8 ح491/0» ومسلم في القد 
9/4" »: وابن ماجه في المقدمة: ح 8/ء واللفظ لهء وعند الشيخين: افكل ميسر لما خلق له). 

(1859) الليل: ه-د. 


القسم االغاني (4»» عطعلدسسس ل كيتاي الموافقات 


وأما بناءُ سائر الطاعات على أصل الإيمان تبعاً له؛ فهو من جملة 

الشواهد لأصْلنا المتقدم» وقد حصل انضباظه والحمد بله. 
وطذا الأصل فوائدٌُ جمة: علمية وعملية: 

منها: اعتبار الآكّد فالآكدٍ من العبادات» والأوجب فالأوجب من 
الطاعات؛ فإنَ الآكد أصلُ لما دونه كما تقدم؛ فتضييعٌ الأصل مخلٌ بالفرع» 
بخلاف العكس. 

وقد رُوي أن أن عمر بن الخطاب #5 نظر إلى المصلين - يعني 
النوافل - فقال: «لا يَعُرّنن كثرةٌ رفع أحركم رأسّه وخفضه الدينُ الوَرَعٌ في 
دين الله والكم عن مارم الله والعملٌ بجحلال الله وحرامه» (2855. 

فهذا اعتبارٌ للآكدء وعدمٌ مبالاة بالمرجوح مع الراجح. 

لأبي حامدٍ في مثل هذا كلامٌ فتأمله في كتاب الإحياء 0859. 

وعن الحسن: «الذكر ذكران: ذكرٌ باللسان - فذلك حسن - وأفضل منه 
ذكرٌ الله عند أمره ونهيه) (0850, 

ومنها: فهمٌ ما جاء في النوافل من الترغيبات وتنزيلٌ ذلك منازله؛ فإنَّ 
(1855) وروي نحوه مرفوعاً من مرسل الحسن عند عبد الرزاق في مصنفه: 155/٠١‏ ح20195. 
(1805) الإحياء: كتاب ذم الغرور: 898/9. 


(1864) ينظر في الحلية: 4/0؟»» وابن أبي الدنيا في كتاب العوية: رقم 230617 وتاريخ دمشق: »491//٠١‏ عن 
بلال بن سعد» التابى المعروف. 


القسم االحاني با ا 08538 سم 1 جل كتاب الموافقات 


الظاهر من استقراء الشريعة أن ذلك إنما يَحصّل لمن لم يُهمل الفرائض» 
وكذلك المكمّلات مع أصوطاء فمن ادّعى أن العامل بالمعاصيء المُهِيلَ 
للفرائض» رفع ذلك عنه أن يقول: «سبحان اللّه) مائة مرة» أو يصِلَ [ع-:5] 
أخاه» أو ما أشبه ذلك» أو اعتقاد أن الله مطلع عليه؛ فقد أخذ من الغرور 
بحظء يدل عليه قوله تعالل: #إأَمْ حَسِب ألذِينَ آجْتَرَحُوأ ألسَّيّعاتِ أن 
نجْعَلَهُمْ كَالذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ أُلْضَالِحَتِ سَوَآءٌ مَحْيَاهُمْ تائيه 
8 ا تين للها 

ومشير إليه قوله تعالى: «(قَخَلَص مِنْ بَعْدِهِمْ حَلٌْ وَرِئُوأ تدب 
يَاخُدُونَ عَرَضضَ هَلدًا ألآدنئ وَيَعُولُونَ سَيُغْقِرْ تَنَا )أ 0809 

وإنما استندوا في هذا إلى حمل الكتاب والعلم به» فنبهت الآية على 
أن ذلك غيرٌ نافع طهم. 

وقال تعالى: «إ أَقَصَس كَانَ مُوينآً َس كَانَ مَاسِنَاً لأ 
ره 0 

وقال: #[ أَقَمَّ كان عَلَى بَيْنَةيِّن َبّهء كم رين لَه سوم عَمَلهِء 
َاتبعوَا أَوَآءَهُم) 000 


0-4 
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.2١ الجاثية:‎ )١1865( 
125 الأعراف:‎ )1859( 
18 السجدة:‎ )1858( 


(18659) مححمد: 16. 


لقان حتت اا تا تح لان لقم 


[وقد 0-7 :”8 اعتقادُ هذا الأصل بعص الناس على أن الحجٌّ مسقظ 
حقوق اللّه تعالى؛ اعتماداً عل قوله :82 © : امن حج فلم يرقْثُ ولم يفسُّق 


نه أَمّه) (حكم1) 


خرج من ذنوبه كيوم وَلَدَ 
وحديثٍ يوم عرفة» وتجاوز الله فيه عن الذنوب العظامء 879 وأن 
القول بخلاف ذلك» سد لياب الرحمة عن العباد» وأنه يؤدي إلى ترك الحج. 
ورد عليه عرّ الدين ابن عبد السلامء وزَعم 277 أن هذا القول من 
قائله خلا إجماع المسلمين» قال: «وحسيّك بمن يخالف إجماع 
المسلمين» 79" ثم يزعم أنّ ذكُرما أجمعوا عليه سد لباب الرحمة» ومنقّرٌ عن 
الحج» ولو عَرف أنَّ ذكر ما أجمعوا عليه ليس بمنقّر- بل هو موجبٌ 
للمحافظة على حقوق اللّهء وللخوف الوازع عن معصيته - لَمَا زعم أنه منفر). 
قال: «ولوأفق أحدٌ بأن الحج مُسقِط شيئاً من حقوق اللّه؛ لاجترأ 
العْصاةٌ 79" على أن يتركوا كل حق من حقوق الله ثم دوق رفاظا كا 


(:187) كلمة مطموسة في الأصلء ولم يبق منها إلا اللام الأخيرة. 
(1879) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الحجج وغيره: 417/8 2106١١‏ ومسلم 


كذلك: /89ىو. 
(183) أخرجه مالك في الموطإ في الحج: ١/2؟؛»‏ من مرسل طلحة بن عْبَيّد الله بن كريز. 
وقال ابن عبد البرفي التمهيد: :11١/١‏ اهذا حديث حسن). يعني بشواهده في معناه. 


(كحوم) أي قال» وليس بمعق 3" الذي يرادف الظن. 
(1884) في الفتاوى: «وحسبك بجهل من يخالف). 
(مكهلم) في الأصل: «القضاةا 


القسم االعافي + (م)) للح كتاب الموافقات 


الحضين 


ثم بين من هذا المعنى في كلامه 


ومثلٌ هذا المعنى» رأيته مقيداً في بعض الكتب» والاعتبارٌ فيه صحيح؛ 
والمعى محفوفٌ بالشواهد. 


ورُوي عن سَحُنون 77" أنه قال: اتركُ دائق ما حرم اللّهء أفضلُ من 
سبعين ألفٌ حجة:» يتبعها سبعون ألفٌ عمرة متقبّلة» وأفضلُ من سبعين 
ألف فرس في سبيل اللّه بزادها وسلاحهاء ومن سبعين ألفٌ بدنة يهديها إلى 
بيت اللّه العتيق» وأفضلٌ من سبعين ألفٌ رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل). 

فبلغ كلامّه هذا عبد الجبار بِنَ خال (8548) فقال: انعم وأفضلٌ من 
ملء الأرض إلى عَنان السماء ذقنا رقي كريط والحقه فرشي الل 


يراد بها إلا وجه اللّه) (0475, 


ونا كالبل أنه لايتوم قا الفر انطو مك اراد[ بدن ليده وخر 
يبين أن النوافل غيرٌ معتبرة إلا بعد تقديم الفرائض. 


(1817) ينظر فتاوى العز بن عبد السلام: ص 09-14 

(1877) بضم السين وفتحهاء لقب له؛ واسمه عبد السلام بن سعيدء أبو سعيد العنوخيء الإمام الأوحده 
ولد )١١١(‏ وتوفي(»21)» ينظر المدارك: 15/4» فله فيها ترجمة ضافية. 

(1874) ابن عمران» أبو حفص الإفريقي» السّرْقيء الفقيه العابد الورع» سمع من سحنونء وكان من 
كبار أصحابه» وكان سحنون ينتظره حتى يحضرء فإذا حضر أمر القارئ فقراً. 
قال أبوالعرب: «كان شيخاً صالاء ثقةه متعبداًء طويل الصلاة» كثير الذكرء كان يختم القرآن 
في كل ليلة من رمضانء من عقلاء شيوخ إفريقية)؛ ولد سنة (196) وتوفي سنة (281). ينظر 
المدارك: مم 

(1879) ينظر المدارك: 4/ +١‏ -81: طبعة وزارة الأوقافه المملكة المغربية. 


القسم العافي (وئ) كتاب الموافقات 


إلا أن هنا نظراً في الفرائض المقدّمّة» التي هي شرط في قبول النوافل 
واعتبارهاء وللتفصيل فيه مجال] (0407. 


)187٠(‏ ما بين المعكوفين» من قوله: (كل مندوب إليهء فمرتب الحكم) إلى قوله هنا: وللتفصيل فيه 
مجال» ساقط من جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وثابت في الأصل الذي نرمز إليه بحرف (ع): 
وهذا دليل عل أصالة هذه النسخة ودقتها. وقد سبقت الإشارة إلى هذا في الهامش: 1818 


ل اس ان اص ص ا ا سما 


[القسم العاني من قسمي الأحكام؛ 
وهوما يرجع إلى خطاب الوضع] افده 


وهو ينحصر (عباما) ف الأسباتي» والشروط» والموانع» والصحة 
والبطلان» والعزائم والرخصء فهذه خمسة أنواع. 
فالأول: ينظر فيه في مسائل: 


(187) الزيادة ثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ط)» وفي محلها بياض في: (ت)» و(ب)»؛ و(م)» و(ن)» 
و(خ). وفي (ح): والقسم العاني الذي يرجع إلى خطاب الوضع). 
وكتب في: (ت)» و(خ)» بالهامش: «في هذا المحل بياض بالأصل المنتسخ منه هذاء ولعله - 
واللّه أعلم - ترجمة لما بعد هذا». 

(187) «ز: لم يحصره الآمدي فيها وإن اقتصر في بيانه عليهاء أما تحريرٌ الكمال فقد زاد فيها كثيرا» 
فراجعه. 
وقال ابن الحاجب: إن الصحة والبطلان أمر عقبي» لا حكمٌ شرعي؛ فنفى أن يتكونا حكمين 
وضعيين. 
ونفى بعضهم أن يحكون هناك أحكام وضعية؛ ورجّعها إلى الأحكام التكليفية؛ لأن خطاب 
الوضع» يرجع إلى الاقتضاء أو التخيير؛ إذ معنى جعل الزنا سببا لوجوب الحدء وجوبٌ الحد إذا 
ححمصل الزناء وجعلٍ الطهارة شرطا لصحة المبيع» جوارٌ الانتفاع به عند تحقق الطهارة» وحرمته 
بدونهاء فالاقتضاء والعخيير» إما صريح أو ضمني. 
وفي الحقيقة هو خلاف لا تظهر له ثمرة عملية. اه 


القسم االغاني م4 لل كياب الموافقات 


المسألة الأولى: 

الأفجال الواتعة»ق: الوجوة ب« المقعظينة 010520 اموز شيرع 
حلي ليية أو توضّع فتقتضب يل ل ع 

والآخر: مأ يصح دخراد تحت مقدوره. 

فالأول: قد يكون بتيياء ويكون شرطاء ويكون مانعاً. 

فالسببٌ: مثل 28777 كون الاضطرار سبباً في إباحة الميتة» وخوفٍ 
العَتّت سبباً في إباحة نكاح الإماء» والسَّلّس سبباً في إسقاط وجوب 
الوضوء لكل صلاة» مع وجود الخارج» وزوالٍ الشمس أوغروبهاء أو طلوع 
الفجر سبباً في إيجاب تلك الصلوات» وما أشبه ذلك. 

والشرظ: ككون الحول شرطاً في إيجاب الزكاة» والبلوغ شرطاً في 
التكليف مطلقاء والقدرة على التسليم شرطاً في صحة البيع» والرشدٍ 
شرطأً في دفع مال اليتيم إليه؛ وإرسالٍ الرسل شرطاً في الغواب والعقاب» 
[ففضية أي الجالبة. 
(1807) أي لأجل تلك الأفعال. 
النديلفق ف (م)». و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط): «فيقتضيها»» والمثبت من: (ع)» و(ب))» و(ف)» 

و(ز). 
(1875) «زة: ذكر في السبب أمثلة لما يشرع من أجله» وما يوضع من أجله؛ كالسلس» ولم يذكر ما 


يوضع من أجله في الشرط والمانع» إلا أن يقال: إن الحيض مثلاء مانع» مسقط لحق الوطء 
ووجوب الصلاة» وعدم الرشدء مسقط لحقه في التصرفات. اه 


القسم االعاني ) كتاب الموافقات 


وما كان نحو ذلك. 


والمانغ: ككوق الديظن ماتيعا من الوط 4ه والطلاق»والطتراق 
بالبيت» ووجوبٍ الصلوات» وأداء الصيام. والجنونٍ مانعاً من القيام 
بالعبادات» وإطلاقٍ التصرفات» وما أشبه ذلك. 

وأما الضرب العاني: 287 فله نظران: 

نظرٌ من حيث هوتما يدخل (0400) لتحت خطاب لد لعكليف» مافحوة 
بهء أو مني عنه» أو مأذونٌ 9 فيه من جهة اقتضائه للمصالح أو 
المفاسدء جلباً أو دفعاً؛ كالبيع» والشراء للانتفاع؛ والتكاح للنسل؛ 
والانقياد للطاعة» لحصول الفوز 7*7 وما أشبه ذلك» وهو بين. 


(1870) وهوما يصح دخوله تحت مقدور المكلف. 

(18074) «زة: أي بقطع النظر عن كونه يترتب عليه مشروعية حصكم أو وضعُه؛ وبهذا الاعتبار لا 
يكون داخلا معنا في بحثنا؛ لأن بجحثنا خاص بالأُفعال من حيث كونها يشرع الحكم أر يوضع 
لأجلها؛ فالبيع والشراء وُضعا سبباً شرعيّاً في حل الانتفاع؛ لا لنفس الانتفاع؛ وكذا السكاح لم 
يحكن سيبا شرعيا أوشرطا للنسل. اه 

(18075) في (ط): «مأموراً به» أو منهيّاً عنه» أو مأذوناً فيه» والمثبت من جميع النسخ الخطية. وهو 
بالرفع» خبر ثان ل «هوا أي نظرٌ من حيث هو مأمور به» وبالنصب حال. 

(1880) «ؤة: أي فإن الانقياد لفعل الطاعة وإن ترتب عليه مصلحة الفوز في الآخرة» إلا أنه لا يعد 
حصولُ الفوز حكما شرعيّ حتى يحكون ما دخل تحت النظر العاني؛ ومثله يقال في الانقياد 
بالنسبة للوصف بالطاعة والعدٌ من الطائعين. اه 


القسم االغافي («) لسعلل ©#تاب الموافقات 


ونظر من جهة ما يدخل تحت خطاب الوضع؛ (4) إها يبا أن 
فرظا أر انها 

أمّا السببٌ: فمثل كون النكاح سبباً في حصول التوارث بين الزوجين» 
وتحريم المصاهرة» وحليةٍ الاستمتاع؛ والذكاقٍ سبباً لحل 088:0 الانتفاع 
[ع-01] بالأكل» والسفر سبباً في إباحة القصر والفطره والقتل والجرح 
سبباً للقتصاصء والزناء وشرب الخمر» والسرقة» والقذفء أسباباً 
لحصول تلك العقوبات» وما أشبه ذلك؛ فإن هذه الأمور وُضعت أسباد 
لعترطية 015 كلك المسيبات: 


2 


وأمَا الشرظ: فمثلُ كون النكاح شرطاً في وقوع الطلاق» أوفي حِلّ 
مراجعة المطلقة ثلاث والإحصانٍ شرطأً في رجم الزاني» والطهارة شرطاً 
في صحة الصلاة» والنية شرطاً في صحة العبادات؛ فإن هذه الأمورَ وما 
أشبههاء ليست يأسباب» ولكنها شروط معتبرة في صحة تلك المقتضّيات. 


(1841) «ز»: أي إنه في النظر الأول» لوحظ فيه أنه داخل تحت خطاب التكليف» بقطع النظر عن كونه 
سبباً أو شرطأً مثلا. 
أما الثاني؛ فالدظر فيه إلى جهة كونه شرطا؛ إلخ» مع كونه في كل من النظرين داخلا تحت 
خطاب التكليف؛ كما ترشد إليه الأمثلة في كليهما. 
والضرب الغانيء أمثلته جميعها واضحة؛ لأنها أقعال داخلة تحت مقدور المكلفء وشُّرع أو 
وضع لأجلها أحكام أخرى؛ فكانت سيبا لهاء أو شرطاء أو مائعا. اه 
(1488) في (ت)»ء و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ط): الحليّة)» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز). 
(1885) في (ن)» و(ت).» ورح)» و(م)» و(ب))» و(خ)» و(ط): ١‏ لشرع»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 


القسم االعافي ) كاب المواققات 


وما المانع: فَكُكُوْنِ نحاح الأخت مانعاً من نكاح الأخرىء 
ونحكاج المرأة مانعاً من نكاح عمتهاء أو خالتهاء والإيمانٍ مانعاً من 
القصاص للكافرء (2*4 والكفر مانعاً من قبول الطاعات» وما أشبه 
ذلك. 


ومانعٌ من القصاص منه للكافر» ومثلّه كثير. 

غيرٌ أن هذه الأمور العلاثة لا تجتمع للشيء الواحد؛ (5*) فإذا وقع 
سبباًالحكم شرعي؛ فلا يكون شرطاً فيه نفيه؛ ولا مانعاً له؛ لما في ذلك 
من التدافع» وإنما يحكون سبباً لحكم؛ وشرطاً لآخر» ومانعاً لآخر (04) 
ولا يصح اجتماعٌها على الحكم الواحد؛ ولا اجتماعٌ اثنين منها من جهة 
واحدةء كما لا يصح ذلك ف أحكام خطاب العكليف (حدومم) 


(01885) أي من المؤمنء لقوله #2 :"لا يُقتل مسلمٌ بكافر» أخرجه البخاري في الديات: 0/2/1 
اهلقا 

(1885) أي على الشيء الواحدء أو في الشيء الواحدء فإذا وقع شيء منها سببا إلخ. 

(1887) كما في مثال الإيمان السابق. 

(1889) فلا يصح فيها أن يكون الشيء حلالا حرام ولا أن يحكون واجباً مندوبا من جهة واحدة. 


القسم االخاني (0) كتاب الموافقات 


المسألة الغانية: («مهم 


مشروعيةٌ الأسباب» (1*) لا تستلزم مشروعيّة المسبّبات وإن صح 


العلازم بينهما عادة (:045, 


(1884) في علاقة حكم السبب بحكم المسبب. 


(1885) «زة: ممصل المسألة» أن المسببات عن الأمور التكليفية» لا يلزم أن تأخذ حكمها: من إباحة 


كله 


أو منع مثلا؛ بل قد تحكون المسببات غير داخلة في مقدور العبد كإزهاق الروح» ونفس 
الإحراق» ووجود الرزق» فهذه لا يعقل فيها تعلق حكم شرعي بهاء فضلا عن نفس الححكم 
الذي تعلق بسيبها. 

وقد تتكون في مقدوره؛ ولكنها تأخذ حكما آخر كأكل لحم الخنزير المسبّب عن ذبعه فذه 
ليس بحرام؛ ولحكن مسبّبه - وهو أكل لحمه - حرام؛ وشراء الحيوان مباح» لحكن مسببه - 
وهو النفقة عليه - واجبة. 

وقد يتكون المسبب مقدوراً عليه» وآخذاً حكم السببء وذلك كتحريم الرباء وتحريم ما 
تسبب عنه؛ وهو الانتفاع بمال الرباء والذكاة مباحة» ولازمها - وهو الأكل من المذبوح - 
مباح؛ وهكذا. 

فالذي يقرره هناء هو أنه لا استلزام بين حكم السبب وحكم المسبب؛ بل قد لا يكون 
للسسبب حكم شرعي رأسأ فعليك بتطبيق ما يذكره في المسألة على هذاء والتوفيق بين ما 
يظهر بيادئ الرأي مخالفاً له. اه 

أي إن العادة جاريةٌ بترتب المسبب عل سببه؛ فكلّما وجد الأول؛ وجد معه الثاني وقد يقع ما 
يخالف العادة» ويخرج عنها؛ لسيب آخرء أو حكمة أخرى» فيوجد السبب دون مسيبه: كما في 
النكاح للنسل» فقد يتزوج الرجل للولده ولا يولد له وقد يبد رأرضا ولا تُنبت. 

وقد يوجد المسبب دون سبيه» كما في خلق عيسى 22؛ فقد ولد من غير أبء وكما في خلق 
آدمء فقد خلق بغير أبوين» والعادةٌ جرت بأن الإفسان يولد من أبوين» وكما في إلقاء إبراهيم 
ني في النار فلم يحترق» فسببٌ الإحراق موجود» دون مسببه. 

إذن فالعلازم العادي» لا يستلزم الاطراد ولا يقتضيه؛ بخلاف العقلي. 


القسم االغاني دس كتاب الموافقات 


ومعنى ذلك أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعي - من إباحة: 
أو قن أو منعء أو غيرها من أحكام التكليف - فلا يلزم 24579 أن 
تتعلق تلك الأحكام دفي اذا سير بالشيكة لم تلم الام 
بللسيي» 1919 وإذا كدين عد ل ستلرة النئ عن المشبي» وإذ اتيز 
فيه؛ لم يَلزم أن يخيّر في مسبّبه. 

مثال ذلك: الأمر بالبيع مقلاًء لا يستلزم 207 الأمر بإياحة 
الانتفاع بالمبيع» والأمرُ بالنكاح, لا يستلزم الأمر بحلية البضع» والأمرُ 
بالقتل في القصاصء لا يستلزم الأمرّ بإزهاق الروح؛ والنعيُ عن القتل 
العدوانء لا يستلزم النهي عن الإزهاق» والتهيُ عن التردية 850 في البئرء 
لا يستلزم النهي عن تَهَتّك :1" المُرْدَى فيهاء والنهي عن جعل الشوب 
في النار» لا يستلزم النعي عن نفس الإحراق» ومن ذلك كثير. 


(185) في (م): افلا بد). أي لا يلزم من كون السبب مباحا أن يكون المسيب مباحاً أيضاً إلخ 

(1859) أي لم يستلزم الأمرٌ به الأمرّ 

(1855) «زة: أي فالبيع سبب في حل الانتفاع بالمبيع» وليس الأمر بالبيع سبباً في الأمر بل الانتفاع؛ 
لأن الحل المسبب» ليس إلا حكماً لله؛ فلا يتعلق به الحكم الشرعي الذي في السبب» وهو 
الأمر. 
ومثله يقال في النكاح؛ ليتم له أن هذه الأمثلة الستة لا يوجد فيها أن الحكم الذي في السبب» 
أخذه المسبب؛ بل لا حكم في المسيب؛ لأنه ليس من كسب العبد إلا أنه يبقى أن المناسب 
أن يقول: زهوق الروح واحتراق الشوب. اه 

(1855) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ط): «التردي»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 

(1855) أي عن عدم مبالاة المردى فيها. 


والدليل على ذلك: ما ثبت في الكلام 2*7 من أن الذي للمكلف» 
تعاطي الأسبابه وإنما المسبّبات من فعل الله تعالى وحُكُمه؛ لا كسب 
فيه 257 للمكلف» وهذا يتبين في علم آخرء 80" والقرآنُ والسنة دالآن 
عليه. 


م 


فممايدل على ذلك: ما يقتضي ضمانٌ الرزق: كقوله 


تعالى: فِإوَامْرَ آهل يالصَّلَؤْةِ وَاصْطَبر عَلَيّْهَا لآ نَسْتلْح رِزفاً نَّحْنْ 
درفت 00ندم. 
وقوله: ف وَمَا مس دَآبَةِ م ألآرْض إلا عَلَى لَه رِرْفْهَا )4 0*7 
وقوله: #وَفِ َلسَمَاءٍ رِرْفْكُمْ وَمَا تَوعَدُونَ * إلى آخر الكية 060 
وقوله: #( وَمَنْ يَّنَى[ْائَهَ يَجْعَل لهم مَخْرّجآ ‏ الآية 009. 


إل قيرنذلك عا يد لعل قهان اله ته لين المراة تفش الستت 


(1857) أي في علم الكلام؛ أو المقصودٌ كلامُه التي في المسألة العالعة» بدليل قوله: (وهذا مبين في علم 
آخرا. 

(1859) أي في فعله وحكمه. 

(1454) يعني علم الكلام. 

(1859) طه لعل 

(:15) هود: 5. 

(1501) الذاريات: ؟؟. 

)16١(‏ الطلاق: 2-م,. 


المتمع لا د ع حي ع يي د ل د 


إلى الرزق؛ (**"2 بل الرزق المتسبّب إليه» ولو كان المرادُ نفس التسبب؛ 
ذاكاق المكلق مطلريا كدي فيه ك] هال 019 ولو حمل اللقمة فى 
الفم ومضّغهاء أواثدراع الحب»2**0 أو الحقاطٍ النباته أو العمرة 
المأكولة؛ لكن ذلك باطلٌ باتفاق؛ فثبت أن المراد» إنما هو عين 
العو 7 


وفي الحديث: «لو توكلثم على الله حقّ توكله؛ لرَرَقَكم كما تُررّق 
الظين» اديت 0577 


(16) أي ليس المراد بالرزق المذكور في الآآيات الآنفة» نفس التسبب» حتى يكون المعنى في قوله 
«نحن نرزقك» نحن نتسبب في رزقك» وقس عليها الباقي. 

(1504) لأنه على هذا المعنى» يكون اللّه وك هو الذي يقوم بالسبب لا العبدء وإذا كان هذا المعنى 
باطلا بالشرع والحس والعقل» لم يبق إلا أن المقصود بالآيات المسبب دون السبب. 

(165) يقال: زرع؛ وازدرع» وحرث» واحترث» ومعناها وأحد 

(0505) في (ط): #المسبب إليه). يعني أ 000000 »إن شاء رتبه على 
سبب قام به ال ا د اد ,ره ل ا زا وى لعي للا ل ا 
منها أكثر مما نعلم» ولذلك نفوض علمها لمن أحاط بكل شيء علماًء والشريعةٌ جاءت بما 
تحار فيه العقول» لا بما تحيله. 

ادلم صحيح: أخريةة النساقي في الكبرى في الرقائق: 585/٠١‏ ح 218٠‏ والترمذي في الزهد: 7/6/اه, 
والحاكم: 18/4 وابن حبان: ؟/01 والطيالسي: المنحة: ؟/42» والبغوي في شرح السنة 
اس 
من طرق عن حَيُوة بن شريح؛ عن بكر بن عئْرئ عن عبد الله بن هُبيرة» عن ألي تميم 
الجيشاني» عن عمر بن الخطاب مرفوعا. 
وقال الترمذي: 'حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وأبوتميم الجيشاني» اسمه 
عبد اللّه بن مالك». 5 


القسم العا ل ب (هوم) لس كتاب الموافقات 


اليكطة 


وفيه: اقَيّدها وتوكل) (098. 


- وقال الجاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

وهو كماقال؛ فعامّةٌ رجاله رجال مسلم؛ وبكر بن عمرئ من رجال مسلم؛ وخرج له 
البخاري في الأصول في تفسير البقرة: 6/8*: 4014 والأنفال: 13٠/8‏ ح4500. 

وزعم الشيخ الأرناؤوط في تحقيقه لابن حبان: ح 0/٠‏ أن البخاري خرّج له في المتابعات» فلو 
رجع إلى صحيح البخاري؛ لكان عنده علم اليقين أنه أخرج له أيضاً في الأصول. 

وقد غرّه أن البخاري ساق هذا الحديث في تفسير اليقرة» بعد حديث نافع عن ابن عمر» ولم 
يرجع لما ساقه له مستقلا في تفسير سورة الأنفال. 

ولما ظنَّ أن روايته هي متابعة فقطء صار ينقل ما قيل فيه من أقوال الأئمة ليُرنّب على ذلك 
حكمّه على الحديث بقوله: لإسناده جيدا» وما كفاه إخراجٌ البخاري له في الأصولء وخالف 
بذلك الترمذي الذي صححه والحاءكم: والذهي وغيرهما من فحول هذا العلم الذين يُوثّق 
بقوطهم» كما خالف الشيخ ناصر الألباني؛ وهو معاصره وسميّهء وينقل من كتبه كثيراً من 
تخاريجه ولا يعزوها إليه؛ وقد حكم على الحديث بالصحة في الصحيحة: 001/2. 

ولوفرضنا أن الأمر كما قال؛ لكان يكفيه أن يصحمح الحديث بالمتابعة المذكورة» وهو نفسّه 
قد ذكرهاء ولا أدري كيف تخفى مثلٌ هذه الأخطاء البيّنة على أمثال هؤلاء الشيوخ؟ 

وقال «ز»: - تعليقاً على الحديث المذكور -: في تغدو وتروح في طلب الرزق» والتسبب إليه» 
واللّه تعالى يخلق لها الرزق» فلم يقل: تترك كل سبب فيحصل لطا الرزق. اه 

في (ط): «اعقلها وتوكل» والمثبت من جميع النسخ الخطية. والحديث حسن بغيره: أخرجه ابن 
حبان: ؟/١01»‏ والجاكم: */*35, والقضاعي في مسند الشهاب: رليضة» *. عن عمرو بن 
أمية الصَّمْرِي. وعند الأول: «اعقلها» وعند الغافي والغالث: «قيدها». 

وقال الذهبي في التلخيص: (سنده جيد). 

كذا قالء وفي إسناده يعقوب بن عمرو بن عبد الله الضمري» لم يوثقه إلا ابن حبان» وكذلك 
قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء للغزالي: 4/ 295. 

وقال ابن الغرس: 'وسنده جيدا. -وصححه الزركشي كما نقله المناوي عنه في الفيض-: 8/2. 
وليس كذلكء وإنما هو حسن بشاهديه: عن أذس» وأبي هريرة؛ وفي كليهما كلام. 5 
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في هذا ونحوه بيانٌ لما تقدم. 
وماهينة يدنه 05:59 قوله تعالل؛ ظر قِرَايْنُم ما تمْنُونَ ءَآنتُمْ تَخْلَمُ ل 
أَمْ نَحْنْ 0 0 00 تو 053007, 


#(أْمَرََيْْم ما م تَخْرفون# (050, 


- وحديث أنس»ء هو عند الترمذي في صفة القيامة: ح 2017؛ وسيكرر المؤلف هذا الحديث 
في الرقم 314١‏ 
وقال: «زه: فقد جمع بين طلب عقل الناقة» والاعتمادٍ على الله في حفظها المسبب عادة عن 
عقلها؛ ولوكان الحفظ مأمورا به كالسبب؛ ما جمع بين العقل والتوكل؛ بل كان يطلب الحفظ 
أيضا؛ أو يسكت عن التوكل على الأقل؛ فا جمع قاض بأن المسبب لا يتعلق به مشروعية. اه 

(1505) أي ما تقدم من أن مشروعية السبب لا قستلزم مشروعية المسبب. 

.355-5١ الواقعة:‎ )191١( 

(1911) الواقعة: 77. وقال «ز): تعليقا على «أأنتم تزرعوته أم نحن الزارعون» أي تنبتونه أم نحن المنبتون 
المغمرون له؟ 
والآيات العلاث الأول» واضحة في البيان هنا؛ لأن في كل منها فسبة التسبب للعبده وإنكا 
أن يكون له إيجاد للمسبب؛ بل الموجد هو اللّه. 
أما الآية بعدها؛ فليست مما تعلق به كسب للعبد مطلقاء لا في تسبب ولا غيره؛ لأن الإنزال 
من المزن - وهو محل الغرض - لا شأن لنا بهء ولا قسبباء فلوكان الكلام في الري المسبّب عن 
الشرب - وكانت الآية: أأنتم تخلقون الري أم نحن الخالقون» - لكانت الآية ما نحن فيه؛ فتأمل» 
وينظر في الآية التي بعدها أيضاء وعليك بالتأمل في صنيعه لتعرف السبب في هذا الأسلوب: 
جِعل الآيات الأولى دليلاء وبدأ بهاء وعلق عليها أولاء ثم ذكر الآيات الأخيرة قائلا: «وبما 
يبينه) دخولا عليه» وقال بعد الحديثين: «فيهما بيان لما تقدم). 
وخذ نموذجاً لطريق التأمل» مثلا: الآيةٌ الأولى: فيها نف التكليف بالمسبب صراحة: فإ لا 
َتكَقَ ًا 4 مع العلم بطلب الرزق» والتسبب فيه لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. 
الآية العانية: حصر الرزق في كونه عليه تعالى» فطبعاً لا يكلف به غيره. 9 
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اأقرائنة الماء تراد رو 01010 

د( أَهِرَِيُْمْ ألنّارَ أل تُورُون 4 050. 

وأق على ذلك كله ب«َإوَالَهَ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)»# 099, 
أللَهُ خَبِىْ حل شدي 05 

وإنما جَّعل إليهم العمل (97" ليُّجارٌوا عليه» ثم اللحكر فيه دله 


وحده. 


واستقراءٌ هذا المعنى من الشريعة مقطوعٌ بهء وإذا كان كذلك؛ 


> الآية العالعة: جعل الرزق في السماء على ما هو ظاهرهاء وليس في متناول العبد؛ فلا يبحلف 
به مع أنه ظلب بالتسبب ! لى الرزق- 

أما الآيات الأخرى؛ فتّسب الخلق إليه تعالى لا للعبدء ويلزمه أن لا يطلب من العبد؛ فهو 
ظاهر في ا احتمال أنه سبحانه هو الخالق مع قسبب العبيد 
فيهاء ومطالبتهم بذلك التسببء بخلاف الآيات الأولى؛ ففيها عدم المطالبة بالتسبب صركة» 
أو كالصريحة. اه 

(1519) الواقعة: الا. 

(*152) الواقعة: كلا. 

(1918) الصافات: 5و. 

(1915) الزمر: 59» لكن الاستدلال بهاتين الآيتين الأخيرتين» فيه نظر؛ لأن الموضوع المستدل له» هو 
فعل السبب وإتيانه» لا خلقه؛ فالآيتان تدلان على أن الله هو خالق الأسياب ومسبباتهاء وهذا 
لا نظر فيه؛ وإنما الحظر في المسبب» هل يستلزمه فعلٌ السبب أوْ لاء فالآيتان أعمٌ من القضية 
المفروضة؛ وكذلك الآية الخانية والشالعة» كما أوضح «ز): في التعليق. 

(151) في (م): اوإنما جعل لم). أي جعل طم العمل بالسبب. 


اسل ا ال 2 2 ا 


دخلت الأسباب المكلف بها (*") في مقتضى هذا العموم الذي دل عليه 
العقل والسمع؛ فصارت الأُسبابٌ هي التي تعلقت بها مكاسبٌ العباد دون 
المسيبات. 

فإذن لا يتعلق التكليفٌ وخطابه إلا بمكتسّب؛ فخرجت المسيّبات 
عن خطاب التكليف؛ 2180 لأنها ليست من مقدورهم, ولو تعلق بها؛ 
لكان تكليفاً بما لا يطاق» وهو غير واقع كما تبين في الأصول 0957 


ولا يقال: إن الاستلزام 9*') موجود» ألا ترى أن إباحة عقود البيوع 
وإذا تعلق يها التحريم - كبيع الرباء والغررء والجهالة - [ع-2ه] استلزم 
تحريم الانتفاع المسيّب عنهاء وكنا في التعدي» والغصبء والسرقة» 


ونحوها. 
والذكاةٌ في الحيوان - إذا كانت على وفق المشروع - مباحةٌ» وتستلزم 


(051) في (ت): «فيها/. 

(1510) «ز»: لوأخذ هذا على عمومه؛ لكرّعل المسألة بالنقضء وكان الواجب أن يقال بدل الا تستلزم): 
لا يترتب حعكم شرعي على مسبباتهاء ولا يتعلق بها حدكمٌ مطلقا؛ لأنها كلها خارجة عن 
مقدوره؛ مع أن صنيعه الآقي يسلم فيه أن بعضها يتعلق به حكم؛ لكن لا على طريق 
الاستلزام. 
والواقعٌ أن المسيبات كثيرة» منها ما هو كالسبب من مقدور المكلفه ومنها ما ليس كذلك» 
والأروكو ناك ع درف كاضر له 

(0915) ينظر بذل النظر: ص 0117 والإحكام للآمدي: الأصل الرابع: .١14/١‏ 

(:05 يعني المذكور في قوله في بداية المسألة: «لا قستلزم مشروعية المسببات»... إلخ 
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إباحة الانتفاع» فإذا وقعث على غير المشروع كانت ممنوعة» واستلزمت 
منع الانتفاع. 

إلى أشياء من هذا الححو كثيرة. 

فكيف يقال: إن الأمر بالأسباب والنعيّ عنها لا يستلزم الأمر 
بالمسبيات» ولا النهيَ عنها؟ وكذلك في الإباحة. 


لأنا تقول: هذا كنّه لا يدل على الاستلزام من وجهين: 
أحدهما: أن ما تقدم من الأمثلة أولَ المسألة» قد دلّ على عدم 
الاستلزام» 50م وقام الدليل عل ذلك» فما جاء خلافه؛ فعل حكم 


(1651) لكن ليس باطراد» كما يريد المؤلف» وهو محل النزاع. 
فالمؤلف يرى عدم الاستلزام مطردا وكل ما جاء على خلافه - كما في أمثلة المعترض - تأوّله 
على أنه جاء اتفاقاً لا استلزاماً 
والمعترضٌ يرى أن عدم استلزام مشروعية السبب لمشروعية المسبب» لا يطرد: 
فأحياناً تدل مشروعيةٌ السبب على مشروعية المسبب. وأحياناً يدل عدم مشروعيته على عدم 
مشروعيته. وأحياناً يحكون أحدهما مشروعاء والآخر تمنوعاً. إلخ 
وهذا الرأي يجمع بين | الأدلة كلهاء وأما ما ذهب إليه المؤلف؛ ففيه نظر» وإن حاول أن يجعله 
مطرداً بالتأويل المذكور مع أن بعض الأشياء ١‏ الني استدل بهاء لا يظهر وجه انطباقها على 
ا موضوع. 
وسيظهر لك نوع من التباين - إن لم نقل: التنافي - في مباحث الأسباب والمسببات التي أطال 
المؤلف النفّس فيها بما لا تجده عند غيره» ابتداء من هذا المبحث؛ ومردٌ ذلك إلى أن | ويك 
بحثها بنظر خاصء دون الأنظار الأخرىء في المذاهب الأخرىء وهذه النظرة تقوم على أن 
الأسباب لا تأثير لها مطلقا في مسبباتهاء لا جلباً ولا دفعا؛ فهو يعتبر الأسياب علامات» - 
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> وأمارات على الأحكام؛ لا أنها جالبة للهاء أو مؤثرة فيهاء وإنما المؤثر هو اللّه تعالى وحده ولا 
تأثير لغيره في أي شيء» فمنه كل شيء؛ وهو القائم بحكل شيء. 

وهذا - إجمالا - صحيح لا اعتراض عليه» ولكنه عند التفصيل يحمل في طياته أمورا معلومة 
الفساد بالعقل؛ والشرع؛ والفطرة؛ فمثلا: يقولون: المسبّب يحصل عند السبب لا به» فالرّيٌ 
الذي يحصل بشرب الماء» هو مسبّب عن الشرب الذي هو سببّهء فإذا قالوا: الري حدث عند 
شرب الماء» وليس بالماءء خالفوا العقل» والنقل» والفطرة» وأزالوا خواصٌ الأشياء التي خصها 
الله بهاء فالماعٌ من خاصيّته التي أودعها اللّه فيه أن يُزيل الظمأء وهذا لا يوجد في مادة سائلة 
أخرى؛ فإذا لم نقل: الماءٌ يزيل العطش بنفسهه سوّينا بينه وبين غيره» فيمكن للإنسان أن 
يشرب أي مادة سائلة فيحدث له الري» ما دام يقال: يحدث المسبب عند السبب لا به» وهذا 
معلوم الفساد» ويؤدي إلى أن قستوي جميع الأشياء في اعتبارها أسبابا فأيّ شيء نوى الإنسان 
حدوثه؛ فإنه يستعمل له أي سبب فيحدثه الله ما دام يحدث عنده لا به» فما دام اللّه تعالى 
يحدث المسبب عند عمل السببء فإنه قادر على أن يحدث المسببات مع أي سيت 

وهذا فاسد؛ لأن الأسباب - كما هي مدركة واقعا وشرعاً - جالية لمسيباتها بإذن الله تعالى 
ولكل مسبب سببٌٍ خاص به لا يعكون عادة إلا بهء تما يدل على الارتباط القوي بينهماء فإذا 
اعتقدنا أن الأسباب لا تأثير ها بإذن الله في مسبياتهاء وأن السبب ما هو إلا أمارة؛ أدى ذلك 
إلى الاستهانة بالأسباب» وعدم الاعتماد عليها في مسبباتهاء والنظر إليها نظرة ثانوية» واعتقاد 
أن الأغناف قماهدث بغيز أسياب» و8دا يؤدق إل التواكل» زانتظار المدرات» ترك الأسياتية 
وأظن أن بعض العامة» يتّسمون بشيء من هذا المعنى» سواء علموا بذلك أو جهلو» فقد 
استبطنوا الاستهانة بالأسباب» والإخلاد إلى التواكل» فتخلف المسلمين في مجال الأخذ 
بالأسباب الشرعية والكونية» ناتج عن هذا؛ فوصلنا إلى ما نحن فيه من التخلف» بينما الغرب 
أخذ بالأسباب» واحترم الاستلزام الذي بين الأسباب والمسببات» وعلم أنه لا يصل إلى الأشياء 
إلا بهاء فوصل إلى حضارته المادية المبنية على التعامل مع الأسباب على أنها قوانين كونية» 
تؤدي لمسبباتهاء وتترتب عليها نتائجها. 

وسبب هذه الرؤية للأسباب التي ذكرها المؤلفء أنهم أرادوا الرد على المعتزلة الذين غالُوا في 
جعل الأسباب مؤثرة استقلالا في مسبباتهاء وأنها تستلزمها بلا انفكاك» فجعلوا الأسباب - 
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الوضعية كالعقلية؛ فأثبتوا بذلك خالقاً آخر في الكون يؤثر استقلالاء فلو قرروا أن الأسباب 
تؤثر في مسبباتها - بجعل الله خواص التأثير فيها دون استقلالها - لكان نظرهم موافقا للشرع» 
والعقل» والعادة» والواقع. 

ولسمًا غالى المعتزلة - كما ذكرنا - في جعل الأسباب كلّ شيء» وألهوها - قابلهم الماتريدية 
والأشاعرة بأن الأسباب لا تأثير لهاء ولا تعد وأن تحكون علامات لا تقدم ولا تؤخر في حدوث 
المسبب أو عدم حدوثه؛ ورأوا أن المؤثر في الأشياء كلها هو واحد لا شريك له وأدّى تعميم 
هذا ضمتيّاً إلى إننكار خواص الأشياء التي خصها الله بها؛ والتسوية بين الأشياء المختلفة» 
فكان هذا أيضاً مستهجنا. 

وكل واحد من الفريقين أصاب من جهة» وأخطأ من جهة أخرى» فقال أهل الحق بأن الخالق 
واحد يو ونسبوا المسبّبات لأسبابهاء ورتّبوها عليهاء وأقروا بتأثير الخواصٌ التي خصّ الله 
بها الأسباب» فجمعوا بذلك ما عند الفريقين من الصواب» وتَجِنّبوا ما عندهم من الخطأء 
فكانوا وسطاً بينهماء فما ألّهوا الأسباب ولا ألعٌوا خصائصها. والماتريدية والأشاعرةٌ لم يثبتوا 
إلا القلازم العادي بين الأسباب والمسيّبات» وهذا العلازم عندهم يقصدون به أن المسبّيات 
تحدث عند الأسباب لا بهاء فمثلاً: إن اشتعلت الدار في مادة قابلة للاحتراق فاحترقت؛ فإنهم 
يقررون أن الإحراق لم يعكن بذات الدارء لأنها لم تؤثر في المحرّق» وإنما المؤثر فيه هو الله 
تعالى» فاللّه تعالى أحدث الإحراق عند ملاقاة الجرم المحرّق للنار. 

والذي ألجأهم إلى نفي تأثير الأسباب في مسبّباتها؛ اعتقادهم أن القول بالتأثيره يفضي إلى 
القول بوجود شريك مع الله يؤثّر في الأفعال» واللّهُ تعالى وحده هو المؤثّرء وأن القول بالقلازم؛ 
يؤدي إلى إنكار التبوات؛ والحبواث ثابتة بالمعجزات: وهي خوارق للعادة فإذا قيل بالقلازم؛ 
لم يصِحٌ تخلف اللأّزم عن ملزومه» كما وقع لإبراهيم» فإنه ألقي في التار ولم يتحترق» فلو كان 
السبب مؤثراً في مسبّبه؛ لما تخلّف الإحراقٌ عند ملاقاته لجسم قابل لذلك. 

هكذا قرّرواء وأغفلوا أن السَبب لا يؤثّر في مسيّبه إلا بشرطين: 

أحدهما وجود شرط الثأثير. 

والعاني انعدام الموانع» فإن وجد السشبب» ووجد شرطه وانتفى مانعه؛ رتب عليه المسبّب عادة» 


وإن وجد مع فقد شرطه؛ أو وجوده؛ ولحكن منعه مانع؛ لم يوجد المسبّب» وهذا واضح - 


القسم العاف ل (4599) سلس سح كتاب الموافقات 


- وصريح في أدلة كثيرة تبلغ حد القطسع: بع ع ورا ان لمن عَيِلَ صَلِحًا من 
كر و أنق مَمرٌ فزدك طلتخي حتزة طزبة تيد أجتهم يعسن ما حَاًا 
يَكُمَلوَْ 4. 

فتأمل كيف جعل العمل الصالح» سبباً ورتب عليه حياة طيبة» بشرط الإيمان» فهذا القيد 
أخرج الأعمال الصالحة التي يقوم بها الكفار ومن ليسوا بمؤمنين. 

وقوله يك من حديث أبي هريرة عند مسلم: 2:47/4: الا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم 
أو قطيعة رحما. 

ومثله عن أبي سعيد الخدري - عند الجاكم-: ١/1358؛‏ بلفظ: 'اما من مسلم يدعو اللّه بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم؛ إلا أعطاه اللّه إحدى ثلاث...» الحديث 

فينظر كيف ربط بين الدعاء- وهو سبب - والاستجابة - وهي مسبب عنه - بشرط انتقاء 
المانع الذي هو الدعاء بإثم» أو قطيعة رحم. 

والمقصودٌء أن المحذور الذي حمل هؤلاء على نفي تأثير الأسباب في مسبباتهاء فهْمهُم استقلال 
ذلك بالإحداث» وليس كذلكك» وإنما يقصد بالتأثي شدة التلازم بين السبب ومسيّبه فكلما 
وجد هذا؛ لزم منه وجود الآخر ما لم يمنع مانع. 

وعلى هذا جماعةٌ أئمة الحديث والفقه والأصول» فكلهم يقول بتأثير الأسباب في مسبباتها بإذن 
الله تعالى. 

قال ابن تيمية في الفتأوى: 585/8: «التأثير اسم مشترك» قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع» 
والتوحيدٌ بالاختراع. فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا للّهء لم يقله سني» وإنما 
هو معزو إلى أهل الضلال. 

وإن أريد بالتأثير نوع معاونة ... فهو أيضاً باطل بما به بطل التأثير في ذات الفعل ... 

وإن أريد بالعأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود؛ كان بتوسط القدرة المُحدّثة» 

أن القدرة المخلوقة» هي سبب وواسطة في خلق الله و الفعل بهذه القدرة» كما خلق النبات 
بالماء» وكما خلق الغيث بالسحابء وكما خلق جميع المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب» 
فهذا حق» وهذا شأنُ جميع الأسباب والمسببات» وليس إضافة التأثير بهذا العفسير إلى قدرة 
العبد شركاء وإلا فيكون إثياتُ جميع الأسباب شركآء وقد قال الحكيم الخبير: 9 ْنَا - 


القسم االغازِ سب - (40هم سس كتاب الموافقات 


- يد ْمَك ملَمْهَممَا يد من مِكُلٍ لمر 4 ٠‏ طادَدِئنا يم حَدَيقَ دَاتَ بَقَجَةْ 4 وقال 


يدينا أسباب» وآلات» وأوساط؛ وأدوات في وصول العذاب إليهم ...» 
وقال أيضاً: +/80:: «فالذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة؛ وجمهور أهل الإسلام 
المغبتون للقدرء المخالفون للمعتزلة» إثباتٌ الأسباب» وأن قدرة العبد مع فعلهء طا تأثيي» 
كتأثير سائر الأسباب في مسبباتهاء واللّه تعالى خلق الأسباب والمسببات» والأسبابٌ ليست 
مستقلة بالمسببات» بل لابد هها من أسباب أُخَر تعاونها» وطا - مع ذلك - أضداد تماتعهاء 
والمسببٌ لا يحكون حتى يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده المعارضة له). 

وفي إعلام الموقعين لابن القيم: 95/6؟: «فالناس في الأسباب» طم ثلاث طرق: 

إثباتها بالكلية» وإثباتها على وجه لا يتغير» ولا يقبل سلب سببيتهاء ولا معارضتها بما هو أقوى 
منهاء كما يقوله الطبائعية» والمنجمون؛ والدهرية. 

والغالث: ما جاءت به الرسل» ودل عليه الحس» والعقل» والفطرة إثبائُها أسبابا وجوارٌُ بل 
وقوعٌ سلب سببيتها عنها إذا شاء الله» ودفعها بأمور أخرى نظيرهاء أو أقوى منهاء مع بقاء 
مقتضى السببية فيهاء كما تُصرف كثير من أسباب الشر بالعوكل» والدعاء» والصدقة؛ والذكرء 
والاستغفارء والعتق» والصلة» وتصرّف كثير من أسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلك ... ومن 
لا فقه له في هذه المسألة؛ فلا انتفاع له بنفسه ولا بعلمه ...) اه 

وفي مدارج السالكين له أيضا: ©/05-507:: «إن الدين» هو إثبات الأسباب والوقوف معهاء 
والنظر إليهاء وإنه لا دين إلا بذلك» كما لا حقيقة إلا به» فالحقيقة والشريعة؛ مبناهما على 
إثباتهاء لا محوها ... وبالله ما أجهل كثيرا من أهل التصوف حيث لم يكن عندهم تحقيق 
العوحيد إلا بإلغائهاء ومحوهاء وإهدارها بالكلية» وإنه لم يجعل اللّه في المخلوقات قوى ولا 
طبائع» ولا غرائز ها تأثير موجب ماء ولا في النار حرارة ولا إحراق» ولا في الدواء قوة مذهبة 
للداءء ولا في الخبز قوة مشبعة؛ ولا في الماء قوة مروية» ولا في العين قوة باصرة؛ ولا في الأنف 
قوة شامّة» ولا في السم قوة قاتلة» ولا في الحديد قوة قاطعة؛ وإن الله لم يفعل شيئاً بشيء» ولا 
فعل شيئاً لأجل شيء ... اه ِِ 


القسم االعاز سج (#غ4) سلس كتاب الموافقات 


الاتفاق» لا على حكم الاستلزام (095, 


الغاني: أن ما ذُكر ليس فيه استلزامٌ» بدليل ظهوره في بعض تلك 
الأمقلة فقن يحكرق الشزي جبا حا والكسيث امو ةافاكم نل 010 
في الانتفاع بالمبيع: إنه مباح» 2*2 نقول في النفقة عليه: إنها واجبة إذا 
كان حيواناًء والنفقةٌ من مسيّبات العقد المباح» وكذلك حفظ الأموال 
المتملّكة» مسيب عن سبب مباح) 0169 وهو مطلوب (0553. 


- وفي شفاء العليل له أيضا: :88-86/١‏ «الأصل الرابع» أنه سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها 
شرعا وقدراء وجعل الأسباب محل حكمته في أمره الديني والشرعي» وأمره الكوفي القدري» 
وحلّ ملكه وتصرفه. 
فإنكارٌ الأسباب» والقوى» والطبائع» جحدٌ للضروريات» وقدح في العقول والفطر» ومكابرة 
للحس» وجحد للشرع والجزاءء فقد جعل سبحانه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم, 
والغواب والعقاب» والحدود والكفارات؛ والأوامر والنواهي» والحل والحرمة» كلّ ذلك مرتبطا 
بالأسباب» قائما بهاء بل العبدٌ نفسه» وصفاته وأفعاله» سبب لما يصدر عنه؛ بل الموجودات كلها 
أسباب ومسببات» والشرعٌ كلّه أسبابٌ ومسببات» والمقادير أسبابٌ ومسببات» والقدرٌ جارٍ 
عليهاء متصرفٌ فيهاء فالأسباب محل الشرع والقدره والقرآن تملوء من إثبات الأسباب ...) اه 

(195) في (ت) و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ط): «الالتزام»» والمقبت من: (ع)» و(م)» و(ف)» و(ز). 

(0؟15) في (ع)» و(ن): #تقول)»؛ وكذا الذي بعده. والمغبت من: (ح)؛ و(ت)»؛ و(ب)» و(م)؛ و(خ)؛ و(ز)؛ 
و(ف»» و(ط). 

(0554 في (ح» و(ن)» و(ب)» و(ت) و(م)» و(خ): «وإنه مباح». والمغبت من: (ع)» و(ف))» و(ز)» 
و(ط). 

(150) في (ن)ء و(ت» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ب): «من سبب مباح» والمغبت من: (ع)» و(ف)»؛ 
و(ز). 

(0953) أي والحفظ واجب. 


القسم االشاقي سد (688) كتاب المواققات 


ومشلُ ذلك 0*9 التكاةٌء فإنها لا توصف بالتحريم إذا وقعت في 
غير المأكول؛ كالخنزيرء والسباع العادية» والكلب» ونحوهاء مع أن 
الانتفاع (214 محرمٌ في جميعهاء أو في بعضهاء 9" ومكروه في البعض. 
هذا في الأسباب المشروعة. 


وأما الأُسبابٌ الممنوعة؛ فأمرُها أسهل؛ (095) لأن معنى تحريمهاء أنها 
في الشرع لنمت باسيات: وإذا لم تكن ااا لم يكحن (055) الجا 
مسبّبات» فبقى المسيّت 0000 أصله 055597 من المنع» لا أن المنع فيه 


(19529) أي مقل ذلك في عدم الاستلزامء الذكائ فصي سبب؛ لكنها لا توصف» إلخ. 

968 أي المسبب عتها. 

(1559) كما هومذهب الجمهور» وهو الصواب الذي تدل عليه نصوص صريحة في ذلك. وقوله: (أوفي 
بعضها" إشارة لخلاف بعض المالكية» وسعيد بن جبيرء والدخعي القائلين بإباحة كل ذي ناب 
من السباع» وربما لم يبلغهم النص الصريح فيه أو أَوّلوه. 

وقوله: «ومكروه في البعض» إشارة إلى الكلبء فهو مكروه عند المالكية» لا محرم على المشهور: 
وطم رواية بتحريمه؛ وهي الصواب. 

(:019) «زة: تقدم أنه يتفق فيها أن تحكون مسبباتها ممنوعة؛ كالغصب والسرقة» وقد تحكون غيرٌ 
متعلق بها حكمٌ شرعي؛ كالقتل مع الموت مثلا؛ فلا يظهر فرق بين الممنوعة» والمأمور بها في 
درجة عدم الاستلزام. اه 

(059 في (ن)» و(ط): «لم تحكن» والمثبت من: (ع)» و(ت)؛ و(ز)؛ و(ف)؛ و(ح): و(ب)» و(م)» 
و(خ). 

(051 في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(ط): اعلى أصلها» والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(م)» و(خ)؛ و(ف)» 
و(ز). 


(055) «زه: يقال مثله في المأمور بها والمباحة» ما دام الجميع لا استلزام فيه وأنه أمر اتفاق. اه 


ل لعب حي سي ا للم ات 1 دا 


تسبب عن وقوع أمياك ممنوعة» وهذا 2 ظاهر» فالأصلٌ مطردٌ 


ا 
0 
2 


وينبنى على هذا الأصل: 


القسم االغاني (١ه؛)‏ كتاب الموافقات 


المسألة العالعة: 


وهي أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب 25740 من جهة المكلفء الالتفاثٌ 
إلى المسيّبات ولا القصدٌ إليهاء بل المقصودُ منه الجريانُ تحت الأحكام 
المؤومسوعة لأغيرة أسيابا كانت أو غير أشيسافة معللة كانت أوغية 
معللة (0580. 


والدليلُ على ذلك» ما تقدم من أن المسببات راجعة إلى الحاكم 


(19585) أي تناول الأسباب ومباشرتها. 

(155) هذا الكلام في حد ذاته غير مفهوم؛ لما سيتكره المؤلف نفسه في المسألة الخامسة الآتية» وهناك 
سيصرح بأن المسبب يقع عند وجود السبب لا به وقد علمت منشأ هذا القول» ذلك أن عدم 
القصد للمسيّبات مناف للفطرة» فالإنسانُ فطر على التوصل لمصلحته بأسبابهاء وهو دليل 
التفاته إلى الأسباب» وقصده لمسبباتها التي هي ثمرتها وفائدتهاء والعقلاء لا يقومون بأفعال لا 
غاية للماء ولا فائدة منهاء فلا يمحكن أن تقول لأحد: افعل هذا السببء ولا تلتفت لمسبّبه» فلو 
فعلت معه لضحك منك وسخرء واستخفٌ يعقلك؛ إذ كيف تأمره بفعل شيء لا طائل وراءه» 
ولا فائدة تجنى منه؛ والشرعٌ مليء بربط الغايات بأسبابهاء والتشويق إليها بذلك. 
فمثلا قوله الله تعالى: 9وَيدْكَ امه أل أُوردْتمُوهَا يما كُسْرْ تَكمَلونَ 4 دال على أنه على 
قدُرعظم الغاية؛ يقع التشويق إلى القيام بوسائلهاء والإفسانُ مفطور على أنه لا يقوم بأي عمل 
إلا بعد نظره في نتيجته ولو تخمينا وعلى قدر أهميتها ونتائجهاء يكون الداعي قوياً إلى اتخاذ 
أسبابهاء والعزم على وُلوج مضايقِهاء فإلغاءٌ الالتفات والقصدٍ للمسببات» فيه مصادرة للعقل» 
والفطرة. 
والمؤلف لما كانت المسببات - في نظره - لا تأثير للأسباب فيهاء قررما قرر منطلقاً من النظرة 
الخاصة التي قدمناها بإسهاب» في المسألة قبل هذه. 


القسم االغاني (66ع) ْ ْ كتاب الموافقات 


المسبّب» وأنها ليست 7) من مقدور المكلف» فإذا لم تتكن راجعة إليه؛ 
فمراعاثّه ما هو راجع لكسبه؛ هو اللازم؛ وهو السببء وما سواه غير لازم؛ 
وهو المطلوب. 


وأيضاً: فإن من المطلوبات الشرعية؛ "0 ما يكون للنفس فيه 
حطء وإلى جهته مَيْلّ فيمنع من الدخول تحت مقتضى الطلب؛ فقد كان 
لا يون على العمل من طلبه؛ والولاياثٌ (8*') الشرعية؛ كلّها مطلوبة 
إما طلبّ الوجوب أو الندب» ولكن راعى 2 في ذلك ما لعله يتسبب 
عن اعتبار الحظّ» [وشأن 5(7) طلب الحظ] (28 في مثل هذاء أن يَنشأ 


(157) ا«زة: تما سبق يعلم أنه ليس مطرداء وإن من المسببات ما هو من مقدور المكلف ويتعلق به 
الخطاب المتعلق بنفس السببء كالانتفاع بالمبيع في عقد البيع. اه 

(1559) «زة: فالولاية الشرعية مثلاً ها مسببات كثيرة» وقد يحكون القصد إلى بعض هذه المسببيات 
مانعاً من التسبب فيهاء مع كونها مطلوباً شرعياً؛ كالقصد إلى حظوظ نفسه ومنافعه المسيبة 
عن الولاية؛ فلا تتكون الولاية حينئذ مطلوبة شرع وجَّعَل الشارع من أدلة قصد المكلف 
لحظوظه فيهاء طلبّه لها؛ فلذلك مَنع من طلب الولاية منها. 
وإذا كان النظر إلى المسبب قد يحكون قاضيا بجعل المطلوب شرعاً غيرٌ مطلوب» بل ويجعل 
المباح غير مباح؛ فأولى أن لا يلزم القصد إلى المسبب» يعني أن القصد إلى المسبب قد يضر؛ 
فضلا عن لزومه؛ فهو ترق في الاستدلال على أنه لا يلزم. اه 

(154) في (ت).؛ و(ن)؛ و(ب))؛ و(ح)؛ و(م)» و(خ)» و(ط): «الولاية)» والمثبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ف). 

(1555) في (خ)»ء و(ن)» و(ح): «ومثال». والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)»؛ و(ت)» و(ب)؛ وهو أدق 
وأصحٌ معنى» واللفظ الآخر له معنى مرجوحٌ؛ بل هو قلٌ هناء لككرّره مع ما بعده. 

:0 الزيادة ليست في: (م)» وثابتة فيما عداها من النسخ الخطية. 


القسم االعاني 0 ) كتاب الموافقات 


نجه أمور تُخره 21590 كما سبأق بحول اللّه [تعالى]؛ 24 بل قد 


راعى 


مشرف فخذه) الحديث 


مثلّ هذا في المباح» فقال: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير 


و 


فشّط في قبوله عدم إشراف النفس؛ فدل على أن أخذه 


بإشرافٍ على خلاف ذلكء» وتفسيرُه في الحديث الآخر: «من يأخذ مالاً 


بحقّه؛ 


41ة) 


0310 


يُبِارَكُ له فيه» ومن يأخذ مالا بغير حقّه؛ فمثلّه كمثل الذي يأكل 


وهذا دليل ينقض ما يريد المؤلفه فهو دليل عليه لا دليل له؛ فالولاية إذا طليها الشخص» 
فذلك يدل على أنه حريصٌ عليهاء ويُتّهم بأنه يريد أن يجعلها سببا لجلب جاه أو مال أو منفعة 
لأقاربه أ وأخلائه» فمّيعت هذه الوسيلة المباحة نظرا لما تؤدي إليه غالبا من محرمء من باب سد 
الذرائع. فهذه المسببات» راجعة إلى المكلف» فهو الذي يرتبها على سببها الذي هو الولاية» ولذلك 
يحاسب عليها حسب درجتها. فالمسبياتٌ هناء كانت من مقدور المكلف» عكس ما يريده 
المؤلف. 

والنصوص في هذا المنع واضحة؛ ففي حديث عبد الرحمن بن سمرة أنه له قال: اليا عبد 
الرغناق» لذ كال الإمارة وإدك إن أعطيتها عن عبدالة: وكلت إلبيه وإن أعطيتها من غير 
مسألة؛ عست عليهاا. 

وعن أبي موسى أنه يل قال لابن عّه اللّذيْن سألاء أن يوليهما بعض أعماله: «إنا والله لا نول 
على هذا العمل أحداً سأل» ولا أحداً حرص عليه». وكلاهما في مسلم: كتاب الإمارة: ح ١166‏ 
0 

الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. وينظر النوع الرابع في بيان قصد الشارع 
في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة: المسألة العالغة» وكذلك الفصل العاني منه» والمسألة 


(19) متفق عليه من حديث عمر وة: أخرجه البخاري في الزكاة: */ 6ؤم ح 119/0 ومسلم: ؟/729. 


القسم االغاني (غه؛) كتاب الموافقات 


ولا 3 7 )مر 


وأخدّه بحقّهء هو أن لا يَنْسَى حقٌّ الله فيه؛ وهومِنْ آثار عدم 


إشراف التفسء وأخده بغير حقّهء بخلاف ذلك 05:50. 


وبيّن هذا المعنى» الروايةٌ الأخرى 2":9: انِعُمَ صاحبٌ المسلم هو 
ان أ عكلى ننه المسكيق» والرقية«وايق الشّييل) + .أو كما قال ب اوانه من 
يأخذه بغير حقه؛ كان كالذي يأكلٌ ولا يشبعٌ» ويسكون عليه شهيداً يوم 
القيامة». 


ونج قالنقة وهر أن الكتاذتمين هخ الأن حاترن معدي معله تههما- 


أخذوا أنفسهم بتخليص الأعمال عن شوائب الحظوظ» حتى عدوا مَيْلَ 
النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة» من جملة مكايدهاء وأسّسوها قاعدة 


(1444) متفق عليه من حديث أي سعيد الخدريء أخرجه البخاري في الركاة: 881/9 ح 1175ء وكذلك 
مسلم: 28-76/6/ ح 129-16 ولفظ مسلم: «إن هذا المال خضرة حلوة» فمن أخذه بحقه» 
ووضعه في حقه؛ فنعم المعونة هوء ومن أخذه بغير حقه؛ كان كالذي يأكل ولا يشبع». وقد 
تصرف المؤلف في لفظه؛ واختصره؛ مقتصراً على موضع الشاهد منه» وله شاهد في الجملة عن 
حكيم بن حزام عند البخاري في الموضع نفسه؛ رقم: 1106. 

(1545) في (م)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(ب)؛ و(خ)» و(ط): اخلاف ذلك). والمثبت من: (ع))» و(ف)» 
واز). 

(157) في (ت): «ويبين هذا المعنى)؛ والمثبت من: (ع))؛ و(م)» و(ف)» و(ز)» و(ح)» و(ب)» و(ن)» 
و(خ)؛ و(ط). وفي (ت): اوكما قال»؛ والمغبت من عامة النسخ الخطية. 

والرواية الأخرى يعني بها حديث أبي سعيد نفسه؛ وليس مقصوده رواية أخرى عن صحابي 
آخر. وهذه الرواية باللفظ الذي ذكر المؤلف» هي عند البخاري في الموضع الآنف» وأحمد: 21/0. 


القسم االغاني 1 (هه؛) كتاب المواققات 


توا عليها - في تعارض الأعمال» وتقديم بعضها على بعض - أن يقدّموا 
مالا حطّ للنفس فيهء 2*7 أو ما ثقّل عليهاء حتى لا يحكونّ طم عمل 
إلا على مخالفة ميل النفس» وهم الحجةٌ فيما انتحلواء 01480 لأن إجماعهم 
إجماءً» وذلك دليلٌ على صحة الإعراض عن المسبَّبات في الأسباب. 


وقال © إذْ سأله جبريلٌ عن الإحسان: (أن تعبدّ اللّهَ كأنك تراه» 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (5؛25. 

كل تصيرق اللعيد قنك قانوق الفارع نهو عيادة والذي يعية الذه 
على المراقبة» يَعرّب عنه - إذا تلبّس بالعبادة - حظّ نفسه فيها. 

هذا مقعظئ العاذة الجارية يل يعذت 0540 نه كلها بنواهاء وهو 


(1540) في (ف): افيها'. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0944) هذا استدلال بأحوال الأشخاص التي تختلف من شخص إلى شخص؛ وتحتمل محامل كثيرة» 

فليست بحجة إلا إذا استندت للنص الشرعي الذي هو الحجة الحقيقية» كما أنه أيضاً ليس 
بواضح فيما أراد المؤلف؛ إذ ليس فيه أنهم ما التفتوا إلى المسببات» ولا قصدوا إليها. 
ثم إن هؤلاء العبّاد من هذه الأمة» لا يقين عندنا أتهم أجمعوا على ذلك - كما زعم المؤلف - 
وهم كثرةٌ لا تحصىء فأين دليل إجماعهم على هذاء ومتى كان» وكيف كانء فمثلٌ هذا الإجماع 
الذي لا يثيت» يصِحٌ لكل واحد ادعاوٌه؛ لأنه لا يحتاج إلى أكثر من صوغه في قالب خطابيء 
وكفى. 

(0565) متفق عليه من حديث أبي هريرة؛ أخرجه البخاري في التفسير: 8/ ح الالاء» والإيمان: ١6١/١‏ 
اح 00» ومسلم كذلك: 27/١‏ وتفرد مسلم بإخراجه من حديث عمر بن الخطاب 45 قال 
الحافظ: «وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض رواته). 

(:055 في (ت)» و(ح)» و(ن)»؛ و(خ))؛ و(م)» و(ب)؛ و(ط): «بأن يعزب» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 


و(ف). 


لقي ل لح حم راو لح ا حت لز وق 


معن بّنه أهلّه كالغزالي وغيره (001. 

فإذن» ليس من شرط الدخول في الأسباب المشروعة» الالعفاتٌ إلى 
المسيبات» وهذا أيضاً جار في الأسباب الممتوعة» كما [ع-00] يجري في 
الأسباب المشروعة. 

ولا يقدح عدم الالتفات إلى المسبب في جريان الفواب 
والعقاب؛ 0*9 فإن ذلك راجع إلى مَنْ إليه إبراٌ المسبّب عن سببه (08*5, 
والسببُ هو المتضمّن له؛ فلا يفوته شيء إلا بفوت شرطهء أو جزء أصلي» 
أو تكميل في السبب خاصة. 


(1191) ينظر الإحياء: /57» والرعاية للمحاسبي: ص 8/. 
(؟198) (زا: يعني مع أنهما من المسببات فيجريان على العبد بدون قصد إليهما. اه 
الرداطة أي ترتييه عليه» وإيجاده بعده. 


القسم االفاني (/اه؛) كتاب الموافقات 


المسألة الرابعة: 

وضع الأسباتب» يستلزم قصدة الواضع إلى المسببات» - أعني 
الشارع - والدليلُ على ذلك أمور: 

أحدها: أن العقلاء قاطعون 2009 بأن الأسباب لم تكن أسباباً 
لأنفْسِها؛ من حيث [هي] **؟) موجوداتٌ فقط» بل من حيث يّنشأ عنها 
انع يدوو كان كتايك؟ (- روود مين رفتسهها امك 
القضد اماما ينفا غنها وه[ المسديات 000 

والعاني: أن الأحكام الشرعية» إنما شُرِعت لجلب المصالح؛ أو درء 
المفاسدء وهي مسيّباتها قطعاً؛ فإذا كنّا نعلم أن الأسباب إنما شرعت 
لأجل المسببات؛ لزم من القصد إلى الأسباب القصدٌ إلى المسبيات. 


(01*) أي جازمون. 

(055) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(1553) في (ع): #ذلك»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(0500) في (ت)ء و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)؛ و(ب)» و(ط): «من المسببات»» والمقبت من: (ع)» و(ز)» 


و(ف). 


القسم العاق سس (ه؛) سس تاب الموافقات 


والعالث: (55) أن المسيّبات لو لم تقصد بالأسباب؛ لم يكن (05*) 
وضعها على أنها أسباب» لكنها فُرضت كذلك؛ فهي ولا بدّ موضوعة على 
أنها أسباب» ولا تحكون أسباباً إلا لمسيّبات» فواضعٌ الأسباب قاصدٌ 
لوقوع المسببات من جهتها. 

وإذا ثبت هذا - وكانت الأسبابٌ مقصودةً الوضع للشارع - لزم أن 
تحون المسبباثٌ كذلك. 

فإن قيل: فكيف هذا مع ما تقدم: فق أن المسيبات غير مقصودة 
للشارع من جهة الأمر بالأسباب؟ 


فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن القصدين متباينان؛ فما تقدم؛ هو بمعنى أن الشارع لم 
يقصد - في التكليف بالأسباب - التكليفٌ بالمسبّبات» فإن المسيّباتِ غيرٌ 
مقدورة للعباد كما تقدم» وهنا إنما معنى القصد إليهاء أن الشارع مما 
يقصد 1177 وقوع المسببات عن أسبابهاء ولذلك وضعها أسباباً وليس 


(1608) «زة: تأمل في هذه المقدمات؛ لععرف ما يحتاج إليه منها في غرضه وما لا يحتاج إليه» وهل 
بقيت حاجة إلى قوله: «وإذا ثبت هذأ» إلخ بعد قوله: "فواضع الأسباب قاصد لوقوع المسببات 
من جهتها» أليس هذا هو الدعوى المطلوبة؟ لكنه جعلها من المقدمات؛ ورتب عليها قوله: 
«وإذا ثبت هذا؛ إلخ» وهل معنى قضد وضعها لمسببات» زائدٌ على قصد وقوع المسببات من 
جهتها؟ أه 


(105) أي لم يقع ولم يصح ولم يثبت. 
(:157) في (ط): «أن الشارع يقصدا» والمغبت من عامة النسخ الخطية. 


القسم االغاني . (605) كتاب الموافقات 


في هذا ما يقتضي أنها داخلة تحت خطاب التكليف» وإنما فيه ما يقتضي 
القصدّ إلى مجرد الوقوع خاصة:؛ فلا تناقض بين الأصلين. 

والعاني: أنه 7" لو فُرض [توارُدُ] (179) القصدين على شيء واحد؛ 
لم يحكن مالا إذا كانا 277 باعتبارين مختلفين؛ كما توارّد قصدٌ الأمر 
والنهي معاً على الصلاة في الدار المغصوية باعتبارين. 

والحاصل أن الأصلين غيرٌ متدافعين على الإطلاق. 


(1571) هزة: هذا لازم لما قبله» وليس شيئا جديداء فإن تباين القصدين؛ إنما جاء من عدم تواردهما 
باعتبار واحد. اه 

(053) الزيادة ليست في: (ع)» و(ت)» و(ز)» و(ف)» و(ح)» و(م)» و(ب). وثابتة في: (ن)» و(خ)» 
و(اط)» ويدل على ثبوتها ما بعدها. 

(157) في (ع): «إذا كناا» وفي (م): «إذا كان»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغاقي ب إل) سس ست كتاب الموافقات 


المسالة الخامسة: 

إذا ثبت أنه لا يلزم القصدٌ إلى المسبّب؛ فللمكلف ترك القصد إليه 
بإطلاق» 729*) وله القصد إليه. 

أما الأولٌ: فما تقدم (055) وول عليه 

فإذا قيل لك: لم تكتسبٌ لمعاشك بالزراعة» أو بالعجارة» أو 
بغيرهما؟ (كحل), 

قلت: لأن الشارع ندبني إلى تلك الأعمال؛ فأنا أعمل على مقتضى 
ما أمرت به» كما أنه مون أن أصلى» وأصوم وري وأحج» إلى غير ذلك 
من الأعمال التي كلفني بها. 

فإن قيل لك: إن الشارع أمر ونهى لأجل المصالح. 

قلت: نعم؛ وذلك إلى الله لا إلي؛ فإن الذي إِليّء التسببُء وحصولٌ 
الموتا ع ين ل 1030 لامير ف قصيدق إل جنا جد ارا كلما لسن 
لي إلى من هو له. 

ومما يدل على هذا أيضاًء أن السبب غيرٌ فاعل بنفسه بل إنما وقع 
فلكدة هذا فيه نظر كما تقدم بيانه. 
(1575) «زة: أي في أدلة المسألة العالعة؛ لأنه إذا كان لا يلزمه فله تركه. اه 
(1977) في (ح» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ب)» و(ط): (أو بغيرها» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 


و(ت). 
(1517) فى (م): اليس لى).- والمغبت من باق النسخ الخطية. 
في (م): اليس لي).- والمغبت من باقي النسخ 


القس العاف سس سس 99م سس - ك#كتاب الموافقات 


لكي ضوي دين (دقةا) وذ تتركني: الكل فائله شالق الشييه والعنة 
3 . أ (3"3 يز وَاللّه كَاَفَتُ * 28 0000 نش لفلف 
لان خوك كر وهو عد بك فد رو كين )ام 


ِإوَمَا تَسَآءُ ونَ إلا أن يّشَاءَ أله )4 059 
«وَنَفْسِوَمَا سَوَلِهَا قَألْهَمَهَا فُجورَها وَتَفْوَلِهَا) 000" 


وفي حديث العَدُوَىء قوله 82 : «فمَنْ أَغدى الأول» 0599. 


(1938) هذه العبارة» فيها غض من قيمة الأسباب وأهميتهاء وأنها لا تعدو أن تتكون علامات» لا 
وسائل تؤدي إلى المتوسل إليه» كما تقدم تفصيل ذلك. 
قال ابن تيمية في الفتاوى: :١175/8‏ (فمن قال: يفعل عندها لا بهاء فقد خالف لفظ القرآن» 
مع أن الحس والعقل؛ يشهد أنها أسباب» ويعلم الفرق بين الجبهة؛ وبين العين» في اختصاص 
أحدهما بقوة ليست في الآخرء وبين الخبز والحصاء في أن أحدهما يحصل به الغذاء دون 
الآخر). 

(1579) هذا لا خلاف فيه؛ إذلا يزعم أحد من أهل القبلة أن العبد خلق شيئا سواء كان أسباباً أو 
ذواتا أو معاني» وإنما الخلاف في السبب هل يؤثر في مسبّبه أم لاء وكل ما ذكر المؤلف من 
الآيات والأحاديث هناء فهودال على الشق المسلّم؛ وليس فيها ما يدل على محل الخلاف الذي 
يبحثه وهو أن المسبب يقع بالسبب» أو يقع عنده لا به. 

(:157) الصافات: 5و. 

(1599) الزمر: وه. 

م٠ الإفسان:‎ )191١ 

(1507) الشمس: /ا-م. 

(197) متفق عليه من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري في الطب: 20١ 180/8٠١‏ اح لاالاهء “لالاه» 
ومسلم في السلام: 4/» ولفظه: أنه # قال: «لا عدوى» ولا طِيّرة» ولا صفرء ولا هامّةة - 


ل بحي د بلسي ا ادا 


وقول عمر [وقي] (50) ف حديث الطاعون: ١تَفِرٌ‏ من قدر 
اللهء إلى قدرالله) حين قال له عمرو بين العاص [ن4#ه]: «أفراراً من 


قدر اللّه)؟ (0573, 


وفي الحديث: «جفٌ القلمٌ بما هو كائنُ» فلو اجتمع الخلقٌ على أن 
يعطوك شيئاً لم يكتبه الله لك؛ لم يقدروا عليه» وعللى أن يمنعوك شيئاً 
كتبه الله لك؛ لم يقدروا ععليه)» (0877. 


- فقال أعرابي: يا رسول اللّهء فما بال الإبل تحكون في الرمل كأنها الظباءء فيخالطها البعير 
الأجرب فيُجِرِبها فقال رسول الله ك: ١افمن‏ أعدى الأول». 
واللهامة - بتخفيف الميم على المشهور» وقال بتشديدها جماعة من أئمة اللغة - وكانت العرب 
تعتقد أن روح الميت أو عظامه تنقلب هامة تطيرء فأبطل #© هذا الزعم الكاذب. 
(1570) الزيادة ليست في (م)؛ و(خ)»؛ و(ت» و(ن)» و(ح)» وثابتة في ياقي النسخ الخطية» وكذلك التي 
بعدها. 
(1677) متفق عليه من حديث عمرء أخرجه البخاري في الطب: /٠١‏ ح 9كلاه» والحيل: 507:15 ح 
*/اؤ”» ومسلم في السلام: .١712/6‏ 
هذاء وقد وهم المؤلف في زعمه أن عمرو بن العاص هو القائل لعمر: «أفراراً من قدر الله 
إلخ؛ بل قائل ذلك» هو أبو غُبيدة» الذي كان من جملة أمراء الأجناد بالشام. 
(01539) صحيح بغيره: أخرجه الحاكم: 51/6ه-65ه. والطيراني في الكبير: 159/1١‏ 297 ح 8ك 
٠5‏ واللفظ له في رواية» وأبونعيم في الحلية: 716/١‏ 
من طرق عديدة عن ابن عباس» وفي بعضها ضعف» وهي بمجموعهاء تتقوى بالطريق الذي 
أخرجه الترمذي في صفة القيامة: 1717//6» والطبراني في الكبير: 298/36 ح 1299:1525 وفي 
الدعاء: ؟/80؛ وأبو يعبلى: 90/1 ح 55ه؟. 
من طرق عن قيس بن الحجاج؛ عن حَنّش بن عبد الله - أو ابن علي - الصنعاني» عن ابن 
عباس. 


القسم االعاق ل (مو) لل حيتاب الموافقات 


والأدلةٌ على هذاء تنتعي إلى القطع. 

وإذا كان كذلك؛ فالالتفاتٌ إلى المسبّب في فعل السببهء لا 
يزيد لدف عل ترك الالعتفات إليهء فإن المسيّيث قد يكونء» وقد للا 
يكون. هذا وإن كانت مجاري العادات تقتضى أنه يكون؛ فكونّه داخلاً 


تحت قدرة اللّه» يقتضى أنه قد يكون وقد لا يكون» ونقضُ (0571) مجاري 


العادات» دليلٌ عل ذلك. 
وأيضاً: فليس في الشرع دليل ناص على طلب القصد إلى 
1 0 4ق 


فإن قيل: 28 قصدٌ الشارع إلى المسببات والتفاه إليهاء دليلٌ على 
أنها مطلوبة القصدٍ من المكلفء وإلاً فليس المراد بالتكليف إلا مطابقة 
موضعه من هذا الكتاب» 1829 فإذا طابّقه؛ صحٌ» فإذا فرضنا هذا المكلف 


وقال الترمذي: "'حسن صحيح)»» وهو كما قال. وسيكرر في: 22085 5522. 

(01908) ا«زة: أي من جهة إيجاد المسبب وعدمه. اه 

(15175) «ز»: فكم وجد السبب ولم يوجد المسبب» وكم وجد المسبب بدون سيبه العاديء وللّه خرق 
العوائد. اه 

(194) إن كان غرضه بالنص المعنى الأصولي» فإنه لا يسلم له» وإن كان بمعنى الدليل» فكذلك. 

(1580) «ز): هذا الإشكال مبني على المسألة الرابعة» وبه تعلم جودة صنيعه في تقديمها على هذه 
المسألة. اه 

(058) ا«ز»: في السوع الرابع من قصد الشارع من كتاب المقاصد. اه 


القسم االغاني ل ب (؛) لح كتاب الموافقات 


غير قاصد للمسببات [ع-0] - وقد فرضناها مقصودة للشارع - كان 
بذلك مخالفاً له» وكلٌ تتكليف [قد] (*0) خالف القصدٌ فيه قصدّ الشارع؛ 
[فذلك] 1*2" باطل كما تبين» فهذا كذلك. 


فالجواب: أن هذا إنما يلزم إذا قَرضْنا أن الشارع قصّد وقوعَ 
المسببات بالتكليف بهاء» كما قّصد ذلك بالأسيات؛ وليس كذلك؛ لما مىّ 
أن المسببات غيرٌُ مكلف بهاء وإنما قصدّه وقوع المسببات بحسب ارتباط 


العادة الجارية [في الخلق]: 298 وهو أن يكون خَلْقُ المسبّيات على إثر 
إيقاع المكلف 077 للأسباب؛ لِيَسْعَد من سَعِدء ويَشْقَّى من شَّتِي. 


فإِذِنُ قضّدٌ الشارع لوقوع المسببات» لا ارتباط له بالقصدالتكليفي؛ 
فلا يَلِْم قصدٌ المكلف إليه؛ إلا أن يدل على ذلك دليل؛ ولا دليل عليه 
بل لا يصح ذلك؛ 2187 لأن القصد إلى ذلك قصدٌ إلى ما هو فعل الغير؛ 


(1587) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). قال «ز»: ترويج للسؤالء يجعل أن 
للمكلف قصدا غير قصد الشارع؛ مع أن الفرض أن المكلف لا قصد له في المسبب مطلقا لا 
بموافقة ولا بمخالفة. اه 

(158) الزيادة ليست في النسخ الخطية» ما عدا (م). وينظر القسم العاني من المقاصد: المسألة الحانية» 
والغالفة» ففيهما بحث المؤلف حكم مخالفة قصد الشارع. 

(1585) الزيادة ليست في (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(1587) أي فعل المكلف» من أوقّع الشيء» إذا فعله» ووقع منه. 

(0587) «ز: أي لزومٌ قصد المكلف» وقد تقدمت أدلته ولا يجوز أن يعود الضمير على نفس القصده 
لأن ما دلل به هنا عليه لا يفيده. وأيضا ينايذ الأدلة الآتية على صحة قصد المسيب؛ على أن 
قوله بعد: «قهو الذي يلزم القصد إليه؛ يؤيد ما قررناه. أه 


القسم العاف 7 - ووة) سل - #تاب الموافقات 


[ولا يَلزم أحداً؛ بل لا يصح أن يتقصد [وقوعً] 0000 ماهو فعلُ 
عيرق 03400 أنه فيردت كفي قعل تقوو ورنما كاف بها هومق تكله 
وهو السببٌ خاصة؛ فهو الذي يلزم القصدٌُ إليهء أو يُطلَّبُ القصد إليه» 
ويُعتبّر فيه موافقةٌ قصد الشارع. 
فصل: 

وأمَا أن للمكلف القصدّ إلى المسبّب؛ فكما إذا قيل لك: لم 
تكتسب؟ قلت: اقيم صلبى» وأقومَ في حياة نفسى وأهبى, أو لغير ذلك 
من المصالح التي توجد عن السبب؟؛ فهذا القصد - إذا قارن 0550 
التسببّ - صحيعٌ؛ لأنه التفات إلى العادات الجارية» وقد قال تعالى: #[ أله 
ألذه سَخَرَ لَكُمْ البخرٌ لتخرى ألْهُلْح يه يأرو وَلِتَبْتَعُوأْ مين 
قَضلِوء)# 050 

وقال: ير وَمِنَ اتَلِتِهِء مَنَامُكُم بِاليْلٍ وَالنَّهارٍ وَابْتِعَاَوُكُم من 
5 0 نا 


(1548) الزيادة ليست في: (ع). وثابتة في (ف)» و(ب)» و(ز). 

(1549) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)؛ و(م)؛ و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ف)؛ و(ب)»؛ و(ز). 
(:155) في (م): إن قارن»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

3١ الجاثية:‎ )1591( 


(1955) الروم: ؟؟. 


القسم العاف لب (50) للح كتاب الموافقات 


وقال: تإقَانتَشِرْ : م أَلآرْض وَابْتَعُوأ ين بَصْلٍ أَلشَّه)» (5:0ة) 


0 الفضل عن القصد إلى السبب - الذي 
عورالا كسات ودس شناق اللسدادس كين عار عدر ميد ذلك 
القفية: 

وهذا جار في أمور الآخرة» كما هو جار في أمور الدنيا؛ كقوله 
تعالى:«( وَمَن يوم الله وَيعْمَلْ صَللِحآ تُدْخِل جَتّدتٍ) (000. 


وأشاء :3 لك اغاانؤذق ضحة القضد إلى العسببة بالسيت: 


(195) «زة: كأنه قال: اقصدوا فضل الله ورزقه بأخذكم في الأسباب من الاتتشار في الأرض مثلاء 

وهو قصدٌ إلى المسبب بالسبب؛ وحيث كان في مقام الامتنان؛ فهو باق على ظاهره؛ لأن الامتنان 
إنما يظهر فيما كان من فعله تعالى الذي لا شأن للغير فيه» وإنما يكون ذلك في المسبب لا في 
الشينة: 
ولوقال: عبّر بالقصد إلى الفضل - الذي هو المسبّبٍ مقارنا أو مرتبا على السبب في مقام 
الامتنان؛ فدل على أنه يصح قصدٌ المسبب بالسبب؛ - لكان ظاهرا؛ لأن فيه قصد المسبب 
بنفسه لا قصدّ السببء وعبر عنه بقصد المسبب مجازا؛ لأنه لوكان مجازا وكان المسبب ليس 
مقصودا حقيقة؛ ما دل على مدعاه ولوفي مقام الامتنان» إذا فرضنا أنه يظهر مقام الامتنان في 
هذه الحالة. اه 

.٠١ الجمعة:‎ )1994( 

(1990) الطلاق١‏ للء 
قال «ز»: ليس فيه ما يدل على القصد من المكلف» وللكن آية التتشرو #ارابتغواة وقواه 
لِوَلِتَبَتَمأ4 مثلا ظاهرة فيما أراد. وقوله تعالى: « إن أَِينَ تلو كِب أله وَأََامُوأ 
ألصَّلَرةَ 4 إلخ. وقوله تعالى: طأَمَّنَ هر َكُ 512 الل سَايِدَا 4 الآية» واضحٌ الدلالة على 

صحة قصد المسبب في أمور الآخرة. اه 


القسم |العاق سس د (لاقع) ده 'كتاب الموافقات 


وأيضاً: فإنما حصولٌ هذاء أن يَبتغي ما يهيئع الله له بهذا السبب؛ 
فهو راجعٌ إلى الاعتماد على الله واللّجَأْ 9" إليه في أن يرزقه مسيَّباً 
يقوم به أمرهء وكصلّم 2157 به حاله. 

وهذا لا نكيرٌ فيه شرعاًء وذلك أن المعلوم من الشريعة أنها شرعت 
لمصالح العباد؛ فالتكليف كله إما لدرْء مفسدة» وإما لجلب مصلحة» 
أو هما معاً؛ فالداخلٌ تحتهء مُقتض 1*9" لما وُضعت [له]؛ (1915) فلا 
مخالفة في ذلك لقصد الشارع» والمحظورٌ إنما هو أن يَقصد () خلافٌ 
ما قصدهء مع أن هذا القصدء (0) لا ينبني عليه عمل غيرٌ مقصود 
للشارع؛ ولا يلزم منه عقّدٌ 9) محَالِفُ؛ فالفعلٌ موافق» 7 والقصدٌ 


موافقٌ» فالمجموع موافق. 


(01593) بفتح الجيم؛ المعقل» والملاذ» كالملجأ» ينظر القاموس: 7/6؟1. 

(0559) في (ط): «ويصلح)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(حققلم) أي طالتٌ. 

(1519) الزيادة ليست في: (ت)»؛ و(ح)» و(ن)» و(م). وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(ف))» و(خ)» و(ز)» 
و(ط). 

(:20) «ز»: هذا يؤيد ما سبق لنا تعليقه على قوله: اوكل تحكليف خالف القصد فيه قصد الشارع 
باطل). اه 

(201) أي القصدّ للمسيب. 

(::20) أي اعتقادٌ مخالف. 

(5؟) (ز»: يشير إلى ما يأتي في موافقة ومخالفة قصد المكلف وعمله في المسألة السادسة من النوع 
الرابع. اه 


القسم العاف إ(هيهكعمي لل كتاب الوافقات 


فإن قيل: هل يستَتِبٌ 2*9 هذان الوجهان 2 في جميع الأحكام 
العادية والعبادية» أم لا؟ 
فإن الذي يظهر لبادئ الرأيء أنّ قصد المسببات لازم في العاديات؛ 
لظهور وجوه المصالح فيهاء» بخلااف العبادات؛ فإنها مبنية عل عدم 
معقولية المعنى» فهنالك يّستتبٌ عدمٌ الالتفات إلى المسببات؛ لأن المعاني 
المُعلّل بهاء راجعةٌ إلى جنس المصالح [فيها] (7"» أو المفاسدء وهي ظاهرة 
في العاديات» وغيرٌ ظاهرة في العبادات (097). 
[وإذا كان كذلك؛ فالالتفاتٌ إلى المسببات والقصدٌ إليهاء معتبرٌ في 
العاديّات] 8 ولا سيّما في المجتهد؛ فإن المجتهد إنما يتسع حال 
اجتهاده بإجراء العلل؛ والالتفاتٍ إليهاء ولولا ذلك لم يستقم له إجراءً 
الأحكام 9 على وَفق المصالح إلا بنصء أو إجماعء فيبظلُ القياس» وذلك 
غيرُ صحيح: فلابد من الالتفات إلى المعاني التي شرعت لطا الأحكام 
والمعاني هي مسبَّباتُ الأحكام. 
(؟) أي يطرد ويستقيم. 
(20:0) #زة: المراد بهما قصد المسبب وعدمه؛ بقطع النظر عما سبق من اعتبار عدم اللزوم فيهما؛ لأنه 
سيبني سؤاله على لزوم القصد في العاديات» ولزوم عدم القصد في العبادات. اه 
(55) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية؛ وثابتة في: (ط). 
(7) في (ت)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(م» و(ح)» و(ط): «في العباديات». والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف). 
(8:؟) الزيادة ليست في: (ع)؛ وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(0:5) أي ترتيبها. 


القسم العا 488) لسلس كتابٍ المواققات 


أمَا العبادياثُ: فلما كان الغالبُ عليها فقدَ ظهور المعاني الخاصة 
بهاء والرجوعً إلى مقتضى النصوص فيها؛ كان ترك الالعفات [إليها]» (0) 
أَجْرَى على مقصود الشارع فيها. 

والأهران بالنشبة إلى المقاد سواء فى أن حفسه أن لا يلعفك إلى 
المسبّبات إلا فيما كان من مدركاته» ومعلوماته العادية في التصرفات 
الشرعية. 

فالجوابُ: أن الأمرين في الالعفات وعدمه سواءء وذلك أن المجتهد 
إذا نَظر في علة الحكم [عَدَى الححمّ] 7 بها إلى محل هي فيه؛ لتقع 
المصلحةٌ المشروع لها المحكم. هذا نظره خاصةً 9 ؛ ويبقى قصده إلى 
حصوطا بالعمل أو عدمٌ القصدء مسكوتاً عنه بالنسبة إليه؛ فتارة 
يقصد 597 إذا كان هو العاملّ» وتارة لا يقصدء وفى الوجهين لا يفوته في 
اجتهاده أمرٌ كالمقلد سواء» فإذا سمع قوله 8# : «لا يقضي القاضي وهو 


(203) الزيادة ليست في: (خ)»؛ و(ت)» و(ن)» و(ح)»؛ و(ط)» وثابتة في: (ع)»؛ و(ب)» و(ف)» و(م)» 
و(ز). 

(0) الزيادة ليست في: (ن)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(019؟) «ز»: أي فهو ينظر إلى محلات العلل؛ ليثبت فيها مثلّ المكم في الأصل» وهذا أمر نظري» غير 
أخذه هو بالعمل في هذا الفرع الذي استنبطه» وعند أخذه في العملء يستوي مع المقلد في 
مراعاة المسبب وعدم مراعاته. اه 


480) أ رتنه سامخ 


لبي ا اا يي د 


غضبان» 79 تَكلر إلى علة منع القضاءء فرآه الغضبّ - وحكمئه (0©) 
تشويشٌ الذهن عن استيفاء الحجاج بين الخصوم - فألحق بالغضب الجوعٌ 
والشبعٌ المفرطيّن» والوجّمَ» وغيرَ ذلك مما فيه تشويش الذهن» 230 فإذا 
وجّد في نفسه شيئاً من ذلك [ع-5:] - وكان قاضياً - امتنع من القضاء 
بمقتضى النعي» فإن قّصد بالانتهاء مُجَردَ النهي فقط - من غير التفاتٍ إلى 
الحكمة التي لأجلها نمي عن القضاء - حَصل مقصودٌ الشارع وإن لم 
يقصده القاضيء وإن قصد به ما ظهر قصدٌ الشارع إليه - من مفسدة 
عدم استيفاء اليجاج - حصل مقصودٌ الشارع أيضاً؛ فاستوى قصدٌ 
القاضي إلى المسبّب وعدمٌ قصده. 

وهكذا المقلكُ فيما هم حكمتّه من الأعمال وما لم يَفهمه؛ 27 فهو 
كالعبادات بالنسبة إلى الجميع؛ وقد عُلم أن العبادات وُضعت لمصالح 
العباد في الدنيا أو في الآخرة على الجملة» وإن لم يُعلّم ذلك على التفصيل» 
ويّصح القصد إلى مسبّباتها الدنيوية والأخروية على الجملة؛ فالقصدٌ إليها 


(014؟) تقدم في الرقم: 8/» وسيكرر في: 5902 211/9١ ١‏ 2 هلل1 ء (/ال1 ء 9لا1 »مك 
وهو متفق عليه عنه بنحوهء أخرجه اليخاري في الأحكام: 147/8 ح 7/٠08‏ ومسلم في 
الأقضية: ©/+4» ولفظ البخاري: ١لا‏ يقضين حكمٌ بين اثنين وهو غضبان» ولفظ مسلم: 
الا يحكم أحدّ بين اثنين» وعزاه الحافظ في الفتح للشافعي أيضاً باللفظ نفسه. 

(1؟) في (ع): #وعلته»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(2017) كشِدّة البرد والخرء والاحتقان» وكثرة الهم والغم؛ المّخْرِج له عن حدود اعتداله. 

(017) في (ت)» و(ح)» و(ن)؛ و(ب))» و(خ)؛ و(ط): الوما لم يفهم)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(م). 


القسم االغاق ب (إ4) سلسس سس سح كاب الموافقات 


3 عدم القصد كما تقدمء [والله أعلم] (08) 


(008؟) الزيادة ليست في أي فسخة خطية ما عدا: (خ). وقوله: "كما تقدم) يعني في أنه لايفوته في 
اجتهاده أمر في الوجهين» وفي أنه كالمقلد سواء في حصول نتائج الأعمال وإن لم يقصدها. 


القسم العاف حل (#ي) لح كيتاب الموافقات 


المسألةالسادسة: 


إذا تقرر ما تقدم؛ فللدخول (5”) في الأسباب مراتبٌ تتفرع على 
القسمين؛ 9) فالالحفاتثٌ إلى المسببات بالأسباب» له ثلاث مراتب: 


ألشدها أن يدخ كبينا عل أه50) فافل للحستية أر 
ا ا ادك ١‏ للش ار 


فاعل 9 1 :( أله قل كل شَزو): (1ك) عر وَاللَه توس * 7 
000 ا 

وفى الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» الحديث 9"). فإن 
المؤمن بالكوكب» الكافرّ باللهء هو الذي جعل الكوكب [فاعلاً بنفسه؛ 
وهذه المسألةٌ قد تولّى العظرٌ فيها أربابٌ الكلام] (0؟؟). 


والغانية: أن يدخل في السبب على أن المسبّب يكون عنده عادة: 


(15؟) في (ع): «فالدخول» والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(20) أي الالحفات وترك الالتفات. 

(209) أي في السيب. 

(059) الزمر: 5ه؛ وفي (ع)» و(خ): «غير فاعل لنفسه). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(9 ) الصافات: 55. 

(054؟) متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني: أخرجه البخاري في الأذان: 088/6؛ والاستسقاء: 
0/6 والمغازي: /ا60» والتوحيد: ١/:لا؟»‏ ومسلم في الإيمان: .87/١‏ 

(20) الزيادة ليست في: (ب)؛ و(ن)؛ وفي مكانها بياض في: (ح): و(م)؛ و(خ). وثابتة في باقي النسخ 
الخطية» ولا بد منها لتمام المعنى. 


القسم العاف ند (#ون) لح كتابٍ الموافقات 


وهذا هو المتكلّم على حكمه قبل0"»: ومحصوله طلبٌُ المسيّب عن 
السبب» لا باعتقاد الاستقلال» بل من جهة كونه موضوعاً على أنه سبب 
نالصي لايد إن مكوة ما لسن لأ عت وإلا لم يكن 
سبباء فالالتفاتٌ إلى المسبب من هذا الوجه» ليس بخارج عن مقتضى عادة 
الله في خلقه» ولا هو منافٍ لكون السبب واقعاً بقدرة الله تعالى؛ فإن 
قدرة الله تظهر عند وجود السبب» وعند عدمه؛ فلا يَنفي وجودُ السبب 
كرسفالةا اليه 

لكن هنا قد يغلب الالتفاثُ إليه حتى يكون فقدُ المسبّب مؤثراً 
ومنكّداًء 9) وذلك لأن العادة غلبت على النظر في السبب بحكم كونه 
سنبيأء وَل يُنظر إلى كونه موضوعاً بالجعل» لا مقتضياً بنفسه» وهذا هو 
غالبُ أحوال الخلق في الدخول في الأسباب. 

والعالعة: أن يدخل في السبب على أن المسبّب من الله تعالى؛ لأنه 
المسبّب؛ فيكون الغالبُ على صاحب هذه المرتبة» اعتقاد أنه مسبّبٌ عن 
قدرة الله وإرادته» من غير تحكيم لكونه سبباً؛ فإنه لو صح كوته سبباً 
محقّقاً لم يتخلف؛ كالأسباب العقلية» © فلَمًا لم يكن كذلك؛ 


(023؟) يعني في المسألة الخامسة السابقة: «فصل وأما أن للمكلف القصد إلى المسبب)... إلخ» قبيل 
الرقم: 195٠‏ وقد تقدم للمؤلف نظير هذه العبارة في: 2٠١‏ فيراجع التعليق عليها هناك. 

(29؟) في (ع): امنكراً» وفي (ت): اومنكراً» والمغبت من باقي النسخ الخطية» وهو أدق معنى» وللآخر 
وجه أيضا أي منكراً عند المتسبّب أن لا يترتب عليه أثره. 

(28) التي لا تتخلف مسبباتها. 


ليت اذ تح رين خخخ كنات الو ناخ 


تمخّض جانبٌ التسبيب الرباني (9") بدليل السبب الأول (». 

وَقينا يقال لمن حكييت: 0 فالسبة الأول عق هاذا تسكب؟ وى 
مثله قال ©: افمَنْ أ الأول) 9*"). 

فإذا كانت الأسبابُ مع المسبّبات داخلةً تحت قدرة اللّه؛ فاللّهُ هو 
المسبّبء لا هي؛ (") إذ ليس له شريك في ملكه. 


اعتبار السبب في المسبّب من جهة نفسه؛ واعتباره فيه من جهة أن الله 
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مسبيًه» )0 وذلك صحيح. 


(2059) وهو كونه تعالى المسبّب الحقيقي. 

(:0) الذي لم ينشأ عن شيء قبله؛ بل بجعل الله له سبياً. 

(2000) 9ز»: بأن اعتقد أنه إذا مُجد وُجد المسبب» وإذا فُقد فقد المسبب. اه 

(20) تقدم في الرقم: 15174 

(2055) هذالا مجال فيه للخلاف» وإنما الخلاف في الارتباط الكائن بين السبب والمسببء الذي حاول 
المؤلف نفيه بناء على نظر الماتريدية والأشاعرة للأسباب؛ وأثبته ا جمهورء وهو منصوص القرآن 
والسنة. 

فمحل الخلاف ليس ما يقرره المؤلف؛ إذ لا أحد من المسلمين يعتقد أن السبب يفعل بنفسه 
استقلالاء ولا أحد يقول: إن السبب كان بذاته سبباً؛ ولحكن مناط الموضوع أن الله جعل 
الأسباب مقتضية لمسبباتها» وجعل فيها خاصيّة خاصةٌ مقتضية لذلك» إذا وجدت شروطهاء 
وانتفت موانعها. 

(2"9) في (ح))؛ و(ن)» و(ت):لمسبب). والمثيت من باقي النسخ الخطية. 


القيسم االعاق سب - (0]) كتاب الموافقات 


فصل: 

وتركٌ الالعفات إلى المسبّب له ثلاث مراتب: 

إحداها: أن يدخل في السبب من حيث هو ابتلاءٌ للعباد» [وامتحان 
لهم]؛ (8”) [لينظر كيف تعملون»:97) من غير العفات إلى غير ذلك. 

وهذا مبيٌ على أن الأسباب والمسببات» موضوعةٌ في هذه الدار 
ابتلاءً للعباد 9" وامتحاناً ل مم؛ فإنها طريق إلى السعادة» أو الشقاوة» 
و«ي على ضربين: 

أحدهما: ما وُْضِع لابتلاء العقول» وذلك العام كلّه: (9”؟) من حيث 
روط برف دا ا واس ما روا 

والعاني: ما وُضِع لابتلاء النفوسء وهو العام كلّه أيضاً: من حيث 
فيرظ اعد إااع و انهاه ري عبط داطط ري ها 
لا يريدون فيه؛ لتظهر تصاريفهم تحت حكم القضاء والقدرء ولعجريّ 
أعماهُم تحت حكم الشرع؛ ليَسعدَ بها من سّعده ويَشْقى من شتِيء 


(205) الزيادة ليست في: (ح)» و(ف)» و(ب)» و(خ)» و(ن)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(2"5) في (ط): اليعملون)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» وهو بالمثناة الفوقية. 

() الزيادة ليست في: (ح))» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ت)؛ وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(08؟) «ز: أي جملة وتفصيلاء وكذا يقال فيما بعده» وإن كانت تصاريف كل شخص شخص؛ لا 
تمس جميع التفاصيل إلا أن الجزئيات مرتبطة بالكليات. اه 

(2*5) أي فالدظر فيه» وفي دقة صنعته؛ وكثرة عجائبه» وانتظامه في سنن وقوانين صارمة لا تتخلف» 


سبثٌ يؤدي إل هيب عنه» وهو معرفة خالقه» وعيادته حق عبادته. 


القسم االعافي تخت ب حتتنص حت بتت )اد ححح هه كتاب الموافقات 


وليظهرٌ مقتضى العلم السابق» والقضاء الحثم (9") الذي لا مردًّ له؛ فإن 
اللّه غني عن العالمين» ومنزةٌ عن الافتقار في صنع ما يصنع إلى الأسباب 
والوسائط» لحكن وضعها للعباد؛ ليبتليهم فيها. 

والأدلةٌ على هذا المعنى كثيرة؛ كقوله سبحانه: 

ِوَهْوَ ألزع خَلَىَ ألسَّمَوَاتٍ وَالآزْضَيّم سِنّه أي م وَكَانَ عَوْشُ 
عق الماء وتوف 0 الف اح عرلا 1 

هو «إألذِع خَلَىَ أَلْمَوْتَ وَالْحَيَؤْةَ لِيَبْلْوَكُمَ أَيُكُمهَ أَحْسَْ 


- 6 () 
:انا جَعَلْنَا مَا عَلَى ألآرْضٍ رِيئَة لَهَا لِنَبْلوَهم: أيهم أَحْسَ 
- 00 (1:), 
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0) في (ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): الالمحتّما» والمثبت من: (ع)» و(ز» و(ف»» و(ب). 
(06؟) «ز»: تصح دليلا على الابتلاء للعقول والنفوس عيل مقتضى ما قرره. اه 


(15*؟) هود: لا 
0 الملك: ؟؛ وفي جميع النسخ الخطية: لفظ «هوا قبل الآية» وليس بداخل في الآية» خلاقاً لبعض 
النسخ التي أدخلته فيها. 


(059) الكهف: 7ا. 
(40"؟) يوفس: 3152. 


القسم االغافي ل (اللا4) للح كتاب الموافقات 

«(ثُمَ بَعَنْتَهُمْ 1*9 [ع-1ه] لِنَعْلَمَ أَىُ أَنْحِرْبَيْنٍ أخصى لِمَا لَبنُوَأ 
أ ١‏ 

وَتَلْحَ ألآيّامُ نُدَاوِنُهَا بَيْنَ ألنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ أله ألذين ءَامَنْوأ)» 

الى قول: لولم ألصِّيِرِينَ) 4.100 

إلى أل ماي صدوركُمْ وَليَْحِصَمَا ع فُلويحْم) 9 

نم سَرَقَكمْ حلم نيكم 1 

إلى غير ذلك من الآيات الدالَةٍ على أن وضع الأسباب إنما هي 
للابتلاء. 

فإذا كانق كذلك: «الآحَدٌ لا من .هذه الدية؛ أهدٌ طا'من حعيت 
وْضِعت» مع التحقّق () بذلك فيهاء وهذا صحيعٌ» وصاحبٌ هذا 
لتقو ترك اليا دين يتاه لأنه إذا اويا لإدى فيما ادق فيه 
- لعظهر عبودييّه لله فيه» لا ملتفتاً إلى مسبّباتها وإن انجرّت معها - فهو 
كالمتسكو وناك العياقات احص 


(2067) «زة: ما قبل هذه الآية» يرجع إلى قوله: العظهر تصاريفهم تحت حكم القضاء والقدرا إلخ. 
والآيةٌ وما بعدها - عدا الآية الأخيرة - يرجع إلى قوله: (وليظهر مقتضى العلم السابق». اه 

(0807؟) الكيف: ؟1. 

(2068) آل عمران: 12-110 

(49"؟) آل عمران: 154 

(:200) آل عمران: 156. 

(001؟) في (خ)» و(ت)» و(م)» و(ح): التحقيق). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم االعاقي د (خم10) كتاب المواققات 


والشانية: أن يدخل فيه 9*') بجكم قصد التجرد عن الالتفات إلى 
الأسباب - من حيث هي أمور محدّثة - فضلاً عن الالتفات إلى المسببات» 
بناءً على أن تفريد المعبود بالعبادة» أن لا جُشْرّك معه في قصده سوا 59؟) 
واعتماداً على أن التّشريك خروجٌ عن خالص التقوحيد بالعبادة؛ لأن 
بقاء الالعفات إلى ذلك كلّهء بقاءٌ مع المحدّثات» وركونٌ إلى الأغيان 50) 
وهو 2*0 تدقيق في نفي الشركة. 

ا ويشهد له من الشريعة ما دل 
على نفي الشركة؛ كقوله تعالى: «إقَصس كَانَ يَرْجُوأ لِقَآءَ رَبِْء قَلْيَعْمَلُ 
عَمَلاصِحاً وَلَيُشْرِكٌ بِعِبًا ده رَبُوء 00 الدننا وقوله: ع جَاعْبد الله 


شخيِصا نه ألدّينَ آلآ يله ألدّينَ ألْحَائيِصضَ) 6 

وسائر ما كان من هذا الباب. 

وكذلك دلائلُ طلب الصدق في التوجه للّه رب العالمين» كل ذلك 
يشعر بهذا المعنى المستنبّط في خلوص التوجه وصدق العبودية؛ فصاحبٌ 


(؟00؟) في (م): «فيها». 

(*00؟) في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ب): «سواهاا» وفي (ع))؛ و(ز)ء و(ف): افي قصدها 
سواها»» وهو تحريف» والمثبت من: (ط). 

(055) في (ت): «للأغيار). 

(00؟) أي الدخول في الأسباب بهذا القصد. 

١6 الكهف:‎ )20( 


[ففيية الزمر: كرك 


القسم االخافي (وب) كتاب الموافقات 


هذه المرتبة» متعبّد لله تعالى بالأسباب الموضوعة على اطراح النظر فيها من 
جهته؛ فضلا عن أن ينظر في مسيّباتها؛ فإنما يرجع إليها من حيث هي 
وسائل إلى مسبيّها وواضعهاء ذه إلى الترقي لمقام القرب منه؛ (58) فهو 
إنما يَلحظ فيها المسبّب خاصة. 


والعالعة: أن يدخل في السبب بحسكم الإذن 9*) الشرعيء عجرّداً عن 
النظر في غير ذلك» وإنما توجّهُه في القصد إلى السبب تلبيةٌ للأمر؛ لعحققه 
بمقام العبودية؛ لأنهنا أذن لاق النسبت أو أمريه؛ َبّاه من حيث قصدٌ 
الآمِر في ذلك السبب» وقد تبين له أنه مسبّبه» وأنه أجرى العادة به» ولو 
شاء لم يجرهاء كما أنه قد يخرقها إذا شاء. 


(58) في (ع): (وسلم إلى مراقي القرب منه). والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(2085) «ز»: هو وقوله بعد: «وعلى أنه ابتلاء؛ إشارةٌ للمعنى الأول في هذا الفصل. وقوله: #يقتضي 
صدق توجهه» هو المعنى الغافي في الفصل. 
وقوله: الوقد تبين له أنه مسببه وأنه أجرى العادة به ولوشاء» إلخ» إشارة للمعتى الغالث فيما 
فيه الالتفات للمسبب» وقد صرح بهذه المعاني بعد فقال: "فهو طالب للمسبب» إلخ. 
فقوله: اشاملا لجميع ما تقدم) أي من المرتبة الغالعة من القسم الأول» والمرتبتين المذكورتين 
في هذا الفصلء ويبقى الكلام معه في عدّ هذه المرتبة الغالغة هنا مندرجةً تحت هذا الفصل 
الذي موضوغه ترك الالتفات إلى المسببء فإن هذه المرتبة مزيج من القسمين كما عرفت» 
كما يبقى تصحيح المجمع بين الالتفات إلى المسبب وعدم الالتفات إليه معا في حالة واحدة 
من شخص واحد. اه 

(:907) جملة معطوفة على: لأن يدخل في السبب بكم الإذن» أي وأن يدخل فيه على أنه ابتلاء ... 
وعلى أنه يقتضي. إلخ 


ل 2# 2 لطل7بببيي 00 


ل فدخل على ذلك كله» فصار هذا القصد شاملاً لجميع ما تقدم؛ لأنه 
توخى قصدَ الشارع من غير نظر في غيره» وقد عَلم قصدّه في تلك 
الأموره فحصل له كل ما في ضمن ذلك التسبب: ما عَلِم وما لم يَعلم؛ 
فهو طالب للمسبب من طريق السببه وعالمٌ بأن الله هو المسبّب» وهو 
المبتلي به» ومتحقَّقٌ في صدق التوجه به إليه» فقصدّه مطلقٌ» "2 وإن 
دخل فيه قصد المسبّب؛ (59) لكن ذلك كله منزهٌ عن الأغيان مصف 
عن الأ كوا 


(7©) لأنه كان تلبية للآمرلا غير. 
(656) يعني بالتبع» فهولم يلتفت إليه أولاً» بل لعلبية الأمرء لكن لما وقع؛ امي عستت 
(*07) في (م)» و(ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» واب)» و(ط): «من الأ كدار)» والمثبت من: (ع)» و(ف)» 


و(ز). 


القسم االغاني (م)»سعطلل ل تياب الموافقات 


المسألة السابعة: 

الدخول في الأسباب» لا يخلو أن يكون منهيّاً عنه أو لا. 

فإن كان منهيّاً عنه؛ فلا إشكال في طلب رفع [ذلك] 9" التسبب» 
تواء: غلينا أكان المنسيي قاضدا لوقو المسيب» آم لأ فإنديتاق مه 
الأمران» فقد يقصد بالقتل العدوانٍ إزهاقٌ الروح؛ فيقع» وقد يقصد 
بالغصب انتفاعّه بالمغصوب» فيقع على [مقتضى العادة» لا على] (70") 
مقتضى الشرع» 7) وقد لا يقع البتة» وقد يعرْب عن نظره القصدٌ إلى 
المسبّب والالتفاثٌ إليه؛ لعارض يطرأء غير العارض المتقدع الذكر, (0738) 
ولا اعتبار به. 


وإن كان غير منعي عنه؛ فلا يُطلّبٍ رفعٌ التسبب في المراتب المذكورة 
كلها 307 


(3*) الزيادة ليست في: (ح)؛ و(ت)» و(ن)» و(خ)؛ و(ب)» و(م)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ف). والمراد بالرفع: المنعٌ والإلغاء. 

(79) الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(77؟) لأن الشرع لا يعترف له بذلك الانتفاع وإن كان حاصلا في الواقع» لأن حصوله قدري لا 
شرعي. 

(1174) «ز): تقدم له ذكر الغفلة التي تعتري العالم حتى تجعله غير عالم بما يفعل؛ ومثَّله بمن يطرأ 
عليه غفلة ترفع منه منفعة العين» فيصاب» ولحكن هذا العارض لما كان يمنع نفس التكليف 
- وأصلٌ كلامه أنه منهي عنه ومكلف بعدم التسبب - قال: «غير العارض المتقدم الذكر). 
وقوله: اولا اعتبار به» أي بهذا العارض هناء لأنه لا يزال معه منهيّاً عن التسيب ومكلفاً. اه 

(2*77) في فصل: «ترك الالعفات إلى المسبب» له ثلاث مراتب». 


اص ع يجي 2 وبي لس عد 


أن الأرق: (0)) افإذا افرطناء تقش التسيب ناكا أز مطلويا عن 
الله فافسفاذ لعشم لكرن السك تهى الماع معصية قفارت ما هو 
مباح؛ أو مطلوب فلا يبطله 79") إلا إن قيل: إن مثل هذه المقارنة؛ 
مُفييدة؛ وإنّ المقارن للمعصية تصيّره منهيّاً ع نه؛ كالصلاة في الدار 
المغصوبة» والذبح بالمدية المغصوبة» (77) وذلك مبين في الأصول 7). 

وأمًا الشانية: فظاهرٌ أن التسبب صحيم؛ لأن العامل فيها إذا اعتمّد 
على جريان العادات - وكان الغالبُ فيها وقوعٌ المسبّبات عن أسبابها؛ 
وغَلبٍ على الظن ذلك - كان ترك التسبب كإلقاءٍ باليد إلى التهلكة» أو 
هوهوء وكذلك إذا بلغ [اعتقاده] 7" مبلعٌ القطع العادي؛ فواجبٌ عليه 


(2058) أي المرتبة الأولى من المراتب الست السابقة في المسألة السادسة» ثلاث منها في الالتفات إلى 
المسببات بالأسباب» وثلاث منها في ترك الالتفات إلى المسبب» وهو في هذه المسألة» يريد زيادة 
إيضاح لما تقدم له من التقسيم في المسألة السادسة» وفيه نوع تكرار؛ لكنه بتفصيل فيه 
التصريح بكم كل مرتبة مرتبة» فكأن المسألة السادسة» فيها إجمال أراد المؤلف تفصيله في 
هذه. 

(2055) أي فلا يبطل ذلك الاعتقادٌ ما هو مباح أو مطلوب على الجملة. 

)137١(‏ أي فالذبح مباح» لكنه مقرون بسبب ممنوع؛ وهو الذبح بمدية مغصوية» فمن نظر إلى هذه 
المقارنة بأنها مركبة غير منفكة» قال بتحريم الذبيحة» ومن نظر إلى انفكاكهماء قال بحليتها - 
مع المعصية - وكذا يقال في الصلاة في الدار المغصوبة» والتصدق بمال مسروق» ومال الرباء إلخ. 

(:207) ينظر: الإيضاح المحصولء من برهان الأصول» للمازري: كتاب الأوامر: ص 297 291. 

(097؟) الزيادة ليست في: (م)» و(ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف» و(ز)» 
و(ب). يعني اعتقاد التهلكة. 


القسم االغاني (0ى) كتاب الموافقات 


أن يتسببء ولأجل هذا قالوا في المضطر: [إنه] 9") إذا خاف الملّكة؛ 
وجب عليه السؤال» أو الاستقراضء أو أكلٌ الميتة» ونحوهاء [ع-7ه] ولا 
يوز أن يترك نفسّه حتى يموتء ولذلك قال مسروق: «ومّن اضظر 
إلى شيء ما حرّم الله عليه؛ فلم يأكل ولم يشرب حتى مات» دخل 
الغا 010 


وأما العالعة: فالتسبب أيضاً ظاهرء إلا أنه يبقى فيها بحث: هل 
يكون صاحبها بمنزلة صاحب الرتبة 279 الخانية» أم لا؟ هذا مما ينظر 


فبه. 


وإطلاقٌ كلام الفقهاء» يقتضي عدم التفرقة» وأحوالَ المتوكلين ممن 
دخل تحت ترجمة التصوفء لا تقتضى ذلكء (28) هذاء وإن كان ظاهر 


(0979؟) الزيادة ليست في: (ت)» و(ز)» ول“ و(ن)» و(خ)» و(ف))» وثابتة في: (ع)» و(ب)» و(م). 
م أخرجه وكيع» وعبد بن حميد» وأ أبو الشيخ عنه؛ كما في الدر المنثور: 4١ 8/١‏ ولم يسقه بأسانيده 
ليوضع فيها النظر. 
لحكن ابن كثير في تفسيره: 295/١‏ ساق سند وكيع» عن الأعمش؛ عن في الضجء عن 
مسروق؛ به. 
وهذا إسناد صحيح. وأبو الضحى» هو مسلم بن صُبيح الحمداني» من رجال الستة» متفق على 
توثيقه؛ والأعمش صرح بالعحديث؛ فزال ما يخشى من تدليسه. 
(037؟) في (ح)» و(ن)» و(خ)» و(م» و(ت)» و(ط): «المرتبة» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)»؛ و(ب). 
قالاز»: لآن الفرق بينهما لا يترتب عليه فرق في غلبة الظن بوقوع المسبب عند السبب»ء 
فيجيء فيه التفصيل المذكور من وجوب التسبب وعصيانه بتركه. اه 
(2070) في (م): الا يقتضي؛؛ والمغبت من باتي النسخ الخطية. ومقصوده أن يبين أن أصحاب الأحوال 
من المتصوفة» يفرقون بين المرتبتين» والغزالي يسوي بينهماء خلافا لغيره من أصحاب - 


القسم االعافي (44) لل كيتاب المواققات 


كلام الغزالي تَساوِيّ المرتبتين 77 في هذا الحكمء كطريقة الفقهاءء؛ على 

فالذي يظهر في المسألة نظرٌ آخرء وذلك أن هذه المرتبة تحكون 
علميّة» وتحكون حاليّة» والفرقٌ بين العلم والحال» ©) معروفٌ عند 
أهله. 

فإذا كانت علمية؛ فهي المرتبة العانية؛ (94) إذ كان واجباً على كل 
مؤمن أن يعتقد أن الأسباب غيرٌ فاعلة بأَنفُسِهاء وإنما الفاعل بها 
وقد يخرقها إذا شاء لمن شاء. 

فمن حيث كانت عادةٌ؛ اقتضت الدخول في الأسباب. 

ومن حيث كانت الأسبابٌ فيها بيد خالق المسيّبات؛ اقتضت أن 
للفاعل أن يفعل بهاء وبدونها؛ فقد يغلب عل المكلف أحدٌ الطرفين» فإن 


> الأحوال» كما قرر ذلك في الإحياء تحت عنوان: «بيان أعمال المتوكلين): - 28/4 وما بعده 
إلى: 2٠١‏ وكلام المؤلف هناء هو معنى كلام الغزالي نفسه بعبارة أخرى. 

(015) في (ح)» و(ت))؛ و(ب)» و(ف)» و(خ)» و(ن): #الرتبتين» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(9077) فالحال عندهم: معنى يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ولا اكتساب» من طرب» أو 
حزن» أو بسطء أو قبض» وهو أمرعارض؛ والمقام؛ ما كان راسخاً والأحوال مواهب والمقامات 
مكاسب ... ينظر الرسالة القشيرية: ص /ه؛ وطريق الهجرتين لابن القيم: ص ٠ه.‏ 

(2078) «ز»: أي فهي بمتزلتهاء وتشترك معها في المآل؛ فحكمها حكمها. اه 


القسم االغاق لل ب (هوه) ل - تتاب الموافقات 


غلب الطرف الأول - وهو العادي - فهو ما تقدمء 9) وإن غلب الهافي؛ 
عت ا ا ل ل 
فأصابته مخمصةٌ» فسواءٌ عليه أَتَسِبّبٍ أم لا؛ إذ هو على بيّنة بنكة :أن السيي- 
ال ل د ل لبك ا ا 
للسبب إلقاءٌ باليد إلى التهلكة؛ بل عَقْدُه في كلتا الحالتين واحد»ء فلا 
يدخل تحت قوله: #إولآ تُلْمُوأ بِأَنْدِيكُم إلى ألتّوْلَحَة» 7) فلا 
يحب عليه التسببٌ في [رفع] ”") ذلك؛ لأن علمه 287 بأن السبب في 
يه المكن؛ أغناد عن تطلي 39 المت عن سوه عل الحعيين» يل 
المي وضدمة 3« العيمزا 

فكما أنّ أخذه للسبب لا يُعَدٌ إلقاءٌ باليد - إذا كان اعتماده على 
المسبّب - كذلك في التركء ولو فرض أن آخِذ السبب؛ أخذه بإسقاط 
الاعتماد على المسبّب؛ لكان القاء باليد إلى العهلكة؛ لأنه اعتمد على نفس 
السبب» وليس في السبب نفيه ما يُعتمد عليه» وإنما يُعتمّد عليه من 
جهة كونه موضوعاً سبسباً؛ فكذلك إذا كرك السيب لا لشيء؛ 


(2075) «زة: أي ويحكون صاحبها لم يرتق فيها عن الحالة العلمية إلى التحقق بها وصيرورتها صفة له 
كالطبعية» يجري في أفعاله على مقتضاها دون كلفة ولا حمل لنفسه عليها. اه 

(080©) البقرة: 194. 

الليينة الزيادة ليست في: (م). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(08) «ز»: أي الذي صار حالة لهء كالأوصاف الطبيعية. اه 

(280) في (ن)» و(م): عن طلب» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم العاف ل - (هع) سس سس كتاب الموافقات 


فالسبيبٌ 9") وعدمّه في الحالين» سواءٌ في عقد الإيمان وحقائق الإيقان» 
ركل اعد افقية لقنا وقد مر الذيل هل ذلك 680 


وقد قال في الحديث: «جف القلم بما هو كائن» فلو اجتمع الخلقٌ 
على أن يعطوك شيئاً لم يكتبه الله لك؛ لم يقدروا عليه وعل أن يمنعوك 
29 1 


وحَكى عياصٌ عن الحسن بن نصر السُوسي - من فقهاء المالكية - أن 
ابنه قال له في سنة غلا فيها السعر: «يا أبتِ اشتر طعاماً؛ فإني أرى السعر 
قد غلاء فأمر ببيع ما كان في داره من الطعام. 

ثم قال لابنه: لست من المُتوكّين على اللّه» وأنت قليلُ اليقين» كأنّ 
القمح إذا كان عند أبيك؛ ينجيك من قضاء الله عليك» مَنْ توكل على الله 
كفاه اللّه) (89), 


ونظيرُ مسألتنا في الفقه» الغازي إذا حمل وحده على جيش الكفار؛ 
فالفقهاءً يفرقون بين أن يَغلب على ظنه السلامةٌ» أو الملكة» أو يَقطع 
بإحداهماء فالذي اعتقد السلامة؛ جائز له ما فعل» والذي اعتقّد الملّكة 


(085) «ز): أي لا لسبب آخر. اه 
قلت: وفي هذا المبحث إقحام لأحوال خاصة بأناس معينين في تقرير حقائق الأسباب الشرعية 
التي هي مطردة» والأحوال ليست بحجة في ذاتها إذا لم قستند إلى نصوص شرعية. 

(084؟) «ز): في المسألة الخامسة. اه 

(085؟) تقدم في الرقم: 03151 وسيكر في: 1922. 

(4) ينظر ترتيب المدارك: 70/3- 27 بشيء من تصرف المؤلف في النص. 


القسم االعغان سدم (ام) لمسسسسس كتاب الموافقات 


ده وهو ه 
. 


من غير نفع؛ يُمنّعع من ذلك» ويستدلون على ذلك بقوله تعالى:#( وَل ؟ 
بِأَيْدِيكُم إلى ألتَّوْنْحَة) (0د. 
وكذلك داخلٌ المفازة بزاد» أو بغير زاد»ء إذا غلب على ظنه السلامةٌ 
فيها؛ جاز له الإقدامُ» وإن غلب على ظنه الحلكةٌ» لم يجز» [وكذلك راكب 
البحرء 50 وعلى هذا يباح له التيمم مع وجود الماء في رحله» أو يمنع. 
كذلاة لذ كنيع ,كنف الروصصول إل املق لوقي امن 
بالعأشي (:5:) ولا يتيمم» 0 إن خلت عل ظلنه أن لا ماء؛ تيمم]» (59©) 


(088) البقرة: 5وا. 

(085؟) «ز»: إذا غلب على ظنه السلامة في ركوب السفينة ركبهاء وإلا منع من ركوبها. اه 

9) في (ع): «بالتراخي». 

(59؟) لا يظهر لي أن هناك أمراً ظاهراً بالتأخير» وإنما هو اختيار يعض الفقهاءء كمالك: وأصحا 
الرأيء وأحمد» وروي عن علي أيضاً 
وقد فهموا ذلك من قوله تعالى: (كك تمذواعة و َييَمَمُواْ 4 ففهموا أ أن عدم وجود الماء» 
يتصور بالبحث عنه» وتأخير العيمم إلى أن يغلب على الظن عدم وجوده؛ فإذا غلب على الظن 
وجوده ولو آخرٌ الوقت» فإنه ينزل منزلة وجوده؛ لأن المظنون كالمحقق. 
وقد خالفهم غيرهم فيما فهمواء فرأى أن عدم وجود الماء» يعني فقدانه بحضرته؛ وذلك لا 
يستلزم أن يبحث عنه ولا أن يسير أميالاء ولا أن يسأل» وليس له أن يترك المحقّق - وهو 
التيمم - لأمر مظنون - وهو وجود الماء - فقد يحكون» وقد لا يسكون: كما ليس له أن يؤخر 
الصلاة عن أول وقتها لأمرمظنونء واعتبروا هذا تشديداً لا تساعد عليه النصوص الخاصةء 
ولا العامة» وكان ابن عمر يتيمّم» وهو يرى بيوت المدينة» ويصلي العصرء فيدخل المدينة 
والشمس مرتفعة» فلا يعيد. 

(05©) ما بين المعكوفين هو في: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» كما أثبتناء وفي باقي النسخ تقديم وتأخير هكذا: 
«لم يج وكذلك إذا غلب على ظنه الوصول إلى الماء في الوقت» أمر بالتأخير ولا يتيمه - 


د الصصة اب حص لخت اي لرانقاة 


وإذا غلب على ظن المريض زيادةٌ المرض» أو تأخرٌ البرء» أو إصابةٌ المشقة 
بالصوم؛ أفطر. 

إلى غير ذلك من المسائل المبنية 25 على غلبات الظنون» وإن 
كانت موجّبات الظنون تختلف؛ فذلك غيرٌ قادح في هذا الأصل؛ فمسألكُنا 
دآخلة تك هذ القاعدة 

فمن تحمّق بأن الخروج عن السبب كالدخول فيه - بالنسبة إلى 
ضمان الله تعالى الرزقٌ - صمّ أن يقال: إنه لايحب عليه التسببٌ فيه 
ولذلك نمه أضصحهاب الأحوال يركبوق الأهوال؛ ويقتحيرزق الأخطان 
ويلقون بأيديهم إلى ما هو عند غيرهم تَهُلُكةٌ؛ فلا يكون كذلكك» بناءً 
على أن ما هم فيه: من مواطن الكَرّرء وأسباب اللّكة» يستوي مع ما هو 
عندنا من مواطن الأمن» وأسباب النجاة. 

وقد حَكى عياصٌ عن أبي العباس الإبّياني» أنه دخل عليه عطيةٌ 
الوق العتابثة سان له «اكيدك زاكر ومردعا التمكة شال 'له أبو 
العباس: ١لا‏ تَخْلِنا من بركة دعائك» وبحكىء وليس مع عطية رَكُوة» ولا 
مِرُود فخرحج مع يدا 

ثم أتاه بإثر ذلك رجل فقال له: «أصلحك اللّهء عندي خمسون 

> وكذلك راكب البحر. وعلى هذا يباح له التيمم مع وجود الماء في رحله؛ أو يمنع» وإن غلب 


على ظنه الوصول إلى الماء في الوقت». وما أثبتنا أدق وأصح معنى. 
(5) في (ت): «المبنيات» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم االغانف لل (هحم)) كتاب الموافقات 


مثقالاً» ولي بغلٌ» فهل ترى لي الخروج إلى مكة»؟ فقال له الاتَعْجَل حتى 
توفّر هذه الدنانير). 

أحواطهماء فقال أبو العباس: «عطيةٌ [ع-56] جاءني مودّعاً غير مستشير» 
وقد وثق يألله» وجاءفي هذا يستشيرق» ويذكر ما عنده» قعلمث ضعقٌق 


نيته» فأمرثه يما رأيتم» (5) 


فهذا إمامٌ من أهل العلمء أفتى الضعيفٌ النية 5 بالحزم في 
استعداد الأسباب» والنظر في مراعاتها وسلّم للقويّ اليقين في طرح 
الأسباب» بناءً - والله أعلم - على القاعدة المتقدمة في الاعتقادات» 
وغلبات الظنون في السلامة والحلكة» وهي مظانٌ النظر الفقهي» ولذلك 
يختلف الحكمْ باختلاف الناس في النازلة الواحدة» كما تقدم. 

فإن قيل: فصاحبٌ هذه المرتبة (57:) أي الأمرين أفضلٌ له» الدخولٌ 
في السبب أم تركه؟ 


(055؟) المدارك: 207-17/1 والإبياني؛ قال القاضي: «بكسر الهمزة وتشديد الباء» وقيل: صوابه 
تخفيفها). اه 
وعطية الجزريء مترجم في جذوة المقتبس: ص 2715 والصلة: ؟/لا5؛» وتذكرة الحفاظ: ٠١88/7‏ 
(55؟) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)؛ و(ط): «لضعيف النية» وكذا مابعده من قوله: «لقويّ اليقين» 
والمثبت من: (ع))» و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(م). 
وقوله: الفي استعداد الأسباب» أي إعدادهاء فالاستفعال بمعنى الإفعال. 
(037) يعني الواثق باللهء المتوكل عليهء المنقطع إليه بالكلية» كالأول الذي ودّع أبا العباس الإبياني. 


القسم العاف ب (ربو) علس كيتاب المواققات 


فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الأسباب في حقه لا بد منهاء كما أنها كذلك في حق 
غيره؛ فإنّ خوارق العادات - وإن قامت له مقام الأسباب [في حقه - فهي 
في أنفسها أسبابٌ؛ لكنها أسباب غريبة» والتسببُ غير منحصر في 
الأسباب] 0 المشهورة؛ فالخارجٌ - مثلا - للحج بغير زاد» يرزقه اللّه 
من حيث لا يحتسب؛ إِمّا من نبات الأرضء وإمّا من جهة من يَلتَى من 
الناس في البادية وفي الصحراءء وإمّا من حيوان الصحراءء» أو من غير 
ذلك» (58") ولوأن ينل عليه من السماءء أو يُخرجه من اللأرض. 


(2057) الزيادة ليست في: (م)» لانتقال بصر الناسخ من «الأسباب» الأولء إلى الشاني. وثابتة في باقي 
النسخ الخطية 

(010) لكن هذا النوع من التوكل مذموم؛ وفي أصحابه نزل قوله تعالى: «( وَصَرَوَدُوْ فإ خَيَرَ 
لاد َلتَعْوى #ء ففي البخاري في الحج: /455؟ ح 55 عن ابن عباس قال: «كان أهل اليمن 
يحُجُون ولا يتزوّدون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة» سألوا القاسء فأنزل الله تعالى: 

وَحَمَوَدواْ كت حَبرَ زو ألتَعْوقُ #. 

قال ابن الجوزي - كما نقل القرطبي في التفسير - 411/6: وقد لبّس إبليس على قوم يعون 
العوكل» فخرجوا بلا زاد» وظتوا أن هذا هو التوكل» وهم على غاية الخطإ). 
وقال رجل لأحمد: «أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل بغير زادء فقال له أحمد: اخرج في غير 
القافلة» فقال: لاء إلا معهم؛ قال: فعلى جُرْبٍ الداس توكلت». 
فهذا إمام مشهور في الزهد والورع أفتى من لم يأخذ بالأسباب أنه متواكل ومعتمد على الناس؛ 
وأنه ليس بمتوكل حقيقة» وفتواه هذه تخالف فتوى الإبياني السابق» ومن ذهب هذا المذهب» 
فإنه مخالف للأمرفي قوله تعالى: (وتزودوا) فأقل أحواله: أنه مندوب. 


ال يي ل للم ا ين 


فكوا 11503 الزاداك أسياث ححاركة يعرفها أماريا التحصوصون 
بهاةافليين :هذا الرد كاريها عن العنا «الأبياتة وفيا الغداقة لقؤاه 
تعالى: يإ وَامُرَ آلَح بالصَّلَْةِ وَاصّطَبِرُ عَلَيْهَا )ا (الآية) (0). 

ورُوي أنه ©8: 0 «كان يأمرُ أهلّه بالصلاة إذا لم ييحدوا 
قوتاً» 000 


(099؟) في (ت))» و(ح» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «بخوارق)» وهو خطأ من الناسخ والمغبت من: 
(ع)» و(ف))» و(ب)» و(ز)» وضبط في: (ز)» بضم القاف. 
(20) طه لل 


)30١(‏ في (ع): «وروي أنه كان ضل يأمر)» وفي (ن): «وروي ع8 كان»» والمغبت من باقي النسخ الخطية؛ 


دون ذكر الد لعصلية» وهي ثابتة في (ط). 
(؟7؟) ضعيف: أخرجه الطبراني في الأوسط: 4417/١‏ ح ١45؛‏ وأبو نعيم في الحلية: 158/8 والبيهقي في 
الشعب: 12١/97‏ 


لت حر اج م و در ا 
لكان إذا نزل بأهله الصَّيقٌ» أمرهم بالصلاة» ثم قرأً: :3 وأ. َُرَ َك بِالصَوة > ... ال 

قال الطبراني: ٠لا‏ يروى هذا الحديث عن عبد الله بن سلام إلا بهذا 0 
وقال أبو نعيم: ااغريب من حديث معمر وابن المبارك» لم نكتبه إلا من هذا الوجها. 

قلت: هو حديث منقطم؛ لأن محمد بن حمزة» لم يسمع من جده عبد الله بن سلام شيئاً 
والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور: 116/0 لأبي عبيدء وسعيد بن منصوره وابن المنذرء 
وألي نعيم» والبيهقي» سند صحيح. 

كذا قال» وأنت ترى أن في سنده انقطاعاً اللَّهُمّ إلا إذا كان موصولاً عند بعض هؤلاء الذين لم 
نطلع على تفاسيرهم؛ وما أظنه عندهم إلا من هذا الطريق. 

وله شاهدٌ مرفوعٌ عن أبي سعيد؛ ومرسلٌ عن ثابت البناني» ورجل من قريش» ذكرها السيوطي» 
وتحتاج للكشف عن حالا. 3 


القسم العاف لل (و) لست كتاب الموافقات 


وإذا كان كذلكء» فالسؤال غير وارد. 

والغاني: - على 3 تسليم وروده - أن اموجمتات رسول اللّه 0-0 
[و:] (7) يُعلّم قطعاً أنهم حازوا هذه المرتبة واستيقنوها حالاً وعلماً 
ولكنه 8©2 ندبهم إلى الدخول في الأسباب المقتضية لمصالح الدنيا؛ كما 
أمرهم بالأسباب المقتضية لمصالح الأخر: ى 2249 ولم يتركهم مع هذه 
الحالة؛ فدل ذلك على أن الأفضل ما دطم عليه. 


ولأن هذه الحالة لا يُعتَدٌ بها مقاماً يقام فيهء ©") ألا ترى إلى 


- وعلى كل حال» فهذه النصوصء يفهم منها أنه يي كان يجعل الصلاة سبباً الجلب الرزق» 
واستدراره» وهذا ليس سبباً عاديا 

(50) الزيادة ليست في: (خ)؛ و(ن)» و(ت)» و(م)؛ و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ف)؛ و(ز)» و(ب). 

("؟) في (ط): «الآخرة»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(؟) في (م» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ): #يقدم فيه» والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ز)» 
و(ط)؛ وهو أدق وأوضح؛ والآخر له وجه محتمل: أي يقدم فيه صاحبّه على غيره من أصحاب 


المقامات. 
والمقام يستدعي البقاء فيه على الدوام» كمقام التقوى» والخوف والرجاء. والأحوال عارضة» 
كالخوارق المذكورة. 


وهذا الجواب العاني من المؤلف» أقوى من الأول؛ لأن الأول حال» والأحوال لا ضابط طاء 
فليست شرعاً وقد تحكون صواباً كما تحكون خطأء والمجال للاجتهاد فيها واسع. 

وأما العافيء فهو منضبظ بالشرع؛ وداخل تحت أحكامه» وطذا كان الي لك إمام المتوكلين 
وسيدهم» ومع ذلك» يأخذ بالأسباب التي شرعها الله ولا ينتظر الخوارق - مع أنه صاحبّها - 
وقام بالأسباب حقٌّ قيامهاء وكانت الخوارقٌ بالنسبة لأخذه بالأسباب استثناء» حين يعجز 


بعض الناس عن فهم مقصود الرسالة بغير تلك الخوارق. 


القسم االغاق + - (وو) لح كتاب الموافقات 


قوله © : «قيدها وتوكل» (7"). 

وأيضاً: فأصحابٌ هذه الحالة» هم أهلُ خوارق العادات» ولم يُتركوا 
معها التسبب؛ تأدبا بآداب رسول الله ##» وكانوا أهلّ علم» ولم يكونوا 
ليتركوا الأفضل إلى غيره. 

وأما الرتبة الرابعة: - وهي رتبة (7) الابتلاء - فالتسببٌ فيها أيضاً 
ظاهر؛ فإن الأسباب [قد صارت عند صاحبها تكليفاً يبتلّ به على 
الإطلاق» لا يتختص ذلك بالأسباب] (0") العبادية دون العادية؛ فكما أن 
الأسباب [العبادية] (9') لا يصح فيها الترك - اعتماداً على الذي سبّبها 
من حيث كانت مصروفة إليه - (9") كذلك الأسباب العادية. 

وهاهنا (") لما قال ع : اما منحكم من نفس منفوسة إلا وقد عُلِم 
منزخًا من الجنة والنار)؛ قالوا: يا رسول الله» فلم نعملُ» أفلا نتكل؟ قال: 
«لا» اعملوا؛ فكل مُّيسّر لما خُلق لها ثم قرأ يإ قِأَمَا مَنَآغطئ وَانّفِى 
)29١(‏ تقدم في الرقم: 1408 وسيكرر في: 7141 


)2٠1(‏ في (ط): وأما المرتبة الرابعة وهي مرتبة» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(2008) الزيادة ليست في: (م)» لانتقال بصر الناسخ من «الأسباب» الأولى إلى الشانية» وثابتة في باقي 
النسخ الخطية. 

(235) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» ولا بد منهاء بدليل مقابلها الذي جاء 
بعده 

)203١(‏ أي موكولة إليه. 

(23) في (ن)» و(ط): «ومن هنااء والمثبت من: (ع))» و(م)» و( ح)؛ و(ف): و(ت)» و(خ)» و(ب)» 
و(ن). 


القسم االغاني ل وهم للح كتاب الموافقات 


وَصَدَّىَ بِالْحْسْنِئ* إلى آخرهاء 9) فكذلك العاديات؛ لأنها عباداتٌ؛ 
في عنده عجاري عل الأحكام الموضوعة. 

ونظرٌ صاحب هذه المرتبة في الأسباب» مثلُ نظره في العبادات» يعتبر 
فيها مجرد الأسباب» ويدعٌ المسيّبات لمسيّبها. 

وأمّا الرتبة 9 الخامسة؛ فالتسببٌ فيها صحيح أيضاء لأن ضاحيها 
وإن لم يلتفت إلى السبب - من حيث هو سببٌ - ولا إلى المسبّب - من 
باب أحرى - فلا بد [له] (19") منه: من جهة ما هو راقٍ بهء (9") وملاحظ 
للمسبّب من جهته؛ بدليل الأسباب العبادية. 

ونيا [أنيا] 1037 عايض تاتعيه لكونا شلذا آل الك 10 
إليه بها؛ فلا فارق بين العاديات والعباديات» إلا أن صاحب هذه الرتبة 


(20) الليل: ه» والحديث متفق عليه من حديث عل: أخرجه البخاري في الجنائز: */277» والعفسير: 
مولام والأدب: 318/٠١‏ والقدر: 1١م‏ امك #لراساه دهلاء ومسلم في القدر: 5060/6 
واللفظ له. 

(2017) في (ط): «المرتبة الخامسة)» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وكذا الذي يأتي بعده بأسطر. 

(602) الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ن)» و(ب)» و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(خ)» و(ف). 


وضمير «منه» يعود إلى السبب 
(29215) أي مؤدٌ الام مسلتها رد شار ا لمسيّب الذي أمربه بذلك السبب 
(277) الزيادة ليست في: (ع))؛ وثابتة في باقي النسخ ا ارج ما لأن دقة المعنى اللطلوب 
تتوقف عليها. 


(2231) في (م): «إلى التعيد». والمغبت من باقي النسخ الخطية 


القسم االغاني (4950) كتاب الموافقات 


مأحوذ فق رك الأغيار 10لاتعل الجيده كرتي رق :تن الأسبات ينا 
ليس بضروريء واقتصر على ما هو ضروريء وضَّيّق على نفسه المجال فيها؛ 
فراراً من تكائرها على قلبه حتى يصمّ له اتحادٌ الوجهة. 

وأذا كانت الأسات موضلة إل الطلون؟ فلا فق [أخذها] 517 
في هذه الرتبة؛ إذ من جهتها يصح المطلوب. 

وأمّا السادسة: فلما كانت [جامعة] (") لأشتات ما ذُكر قبلها؛ كان 
ما يشهد لما قبلها شاهداً لاء غير أن ذلك فيها معتبّرٌ من جهة صفة 
العبودية» وامتثالٍ الأمر» لا من. جهة أمر آخرء فسواءٌ عليه أكان العكلي 
ظاهرٌ المصلحة؛ أم غير ظاهرهاء كلّ ذلك [داخلٌ] "2 تحت قصد 
العية امتعبال أمر اللدة اناق كان الكلق مكنا مرقيظ يفتكن لمجو 
أو جميعٌه؛ 29 كان قصده في امتثال الأمر شاملا له» واللّه أعلم. 


(2928) يعني التجرد من النظر إلى غير الله سبحانه أنه يفعل شيئاً من الأشياء - ينظر كتاب إيقاظ 
الحمم: ص 21١7‏ والفتاوى لابن تيمية: 775/6 185. 

(2175) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. والمراد بقوله: «في أخذهاء» أي في العمسك 
بهاء والعمل على وفقها. 

(390) الزيادة ليست في: (ح))؛ و(ن)» و(م)» و(خ)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب» و(ت» 
و(ط)» وتبوثُها هو الصواب» وبه يتضح المعنى. 

(2399) الزيادة ليست في: (م)» و(ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» وبثبوتها يتضح المعنى أكثر. 

(2159) كالتفكر في خلق اللّهء المشمر لمعرفته وعبادته» وكجعل الدنيا كلها مطية لعمل الآخرة» فهذا 
وذاك أسبابٌ موصلة لمسبباتهاء بحكم الإذن الشرعيء لا بكم ظهور المصلحة أو خفائها. 


القسم االعاني (دى) ل كيتاب الموافقات 


المسألة العامنة: 

إيقاعٌ السبب بمنزلة إيقاع المسبّب» قُصِد 9" ذلك المسبّبُ أؤ 
لا؛ لأنة لكا عل 'مسيياً نه فى خرى [العادات؛ عُدَّ كأنه فاعلٌ له 
مباشرة. 

ويشهد طذا قاعدةٌ مجاري العادات؛ إذ جَرى فيها] 9") نسبة 
المسبّبات إلى أسبابها؛ كنسبة الشبع إلى الطعام» والإرواء إلى الماءء 
والإحراقٍ إلى النار والإسهالٍ [ع-:5] إلى السَّقَمُونياء (9'") وسائر 
المسبّبات إلى أسياباة 9290) فكذلك الأفعال الى:تسيّب عق كسينا 


(؟215) فيه وجهان: ضم القاف وكسر الصاد على البناء للمفعول» وفتح الموحدة التحتية المشددة من 
لفظ «المسبّب)» أو فتح القاف والصادء في «قصد ذلك» والفاعل هو: المسبّب بكسر الموحدة 
المشدة» وبالأول ضبطت في: (ب)» وبالهاني ضبطت في: (ز)» والوجه الأول أولى؛ لأنه ينسجم 


م ما بعده. 
(218) الزيادة ليست في: (ح). وف (ن)ء و(م)ء و(ط): «إذا جري فيها». والمثبت من: (ع» و(ز)» 
و(ف)» و(خ)» و(ب)» و(ت). 


(5؟1) نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة» وتجفف» وتسمى باسم نباتها أيضا مضادتها للمعدة 
والأحشاءء أكثر من جميع المشهلات» وتُصلّح بالأشياء العطرة» كالقُلفل؛ والزّتجبيل ... ينظر 
القاموس: ؟/86ه. 
والديق» غراء يصطاد به الطير» وكل ما تمططء والفعل منه من باب ضرب. 

(153) في جميع النسخ الخطية؛ «وسائر الأسباب إلى مسبباتها» والمثبت من (ط)؛ وهو أوضح؛ والآخر 
له وجه من جهة ارتباط ما بينهماء وسواء قدم هذا أوذاك؛ فالمعنى لا يلتبس. 


القسم الثاني (/اة) كتاب الموافقات 


منسوبةٌ إليناء وإن لم تكن من كسبنا 029), 


(3207؟) عبارة: «منسويةٌ إل لينا وإن لم تحكن من كسبنا) لغرٌ؛ إذ كيف تتكون أفعالا منسوبة إلينا ولم 
تكن من كسبناء فنسبتها إليناء معتاه أنها صادرة عناء وأنها من فعلتاء ولذلك نحاسب عليهاء 
فنثاب أو نعاقب» وإذا لم تحكن من كسبناء فكيف نحاسب عليهاء وكيف نجازى على ما لم 
نفعل» ونعاقب عليه» أليس ذلك مجافياً للحقيقة من اليهتين؟ 
والتفريقٌ بين فعل الإنسان وكسبه لا يؤيده عقل ولا نقل» فالقرآنُ الكريم تواتر فيه ذسبة 
الكسب لصاحبه الصادر عنه قال تعالى: ١‏ جَرَ يما كَاوا يجبت © 4. 
وقال: ل لها مَاكمَبت وبََيهَا ما تست ريك 4 
وقال: « هَل يرون لاما حكني تبون »4 
ددس 
وقال: «ا لِيجْرِىَ أنه حكن تيس مَاكسَيَتَ 4. 
وقال: <« وَلكك محَدَوأ دلسَْتهُم يما كنأ يَححَسبون 4. 
إلى غير ذلك من الآيات التي لتي ذكر فيها الكسب منسوبا لصاحبه» فيما يناهز ثمانية وستين 
موضعاً بصيغ مختلفة» وها نتقض قول المؤلف: «وإن لم تحكن من كسبناة. 
ومثار الغلط في المسألة» أن المتكلمين أرادوا أن يقروا من تعدد الفاعل» فوقعوا فيما فروا منه» 
حيث ترتب على تفريقهم بين الفعل والكسبه ذسبةٌ كل فعل لله تعالى حقيقة؛ وللعباد مجازاء 
لوه نج كلك أن الله قاهن لزج كه والظنم كلا مال للد كن لك مطل كنيز روود 
غالوا في هذا حيث أثبتوا للعبد كسبا غير معقول» وهو أن للعبد قدرة تقارن الفعل ولا تؤثر 
فيه فألزمهم ادال بالقول بالجين وأن 500 حقيقة» والفاعلٌ 00 
الهء ولم يفرقوا بين الفعل والخلق» فجعلوهما شيئاً واحد 
وليس الأمر كذلك في الوجود» فالخالق الموجد المبدع واحدء وهو اللّه تعالى» والفاعلون 
متعددونء فاللّه يفعل؛ وعباده يفعلون بإذنه» والحيواتات تفعل بإذنه» وكل واحد ينسب له 
فعله» ويصدر عنه حقيقة» ويعكون فعله على قدّره فأفعالُ الله تعالى كاملةٌ من كل وجه لا 
نقص فيهاء وأفعالٌ العباد تابعة لعلمهم وعجزهم وتقصيرهم؛ فالمسوّي بين الخلق والفعل» - 


القسم العاف ل ب (ير؛ع) لل ©حتاب الوافقات 


- ينسب للّه تعالى كل شر من حيث يدري أولا يدري» ولهذا حار المتكلمون في التفريق بين 
الفعل والكسب حتى عدّوه من المسائل التي لا يفهم لها معنى حسب اصطلاحهم. 

وعليه: فأفعال العباد» واقعة منهم حقيقة بقدرتهم ومشيتتهم؛ فهم الذين أحدثوها وفعلوهاء 
والله ويك هو الذي خلقّها ويسّروقوعّها منهم؛ لأنه خالقٌ المسببات وأسبابهاء فهو خالقٌ للعبد 
ومشيئته وإرادته وقدرته» وهي سيب عمله وفعله» فإضافةٌ الأعمال للعبده من إضافة المسبّب 
لسيبه» وإضافتّها لله تعالى من إضافة المخلوق لخالقه» وبذلك تتحكون جهية الإضافة مختلفة» 
وهنا غلط من لم يدرك اختلاف الإضافتين. 

هذا وقد سئل ابن تيمية: - كما في الفتاوى- 287/8 عن حقيقة الكسب ما هو؟ وهل هو 
مؤثر في وجود الفعل» أم غير مؤثر؟ فإن كان» فيصير العبد مشار؟ ال غلك ادر له 
يحون العيد كاسبا بل شريكاً خالقاً وأهلٌ السّنّة براء من هذا القول. 

فأجاب :فك بقوله: «الكسبء هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أوضرء كما قال تعالى: 
« لَهَا مَاكْمَبَت وَعَلهَامَا حمست 44 فبين سبحانه أن كسب التفس ا أوعليهاء والناس 
راون الاق تبني يالا أو حمداً أو ا أي إنه ينتفع بذلك. 

إثباتُ السبب؛ إذ كماهم وصلاحهم عن أفعاطم؛ واللّه سبحانه وتعالى فِعلّهِ وصُنعُه عن كماله 
وجلاله 3 وأما قوله: «هل هومؤثر ف وجود الفعل أو غير مؤثرا أت فإن هذا السؤال فاسد» إن 
ا 1 ل امو رد هل يؤثر كسبه في 
والمباشرة» وقصدٌ 5 وحاولئه» ا 0 البدن من 
قيام وقعود. 

وتحقيقٌ الكلام أن يقال: فعل العبدء خذق لله وك وكسب للعبد ... اعلم أن العبد فاعل على 
الحقيقة» وله مشيتة ثابتة» وله إرادة جازمة» وقوة صالكحّة» وقد نطق القرآن بمشيئة العباد في 
غير ما آية» كقوله: طلا بِمَن َأ مسو أن يَتَتَقِيرَ » ونطق بإئبات فعله في عامة آيات القرآن 
اليعملون» ايفعلون) «يؤمنون) (يكفرون») «يتفكرون) «يحافظون)» ايتقون)». - 


القسم االغافي (وى) لغ كيتاب الموافقات 


وإذا كان (8') هذا معهوداً معلوماً؛ جرى عرف الشرع 219 في 
الأسباب الشرعية مع مسيّباتها على ذلك الوزان. 

وأدلقه "2 في الشرع كثيرة - بالنسبة إلى الأسباب المشروعة أو 
الممنوعة - كقول انلّه تعالى: 

«إمِنَ آجل دَلِح حَتَبْنَا عَلَى بَن إِسْرا ويل أنّهه مس فقتل نَفْسأ بِغَيْر 
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نَفْس» ماقو 523 لاه فكأ نما أحنا الكار حييعا انك 


وفي الحديث: ١ما‏ من نفس تُقتَل ظلماًء إلا كان على ابن آدم الأول 
كِفْلُ يا اول نا 
وفيه: امن سنّ سنة حسنة؛ كان له أجرُها وأجِرُ من عمل بها). 


- وكما أنّا فارقنا مجوس الأمة بإثبات أنه تعالى خالق» فارقنا الجبرية بإثبات أن العبد كاسب» 
فاعل» صانع؛ عامل ... وصمّ إضافةٌ الفعل إليه حقيقةٌ وكسباً مع أنه خلق الله تعالى» فإن اللّه 
تعالى خلق العبدَ وعملّهء وجعل هذا العمل له عملاً قام به وصدر عنهه وحدث بقدرته 
الحادثة ...). 

(228) في (ط): الوإذ كان» والمثبت من جميع النسخ الخطية 

(2155) في (ع): «الشارع» والمقبت من باقي النسخ الخطية 

(:7) أي أدلة إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبيب. 

(31) المائدة: ؟"» وفي (ع): كقوله تعالى» قال «ز): هذا مبني على أن المراد بالقتل والإحياء المسبب» 
وهو في الآيتين زهوقٌ الروح والحياة» فيكون فيه ذسبة المسبب - وهو الحياة والموت - إلى 
المتسبب» وقد سبق له في المسألة الغانية جعل القتل سببا لا مسبياء ويمحكن إرادته هنا فلا 
يكون فيه دليل. اه 

(23736؟) تقدم في الرقم: 9؟؟1» 23*46 وسيكرر في: 5241 2 0098. 


وكذلك [في] ("): «من سنّ سنة سيئة). 
وفيه: أنّ «الولد لوالديُهء سترٌ من التار) 9؟2). 


وأن: امن عرس غرساً؛ كان ما أكِل منه له صدقةً» وما سُرِق منه له 
دف وها أكل السبعٌ» فهو له فيد كه يونا أ كلف الطر كوو له هنس 


ولانكذ زوه أحدٌ إلا كان له عدف (07) 


وكذلك الرَّرعٌ والعالِمُ يَبْت العلم» فيكون له أجرٌ كلّ من انتفع 


ومن ذلك مالا يُحصّىء (50") مع أن المسنات التي حصل بها النفع 


(2339) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ))» و(ت)» و(م)» و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ز)ء و(ف)» و(ب). 
والحديث تقدم في الرقم: 122؛ وسيكرر في: ١24؟:‏ 0896. 

(234) «زة: من هنا إلى آخر المسألة» واضح فيه نسبة المسبب إلى المتسبب» وهو يدل على مدعاه. اه 
قلت: الحديث المذكور رواه المؤلف بالمعنى» وهو متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه 
البخاري في الركاة: 00/9 ح 1118 والأدب: ١٠/0شكءح‏ هكوهء ومسلم في البر: 20009/4» بلفظ: 
امن ابل من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن؛ كن له ستراً من الدار». والحديث له قصة. 

(5؟29) أخرجه مسلم في المساقاة: */22188 من حديث جابر باللفظ المذكور» وهو متفق عليه من 
حديث أنس بنحوه: أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة: #إهح »”2١‏ والأدب: ١٠/402ء‏ ح 
, ومسلم في المساقاة: */1188؛ بلفظ: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاء فيأكل 

منه طير وإذسان» أو بهيمة» إلا كان له به صدقة). 
(23) في (ن): «ما لا يحصى من أن المسببات». ويعني الأدلة على أن إيقاع السبب بمنزلة إيقاع 
المسيب. 


القسم العا .هعم سلس تاب الموافقاتٍ 


أو القن 1997 لبك :دنه اديت 
فإذا كان كذلكء فالداخل في السبب إنما يدخل فيه مقتضيا (0؟5) 
لمسيّبه: 


لكن تارءً يحكون مقتضياً له على الجملة والتفصيل» وإن كان غير 

وتارةٌ يدخل فيه مقتضياً له على الجملة لا على التفصيلء وذلك أنّ ما 
من ائلة د هلاه أت يه مضه يتستانها فكلة وماق عه اننا تن 
عنه لمفسدة يقتضيها فعلّهء فإذا مَعل 9"»» فقد دّخل على شرط أنه 
يتسبب فيما تحت السبب من المصالح» أو المفاسدء ولا يُخرجه عن ذلك 
عدمٌ علمه بالمصلحة» أو المفسدة؛ أو بمقاديرهما؛ فإن الأمر 99") قد 
تَضمّن أن في إيقاع [المأمور به مصلحةً علمها اللّهُ [تعالى]» (9") ولأجلها 
أمر به؛ والنهي كذلك [قد] (4") تضمن أنّ في إيقاع] 7" المنقيّ عنه 
مفسدةً علمها الله ولأجلها تَهى عنه؛ فالفاعلُ ملتزمٌ لجميع ما ينتجه 


(230) في (ع): «أوالضدا والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(238) أي طالباً. 

(27379) أي إذا فعل المتسيب السبب. 

(:16؟) أي الأمر بالسبب إيجاباً أو ندياً أوإباحةٌ. 

(3160) الزيادة ليست في: (م)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب). 
(16) الزيادة ليست في: (ع))» و(ز)» و(ف). وثابتة في: (ط). 

(185) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف). 


القسم االغاني 069 كتاب الموافقات 


ذلك السبب من المصالح أو المفاسد» وإن جَهِل تفاصيلّ ذلك. 

فإن قيل: أفيئاب 9*) أو يعاقب على ما لم يفعل؟ 

فالجواب: أن الشواب والعقاب إنما ترتب على ما فعله وتعاطاء لا 
على ما لم يفعل؛ لكن الفعل يعتبر شرعاً بما يكون عنه ©:") من 
المصالح أو المفاسد» وقد بِيّن الشرعٌ ذلك» وميّز بين ما يَعظُم من الأفعال 
وق ات فتعفلة ركذا ت أو تقر قو مجعله -كبيرة ورين ها لسن 
كذلك» فسماه في المصالح إحساناًء وفي المفاسد صغيرة. 


ووو اللارجهة مكروما تمعن اراق النون رأ صرلاه رما ومن 
فروعه وفصوله» ويُعرّف ما هو من الذنوب كبائرٌء وما [هو] ")2 منها 
صغائرٌ: فما عطَّمه الشرعٌ في المأمورات؛ فهو من أصول الدين» وما جعله دون 
ذلك؛ فيِنْ فروعه وتحكميلاته؛ وما عَظم أمرّه في المنهيات؛ فهو من الكبائر 
وما كان دون ذلك؛ فهو من الصغائرء وذلك على مقدار المصلحة» أو المفسدة» 
[والله أعلم] 90». 


(165؟) في (ن)» و(ط): «أيغاب»» والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(2140) أي ما يترتب عليه وينشأ عنه من المصالح. 

(22695) الزيادة ليست في جميع | نسخ الخطية. وثابتة في: (ط). 

(189؟) الزيادة ليست في أي فسخة خطية ما عدا: (خ). وَالجوابُ برمته» نقله المؤلف عن العز بن 
عبد السلام في قواعده بالمعنى ولم يشر إليه. 


القسم االعاق ل (بلهم ل كتاب الموافقات 


المسألة التاسعة: 

ما ذُكر في هذه المسائل - من أن المسبّبات غيرٌُ مقدورة للمكلف» 
وأن السبب هو المكلف به - إذا اعثّبر؛ ينبني عليه أمور: 

أحدها: أن متعاطيّ السبب (314) إذا أقى به بكمال شروطه (141؟) 
وانتفاء موانعه» ثم قَصَد أن لا يقع مسبّبُه فقد قصّد محالا» وتحلّف 
رفعَ ما ليس له رفعٌه؛ ومَنْعَ ما لم يجعَل له منعٌه. 

فمن عقد نكاحاً - على ما وُضع له في الشرع,؛ - أو بيع أوشيئاً من 
العقود» ثم قَصَد أن لا يستبيح بذلك العقد ما عَقد عليه - فقد وقع 
قصده عبثاء ووقع المُسبِّبُ الذي أوقع سببّه» وكذلك إذا أوقع طلاقاء أو 
عتقاًء قاصداً به مقتضاه في الشرع - ثم قصد أن لا يتكون مقتضى ذلك 
- فهو قَضْدٌ باطل. 


ومثله في العبادات: إذا صلى» أو صامء أو حج كما أمِن ثم قصد ف 


(168؟) أي متناوله ومباشره. 

(2145) «زة: وضع الأصل من أول الأمر على أنه تعاطي السبب بكمال شروطه؛ ثم قصد أن لا يقع؛ 
إلخ. 
وفي تمثيلاته أيضا في العادات والعيادات» لاحظ ذلك ليسلم له الأصل من الإشكالات الآتية؛ 
فأنت تراه جعل القصد المخالف لقصد الشارع؛ لاحقا لتمام العمل لا مقارنا؛ إلا أنه يبقى 
الكلام في قوله في الطلاق والعتق: "قاصدا به مقتضاه في الشرع» إن كان مراده أنه لم يغلطء 
ولم يسبق لسائه» فواضح» وإن كان مراده ما هو ظاهره: من أنه لا بد من قصد المعنى» فالفقه 
عند المالكية» غير ذلك؛ بل لو كان هازلاء لوقع الطلاق والعتق؛ ولم يحكن له رفعه. اه 


القسم العاف 7 - (ينه) كتساب الموافقات 


نفسه أَنَّ ما أوقع من العبادة لا يصحٌ له» أولا ينعقد قربةٌ» وما أشبه ذلك» 
فهو لغو. 

وهكذا الأمر في الأسباب الممنوعة» ("') وفيه جاء: 
حَلَ أله لَكمْ وَل 


آ أ 


يَأَيُهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ لآ تُحَرّمُوأ طَيْبَتِ مَا 
تَعْتَدُوا» الآية (0080), 


ومن هناء كان تحريمُ ما أحل الله عبثاً: من المأكول» والمشروب» 
والملبوسء والنكاج وهو غيرٌ ناكح في الحال» ولا قاصدٍ للتعليق في 
خاض: (50) لاف العام (109) وما أشبه ذلك 2059), 


(:16) فمن عقد سباً منوعا ثم قصد وقوع مسببه واستباحته بهء فقد قصد محالاء وتتكلف استباحة 
مالم يجعل له استباحته. 

(296) المائدة: 85» وقال «زه: فقوله: ( كوأ مِنَا رَرَقَكُمْ ألّهَ # إلخ - بعد ذكر التحريم - يفيد 
أن التحريم السابق المنهي عته لغو؛ كأنه قال: وكلوا من هذا الطيب الذي حرمتموه. اه 

(؟10؟) «زة: احتاج إليه على مذهب مالك لا على مذهب الشافهي؛ فالتعليق عنده كله لغو. اه 

(2165) كأن يقول: كل من أتزوجها في طالق» فقوله هذا عبتٌ؛ لأنه أطلق حكماً لم يصادف محلّه؛ 
هذا عند المالكية؛ إذا أطلقه عامّا وأما إذا خصّصء كأن يقول: إن تزوجت فاطمة فشي طالقٌ» 
فمتى تزوجها فعي طالقةٌ عندهم. ويُفرّقون بين التعليق العام والخاص» بأنه في التعليق العام» 
سدّ على نفسه طريقٌ الإباحة به» فلم ينعقد» وأما التعليق الخاص» فلم يَسّدّ على نفسه ذلك؛ 
لأنه إن طلق امرأة معينة» فله أن يتزوج غيرها. 
وأما الشافعي» فأبطل كل تعليق لم يصادف محله» واعتبره لغواء وهذا هو الصواب الذي تشهد 
له النصوص؛ وما استدل به المالكية» ليس بأدلة سمعية تدفع حجة الشافعي؛ وإنما هي مَعَانٍ 
ملحوظة» قد تَقُوى» وقد تضعُف في نظر غيرهم؛ فهي اجتهاداتٌ لا ترق إلى مستوى معارضة 
دلالات النصوص المتضمنة لاشتراط وجود محل المكم عند صدوره. 

(2256) في (م): "وما أشبهها. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم االغاني (ونه) كتاب الموافقات 


فجميعٌ ذلك لغوى لأن ما تولى الله حِلَيّته "2 بغير سبب من 
المكلف ظاعر مكل ها كفاقى اللكلق "الست فيعه ومعله قوله 8 تإنينا 
الولاء (005) لمن أعتق). 


وقوله: «من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله؛ فهو باطلٌ» وإن كان 
مائة شرط) الحديث (2009), 


وأيضا فإن الشارع 504 قاض لوقوء! المشئيات عن أسنانها كنا 
تقادعنقصة عنة | القاصد» مدافص الفهيه الشارة: ول قد قطن قد 
الشارع فباطلٌ؛ فهذا القصد باطلٌ؛ والمسألة واضحة. 


(205) في (ع): ااحلها» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(22107) «ز»: فالشارع جعل الولاء لمن أعتق مسيّبا عن عتقه» فمن وقع العتقٌ منه ثبت له الولاء» فمن 
أراد رفعه قصد محالاء وتحكلف رفع ما ليس له رفعه؛ وهودليل على أصل المسألة وإن كان في 
موضوع .خاص بالولاء. اه 

(2297) هذا وما قبله حديث واحدء وإن أوهم كلام المؤلف بقوله: "قوله: من اشترط» أنهما حديثان» 
وليس الأمر كذلك» وهو متفق عليه عن عائشة: أخرجه البخاري في العتق: 088/0 ح 2091 
والبيوع: 5:/4» ح 23078 والفرائض: 10/8١‏ ح »3170١‏ ومسلم في العتق: 2211/6 
قال #زه: هو وما قبله» دليل على أن ما جعله الله مسببا عن شيء» فقصد العبد رفع هذا 
السبب لغى إلا أن الأول خاص» وهذا عام في الولاء وغيره. اه 

(298) في (ع): «فإن الشرع»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


الع ا اسسسنتديسة ا ارا 


أحدهما: أن اختيار المكلف وقصدّهء شرظ في وضع الأأسباب» (065) 
فإذا كان اختياره منافياً لاقتضاء الأسباب لمسبباتها؛ كان معنى ذلك أن 
الأسباب لم يتعاطها المكلفُ على كمالا؛ بل مفقودةً الشرط» وهو الاختيارء 
فلَمُ يصحّ 7277 من جهة فقد الشرطء فيلزم أن تكون المسبَّباتُ الناشئة 
عن الأسباب غيرٌ واقعة؛ لفقد الاختيار. 

والغاني؛ أن القصد المناقضّ لقصد الشارع مبطلٌ للعمل - حسبما 
هو 3370) مذكور في موضعه من هذا الكتاب - 2320) [ع-:3]. 

وتعاطي الأسباب [المبيحة] (777) مثلا» بقصد أن لا تحكون مبيحدً: 
مناقضةٌ لقصد الشارع ظاهرةٌ من حيث كان قصدٌ الشارع 
التحلينَ 779) بوساطة هذه الأسباب؛ فيكونٌ إذن تعاطي هذه الأسباب 
باطلاً» وممنوعاً؛ كالمصلي قاصداً بصلاته ما لا تجرئه لأجله؛ والمتطهر 
بقعي الال يصون مسو لفنلا ون أشيفذ للق فالجمعٌ بين هذا 


(609؟) "ز»: فإن الأفعال والتروك إذا عريت عن القصدهء كانت لغواء كما تقرر في المسألة السادسة في 
كتاب الأحكام. اه 

(:27) في (ط): افلم تصح)؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية» أي لم يصح الاختيار أو التعاطي» أولم 
تصح تلك الأسباب. 

(37) في (ط): (كما هواء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(2275) ينظر القسم الغاني: مقاصد المكلف: المسألة الغانية» والعالعة» والرابعة. 

(77) الزيادة ليست في: (م). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(239©) في (ت))؛ و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)»؛ و(ب)»: و(ط): «التحصيل»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» وهو أوفق بما سيق من الأمثلة» وللآخر وجهء أي تحصيلها بتلك الأسباب. 


القسم االغاني 6 كتاب الموافقات 


الأصل والأصلٍ المذكور جمعٌ بين متنافيين» وهو باطلٌ. 

فالبواتيا كن الأرل: أن قرسي 01ازنها تررق تو (800) لابياب 
بالاختيار لأن تتكون أسباباً لكن مع عدم اختياره 777 للمسبّب» 
ال 
عقلاً؛ لأن أحدهما سابق على الآخرء فلا يتنافيان؛ كما إذا قَصد الوطءَ 
واختاره» وكره خَلّقَ الولدء أو اختار وضع البذر في الأرضء وكره نباته» أو 
رى بسهم صوّبه على رجل» ثم كره أن يصيبه» وما أشبه ذلك» فكما 


(275) أي فرص المسألة وتقديرٌ وقوعهاء إنما هو إلخ. 

(5977) في (ع)» و(ز) و(ف): «في وضع الأسباب بالاختيار؛ وفي (ح)» و(م)» و(خ): 'في موضع 
الأسباب» وقد تحرفت على النساخ كلمة افي موقع) إلى افي موضع» والمغبت من: (ت)»؛ و(ن)؛ 
و(ب)» و(ط). وفي (ت)» و(ب): الأن يكون أسباباً» وفي (ح)؛ و(م): «لايكون أسباباً. 
والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

33739) أي لضت 

(23231) في (ح)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(ف))» و(ب)» و(م): «في وضعها). والمثبت من: (ع)»؛ و(ز). 

(2235) أي بين إيقاع السبب بالاختيار» مع عدم اختيار المسبب وقصده فالعقلُ يتصور جمعهما معاً؛ 
لأن اهتين منفكتان» فجهة إيقاع السبب الذي له فيه اختيار» غير جهة المسبب الذي لا 
يقصده ولا يريده؛ وإنما يتنافيان لو اجتمعا على جهة واحدة» وفي وقت واحد» وليسا كذلك؛ 
لافتراقهما مكانا وزماناً. 


القسم العاف ب (م.ه) سلس سح كتاب الموافقات 


يمكن اجتماغهما 9" في العاديات؛ فكذلك في الشرعيات (237"). 
والجواب عن الغاني: أن فاعل السبب في مسألعناء قاصدٌ أن يحكون 
ما وضعه الشارعٌ منتجاً غير منتج» وما وضعه سبباًء فعَلّه هنا على أن 
يكون سبباً لا يكون له مسبّب. 
وهذا ليس له» فقصدّه فيه عبتٌء بخلاف ما هو مذكور في قاعدة 
مقاصد الشارع؛ 9" فإن فاعل السبب فيه قاصدٌ لجعله سبباً لمسبّب 
لم يجعله الشارع مسبّباً له كنكاح المحذّل عند القائل بمنعه؛ 9" فإنه 


(20270) «زة: أي اختيار السبب وقصده ليكون سبيا؛ وقصده عدم المسبّب؛ وقوله: «العاديات» أي 
كالأمثلة الغلاثة. اه 

(517) كأن يتوضأً قاصداً للوضوء؛ ويصلي قاصداً بصلاته الاستراحة» أو الحروبٌ من دين لازم؛ أو من 
عدو يلاحقه؛ وكالمخرج لزكاته بالقصد لكنه قصد بها القتخلص من سؤال السائلين» أو دفمَ 


غارم؛ أو حسن العناء» ورفع المنزلة. 
(5775) التي ستأتي في القسم الأول من مقاصد الشارع: النوع الغالث» والرابع. وفي (ع): لمقاصد 
الشرع). 


(17) وهو مالك» والشافعي» وأحمدء والشوري» والليث» وابن المبارك» وروي عن عمرء وابنه عبد اللّهء 
وعثمان» وعلى» وابن مسعود» وابن عباس وعامة الفقهاء؛ وقال أبو حنفية: يصح التكاح» 
ويبطل الشرطء كما في المغني: .50-9/٠١‏ 
ونقل ابن رشد في البداية: */117 أن الشافعي 95 ممن يقول بجواز نحكاح التحليل؛ وهو وهم 
ظاهر؛ فقد نص الشافي في الأم: 87/0 على فساده» وعقد لذلك باباً بقوله: «نحاح المحلّل» 
ونكاح المتعة»؛ وقال: «ونكاح المحلل الذي يُروَى أن رسول الله ## لعنه» عندنا - واللّه 
تعالى أعلم - ضربٌ من نكاح المتعة؛ لأنه غير مطلق ... فالدكاح مفسوخ» لا ميراث بين 


القسم الغا + (هوىه) سلس - كتاب الموافقات 


قاصدٌ بنكاحه التحليلٌ لغيره» ولم يضع الشارعٌ النكاح لهذا المسبّبء 
فقارّن هذا القصدٌ العقدّء فلم يكن سبباً شرعيّا؛ 9" ) فلم يكن محذّلاً 
لا للناكح ولا للمحدّل له؛ لأنه باطل. 

وحاصل الأمر: أن أحدهماء أخَذ السّببَ على أنه ليس بسببء (970©) 
والآخّر أخذه على أنه سبب لا ينتج؛ فالأولُ لا ينتج له شيئاًء وَالآخَرُ ينتج 
[له]؛ 9"") لأنه ليس الإنتاج باختياره ولا عدمّه» فهذا لم يخالف قصد 
الشارع في السّبب من حيث هو سببء» ولكن زَعَم أنه لا يقع مسبّبهه 
وهذا كذبٌء أو طمّع في غير مَطمع؛ والأول تعاطاه على أنه ليس بالسّبب 
الموضوع للشارع؛ فاغرف الفرق بينهما؛ فهو دقيق. 

ويوضحُه 7 أن القصد في أحدهما مقارنٌ للعمل (") فيؤثر 


- قلت: وهذا يقودنا إلى أن من أراد أقوال مذهب معين؛ فعليه بالرجوع لكتبه مباشرة؛ لأن 
التقل بالواسطة يغلّطء ولعل من ينسب التحليل للشافعي دون تفصيل» قد اشتبهت له هذه 
الصورة بصورة أجازها الشافعي؛ وهي ما إذا تزوجها على أن يمسكها أياماً؛ أوما دام مقيماً 
بالبلد» أوقدٌرَ ما يصيبهاء أوأنه إذا حذّلها للأأول طلقهاء فإن كان العقد مُطلقاً؛ فعنه روايتان: 
رواية بصحة العقد وبطلان الشرط» ورواية بالبطلان» هي التي تؤيدها الأدلة. 

(20276) في (ت)» و(خ): «مرعيا» وفي (م)» و(ح)» و(ن): "فرعياًا» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(2216) «زا: أي مع أنه ليس يسببء أي قصد به ما لم يجعل سيبا له» والعاني بعد ما تعاطى السبب 
كاملا؛ قصد أن لا يقع مسبيهء وطلب رفع الواقع كما يقولون. اه 

(2370) الزيادة ليست في: (ع)؛ و(ز)» و(ف)» و(م)» و(ب)» وثابتة في: (خ) (ت)» و(ن)»؛ و(ح). 

(22370) «ز»: أي يوضح المقام في ذاته؛ لا الحاصل المتقدم. اه 

(292724) كما في نكاح المحلل وغيره. وقوله بعده: «والآخر تابع له) فلفظ: «الآخر؛ مجرور بالعطف على 
لفظ «في أحدهما». أي وأن القصد في الآخر. 


القسم العاف لل (رءه) ص - ح#تاب المواققات 


فيه» والآخر تابعٌ له بعد استقراره» فلا يؤثر فيه. 

فإن قيل: لم لا يكون هذا في الحكم كالرفض في العبادات؟ فإنه 
في الحقيقة رفضٌ لكونه سبباً شرعياً؛ فالطهارةٌ مثلا سببٌ في رفع الحدث» 
فإذا قصد أنه لا يرفع الحدث؛ 29 فهو معنى رفض النية فيه» وقد قالوا: 
إنَ رفض الدية ينتهض سبباً في إبطال العبادة» فرجع البحتٌ إلى أن ذلك 
كلّهِ إبطالٌ لأنفس الأسباب 43 لا إيطالٌ للمسببات. 80). 


فالجواب: أن الأمر ليس كذلككء وإنما يصحٌ الرفضٌ في أثناء العبادة 
إذا كان قاصداً بها امتثال الأمر» ثم أتمّها على غير ذلك» بل بنيةٍ أخرى 
ليست بعبادته التي شرع فيها؛ كالمُتطهّر ينوي رفع الحدثء ثم تسح 189) 
تلك النية بنية التبرّدء أو العنظّف من الأوساخ البدنية» وأمّا بعد ما تمّت 
العبادةٌ وكثلت عل شروطها؛ فقضّده أن لا تكون عبادة 7 يترتبٌ 
عليها حكمٌ آخر - من إجزاء» أواستباحة» أو غير ذلك - غيرُ مؤثر فيها؛ 
ارك كر بد كفها لولم مكح إن انس «القرو اضيا ادر 


(2275) في (ن)» و(ط): «أنها لا ترفع الحدث»» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(خ)» و(ت)» و(م)؛ 
و(ح)» و(ب). أي إن السبب الذي هو الوضوءء لا يرفع إلخ. 

(2280) هز): أي فيعود الإشكال الأول. اه 

(2389) في (ت)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): «المسبيات»» والمثبت من: (ع))» و(ز)» و(ف)» 
و(خ). 

(289) في (م)» و(ط): (ينسخ)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ت)» و(ن)» و(ح)»؛ و(ب)» و(خ). 


القسم االعاني (ومم عل #تاب الموافقات 


ولا يعارض ذلك كلام من تكلم في الرفض» وقال: إنه مؤثّر 585 
ولم يفصّل القولٌ في ذلك؛ فإن كلام الفقهاء في رفض الوضوء وخلاقّهم 
فيه» غيرُ خارج عن هذا الأصل: من جهة )أن الطهارة هنا لها وجهان 
في النظر: 

فمّن نظر 2') إلى فعلها على ما ينبغي؛ قال: إن استباحة الصلاة بها 
لازم ومسبّب عن ذلك الفعل؛ فلا يصمح رفعُه إلا بناقض طارئ (280). 


ومّن نظر إلى [أن] 7") حكمها - أعني حكم استباحة الصلاة - 


(289) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ب))» و(ط): 0 ا (ع» و(ز)» و(ف). 
وقال ازه: بل جعل رفض الوضوء - ولو بعد تمامه وقبل أداء الصّلاة به - مبطلاً له. اه 

(184) في (ع):«من أجل» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(25) «زة: مآل الفرق بين النظرينء أن من اعتبر الوضوء عبادة تامة مستقلة بنفسها - بقطع النظر 
عن الصلاة وإن كانت شرطا فيها - قال: لا يؤثر الرفض بعد ما تمت. ومن نظر إلى أن الوضوء 
شرط في صحة الصلاة؛ وكأنه جزء منهاء لم يجعل تمامه إلا بأداء الصلاة» فرفضّه قبل الصلا 
1 قبل تمامه فيؤثر فيه. اه 

قلت: والصواب الأول وهو الذي يدل عليه الأثر والعظر. 

السيقة وهو مذهب الشافعية؛ ففي المجموع: 2557/١‏ أن المشهور عندهم في الطهارة بعد الفراغ منهاء 

أنها لا تبطل إذا نوى قطعهاء كالصلاة بعد السلام منها. 

وأما المالكية» فقد نصوا على أن رفض النية أثناء العبادة يبطلهاء ففي مختصر خليل اورفضها 
مغتفراء أي ورفض النية وإبطالها مغتفر بعد الوضوء؛ فلا ينقضه فإن وقع في أثنائه أبطله على 
الزئمم ينظ مواعة الأكلينه 4019 وتتيكور لول يانه الرقض و القسم الداق من 
المقاصد: مقاصد المكلف: المسألة الأولل. 

(280؟) الزيادة ليست في: (ت)»؛ و(ن)»؛ و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف)» 
و(ز). وامستصحباً) - بالنصب - حال» و- بالرفع - خبر (أَن). 


القسم الغا للب (#ه) للح كتاب الموافقات 


مستصحَبٌ إلى أن يصلي - وذلك أمرٌ مستقبّلٌ - فيّشترط فيه استصحابّ 
النية الأولى المقارنةٍ للطهارة» وهي بالنية المنافية (90) منسوخةٌ» فلا 
يصح استباحةٌ الصلاة الآتية بها؛ لأن ذلك كالرّفض المقارن للفعل؛ ولو 
قارن الفعلّ لأئَّرءِ 9') فكذلك هناء فلو رّفض نيَّةَ الطهارة - بعدما أدّى 
بها الصلاة وتمَّ حكمُها - لم يصحٌ أن يقال: إنه يجب عليه استئناف 
الطهارة والصلاة» فكذلك من صل ثم رفض تلك الصلاة بعد السّلام 
منها» وقد كان أتى بها على ما أمر به فإن قال به [أحد] (*1) في مثل 
هذا؛ 0 فالقاعدةٌ ظاهرةٌ في خلاف ما قال» واللّه أعلم» وبه التوفيق. 

هذا حكمُ الكبفاتكة 3 قولف 19327 واسعكوال شرائطها وانقفاء 
موائعها. 


(288) أي الرافضة المبطلة. 

(2285) فالدظرٌ الأول هو القوي من جهة الدليل؛ والنظر الغاني» ضعيف؛ لأن الطهارة وإن كانت شرطاً 
في صحة الصلاة؛ فهي عبادة مستقلة بنية مستقلة؛ فإذا رفض الصلاة أثناءها» فصلاته باطلة» 
وطهارته باقية. 

(660) الزيادة ليست في: (م)» و(ح)» و(ن)» و(ت)»؛ و(ط)» وثابتة في: (ع)؛ و(ف))؛ و(ز)» و(خ)» 
و(ب)» وثبوتها أوضح في المعنى؛ وبحذفها يكون المعنى: فإن قال به من تكلم في الرفض في 


مثل هذاء 
(191؟) «زة: أي فإن قال: إن الوضوء يبطل حتى إذا كان رفضه بعد تمام الصلاة به فيكون مخالفا 
للقاعدة. اه 


[الللدلقة في (ع): «إذا استعملت»» والمثبت من: (ن)» و(ت)» و(ح)» و(ب))» و(م)» و(ف))» و(خ)» و(ز)» 
و(ط)» وكلاهما صحيح المعى. 


القسم االغاني (عده) كتاب الموافقات 


وأما إذا لم تُفعَل الأسباب على ما ينبغي» ولا استكمّلت شرائظهاء ولم 
تَنْتَفِ موانعُها؛ فلا تقع مسيّباتهاء شاء المكلف أو أبى؛ لأن المسبّبات ليس 
وقوغها أو عدم وقوعها لاختياره. 

وأيضاً: فإن الشارع لم يجعلها أسباباً مقتضية إلا مع وجود شرائطها 
وانتفاء موانعها؛ فإذا لم تتوةً م دكي الست سكو سيدا 
شرعيّا [ع-71] سواء علينا أقلنا: إن الشروط وانتفاء الموانع» أجزاءً 
أسباب» أم لا؛ 9 فالعمرةٌ واحدة. 

وأيضا لو اقتضت 2"49) الأسبابٌ مسيِّباتها - وهي غير كاملة - 
بمشيفة المكلف» أو ازتفعت اقتضاءائها وهي تامة - لم يكن لِمَا وضع 
الشارعٌ منها فائدةٌ» ولّكان وضعْه له عبثاً؛ لأن معنى كونها أسباياً خرعية 
هو أن تقع مسبّباتها شرع ومعنى كونها غيرٌ أسباب شرعاء أن لا تقع 
مسبباتها شرعاً؛ فإذا كان اختيارٌُ المكلف يقلب حقائقّها شرعاً؛ لم يكن 
لها وضعٌ معلوم في الشرع» وقد فرضناها موضوعة في الشرع على وضع 
معلوم؛ هذا خلفٌ حال؛ فما يؤدي إليه مثلّهء وبه يصح أن اختياراتٍ 
المكلف؛ لا تأثير ا في الأسباب الشرعية. 


(22195) لأن السبب الشرعيء أو العلة الشرعية» هي المجموع المركب من المقتضيء والشرطه وانتفاء 
الموانع» ووجود الأهل» والمحل. ينظر شرح تنقيح الفصول: ص؟8» 87, والبحر المحيط: ١//ا:؟.‏ 
(194) أي ليت 


القسم العاف عل وهم علس سح كتاب الموافقات 


فإن قيل: كيف هذا مع القول بأن النعي لا يدل على الفسادء (5*0) 
أو بأنه يدل على الصحةء 179 أو بأنه يفرّق بين ما يدل على النهي لذاته» 
أو لوصفه؟ 7*7) فإن هذه المذاهب تدل على أن السببٍ 80 المنهيّ عنه 


- وهوالذي لم يستكمل الشروط ولا انتفت موانعٌه - يفيد حصولٌ 
الت 


وفي متهنب مَالك:354) ما يدل على ذلك: فإن البيوع الفاسدة عنده 
تفيد من أوطا سُبْهَةَ مِلّك عند قبض المبيع» وأيضاً فتفيد الملك حوالة 
ونحؤهء يفيد عنده الملك» وإن لم تَعْت عينُ المغصوب في مسائل» والغصبٌ 


(215) وبه صرح ابن بّرهان» ونقله الآمدي عن القفالء وإمام الحرمين» والغزالي. ينظر البحر المحيط: 
45/6؛ء والوصول إلى الأصول: ارتلا 

(197؟) وهو مذهب الحنفية» لكن قيدوا ذلك بما إذا كان النعي عنه لوصفهء ولم يكن من الأفعال 
الحسية» وأما إذا كان النعي عنه لعينه؛ أو من الأفعال الحسية» فيقتضي عندهم الفساد» 
لفان 

(5151) وهو مذهب الشافعية» فإن كان النعي عن الشيء لعينه أو لوصفه اللازم له» فهو للفساد؛ وإن 
كان لغيره» فلا يقتضي الفسادء قال الزركشي: «وهذا الذي ينبغي أن يكون مذهبّ الشافي» 
وتصرقه في الأدلة يقتضيها. 

(3154) في (ح)» و(ب)» و(ف» و(خ)» و(ز)» و(م)» و(ط): «التسبب»» والمثبت من: (ع)؛ و(ت)» 
و(ن). 

(155) «ز): أي وكما قاله أبوحنيفة وغيره في عدم الحده وفي ثبوت النسب في نكاح المحارم؛ فقالوا: 
إن هذا ليس حكم العقد؛ وإنما هو شيء آخرء وهو حكم الشبهة بصورة العقد» ولم يقل به 
الأئمة الغلاثة؛ بل أوجبوا الحد» وعدم ثبوت النسب. اه 


القسم االخاني (6ده) كتاب الموافقات 


أو نحوهء ليس بسبب من أصلهه؛ فيظهر أن السبب المنهيّ عنه يحصل به 
المسبّب» إلا على القول بأن النهي يدل على الفساد مطلقاً. 

فالجواب: أن القاعدة عامُّةٌ وإفادةٌ الملك في هذه الأشياء. إنما 
هو( لأمور أَخَرَ خارجةٍ عن نفس العقد الأول» وبِيانُ ذلك لا يسّع 
هاهناء وإنما يُذَكّر فيما بعد (؟") هذا إن شاء اللّه 9). 


ومن الأمور التي تنبني على ما تقدم: أن الفاعل للسبب - عالما بأن 
المشكبة ليمن إليه - إذا وكلة: إلى حاغلة:وضرّف نظره عدة» كان أقرت إلى 
الإخلاصء والتفويضء والتوكلٍ على اللّه تعالى» والصبر على الدخول في 
الأسباب المأمور بهاء والخروج عن الأسباب المحظورة» والشكرء وغيرٍ ذلك 
من المقامات السنيّةء والأحوال المرضيّة» ويتبين ذلك بذكر البعض» عل 
أنه ظاهر. 

أمّا الإخلاضٌ: فلأن المكلف إذا لي الأمر والنهي في السبب - من 
غير نظر إلى ما سوى الأمر والنهي - خارجٌ عن حظوظهه قائمٌ بحقوق ربه» 
واقفك نوق الغيوذية» خلا ف ها ذا التقت إلى المبديب 90 بوراعان 
الفلقة ف (ت): «(إنما هي). والمثبت من: (ع)» و(ز)ء و(ف)» و(ن)» ولح)» و(م)» و(خ)» و(ب). 
(:؟؟) في (م): «وإنما يذكر بعدا. 
(2:1؟) ينظر كتاب الأدلة: الفصل الشالث في الأوامر والنواهي. 


(52"7) يرد عليه أن التفاته إلى المسبب» من جملة تلبيته للأمر والنهي في السبب» فما دام الشارع قد 
التفت إلى المسبب ورعاه؛ فلا بد من ربي المكلف له» حتى يكون قصده موافقا لقصد - 


القسم االعاني (5) مسح كتاب الموافقات 


فإنه عند الالعفات إليه متوجّةٌ شطرّه؛ 9؟') فصار توجُهّه إلى ربه بالسبب» 
بوساطة (22:0) التوجه إلى المسبب» ولا شك في تفاوت ما بين الرتبتين في 
الإخلاص 19030 


وأما التفويصٌ: فلأنه إذا علم أن المسّب ليس بداخل تحت ما كلف 
بهء ولا هو من نمط مقدوراته؛ كان راجعاً بقلبه إلى من إليه ذلك» وهو 
الله سيحانه؛ فصار متوكلا وفقرها. 

هذا في عموم التكاليف العادية» والعبادية ويزيد- بالنسبة إلى 
العباطية > أنه لانيو ال تنعت العفسيت لاق أو ا 117 فرق كان قن 
يلنفت 4 إل المسيّب بالدخول في السبب» ضار مترقياً له «ناظرا إلى ها 


> الشارع؛ فأما إذا لم يلتفت إلى ما التفت إليه الشارع ورعاه؛ فقصده مناقض لقصد الشارع» 
وحينئذ لا يقال: إنه لبى الأمر والنهي؛ فدليلٌ المؤلف هذاء دليل خطابي» وليس ببرهاني حتى 
سل 

(؟) أي و المسبب. 

(9:0؟) في (ط): البواسطة)» والمغبت» من: (ع)؛ و(ف))» و(ز)»؛ و(م)؛ و(ت)» و(ن)»؛ و(ح)» و(ب)» 
و(خ). ومتعلقه هو خبر «صارا» أي كاثناً بواسطة. 

(95؟) أليس عمله بالسبب من باب الخطاب الشرعيء فكيف يقدح في التفاوت فيما بين الرتبتين؟ 
وقد يقال: عمل بالسبب من جهة الالتفات إلى المسبب» فتعبده بالسبب» ثمرة لرعي تحصيل 
المسبب» فالمسبب هو الباعث عيل العمل بالسبب» وهو مؤثر في الإخلاص. 

(2201) «ز»: أي جامعا بين الأمرين» بخلافه إذا نظ رإلى المسبب دائما؛ فإنه يغلب عليه جانب الرجاء» 
ولا يخفى ما يترتب على ذلك من تضعضّع همته» وفتور نفسه عن الأعمال التكليفية. اه 

(2908) «ز»: هل هذا غيرُ ما شرحه في الفصل التالي؟ ولا يخفى أن قوله: «فإن كان» مقابل لقوله: «إذا 
علم أن المسبب» إلخ» فالكلام هنا شامل للعاديء والعياديء كما هو شامل لما في - 


القسم االعافني (لاحه) كتاب الموافقات 


يؤول اليه قسنهة وكا للك يي إل اغواو 1093 عن مكبيل 
الفوي انسور العو نهر كيعيةة لوف البمن لقادو قد ترك 
التوجة إلى ما ظلِبٍ بالتوجه اليه. 


وهنا تقع حكاية مَنْ سمع أن: امن أخلص لله أربعين صباحاً» ظهرت 
ينابيعٌ الحكمة من قلبه على لسانه» 7 فأخذ -بزعمه- في الإخلاص 


- الفصل التالي؛ فكان يمكن الاستغناء بما يأتي عن هذا؛ على أنه لا خصوصية لبيان ابتناء 
مقام التفويض على ما سبق في ذكر الإعراض عن تتكميل السببه بل هذا شأن آخر يترتب 
على النظر للمسبب؛ ونسبثه لموضوع التفويض» كنسبته لمقام الصبر» والشكرء والإخلاص» 
وهي الأمور التي بناها على قطع النظر عن المسبب. اه 

(2:5) أي مؤديا إلى إعراضه: عداه بإلى للتضمين؛ أي كان ذلك طريقاً إلى إعراضه. 

(١21؟)‏ ضعيف: رُوي مرفوعاً عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري» وأبي أيوب» ومن مرسل 
صفوان بن سليم. 
-١‏ فأما حديث ابن عباسء فاخرجه القضاعي في مسند الشهاب: 286/١‏ ح437) وعنه ابن 
الجوزي في الموضوعات: +/145- 150 وفي سنده سوار بن مصعب» وهو متروك الحديث. 
؟- وأما حديث أي موسى» فأخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الملك بن مهران: 1565/0 وعنه 
ابن الجوزي في الموضوعات: 159/٠‏ وقال ابن عدي: اوهذا متثه منكرٌء وعبد الملك بن مهران» 
له غيرُ ما ذكرت» وهو مجهولء» ليس بالمعروف). اه 
*- وأما حديث أي أيوب» فأخرجه أبونعيم في الحلية: 2185/6 وعنه أبن الجوزي في الموضوعات: 
0 
وقال أبو نعيم: «كذا رواه يزيد الواسطي متصلاء ورواه أبومعاوية عن الحجاج فأرسله). 
وقال ابن الجوزي: «أما حديث أبي أيوب» ففيه يزيد الواسطيء وهو يزيد بن عبد الرحمان؛ قال 
ابن حبان: «كان كثير الخطإء فاحش الوهمء خالف الفقات في الروايات» لا يجوز الاحتجاج - 


القسم االغاني (هده) كتاب المواقفقات 


لينال الحكمة» فتمَ الأمدّء ولم تأتِه الحكمةٌ» فسأل عن ذلك» فقيل له: إنما 
أخلصت للحكمة؛ ولم تَُلِص لله. 


وهذا واقع كثيراً في ملاحظات المسبّبات في الأسبابه» ريما 
غكلى (97) ولتخظاتياء تحا كيين المتشنف :وييق مراعاة الأسباب» 


وبذلك يصير العابدٌُ مستكثراً لعبادته» والعالم مغترّاً بعلمه» إلى غير 


- بهء وحجاجٌ مجروح؛ ومحمد بن إسماعيل مجهولء ولا يصح لقاء مكحول لأبي أيوب» وقد 
ذكر محمد بن سعد أن العلماء قدحوا في رواية مكحولء وقالوا: هو ضعيف في الحديث). 

- وأما مرسل صفوان بن سليم؛ فعزاه في #تنزيه الشريعة» في كتاب الأدب والزهد: كره.؟ 
لابن أبي الدنيا وهو مرسل يمنع أن يحكون الحديث موضوعاً وإنما هو ضعيف. 

وأما ما نقل ابن الجوزي عن ابن. سعد فليس كذلكء فابنُ سعد في طبقاته: 406-09١‏ 
إنما نسب ذلك القول في ترجمة مكحول لغيره بقوله: «وقال غيره من أهل العلم؛ كان مكحول 
من أهل كابل» وكانت فيه نُكُنة» وكان يقول بالقدرء وكان ضعيفاً في حديثه» وروايته. 

هذا نص ما عنده؛ ومكحولٌ عالم أهل الشام ومفتيهم؛ ولم يكن في زمانه أبصر بالفتيا منهء 
رَوى عن جماعة من الصحابة» وخرج له مسلم؛ وعلّق له البخاريٌّ في مواضع ضمنا وهو ثقة 
ثبت» لم يتهمه أحدٌ بشيء إلا ما قال ابن حبان: «ربما دلس»» أي أرسل» وليس بعيب عندهم 
أن يرسل الراوي عمن لم يلق بصيغة العنعنة. 

والجوزجائيٌ هو الذي اتهمه بالقدر وهو نفسه يحتاج إلى كفيل في عدالته؛ فلا يوثق بجرحه 
ولا تعديله إذا خالف» وهذا الأوزاعيٌ إمام أهل الشام؛ وبلديّ مكحول» وأعرف به؛ ينفي عنه 
تهمة القدربقوله: الم يبلغنا أن أحداً من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين- الحسن 
ومكحولا - فكشغنا عن ذلك فإذا هو باطلٌ). 

ولم يذكر أحدٌ من العلماء ضعف حديئه وقد تفرد بذلك من أشار إليه ابن سعد؛ فلا يقبل 
منه. 


(911؟) أي سبيت ملاحظتها نوعا من الغفلة. 


القسم الغافي (وه) +ع كيتاب الموافقات 


ذلك. 

وأما الصرة والشكر: كلانه إذا كان تلعقعا 0910 إلى أم و لامر زوخذه 
- يقيتاً 9) أن بيده ملاك المسببات وأسبابهاء وأنه عبدٌ مأمور - وقف 
مع مر الآهِر] 9" ولم يكن له عن ذلك 0" حَحِيدٌ ولا زوال» وألزم 
نفسّه الصبرّ على ذلك؛ لأنه تحت حدّ المراقبة» ومِمَنْ عبد اللّهَ كأنه يراه؛ 
فإذا وقع المسبّبُ؛ كان من أشكر الشاكرين؛ إذ لم يَرَ لتسببه في ذلك 
المسبّب ورداً ولا صَدَرأَ ")ولا اقتضى منه في نفسه نفعاً ولا ضُرَّأَء 
وإن كان علامة وسبباً عاديّا؛ (9'") فهو سببٌ بالتسبب» ومعتبرٌ في عادي 
الترتيب» ولو كان ملتفتا (258:) إلى المسبّب؛ فالسَببُ قد يُنتج» وقد يَعقُّم؛ 


(209) في (ط): «ملفتاً؛ والمغبت من: (ع): و(ز)؛ و(ف))؛ و(ت)»» و(ح)» و(ب): و(خ): و(ن)» و(م). 
وهو من لقَّتّه عن الشيء» صرفه عنهء ولفت نظره إلى كذاء أي أماله إليهء والتفت إلى الشيء 
انصرف إِلَيه وأهتم به. 

(297؟) في (ن)» و(ط): «متيقنا)؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(964؟) الزيادة ليست في (م)» وثايتة في غيرها. 

(205؟) في (ط): «من ذلك). 

(20؟) بفتحات» من قولك: صدرت عن الماء وعن البلاد» إذا رجعت عنهاء وهو نقيض الورْد الذي هو 
إتيان الماء» يقولون: ما له صادر ولا واردء أي ما له شيء» وهو ثلاي» ورباعيء وقرئ بهما معاً 
قوله تعالى: « عق ضيد ايع تا مَبَحٌ حكَيررٌ # قرأ أبو عمرى وابن عامر بفتح 
الياء وضم الدال المهملة - على أنه تلائي - وقرأ الباقون بالضم؛ على أنه رباعي. 

(29907) هذا من المبالغة في عدم الالتفات إلى الأسباب» فكن على ذكر ما تقدم من هذا المثيل؛ وقس 
به كل ما يذكره المؤلف في هذه الفصول. 

(08) أي وإذا كان ملتفتاء ف الوا تقوم مقام «إذا». 


القسم االعافي 6 كتاب الموافقات 
[فإذا أنتج فرح]» 9') وإذا لم ينتج لم يرض بِقَّسْم الله ولا بقضائه» وعد 
السببَ كلا شيءء وربّما مله فتركه» وربما سكم فيه 22 فثمّل عليه 
وهذا يشبه مَنْ يعبدُ الله على حرف» وهو خلاف عادة من دخل تحت رِقّ 
اغوي 

ومن تأمّل سائر المقامات السنيّة؛ وجدها في ترك الالتفات إلى 
المسببات» 7" وربما كان هذا أعظم نفعاً في أصحاب الكرامات [ع-؟1] 
والخوارق. 

فصل: 

ومنها: أن تارك النظر في المسبب - بناءً على أنّ أمره للّه - إنما همّه 
السبب الذي دخل فيه» فهو على بال منه في الحفظ له» والمحافظة عليه» 
والنصيحة فيه؛ لأنَ غيره ليس إليه» ولو كان قصدُه المسبّبَ من السبب؛ 
لكان مظِنةٌ 9) لأخذ السبب على غير أصالته» وعلى غير قصد التعبد 
فيه؛ فربّما أدَى إلى الإخلال به وهو لا يشعرء وربما شعر به ولم يفكر 
فيما عليه فيه. 


ومن هنا تنجرٌ مفاسدٌ كثيرة» وهو أصل الغش في الأعمال العادية 


(2915) الزيادة ليست في: (ع)؛ وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(290) في (ط): سكم منها» والمثيت من جميع النسخ الخطية. 
(220؟) هذا فيه مبالغة لا تخفى. 

20؟) أي لكان قصده مظنة. 


القسم االغافي (كه) كتاب الموافقات 


3 نَعَمْ - والعبادية» بل هو أصلٌ قِ الخصال المهلكة. 

ما في العاديات فظاهرٌ؛ فإنه لا يَعْشَ إلا استعجالاً للربح الذي 
يأثلة في تخارته أو للكفاق 9 الذي ينتظره في صجاغتة» :ونا 
أشبه ذلك 29)), 


وأمّا في العبادات: فإن مِن شأن من أحبّه الله تعالى» أن يوضّع له 
القبول في الأرضء بعد ما يحبه أهلُ السماء؛ 229 فالتقربٌ بالنوافل» 
يت د للمحبة من اللّه [تعالى] (2299) + ثم من من الملائكة» ثم لوضع (290) 
القبول في الأرض؛ فريّما التفت العابدٌُ لهذا المسبّب بالسبب الذي هو 


النوافل» ثم يستعجل» ويداخله طلبٌ ما ليس له» في . فيَظهر ذلك السببّ» 
وهو الرياء» وهكذا في سائر المهلكات» (220) وكفى 0 ماه 


(59؟؟) أي الرواج» من نفقت السلعة تفاقاء إذا راجت» ورُغب فيها. وفي (ع): أو النفاق» والمثبت من 
جميع النسخ الخطية. 

(299؟) في (ط)» «أو ما أشبه ذلك»» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(295؟) يشير إلى حديث أب هريرة المتفق عليه أ أن الحبي مق قال: : لإذا أحب الله عبد قال خريل: 
قد أحببتُ فلاناً فأحبّه فيحبّه جبريلٌ» ثم ينادي في أهل اماف إن الله كن حت قلانا دا حبررة 
فيحبّه أهلّ السماء» ثم يوضع له الققبول في الأرض». 
أخرجه البخاري في الأدب: 20/7/٠١‏ ح 3050: ومسلم في البر والصلة: 20*:/6. 

(297؟) الزيادة ليست في: (ع)» و(خ)؛ و(ف)» و(ز)» و(ت)؛ و(ح)» و(ب)» وثابتة في: (ن)» و(م)» 
و(ط). 

(999؟) في (ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «ثم يوضع القبول في الأرض» وفي (ت)» و(ن): لثم يوضع القبول 
له في الأرض»» والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» و(ب). 

(8؟) في (ط): «الحلكات»» والمثيت من جميع النسخ الخطية 


القسم االعاني (61ه) كتاب الموافقات 


وشتهناة أن صاحب هذه الحالة» مستريحٌ النفس» ساحن البالء 
مجتيعٌ الشملء فارغٌ القلب من تعب الدنياء متوحّدُ الوجهة؛ فهو بذلك 
طيب المحياء مجازىّ في الآخرة» قال تعالى: ي#إمَن عَمِلَ صَلِحاً من دَكَرِ 
آوَانبِى وَهُوَ مُومِنٌ قَلَنْحْيِيَنّةم دم ا 

ورُوي عن جعفر الصادق أنه قال في الحياة الطيبة: ١هي‏ المعرفة باللّه» 
وصدقٌ المقام مع الله وصدقٌ الوقوف على أمر اللّه) 97). 

وقال ابن عطاء: «العيش مع الله والإعراض عما سوى اللّه) (90). 

وأيضاً: ففيه كفايةٌ جميع الهموم؛ بجعل همّه همّاً واحدأء بخلاف من 
9 10 
سبب يتناوله» وذلك مُكثر» ومشئّت 

وأيضاً: ففي النظر إلى كون السبب منتجاً أو غير منتج» تفرّقُ بال» 
وإذا أنتج؛ فليس على وجه واحد؛ فصاحبّه متبدّد الحال» مشغولُ القلب 
في أنْ لو كان المسبّبُ أصلحَ مما كان؛ فتراه يعود تارة باللوم على السببء 
وتارة بعدم الرضا بالمسبّب» وتارة على غير هذه الوجوه. 


(99؟؟) الشحل: 48 قال ١ز):‏ محل شاهده فيما ذكره منهاء كما سيأق في بيان معنى الحياة الطيبة» أما 
بقية الآية؛ فراجمٌ م إلى قوله: «جازى في الآخرة» ولا يتعلق به غرض هنا. اه 

(1290؟) ينظر تفسير 0 تدكفثة 

(81) ينظر الحكم؛ أو لمتن» فلعله في أ حدهما. 

(5؟9؟) في (ع): «بالسبب إلى المسبب»» والمثبت من باقي النسخ الخطية 


لسسع الداي لي حي ل مد 


وإلى هذا النحوء يشير [معنى] 7"') قوله 8©2: «لا تسبّوا الدهر؛ فإنّ 
اللّهَ هو الدهر)» 9'') وأمثاله. 


ع و 2 : 1 و9 ع 
وأمًا المشتغل بالسبب - معرضا عن النظر في غيره - فمشتغل بامر 
واحد» وهو التعبد باللسيب» أي سبب كان» ولاشك أن غننماً والحداً: 


0 على الدة (20) جدّاً بال بة إلى هموم متعددة؛ بل هم واحدٌ 


(*""") الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(2291) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الأدب: 580/٠١‏ ح 318١‏ والعفسير 
0/8 ح 6كمف4ء والتوحيد: ١٠/؟لا؛‏ ح ١ؤؤلاء‏ ومسلم في الأدب: 6/عدلاك-«تلاء ولفظ 
المصنف له. 
ومعنى الحديث «أن العرب كانت إذا نزلت بأحدهم نازلة» وأصابته مصيبة أو مكروه؛ بسب 
الدهر اعتقاداً منهم أن الذي أصابه فعل الدهر» كما كانت العرب تستمطر بالأنواء» وتقول: 
مطرنا بنوء كذا اعتقاداً أن ذلك فعل الأنواء» فكان هذا كاللاعن للفاعل» ولا فاعل لكل شيء 
إلا الله تعالى خالق كل شيء وفاعله فنهاهم الي ل عن ذلك)». ينظر نجوه في مخنتصر 
المنذري: ./1١8/8‏ 
وقال الخطابي - كما في الفتح - 158/8:: «معناه: أنا صاحب الدهر» ومدبر الأمور التي 
ينسبونها إلى الدهر» فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمورء عاد سبّه إلى ربه الذي هو 
فاعلهاء وإنما الدهر زمان جُعل ظرفاً لمواقع الأمورء وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه 
إلى الدهر, فقالوا: بؤسا للدهر, وتبّا للدهر). 
وقالاز): أي لا تسبوا الدهر لعدم مؤاتاتكم بمطالبكم ومسببات أعبالكم على ما 
تشتهونه» فإن الله هو الفاعل للمسببات الواقعة من الدهر. اه 
قلت: المؤاتاة» المطاوعة» والواو فيه أشهر من الحمزء يقال: واتاه على الأمرء إذا طاوعه عليه 
وأعانه. 

(9؟؟) في رع): عن النفس)؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية» وكلاهما صحيح. 


القسم االغاق ل (ه) لح كيتاب الوافقات 


5 5 7 2 م ٍِ 
ثابتٌء خفيف بالنسبة إلى هم واحدٍ متغيّر متشنَّتٍِ في نفسه؛ وقد جاء 


أن: (مَنْ جعل همّه هنا ولهداء كفاه اللّدُ سائرٌ الهموم» ومَنْ جعل همه 
أخراء؛ كفا الله مر دنياء» (5:50). 


ويقرّب من هذا المعنى» قولّ من قال: «من طلب العلم للّه؛ فالقليلُ 
من العلم يكفيه؛ ومن طلبه للناس؛ فحوائج الناس كثيرة» 9). 

وقد لهج الرّهّادُ في هذا الميدان» وفرحوا بالاستباق فيه حتى قال 
بعضّهم: «الوعلم الملوكٌ ما نحن غلنه لما تل ذا غنيم السبرفت) 200 


(297؟) صحيح: أخرجه الداري: 270/١‏ وأبن ماجه في الزهد: 170/6 والطبراني في الكبير: ١115/0‏ ح 
١5»؛‏ وابن عيد البر في الجامع: نه 
من طرق عن شعبة؛ عن عُمر بن سليمان» عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» عن أبيه» عن 
زيد بن ثابت» فذكر قصة - وفيها قوله #: «من كانت الدنيا همّه؛ فرّق اللَّهُ عليه أمرّمه وجعل 
فقرّه بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همّه؛ جمع اللَهُ له أمرّم» 
وجعل غناه في قلبه؛ وأتنْه الدنيا وهي راغمة». 
وإسناده صحيح؛ عُمر بن سليمان» وقيل: عَمْرو وثقه ابن معين» والنسائ» واين حبان» وقال 
أن حاتم: الصالح). 
هذا وللحديث شواهد: عن ابن مسعود؛ وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة» وأفس» وأبي 
الدرداء» بألفاظ متعددة؛ وقد ساقه المؤلف بالمعنى. 

(2990؟) «زة: أي من طلبه ليعمل هوبه؛ فما يتعلق به منه قليل» لا يشتت عليه باله. اه 
قلت: والأثر علقه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم: 578/١‏ ح 886؛ عن مالك بن دينار. 
وعنده: امن طلب العلم لنفسها. 

(278؟) هذه المقالة» لإبراهيم بن أدهمء كما في الحلية: 6:/9-١/؛‏ والزهد الكبير للبيهقي: ص .٠١8‏ 


القسم االعاني (029) كتاب الموافقات 


وروي في الحديث: «الزهدٌ في الدنيا؛ بُريح القلب والبدن) (295), 
والزهد لنيين عد 0 ات اليه يل :هو سال للقلب تعر غنها 
- إن شئت - بما تقرّر من الوقوف مع التعبّدِ [بالأسباب] (9") من غير 
مراعاة للمسبّبات التفاتاً إليها في الأسباب» فهذا أنموذجٌ ينبّهك على جملة 
هذه القاعدة [انتهى] (92:"). 


(299؟) ضعيف جداً: أخرجه ابن عدي في ترجمة أشعث بن يّراز: 4877/١‏ والعقيلٍ في الضعفاء الكبير: 
6/4 والطيراني في الأوسط: لاركلا ح كال 


من طريق يحي بن بشظام؛ عن أشعث بن برا عن علي بن زيد» عن ابن المسيب» عن أبي 
هريرة. 

وإسناده ضعيف: علي بن زيد» هو ابن جدعان» وهو ضعيف» قال أحمد: اليس بشيعا. 
وأشعث بن بران منكر الحديث. 


ويحيى بن بسطام؛ تحرّف عند ابن عدي إلى يحى بن محمد العبدي: الذي لا وجود له. 
وابن بسطام هذاء قال بوهام - كما في الميزان: 77/4 - : «صدوق)» وقال اين حبان: «لا 
تحل الرواية عنها. وبه أ عله العقيلٍ حين قال: ١وحديثه‏ غير يحفوظ). 
تنبيه: بَرَازْ - ضبطه ابن ماكولا في الإإكمال: :255/١‏ والدارقطني» وابن ناصر- بفتح البا 
الموحدة التحتية ثم راء مهملة» آخره زاي معجمة» وضبطه الشيخ ناصر في الضعيفة: 0 
0 بضم الموحدة التحتية» ولا أدرى أين وجده كذلك. 
(:99) بفتحتينء أو بضمٌ أوّله وسكون ثانيه» كاللجحد والجخدء والرسّد واليُشْده والصَّلّب والصُلْبِء 
ومعناء فقدان الشيء وذهابه. 
(290؟) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (ن)» و(ط). ولا بد منها ليتضح المعنى. 
(545؟) الزيادة ليست في أي نسخة خطية: »ما خلا: (خ). 


القسم العاف حت - (05) - كتاب الموافقات 


فصل: 

ومنها: أن النظر 99 في المسبّب» قد يكون عل التوسّط - كما 
سيأتي ذكرّه إن شاء اللّه [تعالى]: 9؟") وذلك إذا أخذه من حيث مجاري 
العادات» وهو أسلمٌ لمن التفت إلى المسبب. 

وقد يحكون على وجه من المبالغة فوق ما يحتمل البشرء فيحصل بذلك 
للمتسبّبء إما شدةٌ التعب» وإما الخروجٌ عما هو له إلى ما ليس له. 

ماهد القعبء فكديراً ما يتفقالأزياب الأحوال :فق السلرك» وقد 
يعيق أن يكون :صاحت التسبيت كفيز الإشفاق أو كفية الخوف: 


وأصلُ هذاء تنبيهٌ الله نبيّه © في الكتاب العزيز - حالةً دعائه 


الخلق بشدة الحرص - عل أنّ الأوْلى به» الرجوعٌ إلى العوسط - بقوله تعالى: 


قَدْ نَعْلَمُ إِنَهُم لَيُخْرِنْح ألذع يَفُولُونَ) إلى قوله: #(وَإن كَانَ كَبْرَ 
ع هَ إِعْرَاضُهُمْ قَإِن إِسْتَطَعْتَ أن تَبْتَغِىَ نَقِفآى الآرْض أَؤ سأ أ كز 


(*224) «ز»: أي وما يبنى على أن المسبب ليس من مقدور المكلف ولا هو مكلف بهه؛ أنه إذا 
اتفق للمكلف نظره للمسبب» فيحسن به أن يتكون نظره على التوسط والاعتدال» ولا يجهد 
نفسه في العناية به» حتى إذا زاد عن ذلك؛ نبه على القصد والاعتدال» وإن كان ذلك ناشعاً 
من مقام للعبد من المقامات السنية» كالشفقة على عباد الله وكثرة الخوف من عدم قيامه 
بواجبهم عليه. اه 

(244؟) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف))؛ و(ت)» و(ح)» و(ب» و(م)» و(خ). وثابتة في: (ن)» 
و(ط). وينظر المسألة العاشرة. 


وقوله: « وَلَعَلَكَ نَارِك بَعْضَ مَا يُوحِئْ لبك وَصَاينٌ بهء 
صَدْرْكَ 4 الآيةء إلى قوله: «إانَّمَآ نت نَذِيرٌ وَانَهَ عَلَى حُلّ شَزْءٍ 
وَكيل )ا (0:), 

وقوله:ظ وَلآ تخرّن عَلَيْهِمْ وَلآ تَح ى ضَيْيِ مّما 
1 ,6 رون »* (95)؟؟), 

إلى غير ذلك ما هو في هذا المعنى: ما يشير إلى الحضٌّ على الإقصار 
ما كان يكابد» والرجوع إلى الوقوف مع ما أمر به ما هو تسببٌ - واللّه 
يهدي من يشاء [إلى صراط مستقيم] - بقوله: م إِنَّمَآ أنت مُنذة» (). 


(45؟؟) الأتعام: تم 

(2247) الشعراء: ؟. 

(890؟؟) المائدة: 29 

(8؟؟؟) هود ؟3. 

(15؟1)) النحل: /ا؟1. 

(:20؟) الرعد: 8؛ وزيادة: لإلى صراط مستقيم) التي قبل الآية» ليست في: (ع)»؛ و(ف))؛ و(ز). وثابتة 
)43 لق راع وله رول كواظ): 
قال از): أفرد هذه الآيات عما قبلهاء وعلق عليها بأن المطلوب منك التسبب؛ وليس في هذه 
الآيات الحض عل الإقصار مما يحابد؛ كما كان ذلك في الآيات السابقة؛ وهو وجيه. - 


القسم االغافي (مكه) كتاب الموافقات 


انمآ أنتَ نار وما د وَكيلٌ) 09 وأشياة ذللن: 

وجميعٌه يشير إلى أن المطلوب منك التسببُء واللّهٌ هو [ع-*1] 
المسبّبء 9*) وخالق المسبّب: «ِإلَيِْسَ لَك مِن ألآمر شَرْءُ آؤْ يَنُوبَ 

وهذا 9" يُنبّهك على شدّة مُقاساته 8# في الحرص على إيمانهم. 
ومُبالغته في التبليغ؛ طمعاً في أن تقع نتيجةٌ الدعوة» وهي إيمانهم الذي به 
تجاتهم من العذاب» حتى جاء في القرآن: لإِعَرِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتّمْ حَرِيصُ 
عَلَنِكَم بالَمُومِنِينَ رَوُو رُحِيمٌ) 0" 


ومع هذاء فقد رب 200 )) وق إلى أمر هو أرفقٌ (9ه2؟) حرق 


- إلا أنه يبقى الكلام في الآأيتين الأخيرتين؛ فإن آية ية: « بِنْسَ آلَت » إلخ» ترجع في المعنى إلى 
مفل آية: جل إِسّمآ أت كيد # » ولحكن هذه أصرح في طلب الرجوع» والوقوف عند حد 
وظيفته؛ بخلاف آية: «ل لِْسَ لَلَكَ » فلم يذكر فيها ما كلف به من ربه. والآيةٌ الأخيرة أبعد 
الآيات المذكورة هنا عما يريده متها؛ إذ إنها ليس فيها ما يفهم منه طلب إقصاره ما يكابد» 
ولا طلب رجوعه إلى التسبب. اه 

)220١(‏ هود: ؟3. 

(20؟) #ز»: وليس هذا مما فيه أن الالتفات إلى المسبب» التفات إلى حظوظء وهو ع بريء من مثله؛ 
لأن ذلك منه غاية الرحمة لعباد اللّه؛ لا نظر إلى حظه في ذلك. اه 

(59؟؟) آل عمران: 128. 

(209؟) في: (ط)» وهو. 

(2205) الموية: 9؟1. 

(203) أي دُعي. 

(01؟2) في (م)ء و(ح)» و(ن)؛ و(خ)» و(ط): «أوفق»» والمغبت من: (ت» و(ع)» و(ز)؛ و(ف)» و(ب). 


القسم االغاق + (وىه) لل كتاب الموافقات 


بالعوسّط في مقام الثُبوة» وأدنى في خِقَّة 9" ما يلقاه في ذلك من الععب 
والمشقة» وأَجْرَى 9*9" في سائر الرّتَبِ التي دون الحبوة. 

هذاء وإن كان مقام النبوة - على ما يليق به من شرف المنزلة التي لا 
كذانية فيا د - فلا يقدح ذلك في ضيحة الأشئدلاً0 واحكامة فننا 
دونها من المراتب اللائقة بالأمة؛ كما تقرر عند أهل الشريعة من صحة 
الاستدلال بأحواله وأحكامه ف أحكام أمتهء ما لم يدل دليل عل 
اختصاصه دون أمته. 

وأمّا الخروجٌ عما هو له إلى ما ليس له؛ فلأنه إذا قصّد عين المسبب 
أن يكون أرْ لا يكون؛ كان مخالفاً لمقصود الشارع؛ إذ قد تبين أن 
المسبّب ليس للمكلفء ولم يكلّف به بل هو لله وحده؛ فمن قصّده؛ 
كالةالثة غقيد > دي نر افك إن ممصن افيد ارو مس فين 
غرضه المعين» وهو إنما يجري على مقتضى إرادة اللّه سبحانه؛ 9") لا على 
وَفق غرض العبد المعين من كل وجه؛ فقد صار غرضٌ العبد وقصده 
مخالفاً بالوضع لما أريد به» وذلك خارجٌ عن مقتضى الأدبء ومعارضة 
للقدرء أو ما هو ينحو ذلك النحو. 

وقد جاء في الصحيح التنبيهُ على هذا المعنى بقوله 82 : «المؤمنُ 
(250؟) في عامة النسخ الخطية: «من خفة»» ما عدا: (ع)» أي أقرب وأسهل في تخفيف. 


(205؟) أي أدوم وأوفق. 
5 في (خ)» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(ح): «إرادة الله تعالى»). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف))», و(ب). 


القسم االعاني 68 كتاب الموافقات 


القوي» خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيفء وفى كل خيرٌ. احرص على 
ما ينفعُّك» واستعن بالله» ولا تعْجّز وإن أصابك شيء» فلا تقل: لو أني 
فعلتٌ؛ كان كذاء ولكن قلّ: قدَّر اللّهُ وما شاء فعل؛ فإنّ «لَوْا تفتحٌ عمل 
الشيطان) (259), 

فقد نبهك على أن «لَوْا تفتح عمل الشنيطات؟ لأئه القفات إلى المسين 
في السيب كأنه مُتولّد عنهء أو لازم عقلاً؛ بل ذلك قدرٌ اللهء وما شاء 
[اللّهُ] 29 فعل؛ إذ لا يُعينه وجودٌ السبب» ولا يُعجزه فقدانه. 

فالحاصل أن نفوذ القدّر المحتوم» هو محصول الأمرء [فليرَد إلى 
صاحبه] (") ويبقى السبب: إن كان مكلفاً به؛ غيل فيه بمقتضى 
التكليف» وإن كان غير مكلّف به - لكونه غير داخل في مقدوره - 
استسلم استسلامً من يعلم أن الأمر كله بيد الله؛ فلا ينفتح 
[عليه] 39) بِابُ الشيطانء وكثيراً ما يبالغ الإنسانُ في هذا المعنى حق 


يصير منه إلى ما هو مكروه شرعا: من تشويش الشيطانء ومعارضة القدر 


(2231) أخرجه مسلم في القدر: 2056/6» عن أبي هريرة. واقدّر اللّهُ ضبط على أنه فعل ماضء واللّهُ 
فاعله» وعلى أنه مبتدأ مضاف لاسم الجلالة. 

(299؟) الزيادة ليست في: (ع)» و(م)» و(ف))؛ و(ز)» و(ب). وثابتة في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح). 

(937؟2) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)»؛ و(ن)؛ و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» 
و(ب). 

(275؟) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية ما عدا: (ن)؛ وبها يتكون المعنى أحلل. 


القسم االغاني (اعه) كتاب الموافقات 


وغير ذلك (34؟) 

وننية أنخارك التظوق المستية أعل مرقبة وأرى غيل + ذا كان 
عاملا في العبادات - وأوفرٌ أجراً في العادات؛ لأنه عامل على إسقاط حظه؛ 
بخلاف من كان ملتفتاً إلى المسببات؛ فإنه عامل على الالتفات إلى 
الحظوظ؛ لأن نتائج الأعمال راجعةً إلى العباد مع أنها خَلّْق لله (03) 
فإنها مصالح أو مفاسد تعود عليهم» كما في حديث أبي ذر: «إنما هي 
ا 1 2 ا 
اعمالكم اخصيها لكى ثم اوفيكم إِياها) ) . 


رأصله في القرآن: شن عمل لحا )4 6:0 


8م “7 8# ليج ند 


فالملتفثُ إليها عامل بحظء 29 ومن رجع إلى مجرد الأمر عَمل 


(51؟) من القلق والضجر والتسخط. 

(2233) في (ب)» و(ط): الخلق اللّهاء والمغبت من: (ع)»؛ و(ز)» و(ف)» و(ت))» و(ح))؛ و(ن)» و(خ)» 
و(م). 

(5537) أخرجه مسلم في البر والصلة: 1990/6 عن أبي ذر» وهو حديث قدمي عظيم؛ أفرده شيخ 
الإسلام ابن تيمية برسالة شرحه فيهاء وفيها فوائد وفرائد فمن غبن النفس عدم مطالعتها. 

(538؟) فصلت: 46. 

(215؟) في (م)ء و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ): و(ب)» و(ط): «بحظها»ء والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف). 


الل ا د 0 اككاض رليات 


بالأمر والنعي. (""» وطهذا بس في موضع آخر (9). 

فإن قيل: على أي معنى يُفهّم إسقاظ النظر في المسببات» وكيف 
فيط نذا تسد كذ لك قا لويد كذللة؟ 

فالجواب: أن ترك الحظوظ قد يكون ظاهراً - بمعنى عدم 
العتفات القلب إليه 9") جملةٌء وهذا قليلٌء وأكثرُ ما يختص بهذا 
أربابٌ الأحوال من الصوفية» فهويقوم بالسبب مطلقاً من غير أن ينظر 

وقد يكون غير ظاهر» بمعنى أن الحظ لا يَسقط جملة من القلب» 
إلا أنه التفت إليه من وراء الأمرء أو النعي» ويتكون هذا مع الجريان على 
ارق العادات» مع علمه بأن الله جريها كيف شاء. 

ويتكون أيضاً مع طلب المسبّب بالنيب» أي 'تظلي :من سيب 
مققطئ الشوب#فكانه يسان المشب باسطا ند اليه كنا سألة العى 2 
ناسظا يد الشراعةه أويكون مفوضا ق السك إل كن هو إليه: 


فهؤلاء قد أسقطوا النظر في المسبّب بالسيبء» وإنما الالعفاتث 


(؟5؟) في (ط): اومن رجع إلى مجرد الأمر والنعي عامل على إسقاط الحظوظ» وهو مذهب أرباب 
الأحوال» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(م)؛ و(ت)» و(ح)؛ و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ز). 

(229) ينظر النوع الرابع: من مقاصد وضع الشريعة للامتثال: المسألة العانية» والشالغة» والرابعة» 
والخامسة» والسادسة. 

(2975؟) في (ط): الإليهاا» والمغبت من عامة النسخ الخطية. 


القسم االعافي سه ) كتاب الموافقات 


للد نا وه ريج ارو اميه #العاني اللددا يه سين لي 
الشي أو كاكتعقة أن لبي هو لكر السك فيذا هو المخوف الذف 
فو كر لان القابيط الذكورةة ويا حدين الطزفيي 5900 وبزانقا :في 
حال نظر المجتهدين؛ فإلى أيهما 279 كان أقربّ» كان الحكم له» ومثل 
هذا هقرر أيضا ف مسألة اطول 00 


(29290)) أي وإتما الالتفات المذموم للمسيب» هو الذي يكون بمعنى الجريان ... إلخ. 
(207) طرف الظاهر وغير الظاهر. 

(290) في (ع): «فإلى أيهاا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(9927؟) ينظر كتاب المقاصد: النوع الرابع: المسألة العالفة» والرابعة» والخامسة» والسادسة. 


القسم االعاي - (ه) سس كتابالمواققات 


المسألة العاشرة: 

ما ذكر من أن مستباف نرق 10ا عن يفل الأسبات هرها عوآن 
الشارع يعتبر المسبّبات في الخطاب بالأسباب - يترتب عليه - بالنسبة 
إلى المكلف إذا اعتيره - أمور: 

ينها أن ادن إذا كا وجسري ال لسري 0000 شرعاء فطق 
أن يكون المكلفٌ في تعاطي السبب ملتفتاً إلى جهة المسبّب أن يقع 
منه 9" ما ليس في حسابه؛ فإنه كما يكون التسبّبُ مأموراً بهه كذلك 
[ع-54] يكون منهيّاً عنه: وكما يكون التسببٌ في الطاعة متتجاً ما ليس 
في ظنّه من الخير - لقوله [تعالى]: فَإوَمَنَ آحْياهَا قَكَأَنّمَآ أَحْيا أُلنَّاسَ 
جَمِيعاً) 00 


(2929290) (ز): كما تقدم في المسألة الرابعة. 

(974؟) في (ط): #المسيب»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(0) أي للا يقع منه» أو خشية أن يقع منه؛ لأن متعاطي السببه لا بد أن يلتفت للمسبب كما 
يلتغت للسبب» وينظر هل هو صحيح أوفاسده مصلحةٌ أومفسدة؛ فحينما يلتفت للمسبب 
قبل اتخاذ سببه» ويقدر فائدته» وأهميته» ومصلحته بالنسبة إليه» ويتخذ سببه الجالب له؛ 
يكون قد وضع الأمر في نصابه. 
وأما حين يقدم على السبب دون التفاته للمسبب الذي يترتب عليه؛ فإنه قد يفاجأ بمسبّب 
لا يرغب فيه أولا يريد.» أولا يظن أنه هو الذي سيترتب على سببه» وقد يكون السبب 
منتجاً مصلحة عظيمة؛ فيهمله المتسبب لعدم تقديره وإدراكه لما يترتب عليه؛ ويفوته بذلك 
خير كثيرء فتقديرٌ المسبب والنظر إليه» ووزنه قبل اتخاذ سببه» له دور كبير في وضع الأمر 
مواضعه. هذا معنى ما يريده المؤلف بكلامه فليتأمّل. 

(228) المائدة: "؛ وجملة: «ومن أحياها» ليست في: (ع)» و(ز)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم االغاني (ه+ه) لل كيتاب الموافقات 


وق لسك اام سك كفة جوت كال له لج وااو اجاح كل 
بها) (حم؟؟). 


وقوله: إن الرّجلَّ لَيتكنّمُ بالكلمة من رضوان الله لا يظِيٌ 
أنينا تبلعٌ مابلغت» الحديث (4كك كئزلك (85) كو التقييعت د 


| 


المعصية منتجاً مالم يُحتّسب من الشر؛ لقوله تعالى: #( قَحَأَنّمَا قَتَلَ أُلنّاسَ 
م 6ن 


وقوله © : «ما من نفس ثقكل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كذل مني 31080 


(280؟) تقدم في الرقم: 1228 ء 2278 وسيكرر في: 0696. 

(285؟) أخرجه مالك في الموطأً: كتاب الكلام: 4185/6: والترمذي في الزهد: 555/4؛ ح 2719 واين ماجه 
في الفتن: 097/6 والحميدي في مسنده: 205/6 ح١41)‏ والحاكم: -5/١‏ 17. 
من طرق عن محمد بن عمروبن علقمة» عن أبيه» عن بلال بن الحارث المزني مرفوعاء باللفظ 
الذي ذكر المؤلف. 
قال ابن عبد البر: «تابع مالكآ على ذلك الليثُ بن سعد وابن هيعة» لم يقولوا: 'عن جده» ورواه 
ابن عيينة وآخرون عن محمد بن عمروء عن أبيه عن جده؛ عن بلال» وهو الصواب» وإليه 
مال الدارقطني)». 
قلت: وعند الجميع: اما يَظن» وله شاهد بنحوه عن أبي هريرة عند البخاري في الرقاق: 714/1١‏ 
وسيكرر في: 2241 
وقال: ز»: الدليل في بقيته: وهو( يرفعه اللّه به في الجنة». 

(28؟) في (م): «كذا». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(9ى؟؟) المائدة: 2 


(2985؟) تقدم في الرقم: 1529 345 216 وسيكرر في: 0095. 


القسم العاف للب (جهعم ل كتاب الموافقات 


وقوله: اومن سن سَ سف ككآن عليه وزرها» (832))), 


وقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اللّه) الحديث» 297 إلى 
أشباه ذلك. 


وقد قرّر الغزاللي من هذا المعنى - في كتاب الإحياء وفي غيره - ما 
فيه كفاية» وقد قال في كتاب الكسب: «ترويجٌ الدرهم الزائف من 
الدراهم في أثناء التقد ظلمٌ؛ إذ به يَسِتضِرٌ المعامل إن لم يَعرف» وإن 
عرف فيروجّه عل غيره» وكذلك الغافي» والغالث» ولا يزال يتردد في 
إليه؛ فإنه الذي فتح ذلك الباب». 


ثم استدل بحديث: (من سن سنة سيئة» إلخ (ممى) 


درهمء قال: لأن السرقة معصيةٌ واحدة» وقد تمَّتْ وانقطعث؛ وإظهارٌ 
الزاكقن ينغ أظيرها'ق الدون» وينقة ميعة (1905) يحل اعليها من بعدهة 


(285؟2) تقدم في الرقم: 01528 6628١22988‏ وسيكرر في: 0050. وقال: از): الدليل في بقية الحديث. اه 
[النيلقة تقدم في الرقم: لليتقة 
(280؟) في (ت)» و(ح)؛ و(ن)» و(ب)؛ و(خ)» و(م): امن سن سنة» إلخ. وفي: (ط): امن سن سنة 
حسنة). والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 
والحديث تقدم في الرقم: 3528 2224121 وسيكرر في: 0090. 
(985؟) في (ن)» و(ط): اوسن سنة سيئة»» والمقبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ت)» و(ح)» و(م)» 


و(ب)» و(خ). 


القتسم االغاني (لبامه) كتاب الموافقات 


فيكونٌ عليه وزرُها بعد موته إلى مائة سنة» ومائتي سنة» إلى أن يفنى ذلك 
الدرهمء (*'') ويكونٌ عليه ما فسّد وما نقّص من أموال الناس بسيبه 
وطوب لمن مات» وماتت معه ذنوبّهء والويلُ الطويل لمن يموت» وتبقى 
ذنوبه ماثة سنة» وماثتي سنة يُعدَّبٍ بها في قبره» ودُسأل عنها إلى 
انقراضها). 

وقال تعالى: «( وَنَكُنْبٌ مَا قَدَّمُوأ وَدَاكرَهُه 4 50 

أى نكتب أيضاً ما أخَّروه من آثار أعمالهم؛ كما نكتب ما قدموه. 


ومثله قوله تعالى: «إيُنَبَوأ أإلانسَنٌ يَوْميذٍ يما قَدَمَ وَأَخْرَ) 17" 


* معط 


وأنذا و اكز أغزا لتيل لق من بحن عدن ديا ريه 00307 
هذا ما قاله هناك» وقاعدةٌ إيقاع السبب أنه بمنزلة إيقاع المسبب» 


0 


وله ف كتانب «الشكر» ما هو أشدّ من هذاء حيث و0 النعم 
أجناساً وأنواعا؛ وفصّل فيها تفاصيل جمّة» ثم قال: «بل أقول: من عصى 


(:224) في (ن): «الدرهم ذلك» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(250؟) يس 7 

(؟55؟) القيامة: 1 

(5؟؟) ينظر الإحياء: 48/5 «الباب الغالث: في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة: النوع الحافي). 

(55؟) في (ت)» و(ن): اقد تبيّن هذا). وفي (ط): اقد بينت هذا)» والمثبت من: (ع)) و(ز)» و(ف)» 
ورح)» و(م)» ورخ)» و(ب). 

(55؟؟) في (ن)» و(خ)» و(ف)» و(ط): «قدر)» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ح)» و(م)» و(ب) وت. 


القسم االغاني (معه) كتاب الموافقات 


الله ولو في نظرة واحدة - بأن فتح بصره حيث يجب غضٌ البصر - فقد 
حفر نعمة اللّه في السماوات والأرضين وما بينهما؛ (217) فإن كل ما خلق 
لاع حو 7 الاتحكة نو لسار ان والديو اناك ة والدنات حالم سي 
على كل واحد من العباد قد تمَّ بها انتفاغه). 

ثم قرّر شيئاً من النعم العائدة إلى البصر من الأجفان» ثم قال: «قد 
كثّر نعمةً الله في الأجفان» ولا تقوم الأجفانُ إلا بعين» ولا العينُ إلا 
بالرأس» ولا الرأسُ إلا بجميع البدن» ولا البدنُ إلا بالغذاءء ولا الغذاءً 
إلا بالماء» والأرضء والواء» والمطر» والغيم» والشمسء والقمرء ولا يقوم 
شيء من ذلك إلا بالسماوات» ولا السماواتٌ إلا بالملائكة؛ فإن الكل 
كالشيء الواحد يرتبط البعضٌ منه بالبعض ارتباظ أعضاء البدن بعضها 
ببعض١.‏ 

ثم قال: «ولذلك 9") ورد في الأخبار: «إن البقعة التي يجتمع فيها 
الناسء إما أن تلعنهم إذا تفرقواء أو تستغفر لهم) (28 ولذلك ورد: لإن 


(295؟) وهذا وما بعدهء من المبالغة والتهويل الذي لا يدل عليه دليل؛ بل الأدلة على خلافه؛ وأ 
اليس مسدويايه راا عل أن للصوفية في هذا الباب تفاريع من أمثال هذاء 0 
ا خُظم ولا أَزمّةء فلا تغتر بهاء فميزان الشرع أوفر حا وأكثر تشخيصاً 

(59:؟) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» 7 و(ب)» و(ط): «قال: وكذلك» وفي (ز): ١قال:‏ وردا. 
والمثيت من: (ع). 

(94؟؟) قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: ٠١١/6‏ ح ١0/ام:‏ «لم أجد له أصلا). 


القسم العاف + إ(وجمم ل كتاب الموافقات 


العالم يستغفرٌ له كل شيء حتى الحوثٌ في البحر» 219 وذلك إشارةً إلى 
أن العاصي بتطريفة واحدة» جنى على جميع ما في المّلّك والملّكوت» وقد 
هلاه تقية إلا أن يُتبع ) السيئة بحسنة تمحوهاء فيتبدل اللعن 
بالاستغفار» فعسى اللّه أن يتوب عليه» ويتجاوز عنه) (0). 


مآلات الأسباب؛ فريّما كان باعثاً له على التحرّز من أمثال هذه الأشياء؛ 
إذ يبدو له يوم الدين من ذلك ما لم يحكن يحتسبء والعياذ باللّه. 


93؟) صحيح بشواهده: أخرجه أبو داود في العلم: 5107/5 ح 2741 والترمذي كذلك: 18/8 ح 2385 
وابن ماجه في المقدمة: 2441/١‏ وأبن حبان: .191/١‏ 
اطي جر رزو سرد د مارح رو 
المديتة» عن أبي الدرداء مرفوعا. 
قال الترمذي: «وليس هو عندي بمتصل؛ هكذا حدثنا محمود بن خداش؛ وإنما يُروى هذا 
الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة» عن الوليد بن جميل» عن كثير بن قيسء عن أبي 
الدرداء» عن النبي ## وهذا أصح من حديث محمود بن خداش» ورأى محمد بن إسماعيل 
هذا أصح). 
قلت: وداود بن جميل» وقيس بن كثير» ورجل من المدينة» غير معروفين» لمكن الحديث له 
شواهد: عن أب أمامة» وابن عباس» وعلي» وعائشة وغيرهم؛ فصلتها في موسوعة السنن 
المقبولة: رقم .29١‏ 

(:؟؟) في (ط): «إلى أن يتبع»: والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(لح). 

(01*؟) الإحياء: 2328/6 وينظر هذا التهويل في أي ميزان تضعه! 

(9:9؟) في (ع): لالمسبب»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم االغاني (0ؤه) كتاب الموافقات 


فصل: 

ومنها: أنه إذا التمّت إلى المُسبّبات مع أسبابها؛ ريّما ارتفعت عنه 

شكالات ترد في الشريعة بسبب تعارض أحكام أسباب تقدمت» مع 

عات 100 كن يناس و برالك تان الكيي ةق بر فلي 

حكمّه وإن رجع عن ذلك السببء أو تاب منه» فيظن أن المسبّب يرتفع 
حكمه برجوعه عن السبب» ولا يكون كذلك. 


ِ 
أ 


مثاله: من توسط (4") أرضاً مغصوبة» ثم تابء وأراد الخروج منهاء 
فالظاهرٌ الآن أنه لما أمر بالخروج ان في الامتثال؛ [أنه] *) غيرُ عاص 
ولا مواخَذْء؛ لأنه لا يمكنه )أن يكون مُنتثلاً عاصياً في حالة 
واحدة ولا بأعورا تنيدا مد بحية والجده لأن :ذلك تحكليق هالا مطاق؛ 
فلا بد أن يكون في توسطه مكلّفاً بالخروج على وجه يمكنه. ولا 
يْئْكِنُ 7 مع بقاء حكم النهي في نفس الخروج؛ فلا بد أن ب تفع 
عنه حكم النهي في الخروج. 


(205) «ز): أي مع أحكام أسباب. اه 

(:*؟) أي كان في وسطها. 

(95) الزيادة ليست في: (ز)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ب)» و(ح))؛ و(م)؛ و(ط). وثابتة في: (ع). 
(901؟) في (خ)» و(ط): «لم يمكندا» والمغبت من: (ع)» و(ز)ء و(ح)ء و(م)؛ و(ت)» و(ب) و(ن). 
(0©) أي لا يمحكن الخروج. 


القسم |الحافي )40ه) كتاب الموافقات 


الف شم: ("") «هو على حكم المعصية:؛ ولا يخرجٌ عن ذلك 
إلا بانفصاله عن الأرض المغصوبة». 

ورد الناس عليه قديماً وحديفاًء والإمامٌ أشار في «البرهان» 
إل تهنور هذا وصصعه«باعنيتان أل السيب" الذي :هوا عضيدان) 
فانسحب عليه حكمٌ التسبب» وإن ارتفع بالتوبة» 2 ونظّر ذلك 
بمسائل (56؟).زع-310]. 

وهو صحيح باعتبار الأصل المتقدم؛ فإن أصل التسبب» أنتج 
مسيّباتِ خارجة عن نظره» فلو نظر الجمهورٌ إليها؛ لم يستبعدوا اجتماع 
الامتغال مع استصحاب 7(7) حكم المعصية إلى الانفصال عن الأرض 
للقيو 

وهذا أيضاً ينبني على الالعفات إلى أن المسبّب خارجٌ عن نظره؛ 19؟) 
فإنه إذا رأى ذلك؛ وجد نفس الخروج ذا وجهين: 

أحدهما: وجهٌ كونٍ الخروج سبباً في الخلوص عن الكّعدي بالدخول 
قي الأرض» وهو من كسبه. 


1 


(8:") «زة: يراجع المقام في كتب الأصول؛ كالتحريرء وابن الحاجبه في مسألة: يستحيل كون الشيء 
الوااجد واجياً حراماً من جهة واحدة» إلخ. اه 

(905؟) #ز): أي ولا تتم التوبة إلا بعد الخروج فعلاء لأن من شرط قبوطاء رد التبعات والمظالم. اه 

النشتة ينظر البرهان للجويني: 208/١‏ -209) رقم: 208 وما بعده. 

(:902) «زه: لا أن النهي حاصل مع الأمرء حتى يرد ما تقدم. أه 

(6815) ازا: كما تقدم أنه ليس له رفعه» وليس من نمط مقدوراته. أه 


القسم االفاني :ه) كتاب الموافقات 


والعاني: كونّه نتيجة دخوله ابتداءء وليس من كسبه بهذا الاعتبار؛ 
إذ ليس له قدرة على الك عنه 7"). 


وقبل وصوله إلى الرميّة» ومن تاب من بدعة بعد ما بنَّها في الناس» وقبل 
أخذهم بهاء أو بعد ذلك» وقبل رجوعهم عنهاء ومن رجع عن شهادته بعد 
الحكم بهأ» وقبل الاستيفاء. 

مدقي اول معد ويكردها وقبل ارتفاعهاء إن أمكن ارتفاعٌها؛ فقد اجتمع 
على المكلف هنا الامتثالٌ مع بقاء العصيان» فإن اجتمعا في الفعل الواحد 
- كما في المثال الأول -كان عاصيا ممتغلاًء إلا أن الأمر والنهي لا يتواردان 
عليه في هذا التصوير؛ لأنه من جهة العصيان» غيرُ مكلف به؛ (79؟) - لأنه 
مسبّب غيرُ داخل [تحت قدرته]؛ 9") فلا نهي إذ ذاك - ومن جهة 
الامتغال» مكلفٌ؛ لأنه قادر عليه» فهو مأمور بالخروج وممتثلٌ به. 


وهذا معنى ما أراده الإمامء 257 وما اعتُرض به عليه وعلل أبي 


(75") في (ط): «عن الكف عنما» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(1"؟) #زا: بل هو باق من أثر التكليف في السبب وهو الدخولء وإيقاعٌ السبب بمتزلة إيقاع المسبب؛ 
فهو مؤاخذ بالمسببه وإن لم يكن مقدوراً له. اه 

(919؟) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

[الحفدة يعني إمام الحرمين. 


القسم االهاني (سهه) كتاب الموافقات 


هاشم؛ لا يَرِد مع هذه الطريقة (") إذا تأملتهاء (") واللّه أعلم. 
فصل: 

ومنها: أن الله وك جعل المسبّباتٍ في العادة تجري عل ورَان الأسباب 
في الاستقامة أو الاعوجاج؛ فإذا كان السببٌ تامّاً والتسببٌ على ما ينبغي؛ 

ومن هاهنا إذا وقع خللٌ ف لسكب نظر الققهاء إلى التسبي: هل 
كان على تمامه» أم لا؟ فإن كان على تمامه؛ لم يقع على المتسبّب لوم؛ وإن 
لم يكن عل تمامه» رَجع اللومٌ والمواخذة عليه ألا ترى أنهم يُضْمَّنون 
الطبيب» والحجام؛ والطباخ وغيرهم من الصناع» إذا ثبت العفريظ من 
أحدهم: إِمّا بكونه غرّ من نفسه وليس بصانع؛ وإما بتفريط» بخلاف 


(99؟) «زة: أي جخلاف ما إذا قيل: إن النهي يتوجه عليه حين الخروج» كما يتوجه عليه الأمر به؛ 
لأنه يكون تكليفاً بما لا يطاقء كما قال. 
والذي رفع الإشكالء هو الابتناء على القاعدة القائلة: إن المسيّبات معتيرة شرعا بفعل 
الأسباب» ومرثّبة عليها؛ فيبنى عليه أن المسببات ما دامت موجودة» تأخذ حكم الأسباب 
وإن عُدمتء وهو ما أشار إليه العضد شارح ابن الحاجب. اه 

(18؟؟) هذه المسألة التي قررها المؤلف - وي من توسط أرضا مغصوبة» وأراد الخروج منهاء أو من 
صلى بأرض مغصوبة؛ أو بقوب مغصوب» أو تصدق بمسروقء أو نحو ذلك من المسائل التي 
يجتمع فيها أمر ونهي - هي واضحة في سياقها؛ لحكن تناوهًا بطريقة كلامية معقدة؛ أخرجها 
عن إطار مناقشة مواضع الاثتلاف والاختلاف فيهاء إلى الاهتمام بالطرق التي أوردت بهاء 
واللغةٍ الني أدي بها معناهاء والمؤلف 85 مع بعده عن الأساليب المعقدة لم ينج من التأثر 
بيعضها فيما قررء كما تحس به هناء 


القسم االغاني - (8غه) كتاب الموافقات 


ما إذا لم يفرّط؛ فإنه لا ضمان عليه؛ لأن الغلط في المسبّبات أو وقوعها 
على غير ورَان التَّسبّبات 9 قليلُء فلا يواخَذء بخلاف [ما] (؟) إذا 
لم يبدل الجهدّ؛ فإن الغلط فيها كثير؛ فلا بد من المواخذة. 

فمن التفت إلى المسببات - من حيث كانت علامةً على الأسباب في 
الصحة أو الفسادء لا من جهة أخرى - 20" فقد حصل على قانون عظيع 

ومن هنا جُعلت الأعمالُ الظاهرةٌ في الشرع دليلاً على ما في الباطن؛ 
فإن كان الظاهر منخرماً؛ حُكِم على الباطن بذلك» أو مستقيياً؛ حُكم 
على الباطن بذلك أيضاً. 

وهو أصلٌ عام في الفقه وسائر الأحكام العاديّات والتجريبيّات» بل 
الالعفاثٌ إليها 9" من هذا الوجه نافمٌ في جملة الشريعة جداً. 


والأدلةٌ على صحته كدي 00 وكفى بذلك عمدةٌ أنه الحاكم 
بإيمان المؤمن» وكفر الكافر وطاعة المطيع؛ وعصيان العاصي,. وعدالة 


(15) في (ط): «التسبب»» والمثبت من جميع النسخ الخطية؛ وهو أوفق بما قبله. 

(50") الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(95) «ز»: أي من البهات السابق إبطال النظر إليها؛ ككونها من مقدور المكلف أو كسبهء وكذا 
الجهات التي أشارإلى أن الأفضل عدمٌ النظر إلى المسبب باعتبارهاء وهي كثيرة فيما تقدمء أي 
فالنظر في المسيبات هناء ليس مقصودا لذاته؛ بل لاكتشاف حال السبب: هل أخذه العبد على 
طريق الكمال؟ لعبنى عليه أحكام شرعية. اه 

(:5؟) أي المسببات بنظر الأسباب الصحيحة:؛ أو الفاسدة. أو المراد: سائر الأحكام. 


القسم |العاني )غه) كتاب الموافقات 


العدل» وجرحة المجرّح» وبذلك تنعقد العقود» وترتبط المواثيق» إلى غير 
ذلك من الأمورء بل هو كليّةٌ التشريع» وعمدةٌ التكليف بالنسبة إلى إقامة 
حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة. 
فصل: 

ومنها: أن المسبيات 9") قد تحكون خاصة» وقد تتكون عامة. 

ومعنى كونها خاصة: أن تتكون بحسب وقوع السبب؛ كالبيع 
المتسبّب به إلى إياحة الانتفاع بالمبيع؛ والتكاح الذي يحصّل به حليّة 
الاستمتاع» والذكاة التي بها يحصّل حِلّ الأكل» وما أشبه ذلك» وكذلك 
جانب النعي؛ كالسّكر الناشئ عن شرب الخمرء وإزهاق الروح المسبّب 
عن حر الرقبة. 

وأما العامّة: فكالطاعة التي هي سببٌٍ 9" في الفوز بالتعيم؛ 


(”5"؟) «ز): محتاج الفرق بين مضمون هذا الفصل ومضمون صدر المسألة إلى دقة نظر؛ لأن الغرض 
من كل منهما أن المتسبب إذا نظر إلى المسبب» وأنه يجر خيرا كثيرا أو شرا له آثار كبيرة» فإنه 
يزداد إقداما على فعل السبب وإتقانا له» أو يخاف من السبب فلا يدخل فيه؛ إلا أنه في الأول 
من طريق أنه سنّ سنة اتَّبعه فيها غيرٌه» فوزرٌ فعل غيره لاحقٌ له؛ فالشر الكثير ليس من فعله 
مباشرة. أما هنا فإنّ فعله ما يترتب عليه فسادٌ كبير في الأرض» أو خيرٌ كثير من إقامة العدل 
إذا كان حاكما مثلاء وإن لم يكن اقتدى به غيرُه فيه؛ فهذا نوع آخر من النظر إلى المسبب» 
غاير الأول باعتبارتنوع آثار المسبب. اه 

(9؟") في (ع)» و(ز)» و(ت)» و(خ)» و(ن)؛ و(ب)» و(ح))» و(م)» و(ف): «أسباب»»؛ والمغبت من: 
(ط)» وكلاهما يصح إلا أن ما أثبتناء» يوافق ما بعده الذي هو بالإفراد في جميع النسخ الخطية. 


مسد ال ل ل ع د عبان الراليات 


والمعاصي التي هي سبب في دخول الجحيم؛ وكذلك أنواع المعاصي التي 
يتب عقها فساة ف الأرظية كمض :المكال واليوان المسمكب عنه 
قطعٌ الرزق» ©" والحكم بغير الحق التاشع 3" عنه الدمٌء وخَثْرٍ 
العهد 9" الذي يكون عنه تسليظ العدوء والغلولٍ الذي يكون عنه 
قف التغت» وها أشيه ذلك4 ولا شك أن أضداد هذه الأمور يسبت 


غنيا أضداذ عشرياتها: 


فإذا تَظر العامل فيما يتسبّب عن عمله من الخيرات» أو الشّرور؛ 
اجتهد في اجتناب المنهيات» وامتثال المأمورات؛ رجاءً في الله وخوفاً منه» 
وطهذا جاء الإخبار في الشّريعة بجزاء الأعمال» وبمسبّبات الأسباب» والله 


(250؟) في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ب)» و(ح)» و(م)» و(ط): «المسبب عنه قطع الرزق» والمثبت من 
(ع» و(ز)» و(ف). 
قال ازه: هو وما بعده؛ إشارة إلى ما ورد في الحديث الجامع الذي أخرجه مالك في الموطأ في 
الجهاد: ؟/ ١17؛‏ عن يحبى بن سعيد» أنه بلغه عن ابن عباس أنه قال: «ما ظهر الغلول في قوم 
إلا ألقى اللّهُ تعالى الرعبّ في قلوبهم؛ ولا فشا الزنا في قوم إلا كثّر فيهم الموت؛ ولا نقص قومٌ 
المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق» ولا حدكم قوم بغير حق إلا فشا فيهم الدم» ولا ختر 
قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدوا. اه 
قلت: وقد جاء مرفوعا بمعناه عند ابن ماجه في الفتن: 27*5/6 ح 24015 ولفظه: ايا معشر 
القراء). إلخ 
(53) في (ط): «الفاشي» - من فشا يفشى إذا انتشر - والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(09") أي بمديية العام بوزن ضرب ونصره نقضه بالغدر والخديعة» وقيل: هو 
الخديعة بعينهاء وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحه؛ وفي التنزيل: «( وَمَا ييَجَحَلُ يْحَدُ كَائَآ لاحل 
م العرب: 229/6. 


القسم االغاني /40ه) كتاب الموافقات 


أعلم بمصالح عبياده. 

والفوائدُ التي تنبني على هذه الأصول كثيرة» [واللّه أعلم] 500). 

)19( ١ ف‎ 

فإن قيل: تقرّر في المسألة التى قبلّ هذه أن النظر في المسبّبات 
مدني ناد والقارى 1ض منوطن هذا نالا تنمت إل 
اللمسسوايق ا سين 

وتبيّن الآن أن النظر في المسيّبات يَستجرٌ مصالحء والجاري على 

فإن كآن هذا على الإطلاق؛ [ع-355] كان تناقضاً وإن لم يكن على 
الإطلاق؛ فلا بد من تعيين موضع الالتفات الذي يَجَلْبُ المصالح» من 
الالتفات الذي يجرّ المفاسدء بعلامة يوقف عندهاء أو ضابطٍ يُرجّع إليه. 


(550) الزيادة ليست في أي نسخة خطية: ما خلا: (خ). 

(125؟) هذا الفصل مضمونه قريب جداً من مضمون الفصل الذي قبله» ومن مضمون المسألة 
العاشرة» ويجمعها جميعاً عدمٌ الإقدام على السبب إلا بعد النظر في المسبب وما يترتب عليه 
من مصلحة أو مفسدة» فالنظر للمفاسد كاف في الكف عن تعاطي السببء والنظر في المصالح 
كاف في الإقدام على السبب» والحثٌ على تعاطيه. 
وعليه» فهناك نوع من التّكرار المعنوي عند المؤلف في هذه المواضع الغلاثةة لكن حسّنه 
تنوعٌ العيارة» وبلاغتّهاء وسبكها المحكم الذي لا تشعر معه بذلك. 

(90؟) أي الأوفق والأفسب. 


القسم االحاني (مغه) كتاب الموافقات 


فَالجوابٌ: أن هذا المعنى مبسوط في غير هذا الموضع؛ (") ولكن 
ضابظه أنه إن كان الالعفاتٌ إلى المسبب من شأنه التقويةٌ للسبب» 
والتكملةٌ له والتحريصُ على المبالغة في إكماله؛ فهو الذي يلب 
المصلحة» وإن كان من يانه أن يَكُرّ عل السبب بالإيطال» أو 
بالإضعافء أو بالتهاون به؛ فهو الذي يجب المفسدة» وهذان القسمان 
على ضربين: 

أحدهما: ما شأنّه ذلك بإطلاق» بمعنى أنه يقرّي السيت أو تضعفة؛ 
بالنسبة إلى كل مكلفء وبالنسبة إلى كل زمان» وبالنسبة إلى كل حال 
يكون عليها المكلف. 

والهاني: ما شأنه ذلك لا بإطلاق» بل بالنسبة إلى بعض المكلفين دون 
بعضء أو بالنسبة إلى بعض الأزمنة دون بعضء [أو بالنسبة إلى بعض 
أحوال المكلف دون بعض] ("). 

وأيضاً: فإنه ينقسم من جهة أخرى قسمين: 

أعدهاما كرون اعون ار النضحف معطرما عد 


(0"؟) «ز»: أي في تفاصيل المسائل والفصول السابقة؛ لأنه بين النظر في المسبب بالاعتبار الذي يجر 
إلى المفاسدء وبالاعتبار الذي يج ر إلى المصالح. أه 
(29*5) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في غيرها. 


القسم االعافي ْ (وئه) لل كتاب الموافقات 


والعافي: [ما يكون] 7(" مظنوناً أو مشكركا فيه فيكون موضعٌ 
نظر وتأمل؛ فيُحكم بمقتضى الظن» ويوقّف عند تعارض الظنون. 

وهذه جملة عجمَلةٌ (9"") غير مفسّرة» ولكن إذا روجع ما تقدم وما 
مويق قر ون تنا درل له 

ويخرح عن هذا التقسيم ©" نظّرٌ المجتهدين؛ فإن على المجتهد 
أن ينظر في الأسباب ومسبباتها؛ 7" ليا ينبني على ذلك من الأحكام 
الشرعية. 

وما تقدم من التقسيم راجمٌ إلى أصحاب الأع مال من المكلفين» 
وبالله التوفيق» [واللّه أعلم] (57"). 


(9") الزيادة ليست في: (ت)» و(ح))؛ و(م)» و(ن)؛ و(خ)» و(ب)» و(ط). وثابتة في: (ع)»؛ و(ف))» 
و(ز). 

(54؟) أي ضوابط مجملة. - وقوله: اإذا روجع ما تقدم» يعني في الفصول السابقة - وقوله: «وما يأتي» 
يعني في الفصول اللاحقة. 

(5785) أي يستثنى منه. 

(7"؟) وجوبا حتى يكون حكمه في محله؛ ونظرُه إلى أحدهما دون الآخرء يج رإلى ما لا تحمد عقباء» 
فالمجتهد له حكم واحدء ولا يجري عليه التقسيم المذكور في غيره من المكلفين: من اعتبار 
السيب دون المسبب؛ أو العكس. 

(7*5؟) الزيادة ليست في أي فنسخة خطية؛ ما عدا: (خ). 


القسم |الخاني علب (ليهم) للب تاب الموافقات 


فصل: 
وقد يتعارض الأصلان مم ل عل المجتهدين» فيميلٌ 013 واحد 


فقد قالوا في السكران: إذا طلق» أو أعتق» 9) أو فعل ما يجب 
عليه فيه الحدٌ أوالقصاصٌ؛ (4") عومل معاملةً من فعّلها عاقلاً؛ اعتباراً 
بالأصل الغا (90)), 


(8؟؟) وهما اعتبار المسببات في الخطاب بالأسباب» وأن المسبب غير مقدور للمكلف. 

(9) في (ع): «أوعتق)»؛ وفي (خ): (وأعتق/» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:؟) في (ت).ء و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ط): «مايجب عليه الحد فيه)» والمثبت من: 
(ع» و(ز)» و(ف). 
والفرق بين الحدود والقصاصء أن الحدود قد حصرها بعض العلماء في سبعة عشر أمراً 
فالمتفق عليه منهاء الزناه وشرب الخمر» والسرقة» والردة» والحرابة ما لم يتب قبل القدرة عليه» 
والقذف بالزنا. 
والمختلفٌ فيهء جحد العارية» وشرب ما يسكر كثيرُه من غير الخمر» والقذف بغير الزناء 
والتعريض بالقذفء واللواط ولو بمن يحل نكاحهاء وإتيان البهيمة» والسحاق» وتمكين 
الأنقى القرد وغيره من الدواب من وطئهاء والسحره وترك الصلاة كسلاً» والفطرفي رمضان. 
والقصاصٌ يكون في إتلاف النفوس؛ وفي الجناية على الأطراف إما بالقطع وإما بالجرح. ينظر 
الفتح: 6 

(241) «ز): وهو اعتبار المسببات في الخطاب بالأسباب» وهو المذكور في صدر هذه المسألة» والأصل 
الأول هو أن المسببات غير مقدورة للمكلف» ولا هو مخاطب بها. 
وأيضاً الأصلُ القائل: إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب - وهي المسألة العامنة - يتعارض 
مع ظاهر الأصل الأول على المجتهد. اه ِ- 


القسم العاف ل ب (هه) لل- تتاب الموافقات 


وقالت طائفة بأنه كالمجنون؛ اعتباراً بالأصل الأول؛ على تفصيل لهم 
في ذلك مذكور في الفقه. 


واختلفوا أيضاً في ترخّص 9*؟) العاصي بسفره؛ بناءً على الأصلين 


- قلت: وعليه؛ ذ مره السكران؛ هو اعتبار للسبب فقطء وأما المسبب فليس 
ع د راده أولم يرده» قصده أولم يقصده. 

وبوقوع طلاقه - بناءً على هذا 9 وليه وعليه جماعة من الفقهاء. وفرقوا بينه 
وبين المجنون» بأن سكره كان باختياره وإرادته» فهو الذي أدخله على نفسه طوعا فيتحمل ما 
ترتب عليه. 

وأما المجنون فطلاقه لا يقع؛ لأن جنونه ليس بإرادته» فهو قد فقد شرط التكليف الذي هو 
العقل؛ لذا لا تنفذ تصرفاته» حتى يفيق من جنونه» وهو منصوص فيمن رُفع عنهم القلم شرعاً 
والسكران لم يذكر فيهمء فدل ذلك على أنه لا يلحق بهم قياساء لأن حالم غير حاله» فلم 
يتفقوا في المناط حتى يصح قياسّه عليهم؛ لأن النص لما خصهم دونه كان كالحصر للحكم 
فيهم دون سواهم؛ فلا يصح الإلحاق. 

0 عثمان» وابن عباس 885 إلى عدم وقوع طلاق السكران؛ قياساً على المجنون المنصوص» 
خذا بالأصل الأول» وهو أن المسببات غير مقدورة للمكلفء وليس بمخاطب بها. 
0 المسألة» يدل على دقة المسلك فيهاء وإن كان بعض الأدلة أقوى من 

بعض عند المقارنة والتحرير. ينظر الفتح: 09/9". 

(24) «ز: أي فاعتبار المسبب مرتباً على السبب» آخذاً حُكمّه؛ يقتضي أن لا رخصة؛ وإذا اعثّبر 
المسبب منفصلاً عن السببء فمع تحقق السفر المدة المشترطة يُرخّص له؛ لأنه مسافرٌ 
وعصيائه في قصده السفرء أي عصيانه بالتسبب لا أثرله في الترخص. اه 
قلت: والقول بأنه لا رخصة للمسافر سفرٌ المعصية» هو مذهب الشافعي» وأحمد؛ بناء على أن 
ل ل 0 

نص المؤلف على: 0 ن المسببات تجرى عل وَنَانِ الأسباب في الاستقامة والاعوجاج». - 


ل يي ا 0 كماع الوافقات 


0 

واختلفوا في قطياء صوم العطوعء م وفي قطع التتابع 0 ) 
بالسفر الاختياري» إذا عرض له فيه عذر أفطر من أجله» وكذلك اختلفوا 
فق كل الع 900 إذا افظر سيت السفر التاق عضن تسيبه: 


وعليهما يجري الخلاف أيضاً في المسألة المذكورة قبل هذا بين أبي 
هاشم وغيره» فيمن توسط (0) أرضاً مغصوبة. 
- ومغهوم الرخصة أنها مشروعة للاستعانة بها على تحصيل المقاصد المباحة» والمعصيةٌ حرمة» 
فلو كانت الرخصة وسيلة إليها؛ لكان في ذلك إعانة على المحرم الذي هومفسدة» فينقلب معنى 
الرخصة إلى ضده والشرع منزه عن مثل هذا. 
وإلى جواز الاستمتاع بالرخصة في سفر المعصية؛ ذهب أبو حنيفة» والخوريء والأوزاعي؛ بناءً 
على أن السفرّسببٌ للتٌرخُص»ء وقد مُجدء والمعصيةٌ شيء آخر منفصل عن السببء وقاسوه على 
سفر الطاعة» وهو قياس بعيد. 
(545؟) «زه: أي فإذا اعتُبر أنه صائم بالفعل وقد أبطل عمله» فيجب عليه القضاء» بقطع النظر عن 
كون تسببه والدخولٍ فيه لم يعكن واجباء لأنا لا نعتبر المسبب مرتباً على السبب حتى يأخدّ 
حكمههء وإذا اعتبر ذلك» فقد كان التسبب غير واجبه فيبقى المسبب كذلكء فلا يجب 
القضاء. اه 
(2"44) «ز»: حيث كان مسافراً بدون ضرورة» ولحكن طرأت عليه ضرورةٌ تلجئه للفطر؛ فهل تعتبر 
الضرورة ولا ينقطع التتابع؛ لأن المسبب له شأن آخر غير شأن السبب فيعتبر منفصلاً في 
أحكامه عن السبب» أو أن له حكمه؟ وقد كان مسافراً بدون عذر؛ فينجرٌ عليه حكبُه ولا 
يعتبر عذره الذي طرأ فينقطع التتابع. اه 
(945؟) «ز: على النحو الذي قررناه في ترخص العاصي يسفره. اه 
(547) «زة: فإذا قلنا يعتبر المسبب وحده بقطع النظر عن السببه فلا إثم عليه بالخروج عن الأرض» 
وإن قلنا: إن السبب ملاحظ فيه» وقد تسبب» فالإثمٌ باق حتى يخرج. اه 


القسم االعاني (050ه) ل كتاب الموافقات 


المسألة الحادية عشرة: 
الأسبابٌ الممنوعة أسبابٌ للمقاسد لا للمصالح؛ كما أن الأسباب 
المشروعة أسبابٌ للمصالح لا للمفاسد. 
مثال ذلك: الأمرٌ بالمعروف والنهيُ عن المنكر؛ فإنه أمر مشروع؛ 
لأنه سبب لإقامة الدين» وإظهار شعائر الإسلام؛ وإِخْمادٍ الباطل على أي 
وجه كان؛ وليس بسبب - في الوضع الشرعي - لإثلاف مالء أو نفسء ولا 
نِيْلِ من عِرْضء وإن أذَّى إلى ذلك في الطريق 2977 


وكذلك اللجهاد موضوعٌ لإعلاء كلمة اللّهء وإن أدى إلى مفسدة في 


اللال تاوق التو نس 
ودفمٌ المحارب مشروع لرفع القتل والقتال» وإن أدى إلى القتل 
والقتال. 


والطلبٌ بالركاة مشروءٌ لإقامة ذلك الركن من أركان الإسلام؛ وإن 


(40؟؟) أي عرض في طريق تنفيذ الأمر بالمعروف» فعروضّه من باب اللازم الذي لا ينفك عن ملزومه 
أبداً أو غالب وهذا اللازم غير مقصود لا بالقصد الأول ولا بالقصد العاني؛ لأنه لو قصده 
لكان قصده مضادا لما يصاحبه؛ فيكون معنى ذلك أن الجهاد موضوع لإعلاء كلمة الله 
ولإتلافٍ الأموال والأنفس» وهذا لا يصح فلم يبق إلا أن المفاسد اللازمة للمقصود» غيرٌ 
اتقصوةة أدزله روقبع سارو ادل تضين نالا زعرض | لسع إلا يدايس رات [لقاسد 
القليلة المهدّرة في جانب المصالح الكثيرة المعتبرة. 

(58؟) في (ط): «أوالنفس» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم االغاف ل ب (هإهه) عل ح#تاب الموافقات 


أدى إلى القتال؛ (49") كما فعله أبو بكر و وأجمع عليه الصحابة 85.. 
وإقامةٌ الحدود والقصاص مشروعٌ لمصلحة الزجر عن الفساد» وإن 
أدَى إلى إتلاف النفوس» وإهراق (*") الدماء» وهو في نفسه مفسدة. 


وإقرارٌ حكم الحاكم (*) مشروعٌ لمصلحة فصل الخصوماتء 
وإن أدى إلى الححكم بما ليس بمشروع. 

هذا في الأسباب [المشروعة» وكذلك الأسبابٌ] 9" الممنوعة - 
الأنجحة الفاس.ة- منوعة وإن أدت إلى إلكاق الولد» وفبوث الميراث 
وغير ذلك من الأحكام» وهي مصالح.» *") والغصبٌ ممنوعٌ للمفسدة 


(1945) في (ع): «القتل»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. وكلاهما صحيح. 

(:"؟) في (ز)» و(ف): «إزهاق». والمثبت من باقي النسخ الخطية. وهو أدق. 

(290) «ز: أي عدم نقضه ولوكان خطاً؛ فلا ينقض إلا إذا خالف نضا أو إجماعاً أو قاعدة عامّة. 
اه 

(55؟) الزيادة ليست في: (ح)» و(م)» و(ط). وفي (خ)» وان): «وأما في الأسباب الممنوعة» فالأنكحة» 
إلخ. وفي (ت): «وأما الأسباب الممنوعة كا لأنححة)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف). 

(55؟؟) «زك: أي هذه المسيبات التي أدت إليها الأسباب الممنوعة» هي في الحقيقة مصالح والمراد 
بالمصالح. ما يَعتد به الشارع» فيبني عليه الحكم الشريي المترتبَ على الصحيح من نوعه؛ 
كالملك في الغصب يرتب عليه أثره من صحة تصرفات المالك» وكميراث الولد الملحق بالتكاح 
الفاسدء وكالأحكام الأخرى للأولاد: من ولايات» ومن حقوق الأولاد على آبائهم» وحقوق آبائهم 
عليهم؛ وهكذا. 
فلا يقال: كيف يعتبر انتقال الملك من المغصوب إلى الغاصبء مصلحةٌ؟ مع أنه عين المفسدة 


بعدم استقرار ملك المالكين» وخروجه من أيديهم بطرق غير مشروعة. اه 


القسم االغافي (0هه) لل كيتاب الموافقات 


اللاحقة للمغصوب منهء 09") وإن أدى إلى مصلحة اليِلّك عند تغيّر 
المغصوب في يد الغاصبء أو غيره من وجوه الفوت (2*5). 

فالذي يجب أن يُعلّم أن هذه المفاسد الناشئة عن الأسباب 
[المشروعة» والمصالحَ الناشئة عن الأسباب] (7*) الممنوعة؛ ليست 
بناشئة عنها في الحقيقة» وإنما هي ناشئةٌ عن أسباب أَخَرَ مناسبةٍ 
لما 00 


والدليل على ذلك ظاهرٌ؛ فإنها 0) إذا كانت مشروعة؛ فإمّا أن 
تشرع للمصالح؛ أو للمفاسدء أو لما معاء أو لغير شيء من ذلك. فلا 
يصح أن تُشرع للمفاسد؛ لأن السمع يأبى ذلك» فقد ثبت الدليلُ الشرعي 
على أن الشريعة» إنما جيء بالأوامر فيها جلباً للمصالح؛» وإن كان ذلك 
غير واجب في العقول؛ فقد ثبت بالسمع [58"). 


(05؟؟) «زة: بل ومفسدة في الأرض؛ من حيث عدم استقرار الأملاكء والتعدي المترئّب عليه مفاسدٌ 
اجتماعية عظمى. اه 

(755؟) كأن يبيعه أويهبه» أويرهنه أويدعه عند أحد؛ ففي هذه الحالات كلهاء يثبت الملك في ذلك 
المغصوب من انتقل إليه؛ لشبهة وضع اليد عليه» ويلزم الغاصبّ غرمٌ مثله أو قيمته إن لم 
يكن له مثل» كما بينه المؤلف. 

(5907) الزيادة ليست في: (م)» و(ح)» و(ت)» وإن)» و(خ)» و(ب» لانتقال بصر الناسخ من لفظ 
«الأسباب» الأول إلى الغاني. وثابتة في: (ع» و(ز)» و(ف). 

(9097؟) #«زة: أي حدثت لاحقة لها وجاءت تبعاً اه 

(50*) «زة: أي الأسباب مطلقاً. اه 

(2*5) في (ح)» وإن)» و(ت)» و(م)» و(خ): «في السمع'» والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ز). 


اس تي ن لص وص 1ل 1 لت 


وكذلك لا يصح أن تُشرع لما معاً - بعين ذلك الدليل - 57 ولا 
لغير شيء؛ لا ثيت من السمع أيضاً؛ () فظهر أنها شرعت للمصالح. 

وهذا المعنى يستمر فيما مُنع: إِمّا أن يُمنَع لأن فعله مؤدٌ إلى مفسدة» 
أو إلى مصلحة؛ أو إليهماء أو لغير شيء, والدليلٌ جار إلى آخره. 

فإِذنْ لا سببّ مشروعاً إلا وفيه مصلحة لأجلها شرع 79" فإن رأيته 
وقد انبنى عليه مفسدةٌ؛ فَاغْلَّمْ [ع-77] أنها ليست بناشئة عن السبب 
المشروع. 

وأيضاً: فلا سبب ممنوعاً إلا وفيه مفسدة لأجلها مُنع» فإن رأيته وقد 
انبنى عليه مصلحةٌ فيما يظهر؛ فاعلم أنها ليست بناشئة 2570 عن 


(:97؟) لأنه لو شرعت لمما معا بعين الدليل نفسه؛ لأدّى ذلك إلى القناقض الذي يُفضي إلى رفع 
أحدهما وبقاء الآخرء فثبت بالدليل السمعي والعقبي» أن الأسباب إِنّما شُرعت لهلب المصالح 
لا لجلب المفاسدء والمفاسد المصاحبة أثناء الكنزيل؛ إنما هي عوارض غير مقصودة. 

(2973) لز»: أي من أن التكاليف لم تكن عبثا. اه 

(55*؟) هذه خلاصة المسألة وزبدتهاء وحينئذ يبقى التأكد من شرعية السبب من عدمهه هو مثار 
الغلط عند الكثيرين» فقد يكن ما ليس بسبب شرعي شرعيّ وقد يظن الشرعي من الأسباب 
بأنه ليس بشرعيء فينبني على ذلك أحكام متناقضة متضاربة» ودليل ذلك وآيته» عدم 
التناسب والافسجام بين اللجزثئي وكليه» والدليل ومدلوله. 
والعحققٌ من شرعية هذا السبب من ذاك» أو عديه يحتاج للعلم التام بالنصوص الشرعية 
وأجناس المصالح والمفاسد وأصوطهماء والنظر في المآلات» وفي عرف الشارع في تقدير المصالح 
والمفاسد» وبدون ذلك» فإن الأفهام هنا تزل» فتعطي للمسئّيات غير أسمائها الحقيقية: 
أو للأسماء غير مسمياتهاء فيعظم الخلط» والخبط» والزلل في الأحكام. 

(5977) في (م): اناشئة». والمغبت من باقي النسخ الخطية. وهو أوفق بما قبله. 


القسم الغافي ل - (لههع) سل كتاب الموافقات 


السبب الممنوع» وإنما يَنشأ عن كل واحد منها ما وُضع له في الشرع إن 
كان مشروعاً وما مُنع لأجله إن كان ممنوعاً. 


وبيانُ ذلك أن الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر - مثلاً - لم يتقصد 
الشارعٌ به 9" إتلافق نفس ولا مالء وإنما هو أمر يّتبع السببّ 
المشروع لرفع الحق» 7" وإخماد الباطل» كالجهاد ليس مقصودًه إتلاٌ 
النفوس؛ بل إعلاءً الكلمة؛ لكن يتبعها 277 في الطريق الإتلاف من 
جهة نَضْبٍ الإنسان نفسّه في محل يقتضي تنازعَ الفريقين» وشهْرٌ 
السلاحء وتناولٌ القتال. 

والحدودٌ وأشباههاء يتبع المصلحةً فيها تلك الإتلافاثٌُ 59), 
من جهة أنه لا يمكن إقامةٌ المصلحة إلا بذلك» وحكمُ الحاكم سبب 
لرفع 78) التشاجر» وفصل الخصومات بحسب الظاهر» حتى تحكون 
المصلحةٌ ظاهرة. 


(995) في (ح)» و(ن)» و(ت))» و(م)» و(خ)» و(ط): «لم يقصد به الشارع» والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 

(35*؟) أي إظهاره وإبرازه. 

(977؟) في (ط): ايتبعه)؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. - فالكناية - على مافي: (ط)- تعود للجهاد» 
وتعود - فيما أثبتنا - على النفوس؛ أو الكلمة. 

30؟) في (ح)ء و(ت).» و(م)» و(ن)» و(خ): ايتبع المصلحة فيها تلك الإتلاف). وفي (ط): (يتبع 
المصلحة فيها الإتلاف). والمنبت من: 75 0 و(ف))» و(ب). 

(278) في (ط): «لدفع التشاجر)» والمثبت من عامة النسخ الخطية. وسيكرر - بالراء - بعد أسطرء 
وما في: (ط) له وجه أيضاً. 


ا اح بح ا ارو 

وكونُ الحجاكم مخطئاً راجمٌ إلى أسياب أخَرَ: من تقصير في النظر» أو 
كونٍ الظاهر على خلاف الباطن» ولم يكن له على ذلك دليلٌ» وليس 
بمقصود 71 في أمر الحاكم؛ ولا يُنقض الحكم (7") إذا كان له مُساغ 
3( ييه أمر لخر وهو أن الفسخ يؤدي إلى ضد ما تُصب له 
الحاكم من الفصل بين الخصوم؛ ورفع التشاجر؛ فإن الفسمَ ضدٌ 
الفضل. 

وأمَا قسمٌ الممنوع؛ فإن ثبوت تلك الأحكام» إنما نشأ من الحكم 


مبيّن فى موض ١‏ المفضتةا 


والبيوعٌ الفاسدةٌ من هذا النوع؛ لأن لليد القابضة هنا حكمَ 


(775) «ز»: أي وليس بمقصود في توليته الححكم أن يخطئ؛ ولكن الخطأ جاء تابعاً ولاحقاء وهو 
مفسدة ليست بناشئة عن نفس توليته القضاءء ولكنها نشأت عن أمر آخر» وهو تقصيره في 
النظر أو استبهام الأمر عليه» فقد يصادفه أنّ ظاهر الأمر الذي يمكنه الاطلاع عليه غير 
باطنه الذي يعسر الاطلاع عليه فلا يكلف به. اه 

(97؟) «ز): هذه فائدة جديدة؛ لا يتوقف عليها الميانُ المطلوب» وهو أن المصلحة التي شرع لها 
تنصيب القاضيء قد يحكون في طريقها مفسدة طرأت بسيب آخر. اه 

الفضدة أي وجة شري ولوكان مرجوحاً 

(17) «ز»: وسيأتي في موضوع مراعاة الخلاف بعد الوقوع والنزول» حتى إن المجتهد يتغير رأيه» 
ويجعل للواقعة بعد النزول حكما ما كان يقول به قيله. اه 


القسم الغاقئ لل- إ(هوه) عل - كتاب الموافقات 


الضناق فرعأء 90) فضاز النايش #اذالك السلعة سيب الضيان» لا 
بسبب العقدء فإذا فاتت عيئُها؛ تعرّن المفل 99) أو القيمة» وإن بقيت 
على غير تغير ولا وجهٍ من وجوه الفوت؛ فالواجب ما يقتضيه النهيّ من 
الفسادء 299 فإذا حصل فيها تغيّرٌ أو نحَوُه - نما ليس بمفيتٍ للعين - 
تواردت 7"") أنظار المجتهدين: هل يكون ذلك في حكم الفوت جملةً 
بسبب [ذلك] 97" التغير» أم لا؟ فبقي حكمُ المطالبة بالفسخ. إلا أنَّ في 
المطالية بالفسخ حئلاً 99") على صاحب السّلعة إذا رُدت إليه (95") 
معد 9037 وول كبا أن فين خلا كل المقتزي حيبت أعطى قنذا 
ولم يحصل له ما تعتّى فيه 297 من وجوه التصرفات التي حصلت في 
المبيع؛ فكان العدلٌ النظرّ فيما بين هذين؛ فاعثير في الفوت حوالةٌ 


(97؟) لقول الي #كِ: اعلى اليد ما أخذت حت تؤديه)» رواه الترمذي في البيوع: /77ه ح 1535 
وأبوداود كذلك: انلق »لكو من حديث سمرة» وقال الترمذي: الالحسن صحيحا. 

(20074) لأن المثل أقرب للفائت من القيمة» فهو تمائل له في الصورة» والمشاهدة» والمعنى» والقيمةٌ ممائلة 
من طريق الظن والاجتهاد» وطريقٌ المشاهدة مقدم كما يقدم النص على القياس. 

(970) من منع تصرفه فيه بأي وجه من وجوه التصرف» ووجوبٍ رده لصاحبه. 

(905؟) أي تعددت واختلفت. 

(979") الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)» و(م). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ح)»؛ و(ف)» و(ب) و(خ). 

(9078؟) أي مشقة وتعدياً. 

(9379؟) في (ط): «عليه)» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

2800) از): أي بنقص» أما بزيادة» فيكون الحمل - لو رُدت - عل المشتري من هذه الجهة» ومن الجهة 
التى أشار إليها المؤلف. اه 

(81؟) أي تعبء من تعنكى الرجلٌ» إذا نصِبء وأصيب بالتعنية. 


القسم االغان4 للب (ءه) لل - كيتاب الواققات 


الأسواق» 9*") والتغيّرُ الذي لم يت العين؛ وانتقالُ الملك» وما أشبه ذلك 
مق الرنجوة المذكورةاق كفب المقياء. 

وحاصلّها: أن عدم الفسخ» وتسليظ المشتري على الانتفاع» ليس 
سببّه العقدّ المنهيّ عنه» بل الطوارعً المترتّبَةَ بعده» والغصبٌ من هذا 
النحو أيضاً؛ فإنَّ على اليد العادية حكمّ الضمان شرعاًء والضمانٌ يستلزم 
تعين المثل» أو القيمة في الذمة؛ فاستوى في هذا المعنى مع المالك بوجهٍ مَّاء 
فصارله بذلك شبهةٌ ملك» فإذا حدث في الملغصوب حادثٌ - تبقى معه 
العون 12 اللدلة ع ضار عل اجتوحتاف نظحرا إل حق صحايب 
المغصوبء وإلى الغاصب؛ إذ لا يجني عليه غصبّه أن يحمّل عليه في 
الغرم عقويةٌ (**” له كما أن المغصوب منه» لا يُظلَم بنقص حقّه فكان 
في هذا 89") الاجتهادٌ بين هذين. 

فالسيبٌ في تملك الغاصب المغصوبٌ» ليس نفسٌ الغصبء بل 
التضمين أُوَلاً منضَمّاً إلى ما حدث بعد في المغصوب؛ فعلى هذا النوع أو 
شبهه؛ يجري النظرٌ في هذه الأمور. 


(8)) أي تغيرها بغلاء أو رخص. 

(8) «9ز»: لا يظهر فيما إذا كان التغير بارتفاع الأسواق» ولا في كل ما كانت زيادتها لا ترجع إلى 
تكاليفه أو صنعه؛ بل كان ناشئاً عن حالتها هي؛ بأن كانت عُشَراء فولدت مثلا؛ فيزيد ثمتها 
كثيراً فهذا وأمثاله لا يظهر أن يقال فيه: إنه تغير يعتد به مفوَّتة ويلرّم الغاصب بخصوص 
القيمة يوم الغصب؛ لأن هذا حمل على خصوص صاحبهاء ولذلك جرى الخلاف في مثله. اه 

(:8؟) في (ط): «في ذلك». 


القسم االغاق ح ب (8ه) كتاب الموافقات 


والقضوة أن الأتبنات الفروعة لا تكون أسعابا المقاسية 

والأسبابٌ الممنوعة» لا تتكون أسباباً للمصالح؛ إذ لا يصح ذلك بحال. 
فصل: 

وغيره. 

ففي المذهب: أن من حلف بالطلاق لَيَقْضِيَنَ 99) فلاناً حقّه إلى 
زمان كذاء ثم خاف الحنتٌ بعدم القضاء - فخالع 7*") زوجتّه حتى 
انقضى الأجلُء ووقع الحنثُ وليست بزوجة» ثم راجعها - أنّ الحنث لا 
يقع عليه وإن كان قصده مدهويا النوينة وفعله كديا لأنه احتال 
بحيلة أبطلت حقّاء فكانت المخالعةٌ 09" ممنوعة وإن أثمرت عدم 
الحنث؛ لأن عدم الحنث لم يكن بسبب المخالعة؛ بل بسبب أنه حَنْتْ 
ولا زوجة له؛ فلم يصادف الحنتٌ حلا. 

وكذلك قولُ اللخى 97") - فيمن قصد بسفره الترخصٌّ بالفطر في 


(2785) في عامة النسخ الخطية: و(ط)» (أن يقضي»» والمثبت من: (ع)» وهو أدق. 

(207) في (ع» و(ف)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ز)» و(ط): «فصالّح). وما أثبتناه أدق؛ 
بدليل ذكره فيما أت مكرراً بتلك الصيغة. 

(9807؟) ينظر الذخيرة: ؟/29م,. 

(0) في (ع)» و(ف)» و(م)» و(ت) و(ح» و(ن)» و(خ)» و(ز)» و(ط): «المصالكخة»» وكذا قوله: 
(بسبب المصالحة). والصواب «بسيب المخالعة». 

(989؟) ينظر التبصرة: 2٠١9/9‏ 


القسم االغاني ب (هبوهعم لح كتاب الموافقات 


رمضان -: إن له أن يفطر وإن كُره له هذا القصد؛ لأن فطره» بسبب 
المشقة اللازمة للسفرء لا بسبب نفس السفر المكروه» وإن عُذَّل الفطر 
بالسفر؛ فلاشتماله على المشقة» لا لنفس السفر. 

ويحقق ذلك أن الذي كْرِه لهه السفرُ الذي هو من كسبه والمشقةٌ 
شاك فى "كسيه» فلسع: المقمة ف عرق المكروة لفل سنيكاء 
والمسبّبٌ هو السبب في الفطر. 

فأمَا لو فرضنا 9"") أن السببٌ الممنوعٌ لم يثمر ما ينهض [سبباً 
لمصلحة؛ أو السبب المشروع لم يثمر ما ينهض] (9") سبباً لمفسدة؛ فلا 
يكون عن المشروع مفسدة تُقصد شرعاًء ولا عن الممنوع مصلحة 
تُقصّد شرعا» وذلك كجيّل 09) أهل العينة في جعل السلعة واسطة في 
بيع الدينار بالدينارين إلى أجل. 

فهنا طرفان؛ وواسطة: 

طرفٌ: لم يتضمن سبباً ثابتاً [ع-18] على حال؛ كالحيلة المذكورة. 

و لطتو سينا فطما أركلكا؛ كضوي القضزي فين الخاضج: 
فيملكه على التفصيل المعلوم. 
(:295) قزه: أي فالأمثلة المتقدمة جميعها مثمرة لذلك. اه 
(50؟) الزيادة ليست في: (ح)» و(م). وثابتة في باقي النسخ الخطية» وبها يفهم ا مقصود. 
(955؟) في (م): «كحيلة» قال 9زة: فالحيلة مدخول فيها على أنها عقدة واحدة في صورة عقدتين؛ 


بخلاف سائر الأمثلة السابقة فتأمل. اه 


القسم االغاني 030 ٠‏ كتاب الموافقات 


وواسطةٌ لم ينتف فيها السببٌ لبه ولا ثبت قطعاً؛ 0) فهو محل 

أنظار المجتهدين. 
فصل: 

هذا كله إذا نُظِر إلى هذه المسائل الفرعية بهذا الأصل المقررء فإن 
تُؤْمّلت من جهة أخرى؛ كان الحكم آخَر أوتردّد 52" الداظرون فيه؛ 
لأنة ايض خيلا التروة: 

وذلك أنه قد تقرر أن إيقاعً المكلّف الأسبابّ» في حكم إيقاع 
المسببات» وإذا كان كذلك؛ اقتضى أن المسبب في حكم الواقع باختياره؛ 
فلا يكون سبباً شرعيّاً فلا يقع له مقتضى؛ فالعاصي بسفره لا يَقضر ولا 
يُفطر؛ لأن المشقّة كأنها واقعة بفعله؛ لأنها ناشئة عن سببه» والمحتالٌ 
للحنث - بمخالعة امرأته - لا يخلّصه احتياله من الحنث» بل يقع عليه 
إذا راجعهاء وكذلك المحتالُ لمراجعة زوجته بنكاح المحذّل؛ وما أشبه 
ذلك. 


فهنا إذا رُوجع الأصلان؛ كانت المسائل في محل الاجتهاد» فمن ترجح 
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(79؟) «زة: يحسّن مراعاةٌ الظن أيضاً؛ ليتقابل مع سابقه الذي اعتبره فيه حتى تصِم المقابلة. اه 
54" ؟) في (ط): اوترددا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم االعاني 


سح (3هم سلس كتتاب الموافقات 


عنده أصل؛ قال بمقتضاء ©5") واللّه أعلم. 
فصل: (حومى) 
ما تقدم في هذا الأصل؛ تَكَلرٌ في مسبّبات الأسباب: من حيث كانت 
الشرعء؛ لا من جهة ما هي أسباب عادية لمسبّباب عادية؛ 5 فإنها إذا 
نُظر إليها من هذا الوجه؛ كان النظرُ فيها آخَر؛ فإنّ قاصِدَ التشفى بسبب 
القتلء (1") متسّبٌ فيما هو عنده مصلحةً» أو دفعٌ مفسدة» وكذلك 
تارك العيادات الواجبة» إنما تركها فراراً من إتعاب النفسء وقصداً إلى 


(795") ولا يخفى هنا أن الراجح في صورة المحتال» أنه يحنث؛ ومتى راجعها طلقت عليه؛ لعموم الأدلة 
القاضية بتحريم الحيل» وكذلك نكاحٌ المحلل؛ لا يخنى أنّه نحاحٌ باطلٌ بالنضّ؛ وكذلك جِيّل 
بيع العينة. 
وعلى هذاء فقول المؤلف: «فمن ترجح له أصل قال بها» لا ينسحب على جميع المسائل المذكورة» 
وإنما ينسحب على بعضها كالعاصي بسفره مثلاء وأما عامّمُها ففيها نصوص واضحة؛ ينسحب 
عليها قاعدة: المسببٌ يأخذ حكم السببء أو قاعدة: إيقاع السببء بمنزلة إيقاع المسبب. 

(997؟) «زة؛ يقصد به إيضاحا للأصل السابق في المسألة» ويدفع به ما يقال: كيف لا تحكون الأسباب 
الممنوعة سببا للمصالح؟ والعاقل لا يفعلها إلا وهي سبب في مصالحه وأغراضه؛ ومحصّلّه أنه 
ليس المراد بالمصلحة ما هي ملائمة لطبعه أو منافرة؛ بل ما يعتد بها الشارع ويرتب عليها 
مقتضياتها. اه 

(23957) لو قال: «من جهة أنها داخلة تحت نظر الشرع. لا من جهة أنها أسباب عادية ... إلخ» لكان 
أوضح فإدخاله «ما! في الجملة» وبعدها ضمير منفصل في الموضعين» يحتاج لتأويل ينبو عنه 
الفهم؛ ولا يدرك بسرعة. 

(50؟) في (ط): «بقصد القتل)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغاني (6دهم حعدعدعغعسل كيتاب الموافقات 


ا 
بإطلاق - متسبّبٌ في درء المفاسد عن نفسه» أو جلبٍ المصالح لما؛ كما 
كان الناسٌ في أزمان القّترات. والمصالحٌ والمفاسد هناء هي المعتيرة 
بملاءمة الطبع ومنافرته» فلا كلام هنا في مثل هذا. 


0-2 يي لي ل 2 


المسألة الكانية عشرة: 

لتحصّل (51") مسبّبائُها؛ وهي المصالح المجتلّبة» أو المفاسد المستدفّعة. 

وَالسيّيات + بالعظر إل أسبابها -ضريان: 

أحدهما: ما شُرعت الأسباب لا 7 إِمّا بالقصد الأول - وهي 
متلق القاهنه الأغزارة 8:9 والمفناصيد الأول أيض 020 وفنا بالعصد 
العاني - وهي متعذّق المقاصد التابعة - وكلا الضريين مُبيّنُ في كتاب 
الاي 1 

والعاني: ما سِوَى ذلك مما يُعلم أو يُظن أن الأسباب لم تشرع لهاء أو 
لا يُعلم ولا يُظن أنها شُرعت لطا أو لم تُشرّع لحاء فتجيء الأقسام ثلاثة. 

أحدها: ما يُعلّم أو يكن أن السبب شرع لأجله؛ فتسيِّبٌ المتسبب 


الأسبابُ - من حيث هي أسبابٌ شرعية لمسبّبات - إنما شرعت 


(999؟) في (ط)ء ١‏ لتحصيل»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(::9؟) «ز»: أي علماً أوظتاً بدليل مقابليه وما جاء له في بيانه هذا القسم. اه 

(901؟) «زة: سيأتي أنها ما لم يكن فيها حظ للمكلف بالقصد الأولء وأنها من الواجبات العينية: 
والكفائية» ومقابلها ما كان فيه حظ للمكلف» ولم يؤكد الشارع في طلبها؛ إحالة على ما جبل 
عليه طباعه من سد الخلات» ونيل الشهوات» وبيانه في المسألة الشائية من النوع الرابع من 
المقاصد الشرعية. اه 

(::9؟) في (ط): «أوالمقاصد الأول أيضاا» والمفبت من: (ع)» و(ز). وعلق عليه ازا بقوله: مغايرة في 
العبارة. اه 

(14) ينظر النوع الرابع من مقاصد وضع الشريعة للامتثال: المسألة الشانية. 


القسم الغاني (لاكه) كتاب الموافقات 


فيه صحيح؛ لأنه أَنى الأمر من بابه؛ وتومّل إليه بما أذن الشارعٌ في 
التوسل به إلى ما أذن أيضاً في التوسل إليه؛ لأنّا 2*8 فرضنا أن الشارع 
قصد بالنكاح مثلاً العناسل أُوْلةَ 9*" ثم يّتبعُه اتخادُ السكن ومصاهرةٌ 


أهل المرأة -_- لشرفهم؛ أو دينهم» أو نحو ذلك - أو الخدمةٌ َو القيام عل 
مصالحه (9) أو العمتعٌ يما أحل الله من النساءء أو التجملٌ يمال المرأة» 
أو الرغبةٌ في جماطاء أو الغبطةٌ بدينهاء أو التعفف عما حرّم اللهء أو نحو 


(9:4؟) ازة: لعله سقط هنا كلمة «إذا4 وبعد قوله: «دلت عليه الشريعة» سقطت هذه الجملة: ا(وقصد 
الشخص المتسبب بالنكاح العناسل وحده - أو هو- مع بعض المنافع المذكورة» أو جرد بعض 
المنافع غير التناسل صار إذن» إلخ؛ وبهذا يلتئم الكلام. اه 
قلت: في جميع النسخ الخطية» لأنا فرضناء ولم يُدَكّر في واحدة منها - على كثرتها - ما خمنه 
الشيخ درازء ولا أدري ما حمله على هذا التخمين الذي لاحقيقة له» فالكلام مستقيم وواضح 
لا يحتاج لتقدير ولا حذف. 
والحذف الذي ذكره لا يصح وكذا التقدير الذي قدره» فلو قدرنا كلمة «إذا» بعد كلمة الأَنَاا 
صار معن الكلام: لأنا إذا فرضنا أن الشارع؛ إلخ» وبذلك تبقى كلمة (إذا؛ بدون جواب» 
ونحتاج أن نزيل الفاء من جملة «فصار إذن» لتكون جواباًء وهذا تحكلف وشطط لاحاجة 
إليه. 

(29:5) هزة: فالعناسلء قصد أصبيء كما في الحديث: اتزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمماء 
فجاء بصيغة الأمرء على طريقة ما لم يكن من حظ المكلفء كما يأتي شرحُه في كتاب 
المقاصده وبقيتها تبع؛ فالسحكن كما في آبة: جل ون اينيد أن حَلَقَ لكر مِنْ أشُسِكر 4 
والمال» والجمال» إلخ» كما في حديث جابر بن عبد الله في تزوجه المرأة الغيب للقيام على 
مصالح أخواته» وهكذا الباقي» فكلها مقاصد للنكاح أقرها الشرع. اه 

(9:1؟) في (ع)» و(ز)» و(ف): «والقيام على مصاحه)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. وفي (م» و(خ)» 
و(ن)» و(ح): «والتمتع)؛ والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ت). 


القسم العاني (4جه) ل كيتاب الموافقات 


3ل هتين الله عليه العرريعة» فضا راقن ففند عدا اليك 
قطودا للشارع 79) عبل الجملة» وهذا كاف. 

وقد تبيّن في «(كتاب المقاصد) أن القصد المطابق لقصد الشارع هو 
الصحيح؛ (”؟) فلا سبيل إلى القول بفساد هذا التسبب. 

لا يقال: إن القصد إلى الانتفاع جردا لا يغني دون قصد حِلّ 
اليُضْع بالعقد أولاً؛ فإنه الذي ينبني عليه ذلك القصدء والشارعٌ إنما 
قصدٌّه بالعقد أولا الِلُء ثم يترتب عليه الانتفاع؛ فإذا لم يقصد إلا 
جرد الانتفاع؛ فقد تخلّف قصّْدّه عن قصد الشارع؛ فيكون مجردُ القصد 
إلى الانتفاع غيرٌ صحيح. 

ويتبين هذا بما إذا أراد التمتع بفلانة كيف اتفق» بجل أو غيره؛ فلم 
يُمكنه ذلك إلا بالدكاح المشروع؛ وقضده أنه لو أمكنه [بالزنا!؛ (9:5) 
لحصّل مقصوده؛ فإذا قد عليها - والحالُ هذه - فلم يكن قاصداً 
لنّهاء(*) وإذا لم يقصد حِلَّها؛ فقد خالف قَصْدَ الشارع بالعقد؛ فكان 


(40؟) في (ح)» و(م)» و(ن)» و(رت» و(ب)» و(خ))» و(ط): امقصود الشارع)» والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 

(9:8؟) ينظر القسم الغاني من المقاصد: مقاصد المكلف: المسألة العانية» والعالعة. 

(29:9) الزيادة ليست في: (ن)؛ و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف)» 
و(ز). وفي (ع): "وقصده أنه لوحصل بالزناء» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(١91؟)‏ الجملة جواب الشرطء أي فإنه لم يكن ... وفي (م)؛ و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ): و(ب)» 
و(ط): الحله) أي العقدء والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 


العم العام 0 لكات 


باطلاً» والحكمٌ في كل فعل أو تركِ» جار هذا المجرى. 

لأنَا نقول: [بل] ©) هو على ما فُرض في السؤال صحيحٌ» وذلك أن 
حاصل قصدٍ هذا القاصدء أنه لم يقدر على ما قصد من وجه غير جائزء 
فأتاه من وجهٍ قد جعله الشارع مُوصِلاً إليه» ولم يعكن قصده بالعقد أنه 
ليس بعقدء بل قَصَد انعقاد التكاح اذى زا الها ةنو اذى ]انميت 
أ يُؤْدّى فيهء» لكنْ ملكا] لى ذلك» 1029 فله بهذا التسبب [ع-15] 
الجائز مقتضاهء ويبقى النظرُ في قصده إلى المحظور الذي لم يَقدر عليه 
فإن كان عنده عزم على المعصية لو قدر عليها؛ أَيِم عند المحققين» وإن كان 
خاطراً على غير عزيمة؛ فمغتفّر كسائر الخواطر. 

فلم يقترن إذن بالعقد ما يصيّره باطلاً؛ لوقوعه كاملّ الأركان 
حاصلٌ الشروطهء منتفي الموانع» وقصدٌ القاصدٍ للعصيان لو قّدر عليه؛ 
خارجٌ 19 عن قصده الاستباحةً بالوجه المقصود للشارع. 

وهذا القصد العافي موجودٌ 2*9 عنده لا محالة» وهو موافق لقصد 
الشارع بوضع السبب» فصمّ التسبب. 


(١90؟)‏ الزيادة ليست في: (م)» و(ت)؛ و(ح)؛ و(ن)» و(خ)» و(ب)»؛ و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ف). قال ازه: معلقاً على لفظ «هو) الواقع بعد الزيادة» بقوله: أي العقد. اه 

(91؟) أي مضطرا إليه» من ألجأه إلى الشيء» إذا 0 5 إليه. 

(91) «ز): أي منفصل عنه ولا يضره لانفكاكه عنه. 

(24؟) او و م 0 «وأما إلزام قصد الحل» 


إلخ. اه 


صصص ان 7 جك الرالقات 


وأما إلزامُ قد الِلَ؛ فلا يلزم؛ بل يكنى القصدٌ إلى إيقاع السبب 
المشروع؛ وإن غمّل عن وقوع اليل به؛ لأن اليل الناشئع عن السبب» 
ليس بداخل (95) تحت العكليف كما تقدم. 

والعاني: ما يُعلّم أو يُطَنٌ أن السبب لم يشرع لأجله ابتداءً؛ (0) 
فالدليلُ يقتضي أن ذلك التسيب غيرٌ صحيح؛ لأن السبب لم يُشْرّع أوَلاً 
هذا المسبّب المفروض» وإذا لم يُشرّع له؛ فلا يَتَسبّب عنه حكمةٌ (9) في 
جلب مصلحة ولا دفع مفسدة بالنسبة إلى ما قُصِد بالسبب؛ فهو إذن 
باطل. 

هذا وجه. 

ووجه ثان: [وهو] (24) أن هذا السببء بالنسبة إلى هذا المقصود 
المفروض» غيرٌ مشروع. فصار كالسبب الذي لم يُشرّع أضْلاً» وإذا كان 
التسببٌ غيرٌ المشروع أصلا لا يصح؛ فكذلك ما شرع إذا أخذ ليا لم 
يُشرّع له. 
5216١‏ ( ١ز:‏ فهو مسبب» لإا يلزم قصده ولا عدم قصده؛؟ لأنه فعل غيره. اه 
[السحنة «ز): أي إنه ليس من مقاصد الشرع بهذا السبب» وإن كان قد يترتب عليه مسبيه؛ كالطلاق» 

إلا عن ملكء كما لا يكون هدم البيت إلا عن بناء يهدمء ولكن الطلاق» والعتق» وهدم 

البيت» لم تقصد بالتكاح» والبيع» وبناء البيتا. اه 
(1900) في (ن)» و(ط): احكمتها» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ب)» 


و(ح). 
(918؟) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم العاني (0مم) عل كتاب الموافقات 


ووجه ثالث: أنَ كون الشارع لم يشرّع هذا السببّ هذا المسبّب 
المعين» دليلٌ على أن في ذلك التسبب مفسدةٌ لا مصلحة» أؤْ أن المصلحة 
المروع اط السيلك متقفية يذلكن المسة» فقنضير النسي بالنسية إلية 
عبثاً؛ فإن كان الشَارعٌ قد نَع عن ذلك التسبب الخاصٌّ؛ فالأمر 
أوضح 9" فإذا قصّد بالدكاح مقلاً التوصلّ إلى أمر فيه إبطاله - 
كنكاح المحلل - أو بالبيع التوصل إلى الريا - مع إبطال البيع - وما أشبه 
ذلك من الأمور التي يُعلّم أو يطّن أن الشارع لا يقصدها - كان هذا 
العمل باطلاً؛ لمخالفته لقصد الشارع في شرع النكاح والبيع» وهكذا 
سائر الأعمال والتسبباتٍ العادية والعبادية. 

فإن قيل: كيف هذا؟ والناكحٌ في المثال المذكور إن كان (؛) قصّد 
رفع النكاح بالطلاق - لتَحِنَّ للأول - فما قَصَده إلا ثانياً عن قصد 
النكاح؛ 45 لأن الطلاق لا يحصل إلا في ملك نحاح؛ فهو قد 
قصد (2:) قر يترتفع بالطلاق» والتكاح من شأنه ووضعهة الشرعي 


أن يرتمع بالطلاق» وهو مباحٌ 5 نفسه؟ ف فيصخ» اله كونه قَصَدَ مع 


(405؟) في (ط): (واضح)» والمغبت من: (ع)؛ و(ح)» و(ت)» و(ن)»» و(م)» و(ب)» و(ف»» و(ز)»؛ و(خ). 

(420؟) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(م)» و(ط): «وإن كان» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف). 

(49؟) في (ب)» و(ف):«عن قصده للنكاح)». 


(5:1,؟) ف (ط): «فهو قصّدا. 


القسم العافي (كلاه) كتاب الموافقات 


ذلك التحليلّ للأول؛ أمرٌ آخر وإن كان مذموماً؛ فإنه ('؟) إذا اقترن 
أمران مفترقان في أنفسهما؛ فلا تأثير لأحدهما في الآخر؛ لانفكاك 
أحدهما من الآخر تحقيقاً؛ كالصلاة في الدار المغصوبة (59:). 

وفي الفقه ما يدل على هذا؛ فقد اتفق مالك» وأبو حنيفة على صحة 
التعليق في الطلاق قبل النكاح؛ والعتق قبل الملك؛ فيقول للأجنبية: إن 
تزوجتّكِ فأنت طالقء وللعبد: إن اشتريتّكَ فأنت حدر ويَلزمُه الطلاقٌ 
إن تزوح» والعتقٌ إذا أشتر: ) (120؟) وقد عُلِم أن مالكاً وأبا حنيفة (420) 
يبيحان له أن يتزوج المرأة» وأن يشتري العبد. 

وفي «المبسوطة» عن مالك - فيمن حلف بطلاق كل افرأة يتزوجها 
إلى ثلاثين سنةء ثم يخاف العبّت 4" - قال: «أرى له جائزاً أن يتزوج» 
وا ع ] (118) إن تزوج» ا 3 ت عليه» (19؟), 


مع أن هذا النكاحء وهذا الشراء» ليس فيهما شيء ما قصّده الشارع 


(2699) الفاء تعليلية؛ أي لأنه. 

(؟؟؟؟) لازا أي فهو ما يتوجه فيه النعي لوصف منفك؟؛ لا للذات ولا لوصف ملازم؛ ومعروف أن فيه 
خلافا في فساده وعدمه. اه 

(1:0؟) ينظر المدونة: ؟//2 وشرح فتح القدير: */377*» والمغني: .188/١‏ 

(427؟) «زة: فيحكمان بصحة التسبب؛ مع أنه مما عُلم أن السبب لم يشرع له. اه 

(499؟) في (خ): لالحنث»» والمثبت من غيرهاء وهو الجدير بالمقصود. 

(458؟) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(459؟) ينظر نحو نص المبسوطة في المدونة: 75/6 


القسم الغافى سس (تالاهمى ب كتب الموافقات 


بالقصد الأول» ولا بالقصد الغاني» إلا الطلاق والعتق» ولم يُشرّع التكاحٌ 
لطلافة رلا "الهر اذ للشووع نحن النيه:10") أوإننا شرعا لأمور أخرة 
والطلاقٌ والعتاقٌ من التوابع غير المقصودة في مشروعيّتهما؛ فما جاز هذا 
إل لأنّ وقوعٌ الطلاق أو العتق ثانٍِ عن حصول النكاح أو الملك؛ وعن 
القصد إليه؛ فالناكحٌ قاصدٌ بنكاحه الطلاقء والمشتري قاصدٌ بشرائه 
العتق» 09 وظاهرٌ هذا القصده المنافاةً لقصد الشارع؛ ولكنه مع ذلك 
جائرٌ عند هذين الإمامين. 

وإذا كان كذلك؛ فأحدٌ الأمرين جائز؛ 9 إِمّا جوازٌ التسبب 
بالمشروع إلى ما لم يُشْرّع له السببء وإمّا بطلانُ هذه المسائل. 

وفي مذهب مالك من هذا كثيرٌ جدّاً؛ ففي المدونة: - فيمن نكح وفي 
نفسه أن يفارق 90 - أنه ليس من نكاح المتعة؛ فإِذنْ إذا تزوج (112) 
المرأةَ ليمين لزمته 98 أن يتزوج على امرأته؛ فقد فرضوا المسألة؛ وقال 


(:4؟) في (ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): «عن اليده. والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
ور 

(1؟9؟) وجوازه مبني عندهما على دليل ضعيف»ء واجتهاد مرجوح. 

(159؟) في (ع)» و(ف): «لازم)» والمضبت من: (م)؛ و(ز)؛ و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ط)» 
وهو أدق وأنسب لما بعده. 

(4"0؟) از»: لكنه لم يحدد مدة؛ على ما يأقي لمالك. اه 

(9؟4؟) في (ت)»: و(ح)» و(ن)» و(خ): «فإذا تزوج المرأة» - بدون إذن- والمغبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ب)» و(م)» و(ط). 


003 لرية رالرسد متمد الع 


القسم الغاقى حلب و(878) كتاب الموافقات 


مالك: «إن النكاح حلالٌ» فإن شاء أن يقيم عليه أقام؛ وإن شاء أن يفارق 
فارق)». 

قال (7) ابن القاسم: «وهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم تما 
عَلِينا أو 'سمعذاة: 

قال: «وهو عندنا نكاح ثابت» الذي ؟2) يتزوج يريد أن يبَر في 
يمينه» وهو بمنزلة من يتزوج المرأة للدّةِ يريد أن يصيب منهاء لا يريد 
حَبْسَهاء ولا ينوي ذلكء (5*) على ذلك نيثه وإضماره في تزويجهاء 
فأمرُهما 5؟» واحدء إن شاءا أن يقيماء أقاما؛ لأن أصل النكاح حلال). 

ذكر هذا في «المبسوطة) (55). 

وفي «الكافي» - في الذي يَقُدم البلدة فيتزوج المرأة [ع-70] ومن نيته 
أن يطلّقها بعد السفر - أن قول الجمهور جوازه» (88» وذكر ابن العربي 
مبالغة مالك في منع نحاح المتعةء (9]؟) وأنه لا يجيزه بالديّة؛ كأنْ 
يتزوجها بقصد الإقامة معها مدة وإن لم يلفظ بذلك. 


(8؟) في (م)» و(ت» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(خ): «وقال»» والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» و(ز). 

(200؟) «ز»: أي نكاح الذي ... إلخ. اه 

(454؟) في (م): «ولا ينوي» على ذلك». 

(485؟) في (ف): الفأمرها». 

(:*14) في (ح)» و(ن»» و(خ)» و(ت)؛ و(ط): #ذكرهذه في المبسوطة» والمثبت من (ع)» و(ز)» و(ب)؛ 
و(ف))» و(م). - ينظر المدونة: 231/6 والاستذكار: 08/6١ة.‏ 

(١4؟؟)‏ ينظر الكافي: 228. 

(441؟) كما في المدونة: 0/6 تحت عنوان: «النكاح على أجل». 


القسم العاف (هلامم لل كتاب الموافقات 


ثم قال: «وأجازه سائر العلماء» ومكّل بنكاح المسافرين؛ قال: 
«وعندي أن الديّة لا تؤثر في ذلك؛ فإنًا لو ألزمناه أن يَنويَ (") بقلبه 
التكاع الأبدي؛ لكان نكاحاً نصرانياً فإذا سَلِم لفظّه؛ لم تَصُرَّه نَيَتّهُ 
ألا ترى أن الرجل يتزوج على حسن العشرة؛ رجاء الإزبة 9 فإنْ 
وجدها وإلا فارّق» كذلك يتزوج على تحصيل العصمة» فإن اغتبّط 0) 
ارتبط»؛ وإن كر فارق). 

وهذا (445)) وللامّه فْ كتاب الناسخ و خا )ا 


وحكى اللخمي عن مالك: [إن تزوج لعُؤبة] (4:؟» أو طوى ليقضي 


أريّه ويفارق؛ (448) فلا بأس. 
فهذه مسائل دلت على خلاف ما تقدم في القاعدة المستدّلٌ عليهاء 


(94؟) «ز»: فرق بين أن ينوي النكاح الأبدي» وبين أن لا ينوي النكاح لمدة» وهو ما يشترطه مالك» 
والعنظيرٌ أيضا ناب» لأنه متزوج على الأبدية إن حسنت عشرتهاء فليس فيه دخول على 
التوقيت القطبي» وهو نكاح المتعة. اه 

(؛؛؟) في (ن)» و(ح)» و(ت))» و(م)؛ و(خ)» و(ط): «الأبدية»» والمثبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ف): 
و(ب)» وهو أدق. والإربة» الحاجة والشهوة. 

(925؟) فرح يذلك» وأحبه. 

(45؟) في (م)» و(ب)» اهذأ» والمغبت من (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ). 

(489؟) الساسخ والمنسوخ: 2071/١‏ في قوله تعالى: م أَتَتَنْتَحَوٌ بد مِنْهنّ فََاوْهْنَ 0 
رَيسذ). 

(415؟) في (ت» و(م)» و(ح))؛ و(ن)» و(خ): الغربة»» وكذا في التوضيح لابن الحاجب. وفي (ط): 
الفمّن نكم لغربة»» والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف»» و(ز). 

(485؟) في (م): «أويفارق». ينظر قول مالك المذكور في التوضيح لابن الحاجب: 181/8. 


ا ف د كناب الوافقات 


وأشدّهاء (*4) مسألةٌ حَل اليمين؛ لأنه لم يقصد النكاح رغبةً فيه» وإنما 
قصد أن يبَرّفي يمينه» ولم يُشرّع النكاح لمثل هذا. 

ونظائرٌ ذلك كثيرة» وجميعُها صحيح مع القصد المخالف لقصد 
الشارع؛ وما ذلك إلا لأنه قاصدٌ للنكاح أُوَلاُء ثم الفراقٍ ثانياًء وهما 
قصدان غير متلازمين» [وإلا] (*؛) فإن جعلتهما متلازمين في المسألة 
الأولى 49) - بحيث يؤثر أحدهما في الآخر - فليكن كذلك في هذه 
المسائل» وحينئذ يطل جميع ما تقدم 0" 

فعلى الجملة» يلزم إما بطلانُ هذا كلّهه وإما بطلانُ ما تقدم. 


٠‏ فالجواب من وجهين: 
أحدهما: إجمالى. 


- 


(:45؟) «ز): وإنما كان هذا أشدها؛ لأنه قصد أن لا يدخل بهاء ولا يرتب المسببات مطلقا على سببهاء 
وهو العقدء ولكنه في الأمثلة الأخرى» يرتب المسبب ويتمتع؛ لكن لا على الوجه المعروف 
للشرع في السكاح مثلا. 
وظاهرٌ أن الكلام في الأمثلة التي بعد قوله: «وفي مذهب مالك من هذا كثير؛ ولا يدخل في 
المفضل عليه المسائل السابقة: من المحلوف بطلاقهاء والمعلّقَ حريته على مشتراه؛ فلا تظهر 
الأفضلية في الشدة» بل قد يقال العكسء لأن العكاح المقصود به بر اليمين» يمكنه أن يرتب 
عليه حكمته ويتمسك بهاء بخلاف المحلوف بطلاقها. اه 

(١40؟)‏ الزيادة ليست في: (ع)؛ و(ح). وثابتة في: (ز)» و(ت)» و(ف)» و(م)؛ و(ن)» و(ب)» و(خ)»؛ ولا 
بد منها لفهم المقصود. 

(290) «زة: مسألة نحاح المحلل. اه 


(2409) «زة: من هذا الأصل» وهو أن الدليل يقتضى أن هذا التسبب غير صحيح. أه 


القسم الغاني (لالاة) كتاب الموافقات 


والآخر: تفصيي. 

فأما الإجمالي: فهو أن نقول: أصلُْ المسألة صحيع؛ لما تقدم من 
الأدلة» وما اعتُرض به؛ ليس بداخل تحتهاء ولا هي منهاء بدليل قوم 
بالجواز والصحة فيهاء فما اتفقوا منها عل جوازه؛ فلسلامته من مقتضّى 
أصل المسألة» وما اختلفوا فيه؛ فلدخوله عند المانعين تحتهاء ولسلامته 
عند المجيزين؛ لأن العلماء لا يتناقض كلامهم: 409) ولا ينبغي أن يحمّل 
على ذلك ما وُجد إلى غيره سبيل. 

وهذا جواب يحفي المقلّدَ في الفقه وأصوله؛ ويُورَدُ على العالم (55؛؟) 
- من باب تحسين الظن بمن تقدم من السلف الصالح - ليتوقَّمٌ ويتأمل» 
ويلتمس المخرج» ولا يتعسّف بإطلاق الرد. 

وأا التفصيلي: فنقول: إن [إطلاق] (7*؛) هذه المسائل؛ لا تقدح فيما 


تعدم. 


(98؟) هذا فيه نظرء وباستطاعتك أن تورد من كلام الأئمة المجتهدين مسائل متعارضة تماماء بحيث 
لا يممكن الجمع بينها بإطلاق» ولا يخفى أن هذا من المؤلف» داخل في جنس حسن الظن 
بالأئمة» وليس بدليل علمي يحتكم إليه. 
وحسنُ الظن مطلوب» ولا يتناقض مع القول بتناقض بعض أقوال الأئمة؛ لأن ذلك اجتهاد 
منهم؛ وليس غرضهم التعارض» والتداقعٌ إنما حصل عند تنزيل الاجتهاد على محل النازلة. 
وكلامُ الله تعالى وكلام رسوله ## هما اللذان لا يتناقضان» وأما ما سواهماء فقد يوجد فيه 
شيء من ذلك وإن لم يقصد » وليس أحد بمعصوم عن ذلك. 

(455؟) (ز): أي المجتهد؛ أي يُعرض عليه ليتنبه» وذلك من تحسين الظن به. اه 

(457؟) الزيادة ليست في أي نسخة خطية: ما عدا: (ع). 


البح الدان حتكحكدا راو حكتكككت دان انيه 


أمَا مسألهُ التعليق؛ فقد قال القرافي: "إنها من المشكلات على 
الإمامين» وإِنّ من قال بشرعية النكاح في صورة التعليق قبل الملك؛ فقد 
التزم المشروعية مع انتفاء الحكمة المعتبرة فيه شرعاً) :15 

قال: «وكان يلزم أن لا يصح العقدُ على المرأة البِئَّةهِ لكن العقد 
صحيح إجماعأء (480» فدل على عدم لزوم الطلاق؛ تحصيلاً لحكمة العقدا. 

قال: «فحيث أجمعنا على شرعيته؛ دل ذلك على بقاء حكمته» وهو 
بقاء النكاح المشتمل على مقاصده). 

قال: «وهذا موضعٌ مشكلٌ على أصحابنا» انتهى قوله (04"). 


وهو عاضد لما تقدم» (:13) ولكحن النظر فيه» راجعٌ إلى أضل ان 
ركه تدا هذه المسألة للضرورة إليهء وهي: 


(909؟) في (م): اشرعاً فيها. 

(458) أين هذا الإجماع مع كون المسألة من المشكلات؟ 

(5455) ينظر الفروق للقرافي: الفرق الخامس والستون بعد الماثة. 

(470؟) «ز): لأن فيه تسليماً للقاعدة آلآ وإنما الإشكال في التفريع كما قال: «وكان يلزم أن لا يصحم 
العقد» إلخ» وقال: «وهذا موضع مشكل على أصحابنا» أي حيث فرعوا ما يتنافى مع القاعدة 
التي سلموها. اه 


القسم العاني (ولاه) كتاب الموافقات 


المسألة الشالعة عشرة: 

وذلك أن السبب المشروع لحكمة» لا يخلو أن يُعَلّم أو يْظن وقوعٌ 
اللكمة يه وا 

فإن عُلِم أوظنَّ ذلك؛ فلا إشكال في المشروعية؛ وإن لم يُعلّمء ولا ظْنَّ 
ذلك؛ [فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ذلك] (477) لعدم قبول المحل لتلك الحكمة؛ أو 
لأمركاري: 

فق كان الأولة ارتقيت المسروعتة املف فل ادر لمعيف زع 
البتة بالنسبة إلى ذلك المحل؛ مثلٌ الزجر بالنسبة إلى غير العاقل إذا جَنىء؛ 
والعقدٍ على الخمر» والخنزير» والطلاق بالنسبة إلى الأجنبية» (479) والعتق 
بالنسبة إلى ملك الغير» وكذلك العباداتُ» وإطلاقٌ التصرفات بالنسبة 
إلى غير العاقل» وما أشبه ذلك. 


والدليل على ذلك أمران: 


الأول: 7:) أن أصل السبب قد فُرض أنه لحكمة؛ بناءٌ على قاعدة 


(437؟) الزيادة ليست في: (م)) وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(435؟) ازا أي بدون تعليق. اه وهذا الحعليق وقع عند: از أيضا على قول المؤلف الآني: «إلى ملك 
الغيرا. 

(47؟2) في (م): الأحدهاا؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم العافي اللينة بكي كتاب الموافقات 


إثبات المصالح» حسبما هو مُبيّن في موضعه؛ (09*) فلو ساغ شرغٌه مع 
فقدانها جملة؛ لم يصحٌ أن يكون مشروعاًء وقد فرضناه مشروعأ هذا 
خلف. 

والعافي: أنه لو كان كذلك؛5*0*) لزم أن تتكون الحدودُ وُْضِعت لغير 
قصد الزجرء والعباداتٌ لغير قصد الخضوع للّهء وكذلك سائرُ الأحكام 
وذلك باطل باتفاق القائلين بتعليل الأحكام. 

وأمّا إنْ كان امتناعٌ وقوع حكم الأسباب - وهي المسبّبات -لأمر 
خارجي- مع قبول المحلّ من حيث نفسه - فهل يؤثر ذلك الأمرٌ الخارجي 
في شرعية السببء أم يجري السببٌ على أصل مشروعيته؟ 

هذا محتيل؛ والخلاف فيه سائغ» وللمجيز أن يستدل على ذلك 
بأمور: 

أحدها: أن القاعدة الكلية» لا تقدح فيها قضايا الأعيان» 
ولانوادرٌ 77 التخلفء وسيأتي لهذا المعنى تقرير في موضعه (47) إن 


(47؟) في أول كتاب المقاصد. 

(475؟) أي لوكان السببٌُ مشروعاً مع فقدان حكمته. 

(9307؟) في (ف)» و(ب): امواردا. 

(477) «زه: في كتاب المقاصد في المسألة العاشرة» أي فحيث إن المحل قابل في ذاته؛ فتخلّف الحكمة 
في هذا الفرد بخصوصه لأمر خارج؛ لا يضر في اطراد الحكم. كالملك المترفّه مثلا؛ لا مشقة 
في سفره؛ ومع ذلك يطرد معه حكم السفر من قصر وفطرء ولذلك يقال فيمن علق - 


القسم الغافي (حمة) كتاب الموافقات 


شاء اللّه. 


والغافي: - وهو الخاصٌ بهذا المكان - أن الحكمة إما أن تُعتبّر بمحلهاء 
وكونه قابلا [ها] (41') فقطء وإما أن تعتبر بوجودها فيه. 


فإن اعثيرت بقبول المحل فقط؛ فهو [ع-01/] المُدَّعَى» والمحلوفُ 
بطلاقها في مسألة التعليق» قابلةٌ للعقد عليها من الحالف وغيره» فلا 
يُمتّع ذلك إلا بدليل خاص في المنع» وهو غير موجود. 

وإن اعثيرت بوجودها في المحل؛ 118 لزم أن يُعتبّر في المنع فقدائها 
مطلقاً: لمانع أو لغير مانع؛ كسفر املك المترفه؛ فإنه لا مشقة له في السفرء 
أو هو (؛) مظنة لعدم وجود المشقة:؛ فكان القصرٌ والفطرُ في حقه 
ممتنعين» وكذلك إبدال الدرهم بمثله» وإبدال الدينار بمثله» مع أنه لا 
فائدة في هذا العقد. 


وما أشبه ذلك من المسائل التي نجد الحكم فيها جارياً على أصل 


مشروعيته» والشبكية غير موجودة. 


> الطلاق على النكاح: المح قابل للحكمة» والمانع خارج» فيجري التسبب على أصله. وهذا 
الدليل عام في المسائل الفقهية؛ لا يخص موضع تخلف الحكمة عن سببها. اه 

(14؟) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(39؟؟) (زة: أي فعلا. اه 

(:97؟) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح): «وهوا. والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغاني )086 كتاب الموافقات 


ولا يقال: ("؟ إنّ السفر مَظِنَةٌ المشقّة بإطلاق» وإبدالٌُ الدرهم 
بالدرهم مَظِنََةٌ لاختلاف الأغراض بإطلاق؛ وكذلك سائرٌ المسائل التي في 


معناها 


؛ فليّجُر التسبب بإطلاق؛ بخلاف نكاح المحلوفٍ بطلاقها بإطلاق؛ 


فإنها ليست بِمَظِنّة للحكمة» ولا توجد فيها على حال 470). 


لأنا نقول: 7"؟) إنما نظيرُ السفر بإطلاق» نحاحٌ الأجنبية بإطلاق؛ 


فإن قلتم بإطلاق الجواز- مع دم اعتبار الصور المقيَّدة؛  )»99‏ فلّتقولوا 


(١97؟)‏ «زة: أي ردا على اعتبار جرد قابلية المحل» وعلى الاستناد في ذلك إلى أن الحكمة غير موجودة 


))00 


فعلا في مسألة الملك المترقّه المسافر» وكذا في مسألة إبدال الدينار بمثله» وأمثال ذلك. 

أي لا يقال: نحن لا نقارن خصوص الملك المترفه بمسألة نحاح المحلوف بطلاقهاء بل إنما 
يلزم أن نقارن السفر مطلقا بنكاح المحلوف بطلاقهاء يعني والسفر في ذاته مظنة المشقة» 
وإن لم توجد في بعض الأفراد النادرة؛ كالملك مثلا. 

أما مسأل نحاح المحلوف بطلاقهاء فليست مظنةٌ وجود الحكمة في أي فرد» فضلا عن 
الفرد النادر» وعلى ذلك لا يصح أن تجعل هذه المسألة من هذا الباب» يعني فعلى فرض أن 
المحل قابل» فهو قبول ذهني صرف» لا يحتمل تحققهه مخلاف مسألة الملك والدينا فالمحل 
قابل» ويتحقق وجود الحكمة في السفر المطلق؛ لأن المقيس عليه السفرٌ بإطلاق» وغالبه 
تتحقق فيه الحكمة؛ أما هنا فلا تتحقق الحكمة في مسألة المحلوف بطلاقها ولا في فرد. اه 
ولذا لا يجوز قياسها على السفر بإطلاق. 


(697) «زة: أي فالمقارنة على ما صورتم» غير مستقيمة» لأنه يلزم أن يقارن المطلق بالمطلق» والمطلقٌ 


[فيقنة 


هنا نكاح الأجنبية حُلف بطلاقها أولا؛ هذا هو الذي يقارّن بالسفر مطلقاً؛ فإذا قلتم 
بإطلاق الجواز في السفر ولولم تتحقق المشقة في مثل مسألة الملك» فلتقولوا بإطلاق الجواز 
في زواج الأجنبية؛ وإن لم تتحقق الحكمة من الدكاح في المحلوف بطلاقها. اه 

في (ت)» و(ح): امع اعتباره المقيدة؛» وفي (م)» و(ب): امع اعتبار المقيدة)» وفي (ن)» و(خ)» 
و(ط): المع عدم اعتبار وجود المصلحة ف المسألة المقيدة». والمثيبت من: (ع)» و(ن)» و(ف).- 


اع إلا سس سجس تنيت عي كان روات 


بصحة نكاح المحلوف بطلاقها؛ لأنها صورةٌ مقيّدة من مطلّق صور نكاح 

الأجنبيات» بخلاف نكاح القرابة المحرّمة؛ كالأم» والبنت مثلا؛ فإنها 

كن بإطلاى الجا كر قاين طلؤىه» فهذا من اضرب الأزل 1 
وإذا لم يكن ذلك؛ 2907 فلا بد من القول به في تلك المسائل» وإذ 

ذاك يكون بعص الأسباب مشروعاً - وإن لم توجد الحكمة ولا مظنتها - إذا 

كان المحلٌ في نفسه قابلاً؛ لأن قبول المحل في نفسه» مظنةٌ للحكمة» وإن لم 
والغالث: أن اعتبار وجود الحكمة في المحل (477) عيناً لا ينضبط؛ لأن 

تلك الحكمة لا توجد إلا ثانياً عن وقوع السبب؛ فنحن قبلَ وقوع السبب 

جاهلون بوقوعها وعدم وقوعها؛ فكَمْ ميمّن طَلّق على إثر إيقاع التكاح» 

وكم من نكاح فُسخ إذ ذاك؛ لطارئ طرأء أو مانع مُنع. 
وإذا لم تَعلم 1؟ وقوعٌ الحكمة؛ فلا يصح توق مشروعيّة السبب 
- وكتب في هامش (ت): الوضمير الأعتياره) رأجع للمعنى المشروع له السيب)» وفي (ح)» 
و(ن)؛ و(ت))؛ و(م)» و(خ): «فلنقولوا؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو الصواب. ومن 
الصور المقيدة» سفر الملك المترفه. 

(405؟) أي من تقسيمات السبب المشروع؛ وهو أن يكون ذلك لعدم قبول المحل لعلك الحكمة 
بذاته. 

(977؟) «زا: أي إذا لم يكن المحل غير قابل» بل كان قابلا وإن منع منه مانع خارجي» صح التسبب» 
وتحمل عليه المسائل المتقدمة التي استشكلها القرافيء فينحل الإشكال. اه 

(2070؟) في (ط): «في محل والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(200/8؟) في (م)» و(ن): وإذا لم تعلم)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


ل 0 مدت 


على وجود الحكمة؛ لأن الحكمة لا توجد إلا بعد وقوع السبب» وقد فرضنا 
وقوعٌ السبب بعد وجود الحكمة» وهو دور محال. 


فإذن لا بد من الانتقال إلى [أن] *") اعتبار مظنة [الحكمة» ومظنة] 


قبول المحل لها على الجملة» (48؟) كاف. 


)105( 
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ال يادة ليست في عامة النسخ الخطية» و(ط)» ما عدا: (ت)» والتي بعدها ليست في: (ت)» 
وثابتة في غيرهاء وفيها جميعها «كافٍ» - بالرفع - وفي (ط): «كافيا» فهو بالرفع خبر «إنّ» 
المذكورة. أو أنه خبر (ومظنة» بالنسبة للنسخ التي ليس فيها اإن» وهو بالنصبء مفعول ثان 
ل «اعتيار). 

«ز»: إنما قال على الجملة؛ ليصح الكلام» فتدخل مسألة الملك مثلاء ونحاح الأجنبية 
المحلوف بطلاقهاء أما على العفصيل؛ فإن اعتباره» ينقض كثيراً من المسائل المحكوم فيها 
باطراد السبب» وهي ما لم توجد فيها مظنته في خصوص المحل» مهما كان قابلاء وجاء المانع 
من أمر خارج. 

لحكن يبتى الكلام في تحديد المعنى الذي أفاده هذا الدليل الشالت؛ وبالتأمل فيه تجده دليلا 
ثانيا على عدم صحة اعتبار الحكمة بوجودها في المحل؛» وقد استدل عليه أولا بأنه يلزمه 
باطل» وهو كون المسائل الشرعية المذكورة في قصر وفطر الملك» وإبدال الدرهم بالدرهم» 
باطلةٌ؛ مع أنها متفق عليهاء ثم استدل عليه هنا بأمر عقلي» وهو أن الحكمة لا توجد إلا بعد 
وقوع السبب» وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود الحكمة» وهو دور باطل» فما أدى إليه - 
وهو اعتبار وجودها في المحل - باطل؛ فلا بد من اعتبار مظنة قبول المحل إجمالاً. 

وعليه: فهو وإن كان دليلا ثالغا على أصل الموضوع؛ وهو أن الاعتبار بقبول المحل - ولو منع 
من الحكمة أمر خارج - إلا أنه يشترك مع الدليل الغاني في الفرض الذي بنيا عليه وهو 
اعتبار الحكمة بوجودها في المحل؛ وهذا الفرض كان أحد فرضين أدرجهما تحت قوله: 
والدليل الغاني» فحصل بهذا الصنيع شيءٌ من الغموض في وضع هذا الدليل الغالث وتوجهه» 
فما جعله الدليلٌ الغاني في الحقيقة؛ تحته الدليلان: الغافي والحالث. 35 


القسم الغاني زوده) ل كتاب الموافقات 


وللمانع أن يستدل أيضاً 89 على ما ذهب إليه بأوجه ثلاثة: 

أحدها: أن قبول المحل» إما أن يُعتيّر شرعاً بدكونه قابلاً في الذهن 
خاصةً - 9*) وإن قُرض غيرٌ قابل في الخارج؛ فما لا يُقيل 89 لا يشرّع 
التسببٌ فيه - وإما بكونه توجد حكمتّه في الخارج؛ فما لا توجّد حكمته في 
الخارج لا يُشْرّع أصلاً؛ كان في نفسه قابلاً لها ذهنا أو لا. 

فإن كان الأول؛ فهو غير صحيح؛ لأن الأسباب المشروعة» إنما شُرعت 
لمصالح العبادء وهي حِكَمٌ المشروعية؛ فما ليس فيه مصلحة» ولا هو مظنةٌ 
مصلحةٍ موجودة في الخارج؛ فقد ساوّى ما لا يَقبل 9*؛) المصلحة لا في 
الذهن ولا في الخارج؛ من حيث المقصّد الشرعيء وإذا استوياء امتنعا أوجازاء 
لكن جوازهما يؤدي إلى جواز ما اتَّفِقَ على منعه؛ فلا بد من القول بمنعهما 


- بقي شيء آخرء وهو قوله: اوقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود الحكمة» هذا غير ظاهر؛ 
فإن المفروض؛ هو أن اعتبار السبب» بعد وجود الحكمة؛ لا وجوده» ولا يحصل الدور إلا بناء 
على ما فرضه: من توقف كل من الوجودين على الآخر؛ لأن توقف وجود الحكمة على وقوع 
السبب؛ ثم توقفٌ اعتبار السبب ومشروعيته على وجود الحكمة؛ لا دور فيه؛ فلا يتم هذا 
الدليل إذا لوحظ فيه مسألة الدور» ولكنه يمحكن تمامه بما قاله قبل الكلام في مقدمات الدور. 
اه 

(44؟) في (ط): «وللماتع أيضاً أن يستدل»» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(948؟) «ز»: كنكاح المحلوف بطلاقها مثلاء فإن فرض حصول الحكمة فيها عقلا مع وجود هذا 
التعليق» غيرٌ محال. اه 

(185؟) «زة: أي ذهناً؛ وأما مايقبل ولوذهناً؛ فيشرع فيه التسبب. اه 

(984؟) «ز»: وذلك كنكاح القرابة المحرمة» المتفق على منعه. اه 


القسم الغاني (كمه) كتاب الموافقات 


مطلقا (:4") وهوالمطلوب. 

والشاني: أنَا لو أعملنا السبب [هنا] 2407 - [مع العلم بأن 
المصلحة 00 لا ددا خن ذلك السببة ولا توجدا يه لكان ذلك نقضاً 
لقصد الشارع في شرع المكه؛ 3 الحسبيت هنا] دح عبر هيا والعبثٌ 
لا يُشرّع بناءً على القول بالمصالح نا 

فلا فرق بين هذاء وبين القسم الأول 50» وهذا هو [معنى] (400) كلام 
القرافي (5) 


(44) في (ف): «معا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(487؟) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف))» و(م)» و(ب)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. أي بأن 
نرتب الطلاق على المكاح المعلق؛ والعتقّ على الشراء المعلق مثلا. 

(480؟) التي هي استدامة العشرة في النكاح؛ والانتفاع بالعبد بعد شرائه؛ فالطلاقٌ والعتق يعدهما 
مباشرةٌ يتنافى مع هذه المصالح؛ وذلك مناقض لقصد الشارع في شرع النكاح؛ والشراء. 

(2988) الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(8؟) وأما على القول بعدم بناء الأحكام على المصالح - كما يقوله الظاهرية - فيمحكن تصور ححكم 
بلا حكمة ولا مصلحة؛ وحينئذ يحكون مناظ الجواز أوعديه هو الأمر والنهي دون النظر 
إلى شيء آخرء وهو قول سيبطله المؤلف في افتتاح «كتاب المقاصدا» ويثيت هناك أنه ثبت 
بالاستقراء تعليلٌ الأحكام الشرعية» وهو يفيد القطع في المسألة. 

(450؟) الذي هو عدم قبول المحل لتلك الحكمة. 

(251) الزيادة ليست في: (ت))» و(ح)» و(ن)» و(خ)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(955؟) «زة: أي في قوله: اوكان يلزم أن لا يصح العقد البتة). اه 


القسم الغاني (لامه) كتاب الموافقات 


والعالفه 1ن ساسا أجيوين كلك انافاه اتنااحن واعيان 200 
وجود الحكمة؛ فإنّ انتفاء المشقّة بالنسبة إلى الملك المتَرفّه غير متحقّّق؛ بل 
لظن بوجودها غالب 9؟4) غير أن المشقة تختلف باختلاف الناسء ولا 
تنضبط؛ فنصّبٌ الشارعٌ المظِنّة في موضع الحكمة؛ ضبطاً للقوانين الشرعية» 
كما جّعل التقاءً الختانين ضابطاً لمسبّباته المعلومة - وإن لم يكن الماءٌ عنه 
- لأنه مظِنّته» وجعّل الاحتلامَ مظنة حصول العقل القابلٍ للتكليف؛ لأنه 
غير منضبط في نفسه. 


(29939) «زة: أي فلا بد من وجود مظنة الحكمة تفصيلاء وهي موجودة كذلك في مسألة المَلك» 
والمشقاتثٌ متفاوتة في الأشخاص والأحوال» حتى الملك المترفه» يحصل له مشقة في السفر 
تناسبه» وإذا فُرض أنه لم يحصل له مشقة» فلا يضر؛ لأن الضابط هو المظنة» وهي متحققة؛ 
دون مسائل النكاح والعتق المتقدمة؛ لأنه لا يوجد فيها مظنة الحكمة مطلقا؛ بل مقطوع 
فيها بعدم ترتب الحكمة عليها. اه 

(495؟) لوقال: "متحقق) لما أبعد النجعة» ولكان ذلك هو الواقع» ففي زماننا هذا يدرك ذلك أكثرء فقد 
تركب الطائرة» وأنت جالس فيها كأنك في بيتك لا تشعر بسيرهاء ولا بحرارة» ولا برودة» 
وتأكل؛ وتشرب» وتتفكه كما تريد» وتنام كما ترغب. 
ومع هذه الراحة المفرطة» فإنك إذا نزلت بعد ساعات» تشعر بالإرهاق» وتحتاج لوقت مَاء 
لتعود لطبيعتك المعتادة. 
اك التاق ارين الغاررا ليطي رايد داج وي عدوا عزيرة ها و لاد 

بد أن يلحق كل مسافر نوعٌ من النصبه وصَدقٌ 0 القائلٌ: «السفر قطعةٌ من 

العذاب» يمئع أحدكم طعامه وشرابه ونهمته» فإذا قضى أحدّكم حاجته فليعجل على 
أهله). 
وهذا المنصوص في هذا الحديث» هو الواقع الذي يشعر به كل مسافر. 


ا اسم ساس ا ر. م يي سياس بضنا 


إلى أشياءَ من ذلك كثيرة. 

وأما إبدال الدرهم بيثله؛ فالممائلة من كل وجه قد لا تُتصوّر 
عقلاً؛ (**؟) فإنه ما من متماثلين إلا وبينهما افتراق ولو في تعيينهماء (100") 
كما أنه ما من مختلفين إلا وبينهما مشابهة ولوفي نفني ما سواهما عنهماء ولو 
فُرض التماثل من كل وجه؛ فهو نادر 59 لا يُعتدٌ بمثله (45) أن يكون 
معتيّر والغالبُ المُطرد اختلافُ الدرهمينء أو الدينارين» 2411 ولو بجهة 
الكسب 7(") فأطلق الجواز لذلك. 


[وإذا كان ذلك] 2007 كذلك؛ فلا دليل في هذه المسائل على 
مسألتنا 0:0). 


(22495) وأمًا واقعا في متصورة وموجودة» وإنما لا تتصور عقلا؛ لأن الشيثين إذا تساويا من كل وجه 
بإطلاق» فإن العقل يجعلهما شيئاً واحداً لا شيئين» والأحكام على الأشياء» إنما تنبني على 
الخلاف بينهاء وأما إذا اتحدت» فحكمها واحد. 

(447؟) أي في تمييز أحدهما من الآخرء فالتمييز دليل عدم الممائلة من كل وجه. 

(2450) أي غير موجود» فكأنه ينزل النادر منزلة العدم؛ فعبر بهذا عن هذاء لأن فرض العماثل من 
كل وجهء هو ذهني لا واقعي. 

(458؟) في (م)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): الولا يعتد بمثله). والمثبت من: (ع)» و(ن)» 
و(ف)» و(ب). 

(484؟) في (ط): اوالدينارين»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(::26) زد أي البَّرْء من الشبهة وغير البَّرْء؛ أي فإن لم يوجد اختلاف في ذات الدينارين وأوصافهما 
اللازمة» فقد يوجد بأوصاف أخرى لاحقة لمماء كما أشار إليه. اه 

(201) الزيادة ليست في: (م)» و(ن)» و(ح)» و(ت» و(خ). وثابتة في (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز). 

(5:9؟) التي هي قبول المحل من حيث نفسه لحكمة الححكم. 


اا حل حت 0 جح ل 0 د ا 0 


وقد حصل في ضمن (”*) هذه المسألة الجوابُ عن مسألة التعليق. 
وأمَا مسألة النكاح لليرّ في اليمين» وما ذُكر معها؛ (*) فإنه موضمٌ 
فيه احتمال للاختلاف» وإن كان وجة الصحة هو الأقوى (6:4), 
فمن نظرإلى أنه نكاحٌ صَدَّر من أهله في محله القابل له - كما تقدم 
بسطه - لم يمنع» ومن نظ ر إلى أنه - لما كان له نية المفارقة» أو كان مظنة 
لذلك - أشبه التكاح المُؤفّتء لم ميجر 
هذاء وإن كان ابن القاسم لم يك في [ع-92] مسألة نكاح البيرَ خلافا؛ 
فقد غمزه هو أو غيرُه بأنه لا يقع به الإحصانء وهذا كافٍ فيما فيه من 
الشبهة؛ فالموضعٌ مجال نظر المجتهدين. 
وإذا نظرنا إلى مذهب مالك؛ وجدنا نحاح اليرّ نحاحاً مقصوداً 
(*:0؟) «زة: بناء على القول بإجراء السبب على أصله ولو لم توجد الحكمة بالفعل؛ متى كان المحل 
قابلا في ذاته» وكان المانع خارجا عنه. اه 
(::20) «زة: هذه المسائل أيسر كثيراً من مسألة التعليق؛ لأن التعليق لا يتأق فيه تحقق الحكمة بوجه؛ 
أما هذه فإنها لا مانع من تحقق الحكمة فيهاء ووجود منافع التكاح» ومقاصده الشرعية غايئُه 
أنه لابسها قصد قضاء اللذة» ولولم ينو التمسك بها أوحل اليمين. 
يعني والغالب أنه لا يتسسك بهاء أو قضاء شهوته مدة إقامته حتى إذا سافر فارق» وهكذا من 
المقاصد التي لا تناسب الزوجية» أو لا تتفق مع المعتبر فيهاء وكلها لا تنافي تحقق المقاصد 
المشروعة بالنكاح؛ فصار الفرق أن كلا من التعليق وهذه المسائل؛ المحل فيها قابل لحصول 


الحكمة؛ لحكن يوجد في الأول مانع من الحصولء وفي هذه المسائل لا مانع منه. اه 
(25:0) لا يخفى ما في ترجيحه لوجه الصحة في تلك المسائل» لأن الأقوى فيها البطلان. 


لسحسسسيبيية د ا 


لغرضه المقصود» لكن عل أن يرفع حكم اليمين» وكوئه مقصوداً به رفمٌ 
اليمين» يقضي 77 بأنه قضدٌ للنكاح المشروع الذي تل به المرأةٌ للاستمتاع 
وغيره من مقاصده إلا أنه يتضمن رفم اليمين» وهذا غير قادح. 

وكذلك التكاحٌ لقضاء الوطر مقصودٌ أيضاً؛ لأن قضاء الوطر من 
مقاصده على الجملة» ونيةٌ الفراق بعد ذلك» أمرٌّ خارجٌ» [راجع] *) إلى ما 
بيده من الطلاق الذي جَعل الشرعٌ لهء (5*) وقد يبدو له فلا يفارق» وهذا 
هو الفرق بينه وبين نكاح المتعة؛ فإنه في نحاح المتعة» بانٍ على شرط 
التوقيت» وكذلك نكاحٌ التحليل» لم يقصد به ما يُقصّد بالنكاح؛ إنما قَصد 
به تحليلها للمطلّق الأول بصورة نكاح زوج غيره لا بحقيقته؛ (5*) فلم 
عطي 807 خرها من أعراطه التي شرع لما. 

وأيضاً: فمن حيث كان لأجل القين ل مجك فيه البقاء معها عرفا 
أو شرطاً؛ فلم يُمكن أن يكون نكاحاً يمكن استمراره. 


(9:7؟) في (م)؛ و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ب): اليعكفي»» والمغبت من: (ع)» و(ز). 

(57؟) الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ح)؛ و(ن)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(خ)» و(ب)» ولا 
بد منها لصحة الكلام. 

(9:0؟) في (ط): «الشارع له)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(م» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(خ). 

(0:9؟) أي بجحقيقة الزوج المغاير» وإن أخذ صوركه ظاهراً. 

(:200) إن لم يتضمن نحكاح التحليل. 


القسم الغاني (ووه) لهل كيتاب الموافقات 


وأيضاً: فالشنص (200) ري تمتكه: عتيدٌ (0197) فيوقف عنده. 


ا 0 5 . كم 0 5 0 
وعلل أنه 2*0 لولم يكن في نكاح المحلل تراوضٌ؛ (9*) ولا شرطء 
- وكان الزوجٌ هو القاصدّ لذلك - 0**) فإن بعض العلماء 7*) يصحح هذا 
النكاح؛ اعتباراً بأنه قاصدٌ للاستمتاع على الجملة» ثم الطلاق؛ فقد قَصد - 


(01؟) «ز»: العن اللّه المحلل والمحلل له»» ولعل هذا هو الوجه الوجيه» وإلا فالتعليق أشد منه يعدا 
ا ا اك ين 
الذي لابد فيه من الوطءء وقد يبدوله فلا يفارق» كما حصل كثيراء فيكون كقضاء الوطر. 
ولكن ورد النص فيه بخصوصه لمعنى خاص» ومفسدة أخلاقية» رأى الشارع دفعها 
بتحريمه. 
وأنت إذا تأملت قوله بعد: «إذا لم يكن تراوض» ولا شرطء وكان الزوج هو القاصد؛ فإن 
بعض العلماء يصحح الحكاح؛ اعتبارا بأنه» إلخ» تعلم وجه ما قلناء وأن مسألة المنع» لا ترجع 
إلى عدم وجود منافع النكاح الشرعية؛ لأنها حاصلة على الجملة» ولا على القصد؛ لأنه مع 
حصول القصد من الزوج - وهو صاحب الشأن - صح النكاح؛ فالكلام في هذا التراوض 
المّهِين للزوج والزوجة والمحلل؛ المؤدي إلى اتحطاط الأخلاق» وقبول ما يشبه الزنا بمن تعتبر 
زوجة للأول وحرما له حتى في هذا الوقت نفسه في نظرهم؛ وهذا أمر يصح أن يُرجع فيه 
جدان؛ ليُعلم مقدار ما يصيب الكرامة؛ وعزة النفس من جرائه. اه 

(2915) حاضر وموجود؛ وقوي. 

(*50؟) في (ط): «عللى أنداء والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(201) أي مطالبة بقبولهء ومحاولة لإدخاله فيه بالمراودة والتفاوض معه على أن يتزوجها ثم يطلقها 
لترجع للأول» وقد تحكون المراوضة 3 المالي» أو بالسلطة» أو بالخوف ممن تخاف سطوته» 
وقد تنكون بالددية» أ أو القرابة» أو 

(2015) أي لعوقيت النكاح؛ بأن يقصد في نفسه 70000 
ولم يصرح به» فيبدوالدكاح ظاهراء كأنه نكاح أبدي 

(0533؟) يعني بعض الشافعية. 


القسم الثاني (96ه) كتاب الموافقات 


على الجملة - ما يُقصّد بالنكاح من أغراضه المقصودة» ويتضمن 7*) ذلك 
العود إلى الأول إن انّفْق - على قول - ولا يتضمنه على قول» وذلك بكم 
التبعية» وإن كان هذا من الأقوال المرجوحة؛ 20 فلا يخلو من وجه من 
النظر. 

ومما يدل على أن حل اليمين إذا قُصد بالمكاح لا يقدح فيه؛(5*) أنه لو 
نذره أو حلف على فعل قربة - من صلا أو حج: أوعمرة» أوصيام؛ أوما 
أشبه ذلك من العبادات - إنه يفعله» ويصح منه قرية» وهذا مِكْلّه (؟*2) فلو 


(2007) «زة: أي يتضمن نكاح التحليل - مع مقاصد النكاح الأصلية - قصدّه أن تعود إلى الزوج 
الأول» إن كان هناك اتفاق وشرط» وقال بعضهم: بل لا يتضمن حتى مع الشرطء وإنما هو 
أمر تبعي؛ وليس مقصوداً أصليا؛ فلا يمنع صحة العقد. اه 
قلت: ما قال» فيه نظ لأن مقصود المؤلف بقوله: اإن اتفق) إن حصل اتفاقاً دون شرطه» ولا 
مراوضة» وليس مقصوده به إن كان بينهما أتفاق كما فهمه الشيخ ازا. 

(2918) بل هومن الأقوال الخارجة عن الخص» والنظرٌ فيه نظر غير مؤسس. 

(201) في (ع): الأنه لايقدح فيها/؛ والمشبت من جميع النسخ الخطية. 

(:19) ليس مثلّه» ولا يصح قياس التكاح المقصود به حَل اليمن على القربات المذكورة في الصحة؛ 
لأنه قياس مع الفارق. 
فهذه القربات» يترتب عليها مقتضاها وحكمتها التي شرعت طا؛ لذلك أمر الشارع بالوفاء 
بها بالنص في قوله # : «من نذر أن يطيع الله فليط عه)» بخلاف التكاح المقصود به حَلّ 
اليمين؛ فإنه لا يترتب عليه مقتضاه ولا حكمته؛ فالنكاحٌ موضوع للاستدامة والمعاشرة 
وغيرهما من المقاصدء لا ليكون سببا لحل اليمين ورفعهاء فالتكاح المقصود به رفع اليمين» 
ليس بمشروع لفقدان حكمته؛ والعبادةٌ المنذورة لا يضرها تعليق وقوعها بحصول شيء 
أو دفعه عن الناذر؛ لأن الشارع لم يعتبر ذلك قادحاً فيهاء بخلاف النكاح لحل اليمين؛ فإن 
الشارع قد اعتبر فيه ذلك القصد فافترقا. 5 


القسم القاقي ست (09#) كتاب الموافقات 


كان هذا من اليمين وشبهه قادحاً في أصل العقد؛ [لكان قادحاً في أصل] (05) 
العبادة؛ للأن شرط العبادة التوجّه بها إلى المعبود؛ قاصداً بذلك التقرب إليه؛ 
فهكذا تقع 9 العبادة المنذورة» أو المحلوف عليها - وإن لم يقصد بها إلآّ 
حل اليمين» 2*0 وإلآ لم يبَر فيه - فكذلك هناء بل أولى. 

وكذلك من حلف أن يبيع سلعة يملكهاء فالعقدٌ ببيعها صحيم (2") 
وإن لم يقصد بذلك إلا حَنَّ اليمين. 

وكذلك إن حلف أن يصيده أو يذبح هذه الشاتّه أوما أشبه ذلك. 


وهذا كله راجع إلى أصلين: 
أحدهما: 3 الأحكام المشروعة للمصالح؛ للا يُشترّط وجودٌ المصلحة في 
كل قرة من أقراك عاط وها مدير أن تحكضون مو 1087 ا خاضة: 


- ومحاولةٌ المؤلف التسوية بينهما من كل وجهء هو اجتهاد في مقابلة نص مَوْذنٍ باختلاف 
مناطهما. 

(2951) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(:85؟) في (ط): «فكما تصح العبادة»؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(؟20) في (ح): «إلا حق اليمين»» والمثيت من باقي النسخ الخطية. 

(056؟) بل هو مختلف فيه فإذا لم يقصد ببيعها إلا حل اليمين؛ فإن العقد فاقد لحكمته التي تترتب 
عليه؛ فيؤول الخلاف فيه إلى التفصيل والتقسيم المذكور في بداية المسألة العالعة عشرة» 
السابقة. 

(.20) «ز): أي على الجملة» وإلا فنكاح حل اليمين» مظنة أن لا يترتب عليه شيء من مقاصد النكاح 
المذكورة فيما سبق وأمثالهاء وإن كان قد يترتب. وقلنا: «على الجملة» أي باعتبار أنه - 


القسم الهاني (غؤه) كتاب الموافقات 


والعاني: أن الأمور العادية» إنما يعتبر في صحتها أن لا تتكون مناقضةً 
لقصد الشارء ولا مُشترّط ظهورُ الموافقة» (27*) وكلا الأصلين سيأقي إن شاء 
الله تعالى (099). 


فصل: 
والقسم العاللف (5:8؟) من القسمة الأولل» وهو (525) أن يقصد بالسبب 
مسيّباً لا يَعلّم ولا يَكْلْن أنه مقصودٌ للشارع؛ أوغيرٌ مقصود [له]ه 50*) وهذا 
موضعٌ نظرء وهو محل إشكال واشتباه؛ وذلك أنا لوتسيّبنا؛ لأمحكن أن يكون 
ذلك السببُ غير موضوع لهذا المسبِّبٍ المفروض» كما أنه يمحكن أن يكون 
موضوعاً له ولغيره. 
فعلى الأول: يكون التسببُ غير مشروع. 


وعلى الحافي: يكون مشروعاً. 


- مطلق نصكاح أجنبية؛ مستوف للأركانء والشروطء وقوله: #خاصة توكيد للحصر المستفاد 
من إنماء اه 

(255) قد يقال: إذا لم تكن المناقضة؛ فقد حصلت الموافقة. 

(2559) ينظر كتاب المقاصد: القسم الأول» النوع الرابع: المسألة الغالعة عشرة» والرابعة عشرة» 
والخامسة عشرة. 

(2028) از»: يظهر أن هذا الموضع يدخل تحت قاعدة الأمور المشتبهات. اه 

(5*؟) في (ن)» و(ط): امن القسم الأول»؛ والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ت)» و(ح)» واب)» و(م)» 
و(خ). 

(:*9) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)؛ و(خ)» و(م)» و(ح)؛ و(ب)» و(ت). وثابتة في: (ن)» و(ط). 


القسم الغاني (هوه) كتاب الموافقات 


وإذا دار العمل بين أن يكون مشروعاً وغير مشروع» (2) كان 
الإقدام عل الكت غير مشروع. 

لا يقال: إن السبب قد فُرِض مشروعاً على الجملة؛ فلم لا يُتَسبَّب به؟ 
لا مطلقاًء وإنما كان يصح التسببٌ [به] 9”*) مطلقاً؛ إذا غُلِمِ شرعيّته لكل 
رك يار يه مداه 
نكت تنش ها وتزب عليه الحا اا ير ا 
مشروع لأمورٍ مخصوصة؛ كان ما جُهل كوه مشروعا له» مجهول الحكم؛ فلم 
تصح (205) مشروعيةٌ الإقدام حتى يُعَرّف المكم. 

ولا يقال: الأصلٌ الجوان؛ لأن ذلك ليس علل الإطلاق» فالأصلٌ في 
الأبضاع المنعٌ إلا بأسباب مشروعة» والحيوانات الأصلُّ في أكلها المنعٌ حتى 
تحصل النكاةٌ المشروعة. 


إلى غير ذلك من الأمور المشروعة بعد تخصيل أغياءة“لاً مظلقاً. 


(250) في (ت)» و(ب»» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن): "أو غير مشروع). والمثبت من: (ع)» و(ز)» وهو 
أدق. 

افضدنة الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في + جميع النسخ الخطية. 

(99؟) في (ن)» و(ط): «فلا تصحاء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم العافي (095) كتاب الموافقات 


فإذا ثيت هذا وتبيّن تسبثٌ (084) لا ندري أهو ما قصده الشارع 
بالتسبب المشروع أم مما لم يقصده؟ وجب الدوقفُ حت يعرّف الحكمْ فيه. 

وطهذا قاعدة يتبين بها ما هومقصودٌ الشارع من مسيّبات الأسباب وما 
ليس بمشروع؛ وهي مذكورة في كتاب المقاصده [واللّه المستعان] (050). 


(؟؟ة؟) ف (ط): ((مسبب)اء» والمثبت من ميخ النسخ الخطية» وهو الأول بالسياق بدليل ما بعذده. 
(295) الزيادة ليست في: (م)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)»؛ و(ب). 
ينظر المسألة الغالفة والرابعة من القسم الثاني من المقاصد. 


القسم العاني (لاقه) كتاب الموافقات 


المسألة الرابعة عشرة: [ع-8] 

كما أن الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكامٌ ضمتاًء (07) كذلك 
غيرٌ المشروعة يترتب عليها أيضاً أحكام ضمناً؛ كالقتل يُترتب عليه القصاٌ 
والدّيةٌ في مال الجاني أو العاقلة» وغرمٌ القيمة - إن كان المقتول عبداً - (2050) 
والكفارةٌ (8؟*» وكذلك [الإتلأف» و] (5*) التعديء يترتبُ عليه الضمانٌ 
والعقوبةٌ» والسرقةٌ يترتب عليها الضمانُ والقطعٌ. 

وما أشبه ذلك من الأسباب الممنوعة في خطاب التكليفه المسبّبة هذه 
الأشياء (:*» في خطاب الوضعء وقد يكون هذا السببٌ الممنوع يسبب 


(57؟) أي لزوما والضمنُ هو باطن الشيء وداخله يقال: يفهم من ضمن كلامه كذاء أي من دلالته 
ومرآميه. 

(977؟) لأن العبد إذا قتله الحرء لا يقتل به» وإنما تجب عليه ديته التي هي قيمته؛ رُوي ذلك عن أبي 
بكر وعمر وعلي؛ وزيد بن ثابت» وابن الزبير» وفيه حديث علي: امن السنة أن لا يقتل حر 
بعبدا. 
وهو ضعيف جدَأٌء وفيه عن ابن عباس أنه © قال: «لا يقتل حر بعبدا. 
وهو أنفناً معيف) جداء فإن صحت الأسانيد عن الصحابة المذكورين أنهم قالوا بذلك؛ 
فالأمر ليس فيه مجال للاجتهاد» وإلا فظاهر القرآن يدل على التسوية. ينظر المغني: 67/17. 

(58؟) إن كان القتل خطاأ. 

(955؟) الزيادة ليست في: (ت).؛ و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ز). 

(:054) في (ع)» و(ز)» و(ح)» و(م)» و(خ)»؛ و(ب)»؛ و(ت): «الأسباب». والمثبت من: (ن). وفي هامش 
(ت)» كتب الناسخ: «قوله: الأسباب» لعله تصحيف» والصواب الأشياء». 


0000-0 ال م و 1 د 


مصلحة (69) من جهة أخرى ليس ذلك سبباً 9:*) فيها؛ كالقتل يترتب 
عليه ميراثٌ الورثة» وإنفادٌ الوصاياء وعتقٌ المدبّرين» وحريةٌ أمهات الأولاد: 
[وكذلك الأولاد]» 09» وكذلك الإتلاف بالتعدي» يترتب عليه ملك 
و ا بو 


إذا تغيّر في يديه 04 - على التفصيل المعلوم - بناءً على تضمينه؛ وما أشبه 
ذلك. 

فأما الضربٌ الأول: **») فالعاقلٌ لا تقصد التسبب إليِه؛ لأنه 
عينُ 287) مفسدة عليه» لا مصلحة فيهاء وإنما الذي من شأنه أن يُقصّد؛ 
الضربٌ الخاني» وهو إذا قُصِد فالقصدٌُ إليه على وجهين: 


(2940) «زة: أي يترتب عليه أمر معتدٌ به شرعاء له أحكامه ومستتبعاته» وإن كان السبب الممنوع لم 
يقصد به ذلك في نظر الشارع؛ كما تقدم في السكاح يترتب عليه الطلاق وإن لم يكن من 
مقاصده لأنه لا طلاق إلا في ملك عصمة؛ إلا أن هذا يمحكن أن يقال في كل ما تضمنته 
الأسباب الممنوعة؛ لأنها غير مقصودة بالتسبب؛ بخلاف المشروعة؛ فبعض ما ينبني عليه 
مقصود بالتسبب. اه 

(8:5) في (م): اليس كذلك سببا» أي ليس مثل ذلك التسبب الممنوع سبباً فيها. وفي هامش (ت)»؛ 
كتب الناسخ: اليريد أن الميراث وما معهء مسبب عن الموت المسبب عن القتل). 

(20565) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(585؟) في (م): اليدما. 

(545؟) يعني الأسباب غير المشروعة التي لا قسبب مصلحةٌ بوجه ماء والضرب الغاني: ما يسبب 
مصلحة من جهة أخرى. 

(047؟) أي ذاثٌُ مفسدة عليه. وفي (ن)» و(م)» و(ب): اغيرا» وهو تحريف. 


القسم العاني (99ه) ع كتاب الموافقات 


أحدهما: أن يُقصّد به المسبّب الذي مُنع لأجله لا لغير ذلك؛ (807) 
كالتشفي في القتل؛ والانتفاع المطلق في المغصوبء والمسروق» (2*:8 فهذا 
القصدٌ غير قادح في ترتب الأحكام التبعية المصلحية؛ لأن أسبابها إذا كانت 
حاصلة؛ حصلت مسيّباتها إل من باب سدّ الذرائع؛ كما في حرمان القاتل؛ 
وإن كان لم يقصد إلا التشفي» أوكان القتل 0 من قال جحرمانه (545؟) 
ولكن 37** قالوا: إذا تغير المغصوبٌ في يد الغاصب» أو أتلفه؛ فإنّ من أحكام 


(2047) في (ز)؛ و(ت)» و(ح)» و(ن).؛ و(م)؛ و(خ)» و(ب)» و(ط): «لا غير ذلك»» والمغبت من: (ع)» 
وكلاهما صحيح: أي لا يقصد لغير ذلك» أو: لا يقصد غير ذلك. 
وعلق از؛ على لفظ «التشفي» بقوله: هل يعتبر شفاء النفس من غيظها: بقتل من غاظها 
مصلحة؟ وكذا مطلق الانتفاع بالمسروق» والمغصوب» بقطع النظر عما يترتب عليهما من 
الملك. 
الظاهرٌ أن ذلك كله لا يسمى مصلحة؛ أعني أمراً معتدّاً به شرعاء له أحكام؛ كالملك» فهو 
مصلحة لطا توابع كثيرة» وعليه فلا يظهر وجه لإدراج هذا في الضرب الثاني الذي يترتب 
عليه مصلحة؛ وكان يجمل به أن يجعله أمرا ثالغا غير الضربين المذكورين؛ يرشدك إلى أن 
التشفي وما معه ليس مصلحة بالمعنى المقصود. 
قوله: «فهذا القصد غير قادح في ترتب الأحكام المصلحية» يعني كملك المغصوب» فيؤخذ 
منه أن التشفي ليس حكماً مصلحياً اه 

(5:0؟) في (خ): «المسروق والمغصوب». 

(1845) وهم كثير من أهل العلم؛ ويروى عن عمرء وعلي» وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وابن عباس» 
ونص عليه أحمد؛ وذهب الحسنء ومجاهد» وسعيد بن المسيب إلى توريثه من المال دون الدية. 
ينظر المغني: 191-19:/9. 

(:250) «ز: بالتأمل يعرف الفرق بين القتل والغصب» حيث أجروا قاعدة سد الذرائع في الأول دون 
العائي؛ فمرتبة النفس في حفظ الضروريات» غير مرتبة المال. - 


القسم العاف دعتست (9060) مدسعسغسس سس كتاب الموافقات 


[ذلك] (**) الحغير أنه إن كان كثيرا فصاحبّه غيرُ مخير فيه» ويجوز للغاصب 
الانتفاعٌ به على ضمان القيمة؛ على كراهية عند بعض العلماءء؛ وعلى غير 
كراهة (**) عند آخرين. 

وسببٌ ذلك» أن قصد هذا المتسبب لم يناقض قصد الشارع في ترتب 
هذه الأحكام؛ لأنها ترتبث على ضمان القيمة أو التغير» أو مجموعهماء وإنما 
ناقصَه في إيقاع السبب المنهيّ عنه» والقصدٍ إلى السبب 7**') بعينه؛ ليتحصل 
به غرصٌ مطلقٌ غير القصد إلى هذا المسبّب بعينه» الذي هو ناشئ عن 
القئيان أو القييف ا مموعينا: 

وبينهما فرق» وذلك أن الغصب يتبعه لزومٌ الضمان عبلى فرض تغيره؛ 
فتجب القيمة بسبب التغير الناشئع عن الغصبء» وحين وجبت القيمة 
وق كدنع جنال لفطو تيه الام ور 130:1 حفط ان 


- وأيضاً في الغصب لا يضيع على المغصوب منه شيء؛ فيممكن تدارك حفظ ماله بالقيمة» 
ولا يتأق ذلك في النفس بعد القتل» ويمحكن لكل قاتل ادعاءٌ قصد التشفي؛ ولوكان قاصدا 
للتوابع كالميراث؛ لأنه أمر مستور عنا؛ فلو أخذ بهذاء لطاحت نفوس وهُّدرت دماء وراء 
ستار قصد التشفي فقط. اه 

(2951) الزيادة ليست في: (م)؛ و(ح)؛ و(ت)» و(ن)»؛ و(ب)» و(خ). وثابتة في: (ع)؛ و(ز). 

(905؟) في (م): «كراهية» وفي (ب): ١كراهة)»‏ والمثبت من: (ع)» و(خ)» و(ز)» و(ح)» و(ت) و(ن). 

(2005) في (م): «المسبب»» وهو خطاً. 

(985؟) في عامة النسخ الخطية: «الغاصب»» وفي: (ع): «الغصب»» وكلاهما صحيح. 

(2005) هزة: أي فقصد الغاصب بالغصب إلى مجرد الانتفاع؛ بقطع النظر عن املك غيرٌ القصد من 
الغاصب بالغصب إلى الملك» وحيث إن الأخير لم يحصل منه؛ فلا يقال: كيف يملك - 


القسم الفاني كله كتاب الموافقات 


الغاصب أن يذهب باطلاً بإطلاق؛ فصار ملكّه تبعاً لإيجاب القيمة عليه 
لا جسبب الغعصب؛ فانفك القصدان. 


فقضدٌ القاتل التشفي» غيرٌ قصده لحصول الميراث» وقصدٌ الغاصب 
الانتفاعً» غيرٌ قصده لضمان القيمة» وإخراج المغصوب عن ملك المغصوب 
منه. 

وإذا كان كذلك؛ جرى الحكم التابعٌ الذي لم يقصده القاتلُ والغاصب 
على مجراه» وترنّب نقيصٌ مقصوده (7*) فيما قصد مخالفته» وذلك عقابه 
وأكذا الغضركا من يأو هوعد عام الام ةك نيه الدريعة: 

والعاني: أن يُتقصد توابع السبب؛ وهي التي تعود عليه بالمصلحة ضمناً؛ 
كالوارث يقتل الموروث؛ ليحصل له الميراث» والموضّى 7("**) له يقتل الموصي؛ 
ليحصل له الموضّى به» والغاصب يقصد ملك المغصوب» فيغيره ليضمن قيمتّه 
ويتملكه» وأشباو ذلك. 


الم ا كسك لحيو لوحا او 
ناقض في فعل السبب الممنوع؛ وسببٌ الملك هنا ليس هو الغصب الممنوع؛ بل السبب التغير 
اس جح بسن ا لشارع. 
ويبقى الكلام فيما لو قصد بالغصب التملك ولم يغيره بنفسه؛ بل حصل فيه موجب فوت 
المغصوب بدون إرادته» هل يكون حكمه صحة تملكه بالقيمة أم لا؟ لم يفرقوا في الفروع 
بين القصدين متى حصل موجب الفوت»؛ كما أنهم لم يفرقوا في قتل العمد بين القصدين: 
التشفي وغيره في حرمانه من توابع السبب التي تعود على القاتل بالمصلحة. اه 

(2903) «ز»: وهو مطلق الانتفاع بلا مقابل. اه 

000" في (م): #والوصي». 


“العم الاق لصح را ا كباب لاقام 


فهذا التسبب باطل؛ لأن الشارع لم يضع )تلك الأشياء: فق 
خطاب التكليف ليحصل بها في خطاب الوضع مصلحة؛ فليست إذن 
بمشروعة في ذلك التسبب» ولكن يبقى النظر: (05*) هل يُعتيّر في ذلك 
التسبب المخصوصٍ كوه مناقضاً في القصد لقصد الشارع عيناً (57) حتى 
يترتب عليه ما قصده المتسببُ. فتنشأ من هنا قاعدة: «المعاملة 
بنقيض المقصود» ويُطلّق 20 الحكمُ باعتبارها إذا تعّن ذلك القصدٌ 
المفروضء وهو مقتضى 7"*) الحديث في حرمانٍ القاتلٍ الميراتٌ» 59) 


(2008) في (ط): الم يمنع)» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو الصواب. 

(2509) أي النظر الاجتهادي. 

(2070) «زه: فقد قصد بالسبب بعينه إلى المسبب بعينه الذي لم يجعله الشارع من أسبابه؛ فليس 
الغصب والسرقة مثلا من أسباب الملك في نظر الشارع؛ ولكنه قصد إلى ذلك» فيكون قصده 
بعينه» مناقضا لقصد الشارع بعينه. اه 

(2071) في (ب)» و(م)» و(ح): اومطلق»؛ وهوخطاً. 

(2275) «زة: وإن كان الحديث لم يفرق في القصده بل قال: «القاتل لا يرث» فإذا كان قاصداً الميراث 
بالقتل فظاهر وإن لم يظهر قصده عومل بذلك أيضاً سدّاً للذريعة» ولوقال: «مقتضى الغقه 
في الحديثين» كان أحسن. اه 

(07؟) صحيح بغيره: أخرجه النسائي في الكبرى: 190/7 2- 30# وأحمد في المسند «الفتح الربافي»: 
8 وابن عدي في الكامل؛ في ترجمة إسماعيل بن عياش: 298/١‏ » والدارقطني: 50-94/6. 
من طريق إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج ويحى بن سعيد - وذكر آخر - ثلاثتهم عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده أنه #ه قال: اليس للقاتل من الميراث شيء). 
ومداره على إسماعيل بن عياش» وروايثُه عن غير الشاميين ضعيفة» وهذه منهاء فشيخه ابن 
جريح؛ مكي. 
لكنه لم يتفرد به» فقد أخرجه أبو داود في الديات: 089/6 ح 4574 والبيهقي: 4220/1 78/8.- 


القسم العاني 2١‏ كتاب الموافقات 


ومقتضى الفقه في حديث المنع من جمع المفترق» وتفريق المجتيع خشيةً 
الصدقة 059). 


> من طريق شيبان بن فروخ» عن محمد بن راشدء عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن 
شعيب به. 
وهذا الإسناده لا بأس به في المتابعات: شيبانُ بن فروخ» صدوق يهم؛ وكذلك محمد بن راشدء 
وسليمان بن مومى الأشدق» اختلط قبل موته بقليل» وفي بعض حديثه لين. 
ويدل على لين هذا الإسنادء أن الحديث أخرجه مالك في الموطاأً: في العقول: 8077/6 وعنه 
النسائي في الكبرى: ح 7784» والشافعي في الرسالة: ص١7١)‏ وابن ماجه: 881/5 ح 5345. 
عن يحبى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب مرسلا. 
وحسنه في الزوائد» والصوابٌ تصحيحه بشواهده: عن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» 
وغيرهم. وسيكرره المؤلف في: 735 هت ل0لا. 

(975؟) أخرجه البخاري في الزكاة: */28" ح 1400 من حديث أفس» وقال في الترجمة: (ويذكر عن 
سالم؛ عن أبن عمرء عن النبي مل مثله). 
قال الحافظ في الفتح: «وحديث ابن عمر المشار إليهء أخرجه أبو داود» وأحمد» والترمذي» 
والحادكم, وفي سنده سفيان بن حسين» وهو ضعيف في الزهري. 
وفي الباب عن علي عند أصحاب السنن؛ وعن سويد بن غمّلة عند النسائي» وعن سعد بن 
أبي وقاص عند البيهقي». 
وسيكرره المؤلف في: 5771: 859» عن أفس ي©4 . 
وعلق على الحديث «ز) بقوله: فيؤخذ منه المعاملة بنقيض المقصود فيما قصد فيه مخالفة 
التسبب الشرعي. اه 


القسم الغاني ْ 9ه ْ كتاب الموافقات 


وكذلك ميراثُ المبتوتة في المرضء (75*") وتأبيدٌ التحريم (50*) على من 
ع ف العدة. إلى كثير من هذا. 


(030؟) 


(كدة) 


لأنه لما طلّقها في مرض غَخوفٍ منه وبتّ طلاقهاء فمات في العدة؛ فإنه قد يتهم بأنه يريد 
بذلك حرمائها من الميراث» فتورث منه؛ معاملة له بنقيض مقصوده؛ ولو ماتت همي في العدة 
قبله؛ لم يرثها؛ أخذاً بهذا الأصل» وقد حكم به عثمان» فإنه ورّث تُمَاضِرٌ بنت الأصبغ 
الكلبية من عبد الرحمان بن عوف» وكان طلقها وبتّ طلاقها في مرض موته. 

ويّرِوَى هذا عن عمرء وعلي» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية» معاملةً له بنقيض 
قصده. 

وذهب الشافعي في الجديد إلى أنها بائن» فلا ترث» كالبائن في الصحة؛ وذهب أحمد - في 
المشهور عنه - وابن أبي ليلى» ومالكء إلى أنها ترث في العدة وبعدها ما لم تتزوج. ينظر 
المغني: 0/8 

في (ت»» و(م» و(ح» و(ن)» و(خ)» و(ط): لأو تأبيد التحريم» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)» و(ب)» وه وأدق من حيث المعنى. 

وبالتأبيد حكم عمر #: - ففي الموطأ: كتاب النكاح: باب جامع ما لا يجوز في الشكاح: 
أن ظطليحة الأسدية كانت تحت رشيد العقفي» فطلقهاء فنكحت في عدتهاء فضربها 
عمر بن الخطاب» وضرب زوجّها باليخفقة ضريات» وفرق بينهماء ثم قال: «أيّما امرأة 
تكحت في عدتها؛ فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل ها فزق يستهياءقم أختات بقية 
عدتها من زوجها الأول» ثم كان الآخِر خاطباً من الخطاب» وإن كان دخل بها؛ فرّق بينهماء 
ثم اعتدّت بقية عدّتها من الأول؛ ثم اعتدّت من الآخره ثم لا يجتمعان أبداً). 

اننا ساك ل بابي المعرهر يوون امعاماة قا عيضن ملصودعا. ان ل ستو 
قبل أوانه» عرف بحرمانه واللّه تعالى يقول: « وَلّا تَمِمُواْ عفد أليِكَاح حَقَّ حَقَّ يلم 
لصحتب لعن 4 . 

وبه قال مالك» والأوزاعي» والليث» وذهب أبو حنيفة» والشافعيء والشوريء إلى أنها إن 
انقضت عدتها - بعد تفريقهما - فلا بأس أن يتزوجها مرة ثانية» وهؤلاء رأوا أن المعاملة 


بنقيض المقصود؛ هو اجتهاد غير مطرد؛ لأن في بعض الروايات أن عمر رجع عن ذلك - 


القسم العاني (06) 3 كتاب الموافقات 


أو يعتبّر جعلٌُ الشارع [ذلك] ("*) سبباً للمصلحة المترتبة» ولا يُُثّر 
في ذلك قصدٌ هذا القاصد؛ فيستوي في الحسكم مع الأول؟ 

هذا مجالٌ للمجتهدين فيه اتساع نظرء ولا سبيل إلى القطع بأحد 
الأمرين؛ فلنق فلتقبض 1 عنان الكلام فيه [انتهجى] (018)) 


- لما بلغه أن عليّاً أنكر عليه ما حكم به من التأبيده وجعل الصداق في بيت المال. ينظر 
المغني: املا لي 

(0510؟) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» ولخ). وثابتة في باقي النسخ الخطية» ولابد منها 
ليستقيم الكلام. 


(2058) الزيادة ليست في أي نسخة خطية ما عدا: (خ). 


القسم العاني 


)06053( 


النوع الغاني في الشروط 


كتاب الموافقات 


.ءت عسصستسصسحسة انل كاه الرامم 


المسألة الأولى: 
إن المراد بالشّرط (71*) في هذا الكتاب» ما كان وصفاً مُكمّلاً لمشروطه 
فيما اقتضاه [ع-96] ذلك المشروطء أو فيما اقتضاه الحكمُ فيه؛ كما نقول: إن 


(295) في (ف)» و(ز): الالشروط» والمثبت من: (ع)» و(ت)؛ و(خ)» و(ب)» و(ن)» و(م)»؛ و(ح). 
لان : يؤخذ من شراح ابن الحاجب أنه كما أ 0 مانع 00 
فكذا الشرط» شرط للسبب» وشرط للحكم؛ وأ عل ملام ويد » يرجع إلى أنه 
مانع» لكن جهة عدمه والمسسى مانعا منعٌه بجهة وجوده؛ وأن شرط السبب» يشتمل عدمّه 
على أمر ينافي حكمة السبب؛ مثاله: البيع» سبب في ثبوت الملك» وحكمته حل الانتفاع» 
وشرطه القدرة على تسليم المبيع» وعدمٌ القدرة يقتضي العجز عن الانتفاع» وهو يخل بحكمة 
حل الانتفاع. 
وشرظ الحكم؛ اختلفت عبارتهم فيه: فمن قائل: إن عدمه يقتضي حكمة تنافي حكمة 
الحكم؛ وعند تطبيقه يتعسر وجود حكمتين مطردتين متنافيتين؛ فلذلك قال غيره: شرط 
الحكم ما اشتمل عدمه على حكمة تنافي نفس الحكم» ومثلوه بالصلاة؛ في سبب الحمكم. 
وهو ترتب الشواب» وعدم العقاب» وحكمةٌ الصلاة التوجه جناب القدس»ء وشرطها الطهارة؛ 
فعدم الطهارة» يشتمل على أمر: هو مخالفة الشارع في جعله الطهارة شرطا للثواب» وهذا ينافي 
الحكم؛ وهو حصول الثواب» وعدم العقاب» وإن كانت حكمة الصلاة - وهي مطلق التوجه 
جناب القدس - موجودة فيما هو مسى الصلاة» ولوبدون الطهارة. 
وعليه» فشرظ السببء عدمّه يخل بحكمة السبب؛ فيخل بتسبب الحكم عنه أيضاء وشرظ 
المكم.؛ يخغل بالحكم وإن كانت حكمة السبب موجودة. 
فلتَعُد إلى بيان كلام المؤلف ومقارنته بما قالوه: يقول: إن الشرط اما كان مكملا للمشروط 
فيما اقتضاه المشروط» أي فيما ترتب على المشروط من الحكمة؛ أي» وإذا كان مكملا له في 
حكمته؛ فعدم الشرط خغل بحكمته ولا يخفى أن هذا هو شرط السبب. ثم قال: «أو فيما 
اقتضاه الحكم فيه)؛ أي يكون الشرط مكملا للمشروط لا في حكمته هو؛ بل في - 


الح الاو سد 10 ْ سد 


- الحكمة التي اقتضاها الحكم الحاصل بسبب هذا المشروط؛ وإذا كان كذلك؛ فعدمه 


ا اناس دو لك را الأول الذي اعترض بأنه يتعسر تطبيقه على 
كل شرط للحك؛ 1 


إحداهما: في عدم الشرط» واللأخرى في الحكم؛ وهوما لم يذكروا له مثالا فضلا عن اطراده. 
وقد علمت مثاله على الرأي الثاني» وهو يريد بإدماج النوعين في تعريف واحد؛ جِعْلٌ الشرط 
نوعا واحداء كما سيأ له ذلك في المانع أيضاء ويجعل ذلك اصطلاحه. 
أما أمثلته؛ فالمثال الأول» لشرط السببه لأن ملك النصاب سيب لوجوب الزكاة» وحكمته 
التي اقتضاها وصف الغنى؛ وشرظ هذا السبب المكمل له في هذه الحكمة الحول» وبعبارة 
أخرى؛ إمكان السماء؛ لأن استقرار حسكم الملك؛ إنما يكون بالحمكن من الانتفاع به في 
وجوه المصالح؛ فقدر له حول جُعل مناطا لهذا التممكن الذي يظهر به وجه كونه غنياء فعدم 
الشرط - وهو التمحكن - ينافي حكمة السببء وهي الغنى. 
وعليه؛ فمتى اختلت حكمة السبب لعدم الشرط؛ فلا يترتب الححكم أيضا. فقوله: «أولحكمة 
الغنى» تنويع في العبارة؛ أي: إن ما يقتضيه الملك هو الحكمة التي هي وصف الغنىء وكذا 
يقال في أمثاله الآتية بعد. 
ومثاله العاني» لشرط الحككم؛ فالزنى سيب لحكم هو الرجم؛ وحكمته حفظ النسل؛ وبقاء 
النوع الإنسانيء أي حكمة ترتب الحكم عليه وشرعيته عنده» حفظ النسل» وشرظه 
الإحصانء فإذا عدم الإحصان؛ كان معذوراء فعٌُدِم الحكم - وهو الرجم - مع بقاء حكمة 
لسببء وهي حفظ النسل؛ لأن حفظ النسل» يحصل برجم المحصن وغير المحصن. 
ولا يخفى عليك أنه لا يظهر في مثاله هذا تطبيقّه على ما جرى عليه: من أن شرط الححكم؛ 
مكمل لحكمة المكم التي اقتضاها؛ لأنه لا يوجد فيه حكمتان متنافيتان بين عدم الشرط 
والحكم؛ أما على الرأي الشاني؛ فظاهر كما صورتاه. 
ومثاله الغالث» من شرط السبب؛ فالقتلٌ العمد العدوان سبب في القصاصء وحكمته المترتبة 
من شرعية الحكم عنده؛ الزجر واستتباب الأمن؛ وشرظه العكافوئ؛ بحيث لا يقتل الأعلى 
بالأدق» فإذا عدم الشرط وهو التكافؤ؛ اختلت حكمة السببء وه الجر واستتباب - 


القسم الغاني الكلة كتاب الموافقات 


> الأمن؛ لأنه يترتب على قتل الأعلى بالأدق مفسدة ونزاع وهرج؛ لأنه لا تقبله النفوس» 
فعدم الشرط مخل بحكمة السبب؛ فلا حكم أيضاً. 

ومثاله الرابع: من شرط السبب أيضا؛ فالصلاة سبب للقواب» وحكمتها الانتصاب للمناجاة: 
بالخضوع؛ والأدب» والطهارةٌ شرطهاء وعدمٌ الطهارة ينافي حكمة الخضوع والأدب؛ فلا 
يترتب الححكم وهو الغواب. 

وقوله: اسواء علينا»إلخ يشير به إلى ما قالوه في تقسيم الحكم الوضعي إلى ما جعله الشارع 
علة» وما جعله سبياء وما جعله علامة» وما جعله ركنا ... إلخ» كما جاء في اتحرير الكمال» 
وشرحه أن الذي وضعه الشارع لحكم فكان ذلك الحكم موقوفا عليه؛ إن كانت المناسبة 
ظاهرة بين ما وضع وبين الحدكم المشروع لذلك الموضوع - يعني بحيث تتلقاه العقول 
السليمة بالقبول والتسليم - بأن هذا يترتب عليه عند العقل هذا الحكم؛ فيسمى وضع 
العلة» كالقتل العمد العدوان؛ الموجب لانتشار العدوان» وجعّله الشارع علة للقصاص؛ 
لإبطال انتشارالقتل المذكور؛ فالعقول السليمة تقبل ترتب هذا الحكم على هذه العلة؛ لأن 
ملاءمته ظاهرة. 

وأما إن كانت المناسبة غير ظاهرة إلا بوسائط وفي الجملة؛ بحيث يقال: إن هذا الموقوف عليه 
يفضي إلى الحكم في الجملة؛ فيسبى وضمٌ السبب كملك النصابء فإنه يفضي إلى الغنى في 
الجملة» وهو يفضي إلى طلب الزكة» وإن كان جعَله الشارع دلالة على الحكم وليس فيه 
مناسبة ظاهرة ولا إفضاء؛ فهو وضع العلامة» كالأوقات للصلاة» إلخ ما قال. 

فالمؤلف يقول: إن المنظور إليه في الشرط إنما هو أن يكون مكملا للمشروط؛ سواء أكان 
الشرط وصفاً لما يسمونه سبياً - يعني كالمثال الخاني» وهو ملك النصاب؛ فالشرط وهو السمكن 
من النماء وصف له؛ فتقول: يشترط في النصاب أن يحكون متمكنا من نمائه» وكما تقول: 
يشترط في الملك أن يكون تاما - أم كان الشرط وصفا لما يسمونه علة؛ كما في شرط العكافقؤ 
في القتل العمد» فتقول: يشترط في القتل العمد - لترتب القصاص - أن يحصل من مكافيع 
للمقتول» أم كان وصفا لما يسمى مسببا؛ كما تقول: يشترط في الملك المسبب من صيغة البيع 
كونُه برضى المتعاقدين» أم كان وصفا لما يسمى معلولا؛ كما تقول: يشترط في القصاص المعلول 
للقتل العمد؛ أن يكون من الحاكم أو جماعة المسلمين» أم وصفا لمحاطا؛ كما تقول: - 


الاق جني يت إزنوة اجحسمستسببيت كزان الموافتاك 


> يشترط في القتل الذي يوجب القصاص أن يصدر من عاقل؛ فهو وصف لمحل القتل الذي 
هوالعلة» أم وصفاً لمحل المسبب؛ كما تقول: يشترط في ملك المبيع بالعقد» أن يحكون منتفعاً 
به؛ فكوتّه منتفعاً به قائم بالمّبيع الذي تعلق به الملك؛ يعني: فالمدارٌ على أن يكون الشرط 
مكملاً للمشروط في حكمته؛ أو حكمة الحكم الذي ترتب عليه. 

وهذا شاملٌ لكل الشروط مهما نظرت إليها بكونها وصفاً لأي شيء بما ذكروه من هذه 
الأنواع؛ كما أنه شامل أيضا للشروط التي هي أوصاف حقيقية كما تقول: يشترط في وجوب 
الصلاة العقلّ والبلوغ؛ أو اعتبارية كما تقول: يشترط لصحتها طهارةٌ الحدث» ولصحة 
الشهادة الحرية؛ فالأولان وصفان حقيقيان» والأخيران اعتباريان؛ تبوتّهما بمجرد اعتبار 
الشارع. 

ويهذا البيان تعلم أنه لم يخالف اصطلاحهم إلا في العبارة» وجِعْل التوعين للشرط مندرجين 
في عبارة واحدة؛ مع أنك ترى فيها الدوعين صريحين» ولكنه يريد أن يجعل الشرط شرطاً 
للسبب مطلقا؛ إلا أنه تارةٌ يكون مكملاً لحكمته هوء أو مكملاً لحكمة الحكم المترتب 
عليه؛ والمآل واحدٌ. وسيأتي له في المانع جعلّه قسماً واحداً» وهو مانع السبب فقطء كما هو 
صريح تعريفه له» وإدراجه الأمثلة التي ذكروها للنوعين تحته» وسيأقي الكلام معه فيه. 

لا يقال: إنه لم يذكرفي الشرط أن عدمه ينافي أولا ينافي» وإنما اعتبر كونه مكملاء وهم قد 
اعتبروا فيه المنافاة؛ فاصطلاخه بعيد عن اصطلاجهم. 

لأنَا نقول أولاً: إن عدم المكمّل ينافي كمال المكمّل؛ سواء أكان سبباً أم حكماً؛ فه وآيل إلى 
كلامهم. 

وثاني فإن الشرط والمانع» من باب واحدء كلاهما يعد مانعاء ولا فرق» إلا أن هذا مانع بجهة 
عدمه» وقد صرح ف المانع بالتنافي بين مقتضى المانع وعلة الحكمة» كما يأتي؛ فلا معنى 
لاعتبار العنافي في أحد المانعين دون الآخر. 

وبالجملة؛ فقد أراد أن يخالف الاصطلاح كما يقول» وأوجز حتى صار الكلام ألغازا؛ 
فاضطرنا إلى هذا الإطنابء والله أعلم. اه 


القسم الغاني (531) كتاب الموافقات 


الخول أو إمكاق الساء مكتل تتفي اليللف» 15079 أن لدكية القن 
والإحصان مكمّلٌ لوصف الزنا في اقتضائه للرجم, والتساوقّ في الخرمة (507) 
مُكمّلُ للقتضى القصاصء أو لحكمة الزجرء والطهارة والاستقبال» وسترٌ 
العورة» مكملة لفعل الصلاة» أو لحكمة الانتصاب للمناجاة والخشوع (079) 
وما أشبه ذلك. 

وسواء علتها أكان وضفا للسنيه أو العلة أو المسكيةة أ المعلول» أو 
للحاطًاء أو لغير ذلك نما يتعلق به مقتضى الخط اب الشرعي؛ فإنّما هو 
وصف من أوصاف ذلك المشروطء ويلزم من ذلك أن يحكون مغايراً 
له» وبحيث (”*2 يُعقّل المشروط مع الغفلة عن الشروطه ("* وإن لم 


(:207) في (ت)» و(ح): «المكلف». 

(97؟) في (م): «الحرية»» والمثبت من: باقي النسخ الخطية و(ط). 

(291) في (ف)» و(ز)» و(ت)» و(م)؛ و(خ)؛ و(ن)؛ و(ح)» و(ط): «والخضوع»» والمغبت من: (ع): 
و(ب). 

(297) في (ن)» و(خ)» و(ط): البحيث»» والمقبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ت)؛ و(ف))» و(م)» و(ح)» و(ب). 

(01) في (ح)» و(ت))» و(م)؛ و(خ): لالشرط» وفي (ن): «المشروط)» وهو خطأء والمغبت من باقي 


النسخ الخطية. 


القسم الغافي (519) كتاب الموافقات 


ينعكس؛ (*7*) كسائر الأوصاف مع الموصوفات حقيقةٌ أواعتبارا 2017 ولا 


فائدة في التطويل هناء فإنه تقرير اصطلاح. 


(070؟) أي لا يعقل الشرط مع الغفلة عن المشروط؛ لأن الشرط وصف للمشروطه وتابع له» فلا 
يوجد بدونه؛ بناء عبل قاعدة أن الأوصاف أعراض تابعة لذواتهاء ولا توجد بدونها؛ بحيث إذا 
فقدت الذات» فقدت صفاتها. 
وهذا أمر معقول ذهناً وواقعاً بخلاف المشروط فإنه يعقل وجوده بدون شرطه فقد توجد 
حقيقة الصلاة من ركوع وسجود وقيام بدون وجود شروطهاء وقد يري المُرقّ دون حَوَلانٍ 
الخؤل» وهكذا. 

(577) يعني مِن المعتي رلها وصفاً؛ ككون الحدث مانعاً من الصلاة» فهو كذلك بالاعتبار الشرعيء لا 
بالواقع. 


القسم العاف لت (598) كتاب الموافقات 


المسألة العانية: 
وإذ كر 7 ) اصطلاحٌ هذا الكتاب في الشرط؛ (18*) فلِيْدُ كر 
اصطلاحه في السبب» والعلة» والمانع. 


فأمًا السببٌ فالمرادُ به ما وضع (5*) شرعاً لحْحْمٍ لِحكمة يقتضيها 
ذلك الحُكْم ؛8:0*) كما كان حصوا لٌُ النصاب سباق وجوب الزكاة» والزوالُ 
سبباً في وجوب الصلاة» والسرقةٌ سبباً في وجوب القطع؛ والعقودٌ أسباباً 00 
في إباحة الانتفاع؛ أو انتقالي الأملاك» وما أشبه ذلك . 


وأما العلة فالمراد بها الحِكَمْ والمصالحٌ التي تعلقت بها الأوامنٌ أو 


(2077) في (م)» و(خ): الوإذا ذكر» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ح)» و(اب)» و(ن)» و(ط). وفي 
(ت): «وإن ذكرا. 

(2007) في (ع)» و(ف): «الشروط»» والمثبت من: (ز)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(م)» 
و(ط). 

(دلاه؟) «ز»: أي وصف ظاهر منضبطه» بخلاف العلة؛ فلا يلزم فيها الوصفان كما سيقول. 
وقوله: الححكُم» أي وضعي» أو تتكليفي» فإباحةٌ الانتفاع» حدكم تحكليفيء وانتقال الأملاك 
بتكي وطي: اه 

(:154) أي يؤدي إليها وتترتب عليه ترتب المعلول على علته؛ وتفريقٌ المؤلف بين السبب والعلة - 
بأن جعل السبب ما يتوقف عليه وجود الحكم؛ وجعل العلة: هي حكمة الححكم وثمرته - 
اصطلاح له ولجماعة من الأصوليين» وهناك مَنْ يجعلُ السببٌ والعلةً واحدأه كما سيشير 
إليه قريباً. 

(2581) في (ع): «سبباً. والمئبت من عامة النسخ الخطية. 


القسم العاني (51) ل كتاب الموافقات 


الإباحةٌ» 7**)والمفاسدٌ التى تعلقت بها الدواهي؛ فالمشقة علةٌ في إباحة 
القصر والفطر في السفرء والسفرٌ هو السبب الموضوع [سبباً] 8 للإباحة. 
فعلى الجملة» العلةٌ هي المصلحة نفسّها أو المفسدةٌ لا مَظِتَتْهاء (ك“ده») 


2 


كانت ظاهرةً أو غير ظاهرة» منضبطةً أو غير منضبطة؛ وكذلك نقول في قوله 
جه رلا يقضى القاضي وهو غضبان» (مده) 

فالغضبٌ سببٌ» وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج هوالعلة, (027) 
على أنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة؛ 87*) لارتباط ما بينهماء 
ولا مشاحّة في الاصطلاح . 


واما المانع؛ فهوالسبب المقتتضي لعلةتنافي عِلَْةَ ما مع ؛ (ده») 


(08؟) «ز»: أي شرعت عندهاء وظاهر كلامه قصرها على ما تعلق به حدكم تتكليفي؛ مع أن الواقع 
أن العلة أعم؛ فدفمٌ حاجة المتعاقدين في البيوع مثلاء حكمة تعلق بها انتقال الملك. اه 

(298) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(084؟) «ز»: أما المظنة فهي التي جعلها الشارع سبباً للححكم؛ بحيث ينضبط به؛ كالسفر مثلا. اه 

(مده») تقدم في الرقم: 08 2011 وسيكرر في: اللا 8الا1. 

(083؟) «زة: ويلا كان التشويش وصفاً غير منضبط» وكان الغضب مظنته؛ وكان وصفاً ظاهرا صُبط 
به وجعل سبيا. اه 

(580؟) لأن كلا منهما يترتب عليه مسيّبه ومعلوله. 

(2080) (ز: جرى على أن المانع مطلقاً يقتضي علةٌ تنافي علة السبب» حتى فيما دُسميه 
الأصوليون مانع الححكم؛ كما تراه في تعريفه وسائر بيانه» وهو اصطلاحٌ له كما صدر به 
المسألة» ولا مشاحّة في الاصطلاح؛ لكن إذا كان مبنيّاً على أمر معقول» وستأقي مناقشمّه في 


هذا الأمر. اه 


القسم الغاني (316) كتاب الموافقات 


لآنه (9**) إنما يطلق بالنسبة إلى سبب مقتض كي لعلةٍ فيه» فإذا حصّرٌ 
المانمُ - وهو مقتضٍ علةً تنافي تلك العلة - 7**) ارتفع ذلك الحكمُ وبطلت 
تللق العلة) :نكن نى عرط كرسد اها أن خرن خلد جزلة السيب الذدئ 
مُسب له المانع؛ فيكون رفعاً لحكمه؛ فإنه إن لم يحكن كذلك؛ كان حضوره مع 
ما هومانع له» من باب تعارض سببين» أو حكمين متقابلين؛ وهذا بابّه كتاب 
التعارض والترجيح. 

فإذا قلنا: الّين مانع من الركاة؛ فمعناه أنه سبب يقتضي افتقار المدْيان 
إلى ما يؤدي به دّينه» وقد تعيّّن فيما بيده من النصابء فحين تعلقت به 
حقوق الغرماء؛ انتفت حكمة وجود النصاب؛ وهي (050) الغنى الذي هوعلة 
وفوف لكان 110 فوفك 


(حمه؟) أي اللمتساء 

القنة يعني التي في السبب. 

(551؟) في (ت)» و(م)» و(ح)» و(ب): «هو). وفي (خ): اوهواء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(205)) في (ت)» و(ح)» و(ب))؛ و(م)» و(خ)» و(ن)» و(ط): «علة وجوب الزكاة)» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف). 
وعليه؛ فتعريف المانع بأنه«اوصف وجودي يخل وجوه بحكمة السبب التي لأجلها يقتتضي 
السببٌ المسبب»» أوضحٌ من تعريف المؤلف الذي فيه نوع تشويش بتقديم وتأخير» وإن كان 
في المعنى يلتق معه. 
ثم الموانع» على ثلاثة أقسام: 
ما يَمنع ابتداء الححكم ودوامّه - كالرضاع يمنع صحة الدكاح ابتداء» ويقطع دوامه إذا طرأ 
عليه. - 


الم 


الحاني )513 كتاب الموافقات 


وهكذا تقول فق الآثرة الدائغة من القصاض؛ فإنها تدده عله نحن 


حكني القع 2059 الفية العدوان نوفا أغبةدذلك. نمنا عتى كفير 
[انتهى] (5955؟), 


(*وه؟) 


(059؟) 


- ها يمنع ابتداء الحكم لا دوامه - كالعدة تمنع ابتداء النكاح لغير من هي له» ولو طرأت 
ها يمنع دوام الحكم لا ابتداء» كالطلاق» فإنه يمنع دوام حكم التكاح الأول» ولا يميع 
ابتداء نكاح جديد على المطلقة. 

ينظر بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: 407/١‏ وشرح الكوكب المنير: »474/١‏ والبحر 
المحيط: 2811/١‏ وأصول الفقه لابن مغلح: .201/١‏ 

«ز»: جرى في المانع على أنه لا بد فيه من علة تنافي علة السبب» وجعله نوعاً واحدا وأدرج 
ما يسمونه مانع الحكم في مانع السبب» ومثل لمانع السبب بالمثالين اللذيّن جعثُوا الأول 
منهما مثالا لمانع السبب» والغاني مغالاً لمانع الححكم. 

وظاهر أن مثال الأبوة الذي جعلوه مثالا لمانع الححكم؛ فيه حكمة المانع - وهي؛ كون الأب 
سببا لوجود الابن - هذه لا تخل بتحقق حكمة السبب» وهي الزجر؛ إذ الزجر والانحفاف» 
وضرورة استتباب الأمن» لا تزال قائمة إذا اققّص من الوالد؛ فلم يل بها حكمةٌ الأبوةه حتى 
يكون في هذا ما يخل بحكمة السبب كما يريد؛ بل فيه تعارض سببين؛ فكان مقتضى تقريره 
في المانع أن لا تعد الأبوة مانعا. 

فأنت ترى أن قصره المانع على ما نافت حكمئٌه حكمة السبب» أخرج هذا النوع من المانع» 
وعليه؛ فاصطلاحه مبني على اطراد أن كل مانع فيه علة تنافي علة السبب. فعليه تحقيق ذلك» 
وما لم يتحققء لا يحكون هناك وجه للعدول عن كلام الأصوليين في جعلهم المانع نوعين. اه 
الزيادة ليست في أي فسخة خطية؛ ما خلا: (خ). 


القسم الغاني 51م كتاب الموافقات 


المسألة الحالعة: 


الشروط عل ثلاثة أقسام: 

أحدها: العقلية؛ كالحياة في العلم» والفهم في التكليف. 

والغاني: العادية؛ كملاصقة النار للجسه (***) المحرّق في الإحراق» 
ومقابلة الرائ للمريء وتوسط الجسم الشفّاف في الإبصارء وأشباه ذلك. 

والعالث: الشرعية؛ كالطهارة 2 الصلاة» والحول ف الزكآاة» والإحصان 
شروط القسميّن الأوليّْن؛ فمن حيث تعلق به حكمٌ شرعي في خطاب 
الوضع؛ أو خطاب التكليف» ويصير إذ ذاك شرعيّاً بهذا الاعتبار؛ فيدخل 
تحت القسم الفالث (6657. 


(2055) في (ب)» و(ح)» و(ز)» و(ط): #الليسم). والمغبت من باقي النسخ الخطية. 
(2097) وزاد بعضهم في الشروط شرطاً رابع وهو الشرط اللغوي» كقوله: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» أو: إن امتثلت أمري فأنت معتق» ونحوها من الألفاظ اللغوية الدالة على التعليق. 


القسم العافني (518) كتاب الموافقات 


المسألة الرابعة 

افتقرنا إلى بيان أن الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف» وليس 
يجن والمسكتد فيه الاستقراء في الشروط الشرعنية؛ آلآ فرى أن امول 
[هوع 05) مكمّلُ لحكمة [حصول] الحصاب - وهي الغنى- فإنه إذا ملك 
فقط؛ لم يستقرٌ عليه حكمّه (18") إلا بالتمكن من الانتفاع به في وجوه 
المصالح؛ فجّعل الشارعٌ الحول مناطاً لهذا التمحكن الذي ظهر به وجهٌ الغنى. 

وَالِنْتُ في اليمين» مكمُّلُ لمقتضاها؛ فإنها لم تجعل لما كفارءٌ إلا وفي 
الإقدام 59*) عليها جنايةٌ [ا]0" على اسم الله (") وإن اختلفوا في 
تقريرها (؟). 


فعلى كل تقديرء لا يتحقق مقتضى الجناية إلا عند الحنث؛ فعند ذلك 
كمُل مقتضى اليمين. 


(2097) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» وثابتة في: (ط)» إلا أن في (ط): «المكمل» - بالألف 
واللام- والزيادة الجي بعدهاء ليست في: (ع)؛ وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(هذه) أي الغنى. 

(055؟) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ): (إلا في الإقدام»» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف)» 
و(ط). 

(:23) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية 

(30؟) وتلك الجناية» هي جعلُ اسم اللّه تعالى عرضة للابعذال والاستهانة» وعدم استحضار جلاله 
وقدسيته؛ قال تعالى: « وَلَا جحَلُوا أمَّهَ عُرْصَةٌ لامي 4 وكانت الكفارة أدنى العقويات 
على هذه الجناية. 

(؟230) في (م): #تقديرهااء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم العاني 0097 تتح كن اللا 


والزهوقٌ (55) أيضاً مكمّل لمقتضى إنفاذ المّقاتل الموجب () 
التخصاضء أو الذية 2540© ومكيل انقزر ححفوق"الورقة مال الريضن 


مرا تخوفاً (207). 
والإإحصانٌ مُكمّل لمقتضى جناية الرّنا الموجبة للرّجم؛ وهكذا سائر 
لووط العرعية امع مف اتنا 


وربما يُشكل هذا التقرير27”77) بما يُدَكّرمن أن العقل شرظ التكليف» 
والإيمانَ شرظ في صحة العبادات والتقرّيات؛ فإن العقلّ إن لم يكن؛ 
ذاككيت شال عتلاءار يميا كلف المشارافى لادان نكف 
يقال: إنه مكملٌ؟ 57" بل هوالعمدةٌ في صحّة التكليف. 

وكذلك لا يصمٌ أن يقال: إن الإيمان مكمّلُ للعبادات؛ فإن عبادة 
الكافر لا حقيقةً لما يصحٌ أن يكمّلها الإيمانُ. 

وكثيرٌ من هذا. 


(55) أي زهوق الروح وخروجها في جناية القتل العمد. 

(:23) «زة: إن اعتبر الزهوق مكملا لحكمة المشروطء وهو القتل؛ كان من النوع الأول للشرطء وإن 
كان مكملا لحكمة الزجر المترتبة على القصاصء كان من النوع العاني. اه 

(:26) في (ف)» و(ن): «والدية» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(67؟) «ز»: فمجرد المرض المذكور» سبب في تقرر حقوقهم؛ ولحكن شرطه الموت. اه 

(307؟) في (خ)» و(م)» و(ب)» و(ح): «التقدير)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(2704) باعتبار أنه شرطء والشرط مكمل» فحينما يقولون: العقل شرط التكليف» والإيمان شرط 
الصحة؛ فقد جعلوهما شرطا والشرط من باب المكملات» والعقل والإيمان - كما هو واقع 
- من باب الأركان» فكيف يجعلان شرطاً؟ 


ويرتفع هذا الإشكال بأمرين: 
أحدهما: أن هذا من الشروط العقلية» لا الشرعية» 9" وكلامُنا في 
الشروط الشرعية (:). 


والشاني: أن العقل في الحقيقة شرظ مكمل لمحل التكليف»: 2377) - وهو 
الإفسان - لا في نفس (ع-0/] التكليف» ومعلومٌ أنه بالنسبة إلى الإفسان 
مكملٌء 077 وأمَا الإيمان؛ فلا فسلّم أنه شر؛ 2777 لأن العبادات مبنيةٌ 


(51:5) «زه: أي في العقل خاصة» أما الإيمان؛ فجوابه يأتي بعده بعدم التسليم بشرطيته. اه 

)21٠١(‏ «ز): ولكنا قلنا: إذا اعتبرها الشرع - من حيث تعلق بهما حكمٌ شرعي - صارت شرعية 
تدخل تحت قسم الشروط الشرعية؛ وتنالها أحكامها إلا أن يقال: إن كلامنا في الشرعية 
الصرفة التي ليست في الأصل عادية ولا عقلية» ولمكن هذا لا يتناسب مع اعتباره الزهوق 
شرطا وقد سلمه. اه 

(2777) «ز»: فيكون في التعبير بشرط التكليف تساهل» والغرض هو ما ذكر. اه 
قلت: وهذا الجواب ليس بسليم؛ لأنه إذا كان الكلام في الشروط الشرعية» فالعقل - لصحة 
التكليف - من الشروط الشرعية بالنص؛ كما في قوله ي: «رفع القلم عن ثلاث» وكونٌ العقل 
ييل تكليف من لا عقل له لا ينفي أن ذلك أيضاً شرعيء فاجتمع فيه أنه شرط عقلي 
وشرعي معاً. 

(31؟) هذا مبتي على العجريد العقلي الذي يتصور العقل شيئاً مستقلاء والإنساق شيئا آخر. 
وأما بالنسبة للشرع؛ فالعقل ليس مكملاء وإنما هو أساسي وجوهري في الإنسان المكلّف» 
فمن لا عقل له فأي إذسانية تتصور فيه» وإنما هو شبيه بالعجماوات؛ اذا لا يحاسب على 
أفعاله. 

(277) بل يمحكن التسليم بذلك» باعتبار أن المراد بالشرط ما هو أساسي وأصيل في وجود الشيء؛ 
بحيث لا يتصور بدونه» لأنه جزء من الماهية» وليس جخارج عنهاء وكلام المؤلف يصدق على 
أنه خارج عنها. - 


القسم الغاني 569 كتاب الموافقات 


عليه؛ ألا ترى أن معنى العبادات التوجةٌ إلى المعبود: بالخضوع؛ والتعظيم 
بالقلب والجوارح» وهذا فرعٌ الإيمان؛ فكيف يكون أصلٌ الشيء وقاعدثه 
التي ينبني عليها شرطاً فيه؟ هذا غير معقولء ومّن أطلق هنا لفظ الشرط؛ 
فعلى العوسع في العبارة. 

وأيضاً: فإن سُلَّم في الإيمان أنه شرط؛ ففي المكلّف لا في التكليف» 
ويكونُ شرظ صحةٍ عند بعض» وشرط وجوبٍ عند بعض - فيما عدا 
التكليفٌ بالإيمان - حسبما ذكره الأصوليون في مسألة خطاب الكفار 
بالفروع؛ [انتهى] (51). 


- إذن الخلاف هو في مصطاح «الشرط» ماذا يراد بهء هل يراد به جزء الماهية» أوما هو خارج 
عنها؟ وقد استعمل المؤلف كثيراً في كتابه هذا ما هو من ذات الماهية على أنه مكمل» أو 
شرظ في المكملء كما تجد ذلك في كتاب المقاصد. 

(2734) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» ما خلا: (خ). وفيها أيضاً بعدها زيادة: ٠‏ عوتك يا رب» 
وما أظنها إلا مقحمة من التّساخ. وينظر فائدة الخلاف في الكفار هل هم مخاطبون بالفروع 
في المحصول للرازي: 28-6910/6» فقد بين أن فائدة الخلاف في المسألة» أخروية لا دنيوية. 


القسم الغاني (550) ْ كتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: 

الأصلٌ المعلوم في الأصول» أن السبب إذا كان متوقفٌ التأثير على شرط؛ 
فلا يصح أن يقع المُسبِّب دونه» ويستوي في ذلك شرظ الكمال وشرظ 
الإجزاء؛ فلا يمسكن الحكمٌ بالكمال - مع فرض توقفه على شرط - [كما لا 
يصحٌ الحكمْ بالإجزاء مع فرض توقفه على شرط] (270) 

وهذا من كلامهم ظاهر؛ فإنه لوصح وقوعٌ المشروط بدون شرطه؛ لم 
يكن شرطاً فيه» وقد فُرض كذلك؛ هذا خلف. 

وأيضاً: لوصح ذلك» لكان متوقَّفٌ الوقوع على شرطه غير متوقّف 
الوقوع عليه معاء وذلك محال. 

وأيضاً: فإن الشرط - من حيث هو [شرط] - (77) يقتضي أنه لا يقع 
المشروط إلا عند حضوره؛ فلو جاز وقوه دونه؛ لكان المشروط واقعاً وغير 
واقع معأ وذلك محال» والأمرُ أوضحٌ من الإطناب فيه. 

ولكنه ثبت من كلام (77) طائفة من الأصوليين أصلٌ آخر, وعُزي إلى 
مذهب مالك أن الحكم إذا حضر سببّه» [وتوقف حصولُ مسيّبه] (4) على 


شرطء فهل يصح وقوعٌه بدون شرطه أم لا؟ قولان؛ اعتباراً باقتضاء السبب» 


(2319) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح))» و(ب)» و(خ)» و(م)؛ و(ن). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز). 
(231) الزيادة ليست في: (ن). وثابتة في: (ع)» و(ح)» و(ف)» و(م)» و(ز)» و(ت)» و(ب))؛ و(خ). 
(2300) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)»؛ و(ن): «في كلام). والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ب)» و(ز). 
(231) الزيادة ليست في: (م). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم العاف سسسب (36#) دعل كتاب الموافقات 


أوكقاف العوظه كه راض السب دوه ميض لدع هغل العضاد: 
ولم يراع توققّه على الشرطء [ومَّنْ راعى الشرط]» ("2 وأَنّ توقف السبب 
عليه مانعٌ من وقوع مسيّبهه لم يراع حضورٌ السبب بمجرده إلا أن يحضر 
الشرظء فينتهضّ السببٌ عند ذلك في اقتضائه. 

وريّما أطلق بعضهم جريانَ الخلاف في هذا الأصل مطلقا (09) 
ويمثلون ذلك بأمثلة: 

منها: أن حصولٌ التّصاب سببٌ في وجوب الركاة» ودورانُ الحول شرظه» 
ويجوز تقديمها قبل الحول على الخلاف» واليمينَ سببٌ في الكفارة» والحنثٌ 
شرطهاء ويجوز تقديمها قبل الحنث على أحد القولين» وإنفااً المقاتل سببٌّ في 
القصاص أو الدية» والزهوقٌ شرطء ويجوز العفو قبل الزهوق» وبعد السبب» 
ولم يحكوا في هذه الصورة خلافاً. 

وفي المذهب: إذا جَعل الرجلٌ أموامراز يتزوجها بيد زوجة هي في ملكه» 
إناشحايت طلقت أوأبقت» فاسأذنها (9") في التزويج فأذنت له؛ فلما 


(2315) الزيادة ليست في: (م). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(:؟1؟) من غير تقييد بمذهب معين» كما سيبينه في مسألة العفو قبل الزهوق. ينظر الفروق: الفرق 
الخالث والخلاثون. 

)215١(‏ «زك: المذكور في كتب المذهبء أنه إذا ملكها أمر امرأةٍ يتزوجهاء ثم أسقطت حقها الذي ملكها 
إياه: بأن قالت مثلا: أسقطت حقي» ثم تزوج بالمرأة التي جَعل لزوجته حق تطليقها؛ فإذا 
أرادت أن تتمسك بهذا الحق؛ فليس طا ذلك على المشهور المعتمد» ومقابئُه ضعيف. ١‏ - 


القسم الغاني [فتلة كتاب الموافقات 


تزوجهاء أرادت هذه أن تطلّق عليه قال مالك: «ليس لطا ذلك» 279 بناءً 
على أنها قد أسقطت بعد جريان السبب وهو التمليك» وإن كان قبل حصول 
الشرطء وهو التزوج. 

وإذا أذن الورثة 277) - عند المرض المخوف - في التصرف في أكثر من 
العلث؛ جان 2759 مع أنهم لا يتقرّر ملكُهم إلا بعد الموت؛ فالمرش هو 
السبب لتملكهم؛ والموت شرط؛ فينقُذ إذنهم عند مالك - خلافاً لأبي حنيفة» 
والشافعي - وإن لم يقع الشرط. 

ومن الناس (*"2) من قال بإنفاذ إذنهم في الصحة والمرض؛ فالسببٌ - 
على رأي هؤلاء - هو القرابة» ولا بدّ لهم من القول بأن الموت شرط (723). 


- وبتغزيل كلام المؤلف عليه» يظهر الكلام هنا والجوابٌ الآتي؛ أما مجرد الإذن له على ما هو 
ظاهر كلامه؛ فإنه لا يسقط حقهاء ولا يتم معه الجوابٌ الآتيء ولا يخفى عليك أن قوله: ابناءً 
عل ... الخ ليس من مقول مالك. اه 

(2759) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح): «ليس ذلك طاا. 

(359؟) في (م): «وإن أذن الورثة». 

(275) ينظر المعونة للقاضي عبد الوهاب في هذه المسألة: ٠508-0:‏ والمغني: 100/8. 

(750؟) وهم الحنفية؛ والشافعية» وروي ذلك عن أبن مسعود. 

(351؟) وقد قالوا به فعلاء ينظر المغني: 08/8. 


القسم العاني 6١‏ كتاب الموافقات 


وفي المذهب: من جامع فالتدٌَ ولم يُنزِل فاغتسلٌ ثم أنزل؛ فففي وجوب 
الغسل عليه ثانيةً قولان» "2 ونفِئ الوجوبه بناءً على أن سبب الغسل 
لهال الماء عن مُقره» وقد اغتسل فلا يغتسل له مرة أخرى؛ هذه حجة 
سحنون» وابن الموان فالسببٌ هو الانفصال» والخروجٌ شرظ» ولم يعتبر. 

إلى كثير هق المشائل ثدار (558) عل هنذا الأصل: 

وهو ظاهرٌ المعارضة للأصل الأول؛ فإن الأول يقضي (5") [بأنه لا 
يصحٌ وقوعٌ المشروط بدون شرطه بإطلاق» والغاني يقضي] 7) بأنه صحيح 
عند بعض العلماء» وربما صم باتفاق؛ كما في مسألة العفو قبل الزهوق» ولا 
يمكن أن يصحٌّ الأصلان يا بإطلاق» والمعلوم صحة الأصل الأول؛ د بك 
من النظر في كلامهم في الأصل الغاني: 

ما أَوّلاً: فنفسٌ العناقض بين الأصلين كاف في عدم صحته عند العلم 
بصحة (077)) الأصل الأول. 


وأمّا ثانياً: فلا ذسلّم أن تلك المسائل جاريةٌ على عدم اعتبار الشرط؛ 


(23997) ينظر قول خليل في مختصره: «كمن جامع فاغتسلء ثم أمنى» والمشهور في المذهب أنه لا 
غسل عليه وبه قال أحمد والليث» والغوري» وروي عن ابن عباس» وعلىء ولأبي حنيفة 
تفصيل في ذلك. ينظر جواهر الإكليل: ١/؟*:‏ والمغني: ١/38؟2.‏ 

(23528) أي تب وتؤسس. 

(2755) في (خ): اليقتضي» في الموضعين و يوجد في: (ف) في الموضع الأول فقط. 

(230) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة فيما سواها. 


(2715) «ز: أي بإطلاق ليصح التناقض. اه 


القسم العاف للب (8؟5)ى» لل كتاب المواققات 


فإنا تقول: من أجاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول مطلقاً 79) - من غير 
أهل مذهبنا - فبناءً على أنه ليس بشرط في الوجوب؛ وإنما هو شرط في 
الانحتام؛ فالحول كله كأنه وقت - عند هذا القائل- لوجوب 2777 الركاة 


127 و 9" في آخر الوقت؛ كسائر أوقات الموسعة. 


وأمّا الإخراج قبل الحول بيسير على مذهبنا؛ فبناءً على أن ما قرُب من 
الشىء» ١‏ . فجكية حكمه؛ فشرظ الوجوب حاصل. 


وكذلك القولُ في شرط الحنث؛ من أجاز تقديم الكفارة عليه؛ فهو 
عنده شرط في الانحتام من غير تخيير» لا شرط في وجوبها. 


وأمًا مسألةٌ الزهوق» فهو شرظط في وجوب القصاص» أو الدية» لا أنه 


(*237) وقد أجاز ذلك الحسن البصريء و أحمد في رواية» وكان الحسن لا يرى بأسا بإخراج الرجل 
ركاة ماله قبل حلوطًا لغلاث سنين؛ لأنه تعجيل طا بعد وجود النصاب الذي هو سببهاء وبه 
قال أبو حنيفة» والشافعي؛ لأن الحول عندهم ليس بشرط في الوجوب. 
وذهب مالكء وربيعة» وداود إلى عدم الجوازء وهو الصواب» للنص الوارد في ذلك عن علي 
مرفوعاً بسند حسن؛ أو صحيع؛ وكذا ما صح عن ابن عمر موقوفا أنه: «لا زكاة في مال حق 
يحول عليه الحول»» وهو في حكم المرفوع؛ إذ مثله لا يقال بالرأي. 
وصح ذلك أيضاً عن أبي بكر وعثمان» وروي عن جماعة أخرى من الصحابة من طرق 
ضعيفة» وما ورد تما يخالف ذلك من تقديم العباس صدقته قبل الحول؛ فهو رخصة» كما هو 
منصوص في حديثه. 

(70)) #زة: ومثل هذا الجواب للسعد في حاشيته على ابن الحاجب في مسألة الأداء والقضاء. اه 

(:70؟) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ط): اويتحتما. والمثبت من: (ع)): و(ز)» و(ف)» 


و(ب). 


القسم العان ل (569) لل كتاب الموافقات _ 


شرط في صحة العفوء وهذا متفق عليه؛ إذ العفو بعده لا يمكن؛ (0") فلا 
بد من وقوعه قبله إن وقع» ولا يصح (7") أن يحكون شرطاً إذ ذاك في 


صحته. 


ووجهُ صحته؛ أنه حق من حقوق المجروح التي لا تتعلق بالمال؛ فجاز 
عفوٌه عنه مطلقا (7”) كما يجوز عفوه عن سائر الجراح» وعن عرضه إذا 
قُذفء وما أشبه ذلك. 

والدليل [ع-:/] على [أن] 7" مُدِرَك حكم العفو ليس ما 


ع و 


قالوه (5") أنه لا يصح للمجروح. ولا لأوليائه استيفاءٌ القصاصء أو أخدٌ 
دية النفس كآملة قبل الزهوق باتفاق» ولو كان كما قالوه؛ لكان في هذه المسألة 


(02ك), 


قولان 


(236) «ز»: وهو ظاهر متى كان الاعتراض في خصوص عفو المجروح. اه 

(77؟) «زة: لوكان تفريعا بالفاء لكان أوضح. اه 

(2707) «ز»: أي زاد عن ثلث ماله أم لا؛ فلا شأن للورثة بذلك. اه 

(23) الزيادة ليست في: (م)؛ وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(2705) «زة: أي فيما سبق من بنائه على أن مجرد حصول السببء قاض بترتب المسبب» وإن لم يحصل 
الشرط» اعتبارا باقتضاء السبب. اه 

(:3؟) «ز»: ومعلوم أن الزهوق شرط في القصاص والدية» وقد اتفقوا على أنه إن لم يحصل هذا 
الشرط؛ فلا يتأق القصاص ولا أخذ دية التفس» فاتفاقهم دليل على أن مجرد حصول السبب 
بدون الشرطء لا يترتب عليه المسبب» ولو كان هناك من يقول باعتبار السبب وحده بدون 
الشرط» لكان قائلا بصحة استيفاء الدية والقصاص قبل تحقق الشرطء وهو الزهوق» ولم يقل 
بذلك أحدء فدل على اعبار الجميع للشرط في تحقق حكم المسبب. اه 


لل يا ا ل يي ارس 


وما فشألةٌ ستليك المرأة فإنها نلا أسقظت حدق (9©) توسها :فيا 
قرطت على الزوج قبل تزوجه؛ لم يبق لها ما تتعلق به بعده؛ لأن ما كانت 
تملكه بالتمليك» قد أسقطت حقّها فيه بعد ما جرى سببّه؛ 49") فلم يكن 
لتزوّجه تأثير فيما تقدم من الإسقاط» وهو فقه ظاهر. 

ومسألة إِذن الورثة بِيّنةٌ 797 المعنى؛ فإن الموت سبب في صحة الملك؛ 
لا في تعلقه» والمرض سيب في تعلق حق الورثة بمال الموروث» لا في تملكهم 
له؛ فهما سببان كن واحد منها يقتضي حكماً لا يقتضيه الآخر» فمن حيث 
كان المرض سبباً لتعلق الحق - وإن لم يكن مِلْكُ - كان إذنُهم 2440 واقعاً 
[في محله]؛ (0.") لأنهم لما تعلق حقّهم بمال الموروث؛ صارت لهم فيه شبهة 
ملك؛ فإذا أسقطوا حقّهم فيه؛ 7.97 لم يكن لم بعد ذلك مطالبة؛ لأنهم 


(2390) «ز»: أي فليس تزوج المرأة شرطاً في صحة العمليك؛ لأن الملك تم بمجرد الصيغة» غايته أن 
أثره إنما يحكون بعد التزوج» فإذا أسقطت الملك؛ فليس إسقاطاً قبل حصول الشرط في 
الملك. اه 

(346؟) وهو التمليك. 

(1؟) في (ت)» و(ح)» و(م): «مبينة المعنى)؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(315؟) يعني فيما زاد على الشلث. 

(75) الزيادة ليست في النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 

(347؟) أي حقهم في المال بالإجازة المذكورة. 


القسم العان ل (568) سح كتاب الموافقات _ 


ماروا تليق الزال500 1 الد. انمد وااتغيرقة البق فيه عالة امرض 
كالأجانب؛ (744) فإذا حصل الموثٌ؛ لم يكن لمم فيه حق (141') كالشلث. 

والقائل 7*") بمنع الإنفاذف يصح مع القول بأن الموت شرط؛ لأنهم 
أذنوا قبل التملك» وقبل حصول الشرط؛ فلا ينقّذ كسائر الشروط مع 
مشروطاتها. 


(349؟) في (م)ء و(ت)»؛ و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ط): «في الحال». والمغبت من: (ع): و(ف))» 
و(ز). 

(748؟) «ؤة: فقد أسقطوا المقدار الذي ترتب طم على مرض مورثهم؛ وصاروا كالأجانب؛ لا يقبل منهم 
بعد الموت كلام فيما تصرف فيه زائدا على العلث؛ كحال الأجانب في ذلك؛ وكل هذا خارج 
عن تقر ملك لهم في حالة المرض. اه 

(5745) أي حق المطالبة بما زاد على الغلث الذي أجازوه في مرض الموت؛ كما لا حق لم في الاعتراض 
على الشلث» لأنه نافذ شرعاً بدون إذنهم؛ وإِذنُّهم إنما يعتير فيما زاد عليه. 

(:575) هكذا في جميع النسخ الخطية» فيكون معناه: والقائل بمنع الإنفاذ يصح قوله مع القول... أو 
يكون أصل الكلمة: «والقول بمنع الإنفاذ يصح... فتحرفت على النساخ - وقوله الآتي: "قبل 
العملك»» في (ط): «العمليك»» والمثبت من: (ع))؛ و(ز)؛ وعلق عليه از بقوله: أي قبل تمامه 
بحصول شرطه. اه 


ممم يي ال ع امد 


وأمّا مسألة الإنزال؛ فيصح (*27 بناؤها على أنه ليس بشرط في هذا 
الغسل :559 أولأنة لاا حكم له؛ لأنه إنزال من غير اقتران لذة. 

فعلى الجملة» هذه الاشياء لم يتعين فيها التخريج على عدم اعتبار 
الشرط. 


(275) #ز»: أي تبنى على أن الجماع ليس من شرط وجوب الغسل فيه الإنزالء وفرضٌ المسألة الجماع؛ 


[افيلهة 


فدعوى أن الإنزال شرط» ليست بصحيحة في هذا الفرض. 

أويقال: إن عدم وجوب الغسلء مبني على ما هو أعم من ذلك؛ وهو أن كل إنزال لم يقترن 
بلذةه ييكون كالعدم لا حكم له» ولولم يحكن ناشئا عن اللجماع اللَّهُمّ إلا ما كان في الخوم؛ 
فإنهم وإن لم يشترطوا مقارنته للذة؛ إلا أنه لما كانت الحال حالة نوم وغفلة عن ضبط اللذة - 
مع كون الغالب أن المني لا يحكون إلا مع لذة - طردوا الباب في النوم حتى فيما لم مُشعّر فيه 
باللذة. وهذا إنما يصح إذا سلمنا أنه يشترّط مقارنة اللذة في اعتبار الإنزال موجباً؛ مع أنهم 
صرحوا في غير الجماع بأن الإنزال بسبب اللذة موجب للغسل وإن لم يقارنها؛ بل تأخر عنها؛ 
فتأمل. 

ثم رأيت أن ما قلناه ليس متفقاً عليه؛ بل هو المعتمد؛ ومقابله يّشترط في الإنزال الموجب 
للغسل» أن يتكون: بلذة مقارنة» حتى إذا التذ وبعد انقضاء اللذة خرج منه المني؛ فإنّه لا 
يطالب بالغسل مطلقا سواء اغتسل قبل خروجه - وإن لم يطالّب به - أولم يغتسلء فكلام 
المؤلف مبني على هذا. راجع الزرقاني وحاشية العدوي عليه. اه 

وقد صرح بعدم شرطية الإنزال في الغسل؛ كما في حديث أبي هريرة أنه © قال: لإذا جلس 
بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب الغسل». وفي حديث مطر: «وإن لم ينزل». ينظر 
مسلم: كتاب الحيض: ح 568. 


القسم العاني (ومو) لل كيتاب الموافقات 


المسألة السادسة: 

الشروظ المعتيرة في المشروطات شرعاء على ضربين: 

أحدهناءها كذ راجيا البقطات المكليق )اما ماهوا مياه 
كالطهارة للصلاة؛ وأَخذٍ الزينة لاه وطهارة الشوب» وما أشبه ذلك - وإما منهياً 
عن تحصيلها؛ كنكاح المحدّل الذي هو شرط لمراجعة الزوج الأول؛ والجمع 
نين المتفرق؛ (5199) والفرق: يق المجتمع خشية الصدقة» الذي هو شرط 
لنقصان الصدقة» وما أشبه ذلك. 

فهذا الضرب واضمٌ قصدٌ الشارع فيه؛ فالأول مقصودٌ الفعل؛ والعافي 
مقصودٌ الترك» وكذلك الشرظ المخيّر فيه إن اتفق؛ 29*9 فقصدٌ الشارع فيه 
جعله لخيزة المكلف: إن قا افقله فبحخص المعروظه وإن شاء تركه؛ فلا 
يحصل. 

والضرب الفاني: ما يرجع إلى خطاب الوضع؛ كالحول في الركاة» 
والإحصان في الزناء والحرز في القطع؛ وما أشبه ذلك. 

فهذا الضرب ليس للشارع قصدٌ في تحصيله - من حيث هو شرط - 
ولا في عدم تحصيله؛ فإبقاءً النصاب حولا حتى تجب الزكاة فيه» ليس 
بمطلوب الفعل أن يقال: يجب على [صاحبه] 70) إمساكه حتى تجب عليه 


(0) في (ت)» و(ح)» و(م)؛ و(ن)؛ و(خ)» و(ط): «المفترق». والمغبت من: (ع)؛ و(ز)؛ واف). 
(219) «زة: كالتكاح الذي يكون به حصنا؛ فهو مباح وشرط في ترتب حكم الرجم على الزنا. اه 
(2378) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


القسم العاني [فاينة كتاب الموافقات 


الركاة فيه» ولا مطلوب الترك أن يقال: يجب عليه إنفاقه؛ خوفاً أن تجب فيه 
الكاف وكذلك الاحضاة لا يقال إنه مطلوت الشين 0 رجت عليه 
الرجم إذا زناء ولا مطلوبٌ الترك؛ لعلا يجب عليه الرجم إذا زنا. 

وأيضاً: فلو كان مطلوبا؛ لم يحكن من باب خطاب الوضع؛ وقد فرضناه 
كذلكء: هذا خلف»ء والحكم فيه ظاهر. 

فإذا توجّه قصدٌ المكلف إلى فعل الشرطء أو إلى تركه - من حيث هو 
فعل داخل تحت قدرته - فلا بد من النظر في ذلك» وهي: 


(كمدم) ١ز:‏ أي ليس مطلوب العحصيل بفعل سبيبه» وهو التكاح؛ وإلا فالإاحصان وصف لا يفعل. 


اه 


القسم العاني 0 ام رار 


المسألة السابعة: 

فلا يخلوأن يفعله أويتركه من حيث هوداخل تحت خطاب 
التكليق 15000 ب مأمورا ينه أو سدهيا دده أو غخيرا فيه أز لا 

فإن كان ذلك؛ فلا إشكال فيه وتنبني الأحكام التي تقتضيها الأسبابُ 
على حضوره» وترتفمٌ عند فقده؛ كالتصاب إذا أنفق قبل الحول للحاجة إلى 
إنفاقه» أو أبقاه للحاجة إلى إبقائه» أو يَدْلِط ماشيته بماشية غيره - لحاجته 
إلى الخلطة - أو يزيلها لضرر الشركة» أو لحاجة أخرىء أو يَطلْبُ التحصّن 
بالتزويج القاصده؛ أو يتركه لمعنى من المعاني الجارية على الإذسان» إلى ما أشبه 
ذلك. 


(2707) «زة: لا يقال: موضوع المسألة عام في الضربين» وقد خصه بخطاب التكليف؛ فيكون خاصّاً 
بالضرب الأول في المسألة قبلهاء وهذا لا يناسب فرض المسألة كما لا يناسب الأمثلة الآتية. 
لأنا نقول: إن خطاب الوضع يدخل تحت قوله: أو مخيراً فيه» وكذا تحت ما قبله من المأمور 
به والمنغي عنه: من حيث إن خطاب الوضع في المسائل الآتيةء يحصل مسبباً عن فعل المخير 
فيه مثلاء كما تقدمت أمثلته؛ فإن الحول في الزكاة» يحصل من إمساك المال مدة الحول» وهو 
فعل مخير فيه؛ له أن ينفق أو يسسكء والإحصان مرتب على الحكاح المخير فيه» وجمع المتفرق» 
وتفريق المجتمع؛ خير فيه» وكل منهما مترتب عليه خطاب الوضع؛ فالكلام جار مع فرضه 
المسألة؛ فإِنْ فَعل الشرط لأنه مأمور بهء أو ترّكه لأنه منهي عنهء أو فعله لأنه مخير فيهء وكان 
قصده قضاء حاجته؛ لا إبطال مسبب شرعي» فلا كلام في ترتب أحكام الشرط عليه. اه 


الب ل اا ا يي دا 


وإن كان (258) فَعَلَّه أو شركة - من جهة كونه شرظ- فهيذاً لإسقاط 
حكم الاققضاء ف الننبي] 99 أن لا يثرتب علية أفره» فهذا عل غير 

فين الأحاديث في هذا الباب: قوله :١لا‏ يجْمَع بين مُتفرّق» (77) ولا 
يُفرّق بين تع خشية الصدقة) (2030337), 


(2358) «ز»: أي فإن فعل ما يحقق الشرطء أو فعل ما يخل به بهذا القصد؛ فإنه يكون باطلا لا 
يترتب عليه أثره. 
وظاهره أن ذلك جار فيما ترتب عليه ما لا يعد هرباً من الأثر؛ كأن ييجمع لعلزمه الزكاة» أو 
يفرق لعلزمه أيضا؛ وكذا إذا أبقى النصاب بقصد وجوب الزكاة» أو فعل موجب الإحصان؛ 
ليرجم إذا زفى؛ ظاهره أن هذا لا يترتب عليه أثره؛ لأنه قصد إلى الشرط من جهة كونه شرطاً؛ 
بنية إسقاط حكم الاقتضاء السابق على فعل ما يحقق الشرط؛ حت لا يترتب عليه أثره؛ وهو 
عدم الزكاة في المثالين: الأول والخافي» وعدمٌ الرجم في المثال الخالث. 
ولا يخفى أن هذا الظاهر غير واضح؛ لأنه متى بقي النصاب إلى الحول عنده ولوبهذا القصد؛ 
لزمته الركاة» وكذا يقال في بقية الأمثلة. فهل تقيد المسألة بما إذا كان الفعل أو الترك قصداً 
إلى إسقاط أثر شرعي لا يراه في مصلحتهء وهربا مما ينافي مقاصد الناس في المألوف عند 
العقلاء؛ فيكون الحكم في المسائل السابقة وأمثالحاء اعتبارٌ الحالة الواقعة» ولو كان القصد 
مندرجا فيما يقوله المؤلف؟ اه 

(2595) الزيادة ليست في: (ن)»؛ و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز). 

(930) في (ع): «مفترق». والمغبت من: (ت)» و(ح)» و(ن)»؛ و(خ)» و(م)» و(ز)؛ و(ف). 

(73؟) تقدم في الرقم: 29374؛ وسيكرر في: 7808 9هافى #كلق .٠٠١66‏ 
قال «ز»: فهو فعل منهياً عله؛ ليُخْل بشرط الزكاة أو زيادتهاء وفي المغال الغاني» فعل منهيّاً عنه 
ليُخْل بشرط الخيار» وفي المثال الغالث» فعل منهيّاً عنه» وهو إدخال فرس معروف فيها - 


اقيق العان سج وح طبحت 80 كتاب الموافقات 


وقال: «البيّع والمبتاع بالخيار حتى يتفرّقاء إلا أن تتكون صفقةً خيار 
ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» 279). 


> أنها سبق الخيل؛ ليحقق شرط حوز الرهان» وهو السبّق؛ فهو مخل بقصد المسابقة» ومقترن 


وكذا يقال في شرط الولاء: إنه فعل منهيّاً عنه بقصد إسقاط حكم الاقتضاء أن لا يترتب 
عليه أثره. 


وكذا البيع» وشرط أن لا يبيعه المشتري مطلقا أو لغيره مثلا؛ فهذا إسقاط لما يترتب على 
البيع: من حق المشتري في سائر تصرفات الملك» وما بعده قيّدَ فيه السلف الذي لا يكون 
إلا لله - وليس فيه مشاحة ولا ربح - بالبيع الذي فيه ذلك؛ فقد خرج السلف بذلك عن 
وشرظ في شرط؛ كشرط أن يكون الولاء للبائعين في مسألة بريرة؛ حيث اشترطوا في بيعها 
أن تعتقهاء واشترطوا في عتقها أن يكون الولاء لهم. 
والفقهاءٌ استثنوا من عدم جواز البيع والشرطء مسألةٌ شرط العتق؛ فقد أجازوها؛ فيتصور 
فيها شرط في شرطء وكذا فعل اليمين المنهي عنها؛ ليرتب عليها حقا له لم يكن؛ فقد فعل 
شرطا يترتب عليه القضاءٌ له بغير حقهء وقد فعله من جهة كونه شرطاً بالقصد المعلوم؛ 
وجعل الشارع اليمين على نية المستحلف؛ حت لا يمكّن احالف من فعل شرط بهذا القصد 
الباطل. 
وآية < وَلَايحِلَُ لك 4 إلخ» من هذا أيضاء فإذا فعل ما يقتضي نشوزهاء وعدم قيامها بحدود 
الله؛ فقد فعل منهيّاً عنه؛ بقصد حصوله عل غرضه: من الفدية. 
وآيةٌ شهادة الزور؛ فالشهادةٌ يحقق بها شرطا الحكم القاضي للمشهود له؛ بقصد إسقاط حكم 
الاقتضاء قبل الشهادة. والتيسٌ المستعار يريد تحقيق شرط عودها للأول بهذا القصد. اه 
(33؟) أخرجه ابن الجارود في المنتقى واللفظ له: ص 2٠١‏ ح 320, وأبو داود في البيوع: #/27 ح 
7 والترمذي كذلك: */0هه ح 25607 والنسائي كذلك: /اثراه؟-ىه؟. 
من طريق ابن عجلان؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: عبد الله بن عمرو. 
وقال الترمذي: «حديث حسن» وعند الخلاثة «المتبايعان») بدل «االبيع والمبتاع». 


التقنسم القاق سس (5#5) سس كتاب الموافقات 


وقال: «من أدخل فرساً بين فرسيّن» وهولا يَأمَنُ أن تُسبّق؛ فليس بقمارء 
ومن امكل قرسا بين قوسن وقد امن أن تسكع ةافوو قا 0350 


> والحديث متفق عليه بنحوه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في البيوع: 086/6- 
4ه ح 22707 5704 وكذلك مسلم: 227/9 ح 268١‏ وليس عندهما «ولا يحل له؛ إلخ. 
وسيكرر في: 5596. 

(2370) منكر مرفوعاً. أخرجه أبوداود في الجهاد: #/0 ح 20/4 وابن ماجه كذلك: ؟/70ة ح 01م 
وابن أبي شيبة: 4959/16 والطحاوي في المشكل: ؟/3+-37” والحاكم: 214/6 والدارقطني: 
اس وأبويعل ١٠/69؟‏ ح له وأبن عبد البر في التمهيد: .817/١6‏ 
من طرق عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعا. 
وإسناده ضعيف؛ سفيان بن حسين» ضعيف في الزهري خاصة وقد سمع منه وهو صغير» فلم 
يضبط حديثه. 
لكنه لم يتفرد به» فقد أخرجه الحاكم: ؟/216 والبيهقي: :20/٠١‏ وابن عدي في الكامل في 
ترجمة سعيد بن بشير: /12505-12:8 من طرق عن الوليد بن مسلم» عن سعيد بن بشير» عن 
الزهري» به مرفوعاً. 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد؛ فإن الشيخين وإن لم يخرجا حديث سعيد بن بشي 
وسفيان بن حسين؛ فهما إمامان بالشام» والعراق» وبمن يجمع حديثهم؛ والذي عندي أنهما 
اعتمدا حديث معمر على الإرسال؛ فإنه أرسله عن الزهري». وأقره الذهبي على تصحيحه. 
وسعيد بن بشير الأزدي» مختلف فيه بين معدل ومجرح له بنكارة حديثه» وخاصة عن قتادة» 
ونقل ابن عدي أن عبدان قال: القن هشام بن عمار هذا الحديث» عن سعيد بن بشير عن 
الزهري ... والحديث عن قتادة عن سعيد بن المسيب». 
قال ابن عدي: «وهذا الذي قاله عبدان» غلط وخطأء والحديث عن سعيد بن بشير عن 
الزهريء أصوب من سعيد بن بشير» عن قتادة؛ لأن هذا الحديث في حديث قتادة» ليس له 
أصل» ومن حديث الزهريء له أصلء قد رواه عن الزهري سفيان بن حسين أيضاًه. 
وها قاله ابن عدي» هو الصواب؛ لأن الحديث معروف عن الزهريء لا عن قتادة. ٍِ 


العاان سس (لإ#) كتاب الموافقات 


> وروايةٌ قتادة المذكورة» أخرجها ابن عدي في الكاملء والطبراني في الصغير: 239/١‏ 
والأوسط: تلام ح عتم 

ورواه عنه هشام بن خالد الأزرق - وهو صدوق - متابعاً لهشام بن عمار عن الوليد به» 
وروايمُه تدل على أن هشاماً لم يلقنهء ولم يتفرد بهه كما زعم الطبراني في الأأوسط. 

والحديث خولف فيه سفيان بن حسين» وسعيد بن بشير معاء فقد رواه الأثبات الكقات من 
أصحاب الزهري الملازمين لهء عنه عن رجال من أهل العلمء قال أبو داود: «وهذا أصح 
عندنا». 

وسثل الدارقطنى- كما في العلل -: 2١77/9‏ عن حديث أبي هريرة هذاء فقال: (يرويه سعيد 
بن بشير» واختلف عنه؛ فرواه عبيد بن شريك؛ عن هشام بن عمارء عن الوليد بن مسلم» 
عن سعيد؛ عن قتاد» عن سعيد بن المسيب» عن أي هريرة» ووهم في قوله: قتادة» وغيرٌه يرويه 
عن هشام بن عمار» عن الوليد» عن سعيد بن بشير؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة» وكذلك رواه محمود بن خالد وغيره عن الوليد وكذلك رواه سفيان بن حسين» عن 
الزهري» وهو المحفوظ). اه 

وسأل ابن أبي حاتم أباه - كما في العلل: */8" - عن هذا الحديث؛ فقال: «هذا خطأء لم يعمل 
سفيانُ بن حسين شيئا لا يشبه أن يكون عن الني ##» وأحسنٌ أحواله أن يسكون عن 
سعيد بن المسيب قوله» وقد روأه يحى بن سعيد عن سعيد قولها. اه 

قلت: الرواية الموقوفة» أخرجها مالك في الموطاأ: 438/6» عن يحي بن سعيد» أنه سمع 
سعيد بن المسيب يقول: اليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل فإن سَبق؛ أخذ السبّق» 
وإن سَُبق؛ لم يكن عليه شيء). 

وهذا - كما ترى - موقوف على سعيد بن المسيب» ولعله قاله اجتهاداً وقد رد عليه ابِنُ القيم 
في كتاب «الفروسية» وأفادء وأجاد على عادته» وأثبت بالدلائل القطعية أَنَّ اشتراظ المحلل في 
السباق» لا أصل له في سنة رسول الله © والأدلةٌ تدل على بطلانه. 


وقال ابن عبد البر: «وهو حديث انقرد به سفيان بن حسين من بين أصحاب ابن شهاب». - 


القسم العاني (م؟5) عل _ ل كتاب الموافقات 


وقال في حديث بريرة - حين اشترط أهلّها أن يكون الولاء لهم - : 
«مَن اشترظ شرطاً ليس في كتاب الله؛ فهو باطلٌُ» وإن كان مائةٌ شرط» 
الحديث 03539), 


وانعى #كلا عن بيع وشرطء وعن بيع وسلفء وعن شرطين في 


شرط» (مكد). 


- قلت: قد سبق أنه تابعه ضعيف مثله. 
ونقل الحافظ في التلخيص: 2175/4 من تاريخ ابن أبي خيثمة أنه سأل ابن معين عن هذا 
الحديث» فقال: #باطل» وخطأ على أبي هريرة). 
وقال ابن القيم في الفروسية - بعد ذكر كلام أبي داود: ص ١0-57؟:‏ «اوكذلك رواه الأساطين 
الأثبات من أصحاب الزهري: معمرٌ بن راشده وعقيل بن خالن» وشعيب بن أبي حمزة» 
والليث بن سعدء ويوذس بن يزيد الأيل» وهؤلاء أعيان أصحاب الزهريء كلهم رووه عن 
سعيد بن المسيب من قوله). وسيكرر في: 5817. 

(277) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه اليخاري في البيوع: 1:/6؛ ح 2138--2278» ومسلم 
في العتق: ؟/1161 

(375؟) أدخل المؤلف حديثاً في حديث» وجعلهما واحداً فحديتٌ: ١نهى‏ عن بيع وشرط» مستقل 
عن حديث «نهى عن بيع وسلف). 
فالأول» أخرجه الحاكم في علوم الحديث: 128 والطبراني في الأوسط: 184/5. 
وقال: «لم يّروهذا الحديتٌ عن أبي حنيفة وابن أبي ليل وابن شبرمة» إلا عبد الوارث» . 
وقال ابن تيمية في الفتاوى: */25": (ارُوي في حكاية عن أبي حنيفة» وابن أبي سلمة» وشريك» 
ذكره جماعة من المصنفين في الفقه ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث» فقد أنكره أحمد 
وغيره من العلماء». 
قلت: رحم الله شيخ الإسلام» وغفر له فالحديث موجود في دواوين الحديث التي اظلع عليهاء 
لكنه ذهل عنه. - 


القسم العاني ل (وبةي ل كتاب الموافقات 


وسائرٌ أحاديث الشروط 27377 المنهٌ عنها. 
ومنه حديث: امن اقتطعٌ مالّ امرئ مسلم بيمينه) (339)), 


> وكان الشيخ ناصر قال في الضعيفة طبعة المكتب الإسلاي: ::35/١‏ الا أصل له». ثم تراجع 
عن ذلك في الطبعة الجديدة لدار المعارف: 7١/١‏ رقم: 0 فقال: اضعيف جدَاً). 
والحديث الغاني: أخرجه أبو داود في البيوع:*/88؟ ح 504" والترمذي كذلك:/575 ح 
والنسائي كذلك: 88/0 » وابن ماجه في العجارات: 8/6/ ح 2288. والحاكم: ؟//2010 
والداري: ؟/07؟» والدارقطني: */0/. 
من طرق عن عمْرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده مرفوعاً. 
وقال الترمذي: احسن صحيح). 
وقال الماكم: «هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين» صحيح)» وأقره الذهبي. 
وعزاه الحافظ في التلخيص: 212/9 للسنن الأربعة» إلا ابن ماجه؛ ووهم في ذلك» فهو عنده 
أيضاً مختصراًء وقد سبقه إلى ذلك الزيلعي؛ لكنه استدرك بأن ابن ماجه رواه مختصراً ثم لما 
كرره الحافظ في: 45/6؛ عزاه للأربعة بلا استثناء. 
تنبيه: في آخر اللفظ الذي ذكره المؤلف لهذا الحديث» زيادة: اوعن شرطين في شرط» ولا 
يوجد بهذا اللفظ عند جميع من خرجه؛ وصوابه: لوعن شرطين في بيع» ولعل النقلة هم الذين 
حرفوه» أو تحرف عل المؤلف نفسه. 

(017)) في (خ)» و(م)» و(ح):7 الشرط»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(239) أخرجه مالك في الموطأ في الأقضية: ؟//29/ء ومسلم في الإيمان: 3052/١‏ وأبو عوانة: 6/١‏ 
وابن أي شيبة: 9/؟؛ وعنه أبن ماجه في الأحكام: 9/6// ح 2"21. 
من طريق العلاء بن عبد الرحمن؛ عن معبد بن كعب؛ عن أخيه عبد الله بن كعبء عن أبي 
أمامة أنه #ك قال. «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه؛ فقد أوجب اللّه له النان وحرم عليه 
الجنة). فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول اللّهء قال: «وإن قضيباً من أراك)». 
وفي الموطأ تكريره 4# هذه الجملة ثلاث مرات. 


اليم لدان دح جح ل ا لخ لح لانن الرالدات 
وحديث: «إن اليمين 0 ي يدي (004), 


تيلا» الآية (559). 


وآية شهادة الزور (357). 
والأحاديثٌ فيها من هذا أيضاً. 
وقال تعالى: 0 ل توالا ناكلا 


. 


بَانْبَضِلٍ إلا 


اي الا 


له ابن عا لبد أي .عد 


ا 


(54ى) أخرجه مسلم في الأيمان: ف والخطيب في الموضح: لة عن أن هريرة. 

(559) آل عمران: 3لا 

(23070) البقرة : /7ا؟؟. 

(799؟) وهي قوله تعالى: اوالذين لا يشهدون الزور» - الفرقان: 6 - وكذلك الأحاديث المشدّدة في 
شهادة الزور» كحديث أبي بكرة في البخاري: رقم 2556 أنه © قال: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائرء ثلاث قالوا: بلى يا رسول اللّهء قال: «الإشراك باللّهء وعقوق الوالدين وجلس - وكان 
متكتاً - فقال: (ألا وقول الزور»» قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. 

(53096؟) النساء: 29. 

(277) كحديث ابن عباس أنه © خطب الناس في حجة الوداع؛ وقال: «ولا يحل لامرئ من مال 
أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس»» أخرجه البيهقي: 91/7» بسند حسنء وله شواهد عديدة 


يصح بها. 


القسم الغاني (51) كتاب الموافقات 


5 ع ع ارج .ال باه ل 200 د 2 
وقال: #قَإن طَلْفَهَا قَلآ تَجِلٌ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنكح رَوْجاً 


خَيْرَو )ه3140 
وقاجباء من أحاديث: العْن المُحلّل دده ل 259700 اليس 
المسة انه 


(909؟) البقرة: 28. 

(7070؟) صحيح: أخرجه أبو داود في النكاح: 29/6: 62077 والترمذي: 428/9 وابن ماجه: 52/١‏ 
وأحمد: 89/١‏ والبيهقي: 208/9. 
من طرق عن الشعبي» عن الحارث الأعوره عن علي مرفوعاً. 
قال الترمذي: «حديث علي وجابر حديث معلول». ثم ذكر علته. 
والحديث له شواهد: عن ابن مسعود» وعقبة بن عامرء وأبي هريرة؛ وابن عباس» وابن عمرء 
ينظر تفصيلها في تحقيقنا لبيان الوهم والإيهام: ح 2006. 

(5777) ذَكْرٌ «العيس المستعار» في حديث المحلل؛ رواه عقبة بن عامر مرفوعاً: أخرجه الحاكم: 
5 وابن ماجه: 2352/١‏ والدارقطبي: عردهة؟. 
وصححه الداكم؛ وأقره الذهبي» وقال أبو زرعة - كما في علل ابن أبي حاتم: 4/6 -: ذكرتثٌُ 
هذا الحديث ليح بن عبد اللّه بن بكير المصريء فقال: الم يسمع الليث من مشرح شيئأ» 
وصوّب رواية الليث» عن سليمان بن عيد الرحمان مرسلا. 
ونقل الحافظ في التلخيص: 217١‏ أن الترمذي حكى عن البخاري استنكاره. 
لكن الليث صرح بالسساع من مشرح بن عاهان عند |الحاكم؛ من رواية أبي صالح: 
عبد الله بن صالح عنه» وعند ابن ماجه؛ من رواية يحى بن عثمان بن صالح عنه؛ وكلاهما 
فعا 
ومشرحٌ بن عاهان» ذكر ابن حبان في الفقات: 4062/0 أنه يخطى» ويخالف» وذكر في 
المجروحين: ©/28 أنه ايروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكيرء لا يتابع عليها ... والصواب 
في أمره تركٌ ما انفرد به من الروايات» والاعتبارٌ بما وافق فيه الشقات». 


القسم الغاني (52) كتاب الموافقات 


وحديث: القضريّة 2377) في شراء الشاة على أنها غزيرةٌ الدّرَ). 


(5779) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في البيوع: 29/4؛ ح 22154 2119؛ ومسلم 
كذلك: 2108/7 وله شاهد عن ابن مسعود عند البخاري: ح 2١19‏ 2251. 
والعصرية» من صرّى يُصَرِّي - كنتّى ينمي - الشيء إذا حبسه؛ وكانوا يربطون أخلاف الناقة 
أو الشاة» ويتركون حَلّبها قبل بيعها بأيام» ليجتمع لبئُها ويكشٌ فيظن المشتري أنها كذلك 
طبيعةٌ» فيزيد في ثمنها؛ رغبةً فيها؛ لما يرى من كثرة لينها. 
وقال «ز»: تصرية الشاة وما معها من مسائل الغش» والخديعة؛ والخلابة» والنجش - ويجمعها 
في الحقيقة جنس الغش- قد عل بها أمرا يقتضي زيادة العمن عما إذا كانت غير مغشوشة» 
ولوكان ما فعله بهذا القصد صحيحا؛ لرتب الشارع عليه ملكه للزيادة» وحل الانتفاع بها» 
ولكنه لا يرتب ذلك؛ لأنه قعل شرط الزيادة بهذا القصد السيئع ولا بد؛ فلا تكون الزيادة 
ملكا له» ولا يحل انتفاعه بهاء وللمشتري رد المبيع واسترداد الشمن». اه 


القسم العاف --- ب (34#) لل كتب الموافقات 


ويخاة اناديف النعي عن الغ مع (للاد) والخدد الفنطة 
والجلايّة )386 والة 8 (لحكك) 


وحديثٍ امرأة رفاعة القُرَطي (78) حين طلْقهاء وتزوّجَها 7 عبد 


الرحمن بن الزَّبِير 


(7378؟) كحديث: لمن غشنا فليس منا) أخرجه مسلم في الإيمان: »49/١‏ عن أي هريرة. 
حبان في صحيحه: بفتنوةة 
وفي سنده عاصم بن أبي النجود» متكلم في حفظه» وقد تفرد بالجملة الأخيرة منه. 
لكن له شواهد: عن قيس بن سعد بن عبادة» وأفس بن مالك» وأبي هريرة» ومرسل الحمسن 
اليصري» وابن سيرين» ويها يرتقي إلى درجة الصحة»؛ ولذلك علقه اليخاري بصيغة الجزم في 
صحيحه في كتاب البيوع: باب النجشء ومن قال لا يجوز ذلك البيع ... قال البي 8: 


«الخديعة في الهار). 
(5380) فيه حديث ابن عمر أن رجلاً ذكر للبي © أنه يُخدّع في البيوع فقال له: اإذا بايعت فقل: 
لا خلابة». 


متفق عليه: أخرجه البخاري في البيوع: 960/4" ح 29207؛ وكذلك مسلم: 2170/9 ح «198. 

(238) فيه حديث ابن عمر أنه © «نعى عن النجُش» متفق عليه: أخرجه البخاري في البيوع: 
4 ح 23142 ومسلم كذلك: #رد ادح كدو 

(585؟) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الشهادات: 90/5 ح 23789» ومسلم في 
السكاح: ؟رهه٠٠‏ ح 1108 بلفظ: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى البي يوه فقالت: كنثُ عند 
رفاعة فطلقني» فبتٌ طلاقي» فتزوجتٌ عبد الرحمان بن الزَّيِيِره وإن ما معه مثلّ هدبة الغوب» 
فتبسّم رسول الله م فقال: اتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته؛ ويذوق 
عسيلتك). 

(23285) «ز: في جميع الأمثلة السابقة» مُجد الشرط فعلاء ولحكن بقصد غير صحيع؛ فكان سعيا 
باطلا من هذه الجهة» أما في مسألة امرأة رفاعة؛ فليس فيها تحقق الشرط؛ وهو نكاح - 


القسم العاني [فقلة كتاب الموافقات 


والأدلةٌ أكثر من أن يؤق عليها هنا. 

وأيضاً: فإن [نهن]] 89) العمل يصيّراما انعقك سبياً لحكم شري- 
جلباً مصلحة» أو دفعاً لمفسدة - عبثاً لا حكمة له ولا منفعة فيه (80) 
وهذا مناقض لما ثبت في قاعدة المصالح» وأنها معتبرة في الأحكام. 


وأيضاً: فإنه مضادٌ لقصد الشارع: من جهة أن السبب لما انعقد» 


)584( 


)5386( 


> الزوج الآخرء وأنه فعل بقصد سيى» كالتحليل مثلا حتى يلغى الأثر المترتب على الشرطء 
ويبقى الأمر كما كان قبل فعله؛ وإنما الذي في المسألة؛ أن الشر ط لم يتحقق؛ بدليل قوله 82 
«الاء حتى تذوقي عسيلته) إلخ» أي إنه لم يتحقق المس مع الانتشار؛ بدليل أنها لما عادت إليه 
ا بعد مدة تقول: إنه قد مسني؛ فقال لما كذبت بقولك الأول؛ فلن أصدقك في الآخر» فلا 
يظهر وجه إدراج المسألة في هذا الباب. اه 

الزيادة ليست في: (م)؛ و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ن). وثابتة في ياقي النسخ الخطية. 

قال «ز»: ما تقدم من الآيات والأحاديث» استدلالَ بالنقل والاستنياط منه وهذا وما بعده 
استدلال بطريق العقل على ما استقرئ من مقاصد الشرع في شرع الأحكام للمصالح؛ فلو 
جرى العمل باعتبارهذا الشرط الذي قصد به هذا القصد؛ لبطلت تلك المصالح التي يبنيها 
الشارع على تلك الأأسباب. 

فمثلا: لواعتبر التفريق والجمع بهذه النية» ولو اعتبر الإنفاق قبل الحول بقليل؛ ليهرب من 
الوكاة في المسألعين» لأمكن لكل واحد أن يخلص من وجوب الركاة بفعل هذا الشرط أو تركه 
مثلاء وضاعت المصلحة المترتبة على الركاة» وكذا يقال في سائر الأمثلة. اه 

في (ت)»؛ و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ): «ولا منفعة به)» وفي (ط): «ولا منفعة له) والمثيت من: 
(ع)» و(ز)» و(ف). 


القسم الغاني (345) كتاب الموافقات 


شرط 2237 هو تتكميل للسببء فصار هذا الفاعل أو التاركُ - بقصد رفع 
حك اليه قاميدا ساد الجارع ل ومس عا رك وري 60101 أن 
مضادّةٌ قصد الشارع باطلةٌ؛ فهذا العمل باطلٌ. 

فإن قيل: المسألةُ مفروضة في سبب توقّف اقتضاؤٌه للحكم على شرط» 
فإذا فقد الشرط- بحكم القصد إلى فقده - كان كما لولم يُقصّد ذلك» ولا 
تأثير للقصد 800). 


وقد تبين أن الشرط إذا لم يوجدء لم ينهض 279 السببٌ أن يكون 
مقتضياً؛ كالحول في الزكاة؛ فإنه شرط لا تجب الركاة بدونه بالفرض. والمعلومٌ 
فن قصد الشارع أن السبب إنما يكوق سبباً مقتضياً عتد:وجود الشروط» 
لا عند فقدهاء فإذا لم ينتهض سبباً؛ كانت المسألة كمن أنفق النصاب قبل 


(2787) «ز»: كمرور الحول مثلا في النصاب؛ فإذا أنفق بعضّه بقصد رفع الزكاة؛ كان قصده رفع الزكاة 
عن هذا النصاب المملوك له مضاداً لقصد الشارع إِيحابّ الركاة فيه. اه 

(278) ينظر كتاب المقاصد: القسم الغاني: المسألة العالعة. 

(2784) بل له تأثير لا يمحكن إغفاله» والأعمال بالنيات» وقياس فقّد الشرط بجدكم القصده على 
فقده بجحكم عدم القصدء قياس فاسد؛ لأن المناط فيهما مختلف» ويترتب عليه اختلاف 
حكمهماء فلوصح هذا القصد؛ لصحت صلاة من قصد ترك الطهارة وهي شرط في صحتهاء 
وصحت الصلاة بوضوء من توضأ تبرداً» إذ هو لم يقصد الطهارة» وكيف يصح عدم اعتبار 
تأثير القصدء والنصوصٌ الشرعية بنت على اعتبار القصد من عدمه أحكامً وتفريقات 
وتفريعات لا حد لاء وصلت إلى حد القطع واليقين؟! والمؤلف أورده مورد الاعتراض ليبطله. 

(2785) لم يتحقق؛ ولم يقد رأن يتكون مقتضياً لمسببه. وفي: (ز)» وات): «فإذا لم ينتهض». 


القسم الغافي (345) لل كياب الموافقات 


حلول الحول لمعنى من معاني الانتفاع» (97© فلا تجب عليه الركاة؛ لأن 
السبب لم يقتض إيجابها؛ لتوقفه على ذلك الشرط الذي ثبت اعتباره شرعا 
فمن حيث قيل فيه: إنه مخالف لقصد الشارع. يقال: إنه موافق» (75) وهكذا 
تاك التاق 


فالجوابٌ: أَكَ هذا المعنى» إنما يجري فيما إذا لم يُقصّد رفع حكم 
السبب» وأمّا مع القصد إلى ذلك؛ فهو معنى غير معتبر؛ لأن الشرع شهد له 
بالإلغاء على القطع. 

ويتبين ذلك بالأدلة المذكورة إذا عُرضت المسألة عليها؛ فإن الجمع بين 


(:275) فمن أنفقه قبل الحول لمعنى من معانفي الانتفاع السائغة» ليس كمن أنفقه - بالنص 
والإجماع - بقصد إسقاط الركاة؛ إذ الأول معفو عنهء غير مطلوب بركاة ماله لفقد شرطهاء 
وأما العاني؛ فهو مطالبٌ بها تديناً وقضاء» إن اطلع القاضي على قصده السيى؛ إما بإقراره» أو 
بالشهودء أو بقرائن دالّة على ذلك. 
وبهذا التقرير تعرف ما في كلام الشيخ «زه الآتي تعليقاً على قول المؤلف: افمن حيث قيل 
فيه: إنه مخالف لقصد الشارع؛ يقال: إنه موافق» من محاولة توجيه قول هذا القائل 
وتصحيحه من جهة دون أخرىء كما وضّح المؤلف بطلان ذلك في جوابه. 

(391؟) «زا: هومضاد لقصد الشارع؛ كما ذكرفي الدليل السابق» وموافقٌ له من جهة أن قصد الشارع 
أن السبب إنما يقتضي مسببه عند وجود الشرط؛ لا عند فقده؛ يعني فكان يقتضي ذلك على 
أكثر الفروض أن يقال: إنه فعل منهيا عنه» وأثم مثلاء ولكنه لا تجب عليه الركاة؛ فإثمُهء من 
جهة المضادة لقصد الشارع» وعدم وجوب الركاة؛ لفقد الشرط الذي قصّد الشارعٌ توقف 
تأثير السبب على حصوله. اه 


القسم الغاني (517) كتاب الموافقات 


المتفرق» 7*9 أو التفرقة بين المجتيع» قد نُّهي عنها إذا قُصد بها إبطالٌ (0) 
حكم اللشنب: بالآتيان بشرظ ينقصها حى تحنس 1541 المنناكين؛ 
فالأريغكوق كاةافيهَا عاء يفرط الاقتراق: ونضفها فرظ اجلاطها بأ ريعي 
ارق مثلا؛ فإذا جمعها بقصد إخراجح النصف؛ فذلك هو المنقيّ عنه» كما 
أنه إذا كانت مائةٌ مختلطةً بمائة وواحدة» ففرّقها قصداً أن يخرج واحدةً 
فكذلك» وما ذاك إلا لأنه أقى بشرط» أو رفع شرطاً يرفع عنه ما اقتضاه 
السببٌ الأول؛ فكذلك المنفقٌ نتصابّه بقصد رفع ما اقتضاه من وجوب 
الإخراج» وكذلك قوله: «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله) (0559). 
فتّعى عن القصد إلى رفع شرط الخيار الغابت له بسبب العقد» وعن 
اللأتياق يشوك القوين: المحذلة [ارخف :11550 يقميت أهدم لذ يميه 


المسابقة معه. 


ومثله مسائلٌ الشروط؛ فإنها شروط يُقصّد بها رفع أحكام الأسباب 


(755؟) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ): «المفترق»» والمغبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب). 

(2329) «ز): وتقدمت القاعدة الأصولية؛ وهي أنه ليس لأحد أن يرفع حكم السبب؛ لأن المسبب 
من فعل اللهء لا من فعل المكلف» وما كان هذا الشرط يقصد به رفع المسببه كان لاغياء 
وكأنه لم يحكن. اه 

(796) في (ط): اتبخس» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(355) تقدم في الرقم: ننسسة 

(27597) الزيادة ليست في: (خ)» و(ب)» و(ن)» و(ت)» و(م)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف). 


القسم العاني ْ (58) كتاب الموافقات 


الواقعة؛ 27 فإن العقد على الكتابة» اقتضى أنه عقد على جميع (4) ما 
ينشأ عنهء ومن ذلك الولائء (7*5) فمَنْ رط أن الولاءَ له من البائعين؛ فقد 


[فندسة 


(هحد) 


(حود؟) 


«ز»: قيد به لما سبق له من أن المسبب الذي لا يُرفَع؛ هو مسببٌ سبب وقع بالفعل؛ فارجع 
إليه. اه 


في (ت)» و(ب)» و(ح): «جموع). وفي (م): مجموع)؛ وفي هامش (خ): اجميع)؛ وفوقه اصح). 
والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
وعلق ناسخ (ت) - في ص ؟21؟ - على قول المؤلف: «فإن العقد على الكتابة)» بقوله: ١قوله:‏ فإن 
العقد على الكتابة» إلخ كلام غير صحيح؛ فإن بيع الكتابة» منعه أبوحنيفة» والشافعي» وأجازه 
مالكء لكنه يقول: الولاء لعاقدهاء لا لمشتريهاء عككس ما قاله المصنف. 

وكلامه يشير إلى أن حديث بريرة» محمول على بيع كتابتهاء لا رقبتهاء وهو حمل فاسد؛ لما 
ذكرناه من كون الولاء في بيع الكتابة عند من يجيزها للعاقد» والذي في الحديث خلافه. 
وأيضاً فإن الكتابة إذا كانت نقداً إنما تباع بعرض» والذي في القصة خلافه. والمحققون من 
المالكية حملوا بيعها على بيع رقبتها بعد عجزها. فمن اشترط من بائعي الرقبة الولاء على 
المشتري إن أعتق» فقد قصد رفع حكم السبب فيه؛ فكان الصواب التمثيل به على هذا 
الوجه. 

وكأن المصنف اعتمد على ما في بداية المجتهد للحفيد ابن رشدء حيث نقل عن المالكية حمل 
الحديث على بيع الكتابة. 

وهو كلام فاسد بما أوضحناه؛ واللّه تعالى أعلم. 

ويمن أشار إلى فساده بالوجه الأول» الأَيّ في شرح مسلم, وبالوجه العاني ابن قيم الجوزية في 
كتاب الحدي. انتعى كاتبه). 

هذا مصيرٌ من المؤلف إلى أن الذي باعه أسيادٌ بريرةً لعائشة» هو عقدٌ كتابتهاء لا رقبتها؛ 
وذلك مردودٌ بنص حديث عمرة: وفيه» أنه 2# قال لعائشة: «اشتريهاء وأعتقيهاء فإنما الولامٌ 
لِمَنْ أعتق». 3 


القسم العاقي -ب ب (388) دغل كتاب الموافقات 


قصّد بالشرط رفع حكم السبب فيه. 
واعمّيز هكذا سائرٌ ما تقدم؛ تجده كذلك. 


فعيلى هذاء الإتيانُ بالشروط 7 رفعغها بذلك القصدهء هو المنجيٌ 
عه (:57) وإذا كان 1 عنه؛ كان مضاذاً لقصد الشارع» 01ا) فيكون 
باطلا. 


- فهذا نص في أنها اشترت رقبتها وأعتقتهاء فكان لما الولاء بججكم عتقها؛ قال ابن المنذر: 
ابيعت بريرة بعلم الني #ه وهي مكاتبة» ولم ينكر ذلك ففي ذلك أبين البيان أن بيعه - 
يعني المكاتب - جائز). 

وبهذا تعلم أن قول المؤلف: «ومن ذلك الولاء» لا يستقيم؛ لأن عقد الكتابة إذا بيع لا يدخل 
فيه الولاء؛ لأن الولاء لمن أعتق» ولذلك وجّه ابي 4# عائشة إلى السبب الذي تحصّل به ولاء 
بريرة - رداً على أسيادها الذين أرادوه لأنفسهم بعد بيعها - فأرشدها إلى عتقها بعد شرائها؛ 
وأما إذا لم تعتقها بعد شراتها حتى ماتت؛ فلا يكون لا ولاؤهاء وإنما يكون لأقاربها. 
وما ذهب إليه بعض المالكية» وأبو حنفية» والشافعي في الجديد؛ من منع بيع المكاتب» فيرده 
حديث بريرة. 

وأمّا ما أجابوا به عنه من أنها عجّزت نفسهاء بدليل استعانتها بعائشة» فقد رده ابن عبد 
البر:© بقوله: «ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجم ولا أخبرت 
بأنة قد حَلٌ عليها شيء). 

وقال ابن المنذر: «ولا أعلم في شيء من الأخبار دليلا على عجزهاء» ينظر الفتح:0/: 
والمغني: 2057-١‏ وسيكرر المؤلف حديث بريرة في: 7م 15961 

(:27) «ز: أي فقوله في الاعتراض السابق: «إنه موافق من جهة» ومخالف من جهة» غيرٌ صحيح؛ 
فإنه مخالف من كل جهة؛ لأنه متى كان المنهي عنه هو فعل الشرط نفسه؛ فيكون باطلاء 
وكأنه لم يحصل؛ فبقي الححكم كما كان قبل فعله. اه 

(97) 9ز»: أي مضاد له عيناًء وسيأقي لهذا ذكر في الفصل الذي بعده. اه 


القسم العاني 36:0 كتاب الموافقات 


فصل: 

هذا العمل (") هل يقتضي البطلانَ بإطلاق» أم لا؟ 

الجواب: أن في ذلك تفصيلاً» وهو أن يقال: 7(" لا يخلو أن يكون 
الشرظ الحاصلُ (4"" في معنى المرتفع»") أو المرفوعٌ في حكم الحاصل 
معنى» أؤ لا. 

فإن كان كذلك؛ 7" فالحكم الذي اقتضاه السببء على حاله قبل 
هذا العمل؛ والعملُ باطلُ ضائع؛ لا فائدة فيه ولا حكم له - مثلٌ أن يكون 
وهب المال قبل الحول لمن راوضهه على أن يردَّه عليه بعد الحول بهبة أو غيرهاء 


(97) يعني رفع الشرط بقصد التفلت من الحكم المترتب على تسببه الواقع. 

(7) في (خ)» و(ن)» و(م)» و(ح): «أن يقول»» وفي (ب): «أن تقول»» وفي (ت)؛ و(ط): «أن نقول)» 
والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 

(270) أي الواقع والموجود. 

(0) أي في حكم الإلغاء؛ لأن المحتال إما أن يضع شرطاً - وهو المقصود بالحاصل - وإما أن يرفع 
شرطاً كان - وهوالمقصود بالمرفوع - ليحتال على التهرب من الحكم. وينظر الأسطر الأخيرة 
من المسألة العالعة في الموانع فقيها زيادة توضيح لما هنا. 

(7:7؟) أي في معنى المرتفع» أو المرفوع. 


احور ححا ا اي ا 


وكالمجامع بين المتفرق (”") ريثما (0") يأتي السعاةء 9" ثم ترد إلى العفرقة» 
أو المفرّق بين المجتمع كذلككء ثم يردّها إلى ما كانت عليه وكالداكح لتظهر 
صورةٌ الشرطء ثم تعودّ إلى مطلقها ثلاث وأشباو ذلك؛ لأن هذا الشرط 
لضيو ديه أ ممق ادل لاقائدة قية مضه هرعا. 

وإن لم يحكن كذلك؛ فالمسألةٌ محتيلة» والنظر فيها متجادّبٌ ثلاثةٍ 
أوجه: 

أحدها: 79" أن يقال: إن مجرد انعقاد السبب كاف؛ فإنه هو 
الباعث 77" على الحكم؛ وإنما الشرظ أمر خارجي مكمّل» وإلآّ لزم أن 
يكون الشرظ جزءً علة» والفرضُ خلافه. 


(2920) في (خ))» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(ت)» و(م)» و(ط): «المفترق» والمغبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف). 

(274) في (خ): الوريثماا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(25") في (ز)» و(ف)» و(خ)» و(ن)» و(ت)» و(ب)» و(ح)» و(م)؛ و(ط): «الساعي»» والمثبت من: 
زع). 

)27٠(‏ «ز): ضعيف في الظرإن لم يكمّل بما سبق: من أنه منغي عنه» ومضاد لقصد الشارع قطعا؛ 
فيكون باطلاء أمّا مجرد أن الشرط أمر خارجي ... إلخ» فإنه لا يفيد» ولو جعل ما يعده مكملا 
له لا دليلا مستقلا - وكان هو روح الدليل - لصح؛ ولحكن قوله: «رأيضاً» يقتضي استقلاله 
في نظره بالاستدلال» وكلامُه في التطبيق على الأمثلة بعدٌ؛ يقتضي أن حل الاستدلال وروحه 
ما بعد قوله: «وأيضاً» فتأمل. اه 

(270) ازة: لا يخفى ما فيه من التسامح. اه 


القسم العاني مه لس 0 عدا 


وأيضاً: فإن القصد فيه قد صار غير شرعي؛ فصار العمل فيه مخالفاً 
لقصد الشارع؛ فهو في حككم ما لم يعمل فيه واتحد مع القسم الأول في 
الحكم؛ فلا يترتب على هذا العمل حكم. 

ومثال ذلك: [ع-ه/] إذا أنفق ("') النصابٌ قبل الحول 95 في 
منافعه؛ أو وهبّه هبد بَيْلِّ (78) لم يَرجع فيها» أو جمّع بين المفترق» أو فرّق بين 
المجتمع- وكلّ ذلك بقصد الفرار من الزكاة - لكنه لم يعد إلى ما كان عليه 
قبل اخول» :ونا أشية ذلك: 

فقد علمنا حين نصب الشارعٌ ذلك السببّ للحكم أنه قاصدٌ لشبوت 
المكم به فإذا أخذ هذا يرفع حكم السبب - مع انتهاضه سبباً - كان 
مناقضاً لقصد الشارع؛ وهذا باطل» وكونُ الشرط - حين رُفع؛ أو وُضع- على 
وجه يعتبره الشارعٌ على الجملة» (*7©) [قد] (7") أثر فيه القصدٌ الفاسده فلا 
يصح أن ينتهض شرطاً شرعيًَّ؛ فكان كالمعدوم بإطلاق» والْكَحَق بالقسم 


(71) في (ط): اإن أنفق»» والمشبت من جميع النسخ الخطية. 

(77؟) في (م): «الحلول». وكذا الذي بعده؛ والمقبت من باق النسخ الخطية. 

(75) أي باثّة لا رجوع فيهاء من بتله إذا قطعه. 

(979) «زه: فالشارع يعتبر إنفاق النصاب قبل الحول في منافعه» والهبة البتلة» وجمعَ المتفرق مثلا 
بهذا القصد نافذأ فيرتب في الحبة ملك الموهوب له» ولا يرد ما أنفقه في قضاء مصالحه» 
وهكذا لا يلزمه بتفريق المجتمع؛ فتكون التصرفات صحيحةً في الجملة» لا من كل وجه؛ 
لأنه بهذا القصد الفاسد» يحكون آثماً. وأيضاً لا يرتب عليه الحكمٌ الذي أراده؛ وهو الفرارٌ 
من الوكاة. اه 

(77) الزيادة ليست في: (ف)؛ وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


الم اانه ف 0 دفي 


الأولة 

والغاني: أن يقال: إن مجرد انعقاد السبب غيرُ كاف؛ فإنه - وإن كان 
باعثاً - قد جُعل في الشرع مقيّداً بوجود الشرط؛ فإذن ليس كونٌ السبب 
باعثاً بقاطع في أن الشارع قصد إيقاع المسبب بمجرده؛ وإنما فيه أنه قصده 
إذا وقع شرظه؛ فإذا كان كذلك؛ فالقاصدٌُ لرفع حكم السبب - مثلا - 
بالعمل في رفع الشرطء لم يناقض قصده قصدّ الشارع من كل وجه» وإنما 
قصد لِمّا لم يظهر فيه قصدٌ الشارع للإيقاع أوعدمه؛ وهوالشرط أوعدمٌه؛ 
لكن لما كان ذلك القصدٌ آيلا لمناقضة قصد الشارع على الجملة» لا عيّْناه لم 
يكن مانعاً من ترتب أحكام الشروط عليها. 

وأيضاً: فإن هذا العمل لمّا كان مؤثّراً وحاصلاً وواقعاً؛ لم يكن القصد 
الممنوعٌ فيه مؤثراً في وضعه شرطاأً شرعيا أو سبباً شعي كما كان تغير 
المغخصوب سبباً أو شرطأ في منع صاحبه منه» وفي تملك الغاصب له» ولم 
يكن فعلّه - بقصد العصيان - سبباً في ارتفاع ذلك الحكم. 

وعلى هذ الأصل ينبني صحةٌ ما يقول اللخمي فيمن تصدق بجزء من 
ماله لتسقط عنه الركاك أو سافر في رمضان قصداً للإفطان أو أخَّر صلا 
حصَرٍ عن وقتها الاختياري؛ ليصليها في السفر ركعتين» أو أخرت امرأةٌ صلاةً 
بعد دخول وقتها رجاء آن تمض فتسفطظ عنها. 


امس ص ا الي ل د اند 


قال: «فجميمٌ ذلك مكروه» ولا يجب على هذا في السفر صيام؛ ولا أن 
يصلي أريعا ولا على الحائض قضاؤها؛ (900). 

وعليه أيضاً يجري الحكم في الحالف: لَيقضين فلاناً حقَّه إلى شهرء 
وحلف بالطلاق العلاث» فخاف الحنث» فخالع زوجتّه لعلا يحنث» فلما 
انقضى الأجلُء راجعها. 

فهذا الوجه يقتضي أنه لا يحنث؛ لوقوع الحنث وليست بزوجة؛ لأن 
الخلع ماضٍ شرعاً وإن قَصَد به قصدّ الممنوع. 

والعالث: أن يفئّق بين حقوق اللّه تعالى وحقوق الآدميين؛ فيبظلُ 
العمل في الشرط (") في حقوق الله وإن ثبت له في نفسه حكمٌ شرعي؛ 
كمسألة الجمع بين المفترق» والفرق بين المجتمع؛ ومسألةٍ ناح المحلل- 
على الوق يانه فافة ماضن ولا يلها ذلك للذوله لأق الركاة فين ممقوق الذق 
وكذلك المنعٌ من نكاح المحلل؛ حقٌ اللّه؛ لغلبة حقوق الله في النكاح على 
حقوق الآدميين» وينقُذ مقتضى الشرط في حقوق الآدميين؛ كالسفر ليَقْصصر 
أو يض "2 أو نحو ذلك. 


(272707) ينظر الحبصرة: .١*/*‏ 
710) أي في رفع الشرط. 
(709؟) في (م)» و(ط): الأو ليفطراء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغاقي ب - (888) كتاب الموافقات 


هذا كله مالم يدل دليل خاصٌ على خلاف ذلك؛ فإنه إن دلّ دليلُ 
[خاصٌ] 57"» على خلافه؛ صِير إليه؛ ولا يحكون نقضاً على الأصل المذكور؛ 
لأنه إذ ذاك ادال عل إضافة :هذا الأمر الخناض إلى سق الله أو إلى حق 


ويبقى - بعدُ - ما إذا اجتمع الحقّان محل نظر واجتهاد؛ فيغلّب أحدُ 
الطرفين بحسب ما يظهر للمجتهدء واللّه أعلم. 


(29220) الزيادة ليست في: (ع))» و(ح)» و(م)» و(ب)» و(ت) و(خ). وثابتة في: (ف)» و(ز)» و(ن)» 


و(ط). 


القسم العاني (505) كتاب الموافقات 


المسألة العامنة: 

الشروظ مع مشروطاتهاء (") على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون مكيّلا لحكمة المشروط» وعاضداً لما؛ بحيث لا 
يكون فيه منافاة لطا على حال؛ كاشتراط الصيام في الاعتكاف عند من 
يشترطه» واشتراط الكفء» والإمساكِ بالمعروف» أو التسريح 29 يإحسان 
في الشكاح» واشتراط الرهن؛ والحميل؛ والنقيء أو النسيئة في الشمن في البيع؛ 
واشتراطٍ العٌهُْدة في الرقيق» واشتراط مال العبد» وثمرة الشجرء وما أشبه 
ذلك. 

وكذلك 9" اشتراط الحول في الركات» والإحصان في الزناء وعدم الطّلول 
في نكاح الإماء؛ والحرز في القطع. 

فهذا القسم لا إشكال في صحته شرعا؛ لأنه مكمّل لحكمة كل سبب 
يقتضي حكماً؛ فإن الاعتكاف - لما كان انقطاعاً إلى العبادة على وجه لاثق 
بلزوم المسجد - كان للصيام فيه أثر ظاهر. 


ولما كان غيرٌ الكفء مظنةً للتزاع؛ وأنفةٍ أحد الزوجين أو عَصَبتِهما - 


)29١(‏ «زه: في المسألعين: السادسة» والسابعة» قيّد الشروط بقوله:« المعتبرة في المشروطات شرعا؛ وهنا 
أطلقها حتى يتأق التقسيم إلى الأقسام الغلاثة» فالكلام هنا عام فيما اشترطه الشارع وما 
اشترطه الشخص نفسه من شرط ملائم أو مناف» أو لا ملائم ولا مناف. اه 

(99؟) في (ع)» و(م)ء و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ن): «والتسريح). والمثبت من: (ب)» و(ز)» و(ف)» 
و(ط)» وهو الموافق للقرآن. 

(97) في (ن)» و(ط): «وكذا»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الاني 09 كتاب الموافقات 


وكانت الكفاءةٌ أقرب إلى العحام [أُمْر] 9" الزوجين والعصبة» وأؤلى 
بمحاسن العادات - كان اشتراظها ملائماً لمقصود المكاح. 

وهكذا الإمساكُ بمعروف» وسائرٌ تلك الشروط المذكورة» تجري على 
هذا الوجه» فثبوتها شرعاً واضح. 

والغافي: أن يكون غيرٌ ملائم لمقصدد المشروط» ولا مكمّلةً 50) 
لحكمته؛ بل هوعلى الضد من الأول؛ كما إذا اشترط في الصلاة أن يتكلم فيها 
إذا أحبء أو اشترط في الاعتكاف أن يخرج عن المسجد إذا أراد - بناءً على 
رأي مالك - 00") أو اشترط في النكاح أن لا ينفق عليهاء أو أن لا يطأها - 
وليس بمجبوب ولا عِنّين - أو شرط في البيع أن لا ينتفع بالمبيع؛ أَوْ إن انتفع 
فعلى [ع-0/5] بعضن الوحوه دون يعض أو شرّط الصانع على المستصيع أن لا 


(29"؟) الزيادة ليست في (ط). وثابتة في (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب). وفي (خ)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» 
و(م): «أحد) وهو تحريف. 

(725؟) في (ط): «ولا مكمل» بالجرعطفا على ملائم؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. و«لا» بمعنى 
ليسء أي وليس مكملاء وكلاهما صحيح معنىء واللّه أعلم. 

الحففة «زا: من لزوم المسجد. اه 
قلت: بل هو رأي جميع الأئمة» فلا حاجة لتخصيص مالك بذلك» لقوله تعالى: ١وأنتم‏ عاكفون 
في المساجد. والعكوفٌ والاعتكاف» يعني ملازمة مكان الاعتكاف وعدم مغادرته إلا لحاجة 
لا بد منها. 
وفي الصحيح عن عائشة أنه 4# ١‏ كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً). 
وخالف ابن لبابة من المالكية» فأجازه في غير المسجد» وهو مردود بالنص» والإجماع؛ قال ابن 
المنذر: الا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً. يعني عدم صحة الاعتكاف في غير المسجد 
بالنسبة للرجال. ينظر المغني: 871/4. 
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القسم الخاني (568) كتاب الموافقات 


يضمن المستأجّر عليه إن تلِفه أو أن يصدّقه في دعوى التلفه وما أشبه 
ذلك. 

فهذا القسم أيضاً لا إشكال في إبطاله؛ لأنه منافٍ لحكمة السبب؛ فلا 
يصحٌ أن يجتمع معه؛ فإن الكلام في الصلاة» منافٍ لما شرعت له من الإقبال 
عل اللّه تعالى» والتوجّهِ إليهء والمناجاة له. 

وكذلك المشترظ في الاعتكاف الخروجً» مشترظ ما ينافي حقيقة 
الاعتكاف من لزوم المسجد. 

واشتراظ الناكح أن لا ينفق» ينافي استجلاب المودة المطلوبة فيه وإذا 
اشترط أن لا يطأ؛ أبطل حكمة النكاح الأولى» وهي العناسل؛ وأضر بالزوجة؛ 
فليس من الإمساك بالمعروف الذي هو مظنة الدوام والموالفة. 

وهكذا سائر الشروط المذكورة: إلا أنها إذا كانت باطلة؛ فهل تؤثر في 
المشروطاتء أم لا؟ هذا محل نظريُستمّد 9" من المسألة التي قبل هذه. 

والعالث: أن لا يظهر في الشرط (9" منافاةٌ لمشروطه ولا ملاءمة» وهو 
محل نظر: هل يلحق بالأول - من جهة عدم المنافاة - أو بالغاني - من جهة 
عدم الملاءمة ظاهرا؟ ا 


(9229) «ز»: فعي شروط تقتضي رفع حكمة السبب» ويقصد بها رفع المسبب الواقع» وتقدم تفصيل 
ذلك. اه 


(724؟) في (ع): «في الشروط:» والمغبت من: (ف)» و(خ)» و(ب)» و(ت))؛ و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ز). 


القسم الغافي -- 00 لسلس كتاب الموافقات 


والقاعدةٌ المستقرّة 99 في أمفال هذاء التفرقةٌ بين العبادات 
والمعاملات: فما كان من العبادات» لا يُكتنى فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر 
الملاءمة؛ لأن الأصل فيها التعبد دون الالتفات إلى المعاني» والأصل فيها أن 
يُقدّم عليها إلا بإذن؛ إذ لا مجال للعقول في اختراع التعبدات» فكذلك ما 
يتعلق بها من الشروط. 
وما كان من العاديات» يُكتقّى فيه بعدم المنافاة؛ لأن الأصل فيها 
الالتفاتٌ إلى المعافي دون التعبده والأأصل فيها الإذن حتى يدل الدليلٌ على 
خلافه» واللّه أعلم [بغيبه وأحك] (7). 


(2929) في (م)» و(ط): «المستمرة)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(997) الزيادة ليست في أي نسخة خطية ما عدا: (خ). 


القسم الهاي 13 لل كتاب الموافقات 


النوع الغالث في الموانع 


القسم الخايارن. انحل دما 
المسألة الأولى: 
الموانع ضربان: 
أحدهما: ما لا يتأق فيه اجتماعٌه مع الطلب 00), 
والعاني: ما يمحكن فيه ذلك؛ وهو نوعان: 
أحدهما: يرفع أصل الطلب. 
والعاني: لا يرفعه» ولحكن يرفع انحتامّه» وهذا قسمان: 
أحدهما: أن يكون رفْعُه: بمعنى أنه يصير مخيّراً فيه 9" لمن قدر 


عليه. 


والآخر: أن يكون رفْعُه: بمعنى أنه لا إثم على مخالف الطلبء [فهذه 
ا أقسام | افندنكا 


فَأمّا الأول: فنحو زوال العقل بنوم؛ أوجنونء أو غيرهماء وهو مانع من 
أصل الطلب جملة؛ لأن مِنْ شرط تعلق الخطاب إمكأنّ فهمه؛ لأنه إلزام 


(275) «ز»: أي عقلاء وقوله: لأحدهما يرفع أصل الطلب»» أي وهوما أمكن اجتماعه مع الطلب 
عقلاء وامتنع الاجتماع شرعاء والقسمان الباقيان يصح فيهما الاجتماع عقلاً وشرعاً. اه 

(2705) از»: يعني: ليس واجباً وإن كان مطلوباً شرعاًء كما يوضحه فيما بعد. اه 

() الزيادة ليست في: (ع» وثابتة في باقي النسخ الخطية» وهو الصواب» ويدل عليها التقسيم 
الذي بعد. 


اس لح يي ١‏ اشح 2 0 2 دية 


يقتضي التزاما وفاقدٌُ العقل لا يمكن إلزامه ولا التزامُه (99) كما لا 
يمكن ذلك في البهائم؛ والجمادات» فإنْ تعلق طلبٌّ (9"") يقتضي استجلابٌ 


مصلحته» أو درء مفسدته؛ (97) فذلك راجع إلى الغير؟» كرياضة البهائم» 
وتأديبهاء والكلامٌ في هذا مبين في الأصول (2777). 


وأما الغاني: فكالحيض» والنفاس» وهو رافع لأصل الطلب» وإن أمكن 
حصوله معهء لكن إنما يَرفع مثل هذا [أصل] (8") الطلب بالنسبة إلى ما 
للا يُطلب بيه الضففة البتة» كالصلاة» ودخول المسجد» ومس المصحف» وما 


أشبه ذلك. 


(27) في (ن)» و(ت): ”لا يمحكن التزامه)» وفي (ح)» و(م)؛ و(خ)» و(ط): «لا يمكن إلزامه». 
والمثبت من: (ع))» و(ز)» و(ف)» و(ب). 

(27) «ز»: أي بسبب عمل صدر من غير العاقل؛ كإتلاف البهيمة مال الغير» ركالصبي يقتل غيره 
مثلاء فضمانٌ المتلف وغيره من الأحكام؛ لا يتعلق باليهيمة والصبي» وإنما يتعلق بريهاء وبولي 
الصبي. اه 

(973؟) في (ط): «مصلحة أو درء مفسدة). والمقبت من جميع النسخ الخطية. 

(570) «زه: وهي مسألة: الفهمٌ شرط التكليفه راجع ابن الحاجب. اه 

(728؟) الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)» و(ح)» و(ب)» و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز). 

(9755) «زا: يعني اتفاقا. اه 


القسم العاني 6 كتاب الموافقات 


وأما ما يُطلَّبٍ [به] (؟1) - بعد رفع المانع - فالخلاف بين أهل الأصول 
0 0 ا 


والدليل على أنه غير مطلوب حالةٌ وجود المانع» أنه لو كان (*") كذلك» 
لاجتمع الصَّدان؛ لأن الحائض ممنوعةٌ من الصلاة» ا كذلك؛ فلوكانت 
امور أيضا و1511 لكاده امور تكالة كونها مدينة بالنسية إل شي 
واحد» (016) وهو ال 


وأيضاً: !ذا كانس عامؤرة أن تقل سوقد نيدت أن تفل - لزعواسرها 
أوجفعل وأ ن لاعس نحا ره خال: 

وأيضاً: لا فائدة *") في الأمر بشيء لا يصح لحا فعلّه حالةً وجود المانع» 
ولا بَعد ارتفاعه؛ لذنينا فو فاتوة بالقضاء باتفاق. 


القندة الزيادة ليست في: (م). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
قال (ز): كقضاء الصوم على الحائض» فهل هو بأمر جديد؛ ولم تحكن مأمورة به وقت الحيض؟ 


وهو المعتمد » راجع مسألة الأداء والقضا ضاء في أب بن الحاجب. اه 
(170) في (ط): الا حاجة لنااء والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ب)» 
و(م). 


(:974) «ز»: الدليلان الأولان» عامّان في رفع أصل الطلب لما لا يطلب بعدٌ وما يطلب؛ بخلاف 
الغالث؛ فخاص بما لا يطلب. اه 

(75؟) في (خ)» و(ط): «بها أيضاًا» والمثبت من باقي النسخ الخطية 

(744؟) ١زة:‏ وهو الصلاة - أي ومن جهة واحدة - فليست كالصلاة في الأرض المغصوبة؛ فلهذا 
صحت الاستحالة. اه 

(9745) في (ط): «فلا فائدة»؛ والمغبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغاني .55 كتاب الموافقات 


وأما العالث: فكالرق» والأنوثة بالنسبة إلى الجمعة» والعيدين» والجهاد؛ 
فإن هؤلاء قد لصق بهم مانعٌ من انحتام هذه العبادات الجارية في الدين يجرى 
التحسين 57" والتزيين؛ لأنهم من هذه الجهة» غيرٌ مقصودين بالخطاب فيها 
إلا بجحكم القّبع؛ فإن تمكّنوا منهاء جرت بالنسبة إليهم تجراها مع المقصودين 


(077؟) «زة: جعل الجهاد من النوع الثالث التحسينيء ولم يجعله من المقاصد الضرورية» ولا 
الحاجية» وقد عدّه هو في تحرير الأصول من الضروريء وقال: محل كونه كذلك؛ إذا كانوا 
حربا عليناء لا لكفرهم؛ ولذا لم تقتل المرأة» والصبي» والراهب» وقبلت اللجزية؛ فالدين لا 
يفط مع كونهم حربا علينا؛ لأنه مفض إلى قتل المسلم؛ أو فتنته عن دينه). 
فيبقى الكلام فيما إذا لم يكونوا حربا؛ بل كانوا لا يتعرضون لناء وهم في بلاد بعيدة عن بلاد 
المسلمين» وليس هناك عهد بيننا وبينهم؛ فهل يحكون قتالحم في هذه الحالة من الضروري؟ 
أم من التحسيني؟ الظاهر هذاء ويعكون الجهاد؛ منه ما لا يتم حفظ الدين إلا به ومنه ما لا 
يكون كذلك؛ فيكون تحسينيا من باب الأُخذ بالأحوط» فليحمل كلامه هنا وهناك على هذا 
العفصيل. اه 
قلت: قد نص المؤلف في كتاب المقاصد: - في التوع الأول: وفي المسألة العالشة: في بيان قصد 
الشارع في وضع الشريعة ابتداء - على جعل الجهاد من الضروريات بقوله: افالجهاد ضروري» 
والواليي فيه ضروري» والعدالة فيه مكملة للضرورة). اه 
وعليه: فقوله هنا: «الجارية في الدين مجرى العحسين والتزيين» راجع للرقيق والإناث» وليس 
إلى غيرهما؛ أي فالجمعة» والعيدان» والجهاد بالنسبة طؤلاء» جارية مجرى العحسين والتزيين» 
فإن أقاموها مع من تجب عليه؛ فبها ونعمت» وإن لم يقيموها فلا حرج عليهم في تركها؛ 
وبهذا يندفع ما فهمه الشيخ #ز» من كلام المؤلف في جعله الجهاد هنا تحسينياً ويرشح 
ماذكرناء قوله: «وهذا معنى التخيير بالنسبة إليهم» إلخ. 


القسم القاقي لس ب (338) كتاب الموافقات 


بهاء وهم الأحرار الذكورء وهذا معنى التخيير بالنسبة إليهم مع القدرة عليها؛ 
وأمّا مع عدم القدرة عليها؛ فالحكم مثل (10") الذي قبل هذا. 

وأا الرابع: فكأسباب الرخص؛ هي موانع من الانحتام؛ بمعنى أنه لا 
حرج على من ترك العزيمة مَيلاً إلى جهة الرخصة؛ كقصر المسافر» وفطره» 
وتركه للجمعة» (14") وما أشبه ذلك. 


(5749) ازا: أي من رفع أصل الطلبء وهل يندرج فيه أيضا؟ بحيث يقال: إنه وجد مانع شرعي من 
توجه الطلب؛ لأن امتثال أمر السيد بأعمال أخرى في وقت هذه العبادات؛ يعد مانعاً شرعاً 
وحينئذ فيّنتقل هذا النوعٌ الغالث إلى النوع الهاني. اه 

(9748) هذا جار على مذهب جمهور الفقهاء» وأما على مذهب من يرى من الظاهرية وغيرهم أن 
القصر واجب؛ فليس هو عندهم رخصة؛ لأن واجب المسافر القصر والفطر. 


القسم الخاني (ك5كك) كتاب الموافقات 


المسألة العانية: 5 


الموانعٌ ليست بمقصودة للشارع؛ بمعنى أنه لا يتقصد تحصيلٌ المكلف 

ضرب منها: داخلٌ مث خطاف 3 لمكيقك امامو يك أذ فيا عفة أو 
مأذوثاً فيه - وهذا لا إشكال فيه من هذه اللجهة؛ كالاستدائة المائعة من انتهاض 
سبب الوجوب بالتأثير لوجوب إخراج الزكاة» وإن وجد التّصاب؛ فهو (*"") 
متوقَّفٌ على فقد المانم» وكذلك الكفرٌ المانع من صحة أداء الصلاة» والركاة» 
أومن وجويهماء» )0000) ومن الاعتداد يما طَلّق في حال كفره. 

إلى غير ذلك [ع-0+] من الأمورالشرعية التي مّنع منها الكفر وكذلك 
الإسلامٌ مانع من انتهاك حرمة الدم؛ والمال» والعرض» إلا بحقها؛ فالدظرٌ في 
هذه الأشياء وأشباهها- من جهة خط اب التكليف - خارجٌٌ عن مقصود 
المبيالة: 


حيث هو كذلك - فليس للشارع قصدٌ في تحصيله - من حيث هو مانع- 


(297249) «ز): يحادّى بها ويما بعدهاء المباحثٌ المتقدمة في المسألتين: السادسة» والسابعة في الشروط. 
أه 
(29200) أي الوجوب. 


(20؟) «ز: أي على الخلاف بين الجمهور والحنفية» في تكليف الكفار بالفروع. اه 


القسم الغاني إ(فندة كتاب الموافقات 


ولا في عدم تحصيله - فإن المِدّيان ليس بمخاطب برفع (*") الدّين - إذا 
كان عنده نصاب - لعجب عليه الزكاة؛ كما أن مالك النصاب غيرٌ مخاطب 
بتحصضيز :090 الاسقداتة التسقط غنه؛ لآنه من خطاب الوضع؛ لا من 
خطاب التكليف» وإنما مقصودٌُ الشارع فيه أنه إذا حصل؛ ارتفع مقتضى 
الضيتن: 

والدليلُ على ذلك أنَّ وضع السبب مكمّلَ الشروط» 9©*") يقتضي قصدّ 
الواضع إلى ترتّب المسبب عليه» وإلا فلولم يحكن كذلك؛ لم يحكن موضوعاً 
على أنه سبب» وقد فُرض كذلكء هذا خلف. 

وإذا ثبت قصدٌ الواضع إلى حصول المسبب؛ ففرصٌ المانع - مقصوداً له 
أيضاً إيقاعُه - قصدٌّ إلى رفع ترتب المسبَّب على السبب» وقد ثبت أنه قاصدٌ 
إلى فسن الترثبي »هنذا تعلف:افان التصدين متضادان - ولا نهر 000) أيضياً 
قاصدٌ إلى رفعه؛ لأنه لو كان قاصداً إلى ذلك» لم يثبت في الشرع مانعاً. 

وبيانُ ذلك أنه لو كان قاصداً إلى رفعه - من حيث هومانع- لم يثبت 
حصوله معتبراً شرعاً وإذا لم يُعتيّره لم يحكن مانعاً من جريان حكم السبب» 


(25؟) في (م) و(ح): افي رفع»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(700؟) في (ت)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ط): التحصيل»» والمقبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف)»؛ 
و(ن). 

(9785) أي مستوفياً لشروط كونه سبباً. 

(2705) معطوف على قوله السابق: «فليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هومانع؛ ولا في عدم 
تحصيله ... ولا هو أيضا قاصد إلى رفعه)» وما بينهما اعتراض للتوضيح والبيان. 


القسم العاني (58 كتاب الموافقات 


وقد فُرض كذلك» وهو عين التناقض» فإذا توجّه قصد المكلف إلى إيقاع 
المانع» أو إلى رفعه؛ فففي ذلك تفصيل وهي: 


القسم الغاني (559) كتاب الموافقات 


المسألة العالهة: 

فلا يخلو أن يفعله أويتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف 
- مأموراً به» أومنهيًاً عنه أو مخيّراً فيه - أَوْ لا. 

فإن كان الأول فظاهر؛ كالرجل يكون بيده 2407 نصاب؟؛ لكنه 
يستدين لحاجته إلى ذلك» وتنبئي الأحكامٌ على مقتضى حصول المانع. 

وإن كان الغافي- وهو أن يفعله مثلاً مِنْ جهة كونه مانعاً؛ قصداً 
لإسقاط حكم السبب المقتضي أن لا يترتب عليه ما اقتضاه - فهو عمل 

والدليل على ذلك من النقل أمور: 

من ذلك قوله جل وعلا 2"*7: فنا بَلَونَهُمْ كما بَلَوْنا 
نه إذافتهوا #الآية 540 


أ 


فإنها تضمنت الإخبار بعقابهم على قصد التحيل لإسقاط حق 
المساكين: بتحَرّيهم المانع من إتيانهم؛ وهو وقت الصبح الذي لا يبكّر في مثله 
[المساكينُ] (5*") عادة» والعقابٌ إنما يكون لفعل حرم. 


(2201) في (ف): «يكون ببلده نصاب»» وفي (ت)»؛ و( ح)» و(ن)» و(خ)» و(م): ايكون له نصاب» 
وفي(ط): (بيده له نصاب). والمثبت من: (ع)»؛ و(ز)؛ و(ب). 

(3200 ) في (ز)» و(ف): «علا وجل). 

(164؟) القلم: 000 وجملة: إذ أقسموا» ليست في: (ع). وثابتة في: (ح)» و(ت)» و(م)؛ و(ن)» و(خ)» 
و(ف) و(ز)» و(ب)؛ و(ط). 

(22705) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم العاني 57م كتاب الموافقات 


وقوله [تعالى]: :( ولآ تَتَحِدُوَا دَايَنتٍ لله هر هرو )4 08000 

نلك سب مضا زه الزويناف بالاريه ات أن لا ترف يده زيها أخر. 
للا 99 أو أن لا تنقضى عدثها إلا بعد ظُول؛ فكان الارتجاعٌ بذلك 
القصد؛ إذ وما ا ا اه 


وفي الحديث: «قاتل 0 اليهود» حرمت عليهم الشحومُ فجمّلوهاء 
فياعوها»). 


وفي بعض الروايات: «وأكلوا أثمانها» 97759). 
رم روفي رس اساتتيس الى الو انرما بغر 
اسمها) (عحم). 


قال «ز؟ يعني فالمانع عادي» وليس يشرعي حتى ينطبق عليه تعريف المانع الذي هو موضوع 
هذه المباحث» وهوما اقتضى حكمة تنافي حكمة السبب. 

وعليه؛ فما وجه كر هنا؟ إلا أن يقال: إن العقاب على تحصيل المانع العادي» يفيد أن تحصيل 
المانع الشرعي قصداً؛ مله فإن القصد في كن الوصولُ إلى موجب الحرمان. اه 

(5770) البقرة: 248 والزيادة التي قبل الآية ليست في: (ح)» و(ز)» و(ت)» و(ن)» و(م) و(خ). وثابتة 
في باقي النسخ الخطية. 

(27) #ز»: هذا إنما يظهر حسبما كان عليه الأمر قبل نزول آية: الطلاق مرتان» فقد كانوا يطلقون 
ويرتجعون لا إلى حدّء يضارٌون الزوجات بذلك؛ فلا يضمِّها الرجلُ إليه» ولا يدعها تتزوج 
طول حياتها. اه 

(67) متفق عليه من حديث جابر: أخرجه البخاري في البيوع: 455/4 ح 2577» ومسلم في المساقاة: 
١/0‏ ح 1081 وله شاهد عن أبي هريرة عند مسلم. 

(77؟) صحيح: أخرجه أبوداود في الأشرية: 4/9" ح 585" وابن ماجه في الفتن: ١0/6‏ ح 102١‏ 
وأحمد: 5 ” والطبراني في الكبير: /8؟ ح 05" وأبن حبان: 2357/8» والبيهقي: 296/8.- 


القسم الغاني 59/1) كتاب الموافقات 


وفي رواية: اليكوتنٌ من أمّتي أقوامٌ يّستجلون الجر 19" والخرير» 


- من طرق عن معاوية بن صالح» عن حاتم بن حُريث» عن مالك بن أبي مريم؛ عن عبد 
الرحمان بن عَنْمء عن أبي مالك الأشعري. 
وفي إستاده مالك بن أبي مريم؛ قال ابن حزم: الا يدرى من هو وقال الذهبي: «لا يعرف». 
قلت: هو حديث صحيح بشواهده: عن عبادة بن الصامت» وعائشة؛ وأبي أمامة» وابن عباس» 
وأبن عمر. 

(975؟) في (ع» و(ف))» و(ت)» و(ن)؛ و(ح)» و(ب)» و(م)» و(خ): «الخزا» والمثبت من: (ز)» وهو 
المشهور» و#اليرا بكسر اخاء المهملة؛ وفتح الراء المهملة المخففة. 
والحديث علقه البخاري في كتاب الأشربة: ١٠/*ه‏ ح 0550: بصيغة الجزم؛ وأطال الحافظ في 
الفتح الكلام على مخارجه؛ ووصّله من مخارج متعددة؛ ردّاً على ابن حزم الذي أعلّه بالانقطاع» 
وبنى عل تضعيفه له إباحة المعازف. ينظر كتابنا: «(دراسات نقدية عن الغناء بالمعازف). 
وقال 9ز4: قال صاحب التيسير: اليرَ - بكسر الحاء المهملة» ويعدها راء - والمراد به هنا 
الزناء 
وقال ابن العربي: رواية الخز بالمعجمتين تصحيفء وإنما رويناه بالمهملتين» وهو الفرج» 
والمعنى: يستحلون الزنا. اه 
قلت: رواية «الخز) هي عند أبي داود» وقال الحافظ في الفتح - كتاب الأشربة: باب ما جاء 
فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه -: «وحكى عياض فيه تشديد الراء» والتخفيف فيه 
هو الصوابء وذكره أبو موسى في ذيل الغريب في «حر» وقال: هو بتخفيف الراء» وأصله 
«حِرّح) بكسر أوله وتخفيف الراء» بعدها مهملة أيضاء وجمعه أحراح؛ ومنهم من يشدد 
الراءء وليس ججيد). ينظر الفائق للزمخشري: /١‏ كلاء والنهاية لابن الأثير: 880/6 


القسم العاني /اد) كتاب الموافقات 


وفي بعض الحديث: «يأقي على الناس زمان مُستَحَلٌ 97) فيه خمسة 
أقناء كنينة أشنا وسجاة الخو بأسهاء فسمونها بهاو الك اد 
والقتلّ بالرهبة» والزنا بالتكاح» والربا بالبيع) (09033), 

فكأن المستجل هناء رأى أن المانع هو الاسم فنقل المحرّم إلى اسم 
آخر حتى يرتفع ذلك المانعغ» فيجل له. 

[وقال تعال: #ر مِنْ بَعْدٍ وَصِبَّةِ يُوصِ يها َو دَيْنٍ غَيْرَ 
0 فلهدا؟ 


الغلث - قاصداً 3 5 5 58 1-5 0 هذا 00 من 
تمام حقه - كان مضارَا والإضرارٌ ممنوعٌ باتفاق] (2930). 


(50/ا) في جميع النسخ الخطية ابالمثناة العحتية)» ويصح فيه أيضاأً يضاً المثناة الفوقية. 

(777؟) في الفعاوى الكبرى لابن تيمية: #/2378 قوله ارق توكرن اقل ! بن عباس» ومرفوعاً إلى 
النبي © أنه قال: «يأقي في على الناس زمان» إلخ» وأورده ابن القيم ف أعلام الموقعين: 1/9 
وقال: «قال شيخنا :ة وقد جاء حديث آخر يوافق هذا مرفوعاً وموقوفاً من حديث ابن 
عباس فذكرهاء - لم يعزه» وذكر حوه العراقي في تخريج الإحياء: ٠57/0‏ وقال: لمأ قف له 
على أصل). 
وأخرجه الخطابي في غريب الحديث: :208/١‏ من طريق ابن المبارك» عن الأوزاعي مرفوعاً. 
وإسناده ضعيفٌ لإعضاله. 
وعند ابن عدي في ترجمة الححكم بن عبد الله بن سعد الأيلي: 2351/6 نحوه من حديث عائشة» 
وقال: 'وصَعْفُه بَيّنُ على رواياته. 

(9757؟) النساء: 37 

(23714) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باتي النسخ الخطية و(ط). 


القسم الغاني (390) لل كتاب الوافقات 


تدان زول تنقنوا الأب يقد كيده 10 

قال أحمد بن حنبل: اعجبت مما يقولون في الحيل والأيمان» 
يبطلون الأبمان بالحيل» [وقال الله تعالل: تإوَلا فصوا الآيتان بعد 
تزْكبيها » ] 017 


وفي الحديث: الا يُمنّع فضلٌ الماء لِيُمتّع 5 الكلذ 000 


وفيه: الإذا سمعتم به - بد يعني الوباء - بأرض فلا تَقْدَمُوا عليه وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها؛ فلا تخرجوا فراراً منها (9705). 


(715؟) السحل: .3١‏ 

(577) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(خ)» و(ز)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» واب)» 
و(م). وهي من تمام كلام أحمد. وفي (ع)؛ و(ز)» و(ف): «وقال الله تعالى» - كما أثبتنا - وفي 
باقي ا الخطية» اوقال تعالى». ينظر أعلام الموقعين: */175؛ ففيه هذه المقالة عن أحمد 
من رواية أبنه صالح. 

)2707١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الحيل: 5ه ح 239375 والمساقاة: 
وروم ح مهم204-2 ومسلم كذلك: 1288/9 
وقال «ز»: في الأرض المباحة» بئر للشخص» وفي الأرض كلا مباح» يريد أن يمنع الداس منه 
بإيجاده مانعا طم من رعيه» وهو بجخله بسقيهم من فضل ماء بئره» فنعي عن ذلك. أه 

(677) متفق عليه من حديث عبد الرحمان بن عوف: أخرجه البخاري في الطب: ١٠/9مك‏ 49لاه؛ 
“لاه والخيل: 850/316 ح 91/8 و في السلام: 4 وله شاهد عن أسامة بن زيد» 
قال «زه: وهذا الحجر الصحي - الذي يَتبجح باختراعه خدمةً للإنسانية أهلُ هذا العصر - 
فيه في كلتا جهتيه قصد إلى لى المانع؛ كر ونلا تسريه ال ارضيه رو الماع من إصابتهم 
عادة؛ فنهوا عنه» وخروجهم من أرضه تحصيلٌ للمانع من إصابتهم» وهو بعدهم عنه» وحكمة 
الأول ظاهرة» وحكمة الغافي - من الوجهة الدينية الصرفة - الفرارٌ من قدر اللّهء والركون - 


العم الداي حت (31) سللللسسسل كتاب الموافقات 


والأدلةٌ هنا في الشرع كثيرةٌ من الكتابه والسنة؛ وكلام السلف 
الصالح؛ [ رضي اللّه تعال عدهي] 800. 

وما تقدم من الأدلة» والسؤالٍ والجواب في الشروط؛ جار معناه في 
الموانع» ومن هنالك 9"") يُفَهّمِ حكمهاء وهل يكون العمل باطلا أم لا؟ 

فلا يخلو أن يكون المانعٌ المستجلّب - مثلا - في حكم المرتفع؛ 
أل 

فإن كان كذلك؛ فالحكمُ متوجّة 77) كصاحب التّصاب استدان 
لتسقط عنه الركاة؛ بحيث قصد أنه إذا اه و الدّين من غير أن ينتفع 


به. 


- إلى محض الأُسباب» وإن كان عمر قال في مثله: «نعم؛ نفر من قدر اللّه إلى قدر اللّه) - ومن 
الوجهة الشرعية الصحية - خشيةٌ تلويث الجهات الأخرى بالجرائيم التي ربما تحكون علقت 
بهم أو بأمتعتهم. اه 

(779؟) الزيادة ليست في: (م)»؛ و(ن)»؛ و(خ)» و(ت)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)»؛ و(ب)» 
بدون لفظ: «تعالى) فهومن: (ط). 

(29717) في (خ): «هناك». والمثيت من باقي النسخ الخطية. 

(9770) أي ثابت وقارٌء لا يبطله وجود المانع المجلوب احتيالا. 


القسم العاني )/31) كتاب الموافقات 
وإن لم يكن كذلك - بل كان المانعٌ واقعاً شرعاً؛ كالمطلّق خوفاً من 


انحتام الحنث عليه - فهو محل نظر على وزان ما تقدم في الشروط» ولا فائدة 


ف التكران [واللّه أعلم] () 


(777) الزيادة ليست في أي فسخة خطية ما خلا: (خ). 


القسم العاف ل ب (إلوعي لل كتاب الموافقات 


(770؟) «زة: اعلم أن الصحة والبطلان ليسا - على التحقيق - من الأحكام الوضعية في شيء»؛ بل من 
الأمور العقلية؛ لأنه بعد ورود أمر الشارع بالفعل» ومعرفة شرائطه وموانعه؛ لا يحتاج إلى 
الأصوليين؛ فلم يعدُّوهما في الأحكام. اه 


القسم العاف ل - (58999) للح كتاب الموافقات 


المسألة الأول 
في معق الصحة : 
ولفظ الصحة يطلق باعتبارين: 
أحدهما: أن يراد بذلك ترتبٌ آثار العمل عليه في الدنيا؛ كما نقول في 
العبادات: [ع-81] إنها صحيحة؛ بمعنى أنها [ُجَزئة ومُبْرئة للذمة» ومُسقِطة 
للقضاء فيما فيه قضاءء وما أشبه ذلك (*7") من العبادات المنبئة عن هذه 
المعاق 0550 


وكما نقول ف العادات: إنها صحيحة؛ بمعى أنها] )2078 عي 5 
شرعا للأملاكء واستبساحة الأبضاع» 0" وجواز الانتفاع؛ وما يرجع إلى 
ذلك 80 


(2774) «ز): كموافقة أمر الشارع كما قالوه. اه 

(2779) كقوطم «الصحة» موافقة الأمرء والمراد بالموافقة» ما هو أعم من أن تحكون بحسب الواقع أو 
الظن» ما لم يظهر فساده. تنظر إشارة المؤلف لمراده بالصحة في كتاب المقاصد: النوع الرابع: 
المسألة السادسة: فصل. إلخ. 

(2770) الزيادة ليست في: (ع)» لانتقال بصر الناسخ من «أنها" الأولىء إلى العانية» وهي ثابتة في جميع 
النسخ الخطية» وإثباتها هو الصواب. 

(278) «زة: ولا يقال: حصول الانتفاع؛ وحصول التوالد والعناسل؛ لأنها قد تترتب على الباطل؛ وقد 
تتخلف عن الصحيح. اه 

(0728؟) «ز»: كصحة تصرفاته الشرعية فيما ايتاعه بيعا صحيحا مثلا. اه 


القسم الغاني الي كتاب الموافقات 


والعائي: أن يراد به ترتب آثار العمل عليه في الآآخرة؛ كترتب الغواب» 
فيقال: هذا عمل صحيح؛ بمعنى أنه يرج به الغوابٌ في الآخرة "2 

ففي العبادات ظاهرء وفي العادات 8:9") يكون فيما نوى (0") به 
امتثال أمر الشارع؛ وقصّد به مقتضى الأمر والنهي» وكذلك في المخيّر إذا 
عمل به من حيث إن الشارع خيّره؛ لا من حيث قصّد مجرد حظه في 
الانتفاع؛ غافلاً عن أصل التشريع؛ فهذا أيضاً يسى عملاً صحيحاً بهذا 
المعنى (97) وهو وإن كان إطلاقاً غريباً لا يتعرصٌ له علماءٌ الفقه؛ فقد 
تعرض له علماء التخلّق؛ كالغزالي وغيره؛ وهو مما يحافظ عليه السلف 
المتقدمون» وتِأمّلُ ما حكاه الغزالي في كتاب النية والإخلاص من ذلك (040). 


(5286) اهزة: لم يقل: يحصل الغواب في الآخرة؛ تفاديا مما اعتُرض به عليه: من أن العواب قد لا يترتب 
على الصلاة الصحيحة كما سيأق. اه 

(228) «زة: كما تقدم له في السكاح أنه مندوب بالجزء - وهو عادي؛ فلا ثواب إلا بهذه النية - وكما 
سيأتي في الواجب العاديء كأداء الديون» والنفقة على الأولاد» ورد الودائع. اه 

(2785) أي يكون العواب فيما نوى. 

(ححدم) أي معنى تخيير ا لشارع فيهء لا الحظوظ الحفسية. 

فنيدة 0 الإحياء: 86/4 9١‏ 296 فقد قال فيه: (وما من شيء من المباحات» إلا ويحتمل نية 

ونيات» يصير بها من محاسن القربات؛ وينال بها أعالي الدرجات» فما أعظم خسران من 

يغفل عنها ... قال بعض العارفين من السلف: إفي أ ستحب ستحب أن يكون لي في كل شيء نية). 


القسم الخاني (51/8) كتاب الموافقات 


المسألة الشانية 
في معنى البطلان (200).. 

وهو يقابل معنى الصحة؛ (95"")فله معنيان: 

أحدهما: أن يراد به عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا؛ كما نقول 
في العبادات: إنها 60" غير مجزئة» ولا مُبٌرئة للذمة» ولا مسقطة للقضاء؛ 
فكذلك نقول: إنها باطلة بذلك المعنى؛ غير أن هنا نظراً؛ فإنّ كونٌ العبادة 
باطلةٌ إنما هو لمخالفتها لما قَصد الشارعٌ فيها؛ حسبما هو مُبِيّنُّ في 
فوفاية زاكر 

ولكن قد تكون المخالفة راجعةً إلى نفس العبادة» 50") فيُطلق 
عليها لفظ البطلان إطلاقاً؛ كالصلاة من غير نية؛ أو ناقصة ركعة أو سجدة» 
أو نحو ذلك ما يخل بها من الأصل. وقد تحكون راجعة إلى وصف خارجيّ 
منفكٌ عن حقيقتهاء وإن كانت متصفة به - كالصلاة 550" في الدار المغصوبة 
مثلا؛ فيقع الاجتهادٌ في اعتبار الانفكاك - فتصح الصلاةٌ؛ لأنها واقعةٌ على 


(997284) وبعضهم يقابله بالفساد» فيقول: الصحة» والفسادء ومؤداهما واأحد. 

(9285) في (ت): «وهو يقايل الصحة»»؛ وفي: (ن)؛ و(خ)» و(م)» و(ح): اوهو ما يقابل الصحة» وفي 
(ط): اوهو ما يقابل معنى الصحة)» والمغبت من: (ع)»؛ و(ف))» و(ز)» و(ب). 

(:975) في (ع): ابأنها»» والمثبت من عامة النسخ المخطية» وهو أرجح بدليل ما بعده. 

(5751) ينظر القسم الثاني من كتاب المقاصد: المسألة الشالهة. 

(2235) «ز): كخلل في بعض شروطها أو أركانها. اه 

(؟278) "زة: وكصوم الأيام المنعي عنها. اه 


لفك لكاي 00 مك قا ا 


المواقّقة للشارع؛ ولا يضر حصولُ المخالفة من جهة الوصف - أو في اعتبار 
الاتصاف؛ فلا تصح؛ بل تحكون في الحكم باطلة: 2750 من جهة أن الصلاة 
الموافقة» إنما هي المنفكة عن هذا الوصفء وليس الصلاةٌ في الدار المغصوبة 
كذلك. 

وهكذا سائر ما كان في معناها. 

ونقول أيضاً في العادات: إنها باطلة؛ بمعنى عدم حصول فوائدها بها 
شرعاً: من حصول أملاك» واستباحة فروج» وانتفاع بالمطلوب. 

ولمّا كانت العاديات في الغالب راجعةً إلى مصالح الدنيا؛ كان النظر 
فيها راجعاً إلى اعتبارين: 

أحدهما: من حيث هي أمور مأذون فيهاء أو مأمور بها شرعاً. 

والغافي: من حيث هي راجعة ة إلى مصالح العباد. 

فَأمّا الأول: فاعتيره قوم (**") بإطلاق» وأهملوا النظر في جهة المصالح» 
وجعلوا مخالفة أمره مخالفةً لقصده بإطلاق؛ كالعبادات المحضة سواءً» وكأنهم 
مالوا إلى جهة التعبد» وسيأتي في كتاب «المقاصد) 577" بِيانُ أن في كل ما 


(29254) في (م): «فلا تصح في الححكم بل تحكون باطلة). 
قال «ز»: والبطلان والفسادء مترادفان عند غير الحنفية» أما عندهم؛ فيقولون في مثله: فاسد 
لا باطل» وينوا على على الفرق إمكانَ تصحيح الفاسده لا الباطل؛ كما يأقي. اه 

(75؟) والمراد بهم نفاة التعليل والجيكم: من الظاهرية. 

(5757) في الشوع الرابع منه: المسألة التاسعة عشرة. 


القسم الغاني (581) كتاب الموافقات 


يُعمّل معناه تعبدا وإذا كان كذلك؛ فمواجهةٌ أمر الشارع بالمخالفة يَقضي 
بالخروج في ذلك الفعل عن مقتضى خطابه؛ والخروجٌ تي الأعمال عن خطاب 
الشارع» يقضي بأنها غيرُ مشروعة» وغيرٌ المشروع باطل؛ فهذا 5") كذلك؛ 
كما لم تصح العبادات الخارجة عن مقتضى خطاب الشارع. 

وأمَا الشافي: فاعتيّره قومٌ أيضاً لا مع إهمال الأول» بل جعلوا الأمرّ 
منرّلاً على اعتبار المصلحة؛ بمعنى أن المعنى الذي لأجله كان العمل باطلاً 

فإن كان حاصلاً أو في حكم الحاصل - بحيث (290 لا يمكن 
الدلاني *") فيه - بطل العمل من أصله؛ وهو (:*") الأصل فيما كعى الشرع 
عنه؛ لأن النهي يقتضي أن لا مصلحة للمكلف فيه وإن ظهرت مصلحته 
لبادئ الرأي؛ فقد علم اللّهُ أن لا مصلحة في الإقدام» وإن ظنها العامل. 


(50) في (خ)» و(م): «وهذا"» والمثيت من باقي النسخ الخطية. 

(+295) «ز»: كبيع الملاقيح؛ فإن المعنى الذي بطل البيع من أجله حاصل مستديم؛ لأن بيع ما في 
بطون الأمهات منعدم فيه ركن البيع؛ ولا يتأق تلافي تصحيحه. اه 

(9755؟) أي الاستدراك. 

(:8؟) أي البطلان. 


القسم العاف ل (58) للح كتاب المواققات 


وإن لم يحصلء ولا كان في ححكم الحاصلء (*) لدكن أمكن تلافيه؛ 
لم يحكم بإبطال ذلك العمل؛ كما يقول مالك في بيع المديّر: إنه يده إلا أن 
يعتقه المشتري فلا يُرّدا؛ 9 “8 فإن البيع إنما مُنع لخَقٌّ العبد في العتق» أو حَقٌّ 
الله في العتق الذي انعقد سببُه من سيده - وهو التدبير - فإن البييع 


(41) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ن): «وإن لم يحصل مرة؛ كان في حكم الحاصل؛ وفي (ط): 
اامدة) بدل «مرة)» والمثبت من: (ع)»؛ و(ف)» و(ز)» و(ب). وهو الصواب. وكتب الناسخ في 
هامش (ت): «هنا تحريف في لفظ مدة). 
قلت: ولذا استشكله #ز» فعلق عليها بقوله: العل الأصل: اوإن كان حاصلاً مدة أو في حكم 
الحاصل» يعني: مدة أيضاً؛ فيكون مقابلا للقسم قبله» وتنطبق عليه التفاريع الآتية؛ فإن 
المفوت غالبا للعتق وهو البيع» في حدكم الحاصلء ولحكن أثره لم يدم؛ بل ارتفع بالعتق» 
وأمكن تلافي مفوت العتق بسبب عتق المشتري. 
وإنما قلنا افي حككم الحاصل» لأن التفويت إنما يظهر أثره بعد موت السيدء فهناك كان 
يغلب عتقه؛ أعدٍ يز ليع ما ين الصور التي يسترّقٌ فيها المدبر ولا ينفذ عتقه» 
أما الكتابة الفاسدة لفقد شرط مثلا؛ فالمعنى الذي لأجله يطلت» حاصل بالفعل» لكن 
لمدة» وهي ما قبل خروجه حرا بسببهاء وأمحكن العلافي بسبب الحرية؛ فجعل الأمرّ في المثال 
وما قبله» منزلا على المصلحة» وهي تشوف الشارع للحرية» مع إمكان العلافي بإهدار بقاء 
الموجب للبطلان. ومثالا الغصب والبيع والسلفهء ثما فيه حصول المعنى الموجب للبطلان 
فعلاء ولكنه لمدة» وهي ما قبل الإجازة» وإسقاط الشرطين اللذين أممكن بهما إهدار المومجب 
للبطلان. اه 
قلت: وهذا التعليق لا يحتاج إليه بعد بيان الصواب الآنف. 

(24:5) ينظر الموطأء كتاب المدير باب بيع المدير: 816/6. 


لع ار حك وك 00 ل 


يُفِيُه (4) في الغالب بعد موت السيدء فإذا أعتقه المشتري؛ حصل قصدٌ 
الشارع [في العتق]؛ 0") فلم يُرَدَ لذلك. 


2 


وكذلك الكتابةٌ الفاسدة تُردٌ مالم يُعتّق المكاتبء وكذلك بِيعٌ 
الغاصب للمغصوبء موقوف على إجازة المغصوب منه؛ أو ردّه؛ لأن المنع 
إنما كان لحقه» فإذا أجازه جاز. 

ومثله البيعٌ والسلفُ منهيٌ عن فإذا أسقط مُشترظ السلف شرظه؛ 
جاز ما عقده (*) ومضى على بعض الأقوال» وقد يُتلاقٌ يإسقاط الشرط 
شرع (* كما في حديث تريرة 600: 


(2405) أي يفيت العتق. 

[فاينة الزيادة ليست في: (ع))» وثابتة في باقي النسخ الخطية 

(185) في (ت)» و(ف)» و(ز)» و(خ)» و(ن)» و(ب)» و(م)» و(ح)» و(ط): «ما عقداه»» والمثبت من 
(ع)» وهو أدق. 

(45؟) «ز: ما قبله كان بإسقاط مشترط السلفه أما هذا؛ فإن أهل بريرة لم يسقطوه؛ بل بقوا 
متمسكين بهه ولكن أسقطه الشارع كما في الحديث. اه 

(280) تقدم في الرقم: 2799» وسيكرر في: 1298١‏ 


2222 اص لس دا 


وعل مقتضاه جرى الحنفية ف تصحيح العقود الفاسدة؛ (:2)) كتكاح 
الشّغار والدرهم بالدرهمين» وغيرهما (2:5). 


إلى غير ذلك من العقود الي هي باطلة على وجه» فيزال ذلك الوجه» 

فمعنى هذا الوجه» أن نهي الشارع كان لأمر؛ فلمَّا زال ذلك الأمرٌء 
ارتفع النعيُ» فصار العقد موافقاً لقصد الشارء؛ إما [ع-2+] على حكم 
الانعطاف 7(" - إِنْ قدّرنا رجوع الصحة إلى العقد الأول - أو غير ححكم 
الانعطاف» إن قلنا: إن تصحيحه وقع الآن لا قبل. 

وهذا الوجةُ؛ بناءً على أن مصالعٌ العبادء مغلَّيةٌ على حكم التعبّد. 

والعاني من الإطلاقين: أن يراد بالبطلان عدمٌ ترتب آثار العمل عليه 
في الآخرة - وهو الشواب - ويّتصوّر ذلك في العبادات والعادات: فتكون 
العبادةٌ باطلةٌ بالإطلاق الأول - فلا يترتب عليها جزاء - لأنها غير مطابقة 
لمقتضى الأمر بهاء وقد تحكون صحيحةٌ بالإطلاق الأول» ولا يترتب عليها 
ثوابٌ أيضاً. 


(404؟2) «زة: الباطل عندهم؛ هوما يحكون غير مشروع البتة؛ كبيع الملاقيح؛ لا ماكان النعي باعتبار 
وصف عارض؛ فإنه يسمى فاسدآء والغاني يمكن تصحيحه بإهدار الوصف الموجب للقفساد؛ 
كإسقاط الزيادة في الرباء ولا يحتاج لعقد جديدء كالأمثلة التي ذكرها. اه 

(805)) في (ت» و(ز)» و(ح» و(م)»؛ و(ن)»و(ب)» و(خ)» و(ط): «ونحوهما)؛ والمثبت من: 
(ع)»و(ف). 

(80؟) «ز»: وانسحاب آثار العقد الأول على ما تم بعد زوال الوصف. اه 


الي او يس رمه 


فالأول: كالمتعبد رئاء الناس؛ فإن تلك العبادة غيرُ مجزئة» ولا يترتب 

والغافي: كالمتصدق بالصدقة يُتبعها بالنٌّ والأذى» وقد قال تعالى: 
#إيَتأَيّهَا ألذينَ ءَامَنُوأ لآ تُبُطِلُوأً صَدَفَتِكُم بِالْمَنّ وَالآذئ حَالذِه 
يُنمِىَ مَالَهُم رِيَآءَ ألنَّامي) الآية 2200). 

قال «اتيق الأزعطة تفط :نلك 0017 

وفى الحديث: «أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 9 


إن لم ينُب (90م), 


(١81؟)‏ البقرة: *25. 
قال 9ز»: فقد قضت الآية بأنها كالعدم في الآخرة» لأنها كتراب على حجر صلده نزل عليه 
وابل فلم يترك له أثراء وظاهر أن هذا باعتبار الآخرة. اه 

(8؟) الزمر: 56: قال «زه: فالعبادة الي حصل فيها الإشراك مع اللّهء باطلة بالمعنيين؛ أي في الدنيا 
والآخرة. اه 

(281) أخرجه عبد الرزاق: 285-184/8 والدارقطني: "/56: والبيهقي: 5/:-امم. 
ومداره على أبي إسحاق السبيعي» عن امرأته: العالية بنت أيفع؛ أنها دخلت على عائشة. 
وأبو إسحاق مدلس» ولم يصرح بسماعه منهاء وفي طريق عنه: عن أمرأته» سمعت امرأة أبي 
السمّرء وهذا فيه إثبات الواسطة بين امرأته وعائشة. 
وفي رواية ابنه يونسء أن التي سألت عائشة» هي أم حُِبّةه وهي التي كانت عندها جارية 


فباعتها من زيد بن أرقم. 
وفي رواية: أن الذي سأل عائشة» هو أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري» فيحتمل أنها أم محبة: 
ويحتمل أن تحكون غيرها. 


قال الدارقطني: الأم محبة» والعالية» مجهولتان لا يحتج بهماا. 3 


الع 0 يإ اح خخ ار لاك 


على تأويل من جعل الإبطال حقيقة (81. 
وتكون أعمال العادات باطلة شا بمعنى عدم ترتب الشواب 
عليها؛ سواء علينا أكانت باطلة بالإطلاق الأول أم لا. 


فالأول: كالعقود المفسوخة شرعاً. 


والعافي: كالأعمال التي يكون الحامل عليها جرد الموى والشهوة؛ من 
غير التفاتِ إلى خطاب الشارع فيها؛ كالأكل» والشرب» والنوم؛ وأشباهها. 


- وقال الشافعي: «وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة» مع أن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما 
يراه حلالا). 
وقال ابن التركماني - ردّاً على الدارقطني في تجهيل العالية بنت أيفع -: «العالية معروفة» روى 
عنها زوجُها وابتّهاء وهما إمامان» وذكرها ابن حبان في الشقات من التابعين» وذهب إلى 
حديثها هذاء الغوري» وأبو حنيفة وأصحابه؛ ومالك». 
قلت: وهذا كله لا يخرجها عن حد اليهالة التي ذكرها الدارقطني؛ وتوثيقٌ أبن حبان وحده» 
لا يكني فيها - وخاصة في مثل هذا الحكم الغليظ - ولو سلمنا توثيقها؛ فإن العلة في 
زوجهاء فإنه مدلس معروف بالعدليس» وإن كان ثقة. 
وإذا علمت هذاء عرفت ضعفٌ مأخذ ابن القيم في حكمه على هذا الحديث في أعلام 
الموقعين: 2717-177/8 بقوله: «وهذا حديثٌ فيه شعبة» وإذا كان شعية في حديث» فاشدد 
يديك به» فمن جعل شعبة بينه وبين اللّهء فقد استوثق لدينه). 
قلت: شعبة يرويه عن أبي إسحاق وهو علتّه وجوّد إسنادّه أيضا إبنُ عبد الادي» وليس 
كذلك. 
قنبيه: عند الدارقطني: العالية بنت أنفع - بالتون بعد الهمزة - وهو تحريف» ينظر توضيح 
المشتبه: 717/5) وسيكرر في: 077576 3850. 

(2416) «ز»: يعني ويحكون من الإطلاق الخاني. اه 


ايز لقان 41 كتاب الموافقات 


والعقودٌ المنعقدة بالهوى - ولكنها وافقت الأمر أو الإذن الشرعن 
بحكم الاتفاق» لا بالقصد إلى ذلك - فهي أعمال مقرَّةٌ شرعاً؛ لموافقتها للأمر 
أوالإذن؛ لما يترتب عليها من المصلحة في الدنيا؛ فرُوعي فيها هذا المقدار؛ من 
حيث وافقت قصد الشارع فيه وتبقى جهةٌ قصد الامتثال مفقودةٌ؛ فيكون 
ما يترتب عليها في الآخرة مفقوداً أيضاً؛ لأن الأعمال بالنيات. 

والحاصلٌ أنَّ هذه الأعمال التي كان الباعثٌ عليها الوى المجرة» إن 
وافقث قصدّ الشارع؛ بقيت ببقاء حياة العامل» فإذا خرج من الدنيا؛ قَنِيَتْ 
بفناء الدنياء وبطلت. 

ما عِنَدَكُمْ يَنْهَدُ وَمَا عند أله بَاقَ) 00 

لمن حَانَ يُرِيدٌ حَوْتَ ألآجِرَة نَرْدْ لَه حَرْئِهء وَمَىكَانَ يُرِيدُ 
حَوْتَ ألدّنيا تُوتِء مِنْهَا وَمَا لهمي أَلآَخِرَة من نّصِيبٍ )4 (287, 

لأَذْهَبتمْ َيبَتِكُمْ يي حَبَاتَكُمْ ألدَنْها وَاسْتَنْتَعتَم يها 000 

وما أشبه ذلك: مما هو نص أو ظاهرء (18*) أو فيه إشارة إلى هذا المعنى. 


(0حم؟) البحل: 65 

(2815) الشورى: 18. 

(2807) الأحقاف: 15. 

(1808) في (م): «هما هو ظاهر أونص». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم العاني ْ (4+:) لل كتب الوافقات 


فمن هنا أَخَذ من تقدم بالحزم في الأعمال العادية: أن يضيفوا 
إليها 2*1 قصداً يجدون به أعمالهم في الآخرة. 


وانظر في (الإحياء» وغيره» [والله أعلم] 090 


(2815) في (خ): الهاا. والمثبت من باقي النسخ الخطية. ومعنى الجملة: أن يضيفوا للها قصداً صحيحاً 
يجدون به أعماطم في الآخرة سليمة. ويحتمل أن يعكون المعنى: أن لا يضيفوا ا قصداً سيئا 
يجدون به أعمالهم ف الأخرة فاسدة. وحذف «لا» النافية مع «أنْ» الناصية» فاش في العربية» 
ومنه قوله تعالى: «يُبين اللهُ لحكم أن تضلوا؛ أي أن لا تضلواء والسياقٌ يدل على الحذف 
المذكور. 

(:4) الزيادة ليست في أي ذسخة خطية ما عدا: (خ). 


القسم الغاني رقم كتاب الموافقات 


المسألة العالحة: 

ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى العاني؛ (8) يحتمل تقسيماً لكن 
بالنسبة إلى الفعل العادي؛ إذ لا يخلو الفعل العادي - إذا خلا عن قصد 
التعبد - أن يُفعَل بقصده أو بغير قصد. 

والمفعولٌ بقصدء إما أن يحكون القصدٌ مجردً الحوى والشهوة - من غير 
نظرٍ في موافقة قصد الشارع. أو مخالفته - وإما أن يُنظر مع ذلك في الموافقة 
فيفعل» أو في المخالفة فيترك» إما اختيارا وإما اضطراراً. 

فهذه أربعة أقسام: 

أحدها: أن يُفعَل (4) من غير قصدهء كالغافل» والنائم؛ فقد تقدم أن 
هذا الفعل لا يتعلق به خطابٌ اقتضاءٍ ولا تخيير؛ فليس فيه ثوابٌ ولا عقابٌ؛ 
لأن الجزاء في الآخرة» إنما يترتب على الأعمال الداخلة تحت التكليف؛ فما لا 
يتعلق به خطابٌ تكليف» لا يترتب عليه ثمرثه. 

والغاني: أن يفعل لقصد ("") نيل غرضه مجرداً؛ فهذا أيضاً لا ثواب له 
على ذلك - كالأول - وإن تعلق به خطابٌ التكليف» أو وقع واجباً؛ كأداء 
الدُيون» ورد الودائع» والأمانات» والإنفاق على الأولاد» وأشباه ذلك. 


(١اكم؟)‏ الذي هو عدم ترتب الكواب عليه في الآخرة. 

(85؟) يعني الفعل العادي - وضبط بالحركات في: (ز) و(ف) عل البناء للمجهولء وكذا فيما بعده» 
ويصح بناؤه للمعلوم» وكذا ما بعده. 

(855)) في (م)؛ و(ف»» و(ز): البقصدا. والمقبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم العاني. (59) كتاب الموافقات 


ويدخل تحت هذا ترك المنهيات بجحكم الطبع؛ لأن الأعمال بالنيات» 
وقد قال في الحديث: «فمن كانت هجرئه إلى الله ورسوله؛ فهجرثه إلى اللّه 
ورسوله» ومن كانت هجرثته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينكحها؛ فهجرثه 
إلى ما هاجر إليه) 90"*). 

ومعنى الحديث متفقٌ عليه» ومقطوعٌ به في الشريعة. 

فهذا القسم والذي قبله» باطلٌ بمقتضى الإطلاق الاني. 

والعالث: أن يفعل مع استشعار الموافقة اضطراراً؛ كالقاصد لنيل لذته 
من المرأة الفلانية» ولمّا لم يمكنه بالزنا - لامتناعهاء أولمنع أهلها - عََّد 
عليها عمَّدَ نتحاج؛ ليكون موصلاً له إلى ما قَصد؛ فهذا أيضاً باطل بالإطلاق 
الغاني - لأنه لم يرجع إلى حكم الموافقة إلا مضطرا ومن حيث كان مُوصِلاً 
لغرضه (0* لا من حيث إباحةٌ 2*7 الشرع - وإن كان غير باطل 
بالإطلاق الأول (25». 


(89؟) تقدم في الرقم: 236١004‏ وسيكرر في: 9719 ٠١0/0‏ 

(860؟) في (ت)» ورح)» و(ب))» و(م)» و(خ)» و(ط): الإلى غرضها» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 
(2455) في (ح)» و(ف)» و(ز)» و(خ)» و(ب)» و(ط): «أباحه» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(2420) بحيث تترتب عليه آثاره الدنيوية: من نفقة» وإحصانء وطلاق» وخلع؛ وميراث» وإلحاق نسب. 


العو اح سحو يك ا الا اكاب الواققات 


ومثلٌ ذلك» الركاة (5*) المأخوذةٌ كرهاً؛ فإنها صحيحةٌ على الإطلاق 
الأول - إذ 8*0 كانت مسقطةٌ للقضاءء ومُبِرِئَةٌ للذمة» 7*7 - وباطلةٌ على 
هذا الإطلاق الغافي. 

وكذلك ترك المحرمات خوفاً من العقاب عليها في الدنياء أو استحياءً 
من الناس» أو ما أشبه هذاء (9) ولذلك كانت الحدودٌ كفاراتٍ فقط؛ 259)) 


(84؟) هز: قال: «ومفل ذلك» لأنه أقى به لمجرد الفائدة للمناسبة» وإلا فهذا ليس من موضوع 
المسألة؛ لأن الركاة من العبادات. اه 

(855) في (ح)» و(ب)» و(خ)» و(م): لإذا كانت). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:28) في (ت): «أو مبرئة للذمة». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(8) في (خ))» و(م): #ذلك»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(285) «ز: إقامة الحدودء من خطاب التكليف المسيب عن خطاب الوضع بفعل المحدود عليه. 
وهذا بالنسبة للإمام؛ أما بالنسبة لمن أقيمت عليه؛ فلا خطاب يتوجه عليه فيهاء فلا ينتظر 
أن تحكون له نية؛ لأن إقامة الحد ليست من فعله إلا أنه يبقى الكلام فيما إذا طلبها؛ كماعن 
والغامدية» والجهنية :هه طلبوا إقامة الحد للطهر من الزناء فتم الرجمء وقال © لخالد حين 
سب الغامدية: ”مهلا يا خالد؛ فقد تابت توبة لوتابها صاحب مكس لغفر له» ولما صلى على 
الههنية قال له عمر .# : أتصلي عليها وقد زنت؟ قال له 4# : القد تابت توبة لو قسمت على 
سبعين من أهل المدينة؛ لوسعتهم» وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله ك). 
والظاهر أنه يترتب عليه المغفرة لا غير؛ لأنه الذي ورد في الحديث في هؤلاء الذين جادوا 
بأنفسهم للّه. 
وقد يقال: إن الطلب غير إقامة الحد الذي هو من فعل الغير» فليس فيه إلا العكفيرء أما 
الطلب من المحدود كما حصل من هؤلاء» فعمل آخر مستقل» له فضله ونيته» كما يدل عليه 
قوله: أن جادت بنفسها للها وهذا عمل ديني خطير فلا يحرم ثوابه. اه 


م ل ا لي م ا ا د 


فلم يخبر الشارعٌ عنها أنها مرثَّبةٌ ثواباً على حال» وأصلُ ذلك (ع-5م] كونُ 
الأعمال بالنيات. 

والرابع: أن يفعل لحكن مع استشعار الموافقة اختياراً؛ كالفاعل للمباح 
بعد علمه بأنه مباح» حتى إنه لولم يكن مباحاً؛ لم يفعله. 

فهذا القسم إنما يتعين النظر فيه في المباح: *) أما المأمورٌ به يفعله 
بقصد الامتثال» أو المنهيّ عنه يتركه بذلك القصد أيضاً؛ فهو من الصحيح 
بالاعتبارين؛ 289 كما أنه لو ترّك المأمورٌ به؛ أو فَعَل المنقيّ عنه قصداً 
للمخالفة؛ فهو من الباطل بالاعتبارين؛ فإنما يبقى النظرٌُ في فل المباح أو 
تركه؛ من حيث خاطبه الشرع بالتخيير؛ فاختار أحد الطرفين من الفعل أو 
الترك لمجرد حظه؛ فتحتمل في النظر ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون صحيحاً بالاعتبار الأول باطلاً بالاعتبار الفاني» 
وهذا هو الجاري على الأصل المتقدم في تصور المباح بالنظر إلى نفسه لا 
بالنظر إلى ما يستلزم. 


(2)8255) يعنى هل فعلّه بنية التقرب» فيثابَ عليه أخرويَّاًء أوفعله لكونه مباحاً لا بنية التقرب» فيصح 
أيضاً بالإطلاق الأول» لترتب آثاره عليه: من الاستمتاع؛ والانتفاع به. 


(2885) أي الدنيوي والأخروي. 


القسم الغاني (397) كتاب الموافقات 


والعاني: أن يكون صحيحاً بالاعتبارين معأ بناءً على تَحرّيه في نيل 
حظه بما أذن له فيه (0*) دون ما لم يُوذْنَ له فيه» وعلى هذا نبّه الحديثٌ في 
الأجر في وطء الزوجة» وقولم: «أيقضي شهوته ثم يُوْجَرا؟ فقال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام لحم 

وهذا (8.9) مبسوظ في كتاب «المقاصدا من هذا الكتاب 8500 , 

والغالث: أن يكون صحيحاً بالاعتبارين معاً في المباح الذي هو 
مطلوبٌ الفعل بالكل» وصحيحاً بالاعتبار الأول» باطلاً بالاعتبار الشاني في 
المباح الذي هو مطلوب الترك بالكل» وهذا هو الجاري على ما تقدم في القسم 
الأول من قسمي الأحكام» ولكنه مع الذي قبله» باعتبار أمرٍ خارج عن 
حقيقة الفعل المباح» والأولُ بالنظر إليه في نفسه. 

فصل: 

وأمّا ما ذُكر من إطلاق الصحة بالاعتبار الغاني؛ فلا يخلو أن 

يكون عبادةٌ أو عادةٌ. 


(388)) في (ح)» و(ب)» و(ت)» و(م)» و(خ): «بما أذن فيه)» وفي (ط): «ما أذن له فيه»» والمغبت من 
(ع)» و(ز)» و(ف). 

(2)80) أخرجه عل في الركاة: 594/6 ح 2٠١7‏ وأبوداود في الصلاة: 59/6 ح 585ى3 والأدب: 35/6 
20557 من حديث أبي ذر 

(8*9؟) في (م): اوهوا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(288) ينظر النوع الرابع من مقاصد وضع الشريعة للامتثال: المسألة السادسة. 


القسم العاني ب(59) د كتاب الموافقات 


فإن كان عبادة» فلا تقسيم فيه على الجملة» وإن كان عادة؛ فإمّا أن 
يصحبه - مع قصد التعبد - قصدٌ الحظ أَوْ لا. 

والأول إن أن تكون فصر المط هالا از معلريا: فهذه ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما لا يصحبه حظهء فلا إشكال في صحته. 

والغاني: 49) كذلك؛ لأن الغالب هو الذي له الحكم: وما سواه في 
حكم المطرّح (05). 

والعالث: محتمل لأمرين: أن يحكون صحيحاً بالاعتبار العاني أيضاً - 
إعمالاً للجانب المغلوب» (89) واعتباراً بأن جانب الحظ غير قادح في 
العاديات؛ بخلاف العباديات - وأن يكون صحيحاً بالاعتبار الأول 2:9) 
دون العاني؛ إعمالا لمكم الغلبة. 


وبيانُ هذا التقسيم والدليلٌ عليه مذكور في كتاب «المقاصد» من هذا 
الكتاب (1م) والحمد للّه. 


(259)) «زة: وهوما يحكون قصد الحظ فيه مغلوباء فالنشر على عكس اللف. اه 
(:8)) في (م): #الطرح). والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(25841) وهو جانب التعبد. 

(2845) أي الاعتبار الدنيوي» بحيث تترتب عليه آثاره الدنيوية. 

(2865) ينظر النوع الرابع: المسألة العالهة» والرابعة» والخامسة. 


القسم الغاني 6 كتاب الموافقات 


النوع الخامس: 
في العزائم والرَخّص 


الققسه العاف ب (585) كتاب الموافقات 


والنظر فيه في مسائل: 
المسألة الأولى: 


العزيمةٌ (:؛*) ما شرع من الأحكام الكليّة ابتداءً. 


ومعنى كونها كليّة» أنها لا تختص ببعض المكلفين - من حيث هم 
مكلفون - دون بعضء ولا ببعض الأحوال دون بعض؛ كالصلاة مثلا؛ فإنها 
مشروعة على الإطلاق والعموم في كل شخص»ء وفي كل حال» وكذلك الصوم؛ 
والزكاة» والحج» والمجهاد» وسائر شعائر الإسلام الكلية. 

ويدخل تحت هذاء ما شرع لسبب مصلحي في الأصل؛ كالمشروعات 
المتوصّل بها إلى إقامة مصالح الدارين: من البيع؛ والإجارة» وسائر عقود 
المعاوضات» وكذلك أحكامٌ الجنايات» والقصاص»ء والضمان» وبالجملة جميعٌ 
كليات الشريعة. 


ومعنى شرعيّتها ابتداءً؛ أن يحكون قصدٌ الشارع بها إنشاءً الأحكام 
الشكلية ية 8:8 على العباد من أول الأمر ؛فلا يسبقها حكم شري قبل 


(2844) «زة: المحققون على أنه لا تطلق العزيمة إلا فيما كانت فيه الرخصة مقابلةً للماء أما ما لا 
رخصة فيه بحال» فلا يطلق عليه عزيمة؛ وإن كان حكماً ابتدائيّاً كلياً فالتعريف للعزيمة 
شامل طاء وذلك خلاف رأي المحققين. اه 

(2845) «زه: لا ينافي هذا - وما يأتي له في المسألة الغانية: من أن حكم الرخصة الإباحة - جِغْلّه 
العزيمة والرخصة أحكاما وضعية» فإن الصوم والصلاة مثلاء يتعلق بهما حكم تكليفي هو 
الوجوب مثلا» وحدكم وضعي» هو كونهما عزيمة أو رخصة. 2 


القسم الغاني 590 كتاب الموافقات 


ذللنة نان سبقيات كان (1805شدوها نينةا: الأخير» روكاق هذا للحي 
كالحكم الابتداي؛ تمهيداً للمصالح الكلية العامة. 

ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات وارداً على سبب؛ فإن الأسباب 
قد تكون مفقودة قبل ذلك؛ فإذا مُجدت» اقعضت أحكاماً؛ كقوله تعالى: 
«(يَأَيّهَا ألذين عَامَنُوأ لآ تَمُونُوأ رَعِنَاك 140 

وقوله تعالى: وَل تَسْبُوأ ألذينَ يَدْعُونَ مسن دوب أللّو)ه 1:00" 

وفسبواه تعالى: # لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح آن تَبْتَعُوأ قَضْلَا ين 
يخم 00 


الآية (:20), 


- قال في العحرير: للشارع في الرخص حكمان: كونها وجوباء أو ندباء أو إباحة» وحمي من 
أحكام التكليف» وكونها مسببة عن عذر طارئ في حق المكلفه يتاسبه تخفيف الحكم مع 
قيام الدليل على الأصل» وهو من أحكام الوضع؛ فإيجاب الجلد للزافي من أحكام الاقتضاء من 
وجه» ومن أحكام الوضع من حيث كونه مسببا عن الزناء وعليه مشى الأبهري. اه 

(447)) في (ت)» و(ط): «فإإن سبقها وكان منسوخاً بهذا الأخير» كان هذا الأخير). وفي (خ)» و(م)؛ 
و(ح): «فإن سبقها كان منسوخاً بهذا الأخي كان هذا الأخيرا. 
وفي هامش (ت) كتب الناسخ: «لعله: وكان كما أصلحته). والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب)» وهو أوضحء وجملة: «وكان هذا الأخيراالتي بين معكوفين» ليست في: (ع). 

(28807) البقرة: 70 

(844)) الأنعام: و٠.‏ 

(855؟) البقرة: /ا39 

(850؟) البقرة: 185. 


وما كان مثلّ ذلك؛ فإنه تمهيدٌ لأحكام وردت [شيئاً] ') بعد شيء: 
بحسب الحاجة إلى ذلك؛ فكل هذا يشمله اسم العزيمة؛ فإنه (2058) 
شرع ابقسذ ف حكيا 6050 كبا أن الكت يضمن العتوهات اكز 
الملخصوصاتء (***) كلياتٌ ابتدائيّةٌ أيضاً؛ كقوله [تعالى]: ف( وَلآ يَحِكُ 
كم أن اعدو ا يتاع تنوم ختها 111 أن ككافا الا يميه دوه 
أيه ) لام 


(451؟) البقرة: .20١‏ 

(86)) الزيادة ليست في: (ت)؛ و(ح)» و(م)» و(خ)» وثابتة في (ع)» و(ز)؛ و(ب)؛ و(ف). 

(800)) في (م): «فإنها». 

(80؟) «ز»: لعل أصل العبارة: «فإنه حمكم كل شرع ابتداء»» ولا داعي للفظ احكما) لأن الايتداء 
حقيقي في جميع هذه الأمثلة» إلا في آية و( عَلِمَ أَنَّهُ كحي 4 فإنها من قبيل الناسخ؛ وهو ابعدائي 
حك كنا تقدم له. أه 
قلت: ما أثبتناء هو ما في جميع النسخ الخطية» وضبط بالحركات في: (ب)»؛ و(ف)» و(ز)؛ 
للدلالة عل صحة معناه وأنه ليس فيه تحريف أو نقص. 
وعليه فليس بحاجة إلى تقدير» لأن معناه مفهوم في سياقه» والحكماً تمييز محول. 

(85؟) في (ب)» و(م): «الخصوصات» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(8557؟) البقرة: 29 والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ع)» و(ف)» و(م)» و(ز)» و(ح)» و(ت)؛ 
و(ب)» و(خ). 


القسم العاني (5989) كتاب الموافقات 


ا 


| يافين ب ياحِقَة حبَِتَةٍ) 00 
وقوله تعالى: #( قَافْتَلُوأ ألْمْشْرحيت “* (280). 
وانهى فك 22000 عن قتل النساء والصبيان) :085 


هذا وما أشبهه؛ من العزاء ثم؛ لأنه را جع إلى أحكام كلية [ع- -84] ابتدائية. 
وأما الرخصة؛ فما شرع لعذر شاق؛ استثناءً من أصل كي يقتضي المنع؛ 
مع الاقتصار على موضع 7777 الحاجة فيه. 


فكونه (امشروعاً لعذراء هوالخاصّة صة التي (85) ذكرها علماء الصو 


(/5801) النساء: 18. 

(2)858) الحوية: ه. 

(2855) في عامة النسخ ا الخطية» عليه السلام. 

(:287) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر: أ أخرجه ١‏ لبخاري في الجهاد والسير: 77/5 ح 8:14 
6 وكذلك مسلم: #/134. 

(85؟) في (خ)» و(ن)» و(م)» و(ح): لمواضعاء والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب). 

(2875) «ز»: ظاهر صنيعه أنه يريد الاستدراك على الأصوليين بأن تعريفهم غير مانع؛ وأنه لولا زيادته 
كلمة: «شاقة» لاختل التعريف ودخل في الرخصة القراض وما معهه ولكن الواقع أنهم لم 
يقتصروا على هذه الخاصة» بل قالوا: اما شرع لعذر؛ مع قيام الدليل المحرّم لولا العذرا. 
ولا يخفى أن هذه الخاصة التي ذكروهاء لا تبقي شيئا من القراض وما معه داخلا في الرخصة؛ 
لأن معنى قيام الدليل المخترعة يقار اتجموالا يه لولك] لعذرء ولا شيء من ذلك في القراض وما 
معه. اه 
قلت: ما قاله #ز) غير ظاهر؛ لآن السلم وما يشبهه؛ مستثنى من أصل مانع من صحة العقدء 
فكان بذلك داخلا في مفهوم الرخصة: لولا ما قيد به المؤلف» فليتأمل. 


القسم العاني (..)» لل كتاب الموافقات 


وكونّه «شاقأ؛ فإنه قد يكون العذرٌ جرد الحاجة من غير مشقة 
موجودة؛ فلا يسمى ذلك رخصة؛ كشرعية القراض مثلا؛ فإنه لعذر في الأصل؛ 
وهو عجز صاحب المال عن الضرب في الأرض» ويجوز حيث لا عذرء ولا 
عجزء وكذلك المساقاة» والقرضء والسلّم؛ فلا يسمى هذا كلّه رخصة؛ وإن 
كانت مستثناةً من أصل ممنوع. 

وإنما يكون مغل هذا داخلاً تحت أصل الحاجيات الكليات»: 
والحاجياتٌ لا تسبى عند العلماء باسم الرخصة. 
وذلك أن من لا يقدر على الصلاة قائماً أو يقدر بمشقة؛ فمشروعٌ في حقه 
الانتقال إلى الجلوس» وإن كان مخلاً بركن من أركان الصلاة؛ لكنه 59م 
بسبب المشقة استّئني؛ فلم ينحتم (879) عليه القيام؛ فهذا رخصة محقّّقة؛ فإن 
كان هذا المترخّص إماماً؛ فقد جاء في الحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم بها» 
ثم قال: «وإن ص جالساً؛ فصلوا 50 أجمعون) (مدم) 


(239)) في (رت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): «لكن؛. والمثبت من (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف). 

(855)) في (ط): افلم يتحتم) والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(875؟) متفق عليه من حديث عائشة» وأفس: أخرجه البخاري في الأذان: «0؛»؟ ح 388 لقم 
ومسلم في الصلاة: 05/١‏ وله شاهد عن جابر» وأبي هريرة عند مسلم. 


القسم العاف - لل )9:0١(‏ ل كتاب المواققات 


فصلاثُهم عدوا وقع لعذر؛ إلا أن العذر في حقهم ليس ا مشقة ر(حدمم) 
بل لطلب الموافقة ”*) للإمام» وعدم المخالفة عليه؛ فلا يسمى مثلُ هذا 
رخصة» وإن كان مستثنى لعذر. 


وكونُ هذا المشروع لعذر مستثنى من أصل كي يُبيّن لك أن اليُخصَ 
ليست بمشروعة ابتداءً؛ فلذلك لم تكن كلياتٍ في الحكم؛ وإن عرض طا 
ذلك؛ فبالعرّض؛ فإن المسافر إذا أجزنا 0720 له القصر والفطر؛ فإنما كان ذلك 
بعد استقرار أحكام الصلاة» والصوم. 

هذاء وإن كانت آيات الصوم نزلت دفعة واحدة؛ فإن الاستثناء ثانٍ عن 
استقرار حكم المستغنى منه على الجملة» وكذلك أكلُ الميتة للمضطر في قوله 
تعالى: عِإ جَمَنْ #ضَطْر) الآية (8255). 

وكوئه مقتصّراً به على موضع الحاجة» خاصّةٌ من خواص الرخص أيضاً 
لا بد منهء 2*3 وهو الفاصل بين ما شرع من الحاجيات الكلية» وما شرع 


(877) في عامة النسخ الخطية» و(ط): «المشقةاء ماخلا: (م)؛ وهو أذسب لما بعده. 

(877؟) هزة: هذا هو الأصل العكميل» فصلاة الإمام جالساً رخصةٌ وموافقُهم له ليس برخصة. اه 

(258)) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح): الأجزت". والمثبت من باتي النسخ الخطية. 

(855)) اليقرة: لال 

(287) *زة: يلوح أنه حمكم مفرع على الرخصة لازم لهاء ولا يتوقف تعريفها عليه» لأنه تم بالقيود 
قبله؛ بدليل أنه أخرج به القرض وما معه؛ وهو نفس ما أخرجه بقيد المشقة. 
فإن كان مراده أنه لابد منه في التعريف» فغير ظاهرء وإن كان مراده أنه وصف ملازم وحكم 
ثابت للرخصة»؛ فظاهر» وهو مفهوم من تعريفها ب اما شرع لعذر شاقٌ» لأن موضع الحاجة 
هو العذر الشاق؛ فعند زوال هذا العذرء لا يوجد محل الرخصة: فلا يتأق الترخص حينئذ. اه 


القسم العاني 0070 كتاب الموافقات 


ل ا 
من النخص؛ فإن شرعية الزخص جزئية» يُقتصّر فيها على موضع الحاجة؛ فإن 
المصلي إذا انقطع سفره؛ وجب عليه الرجوع إلى الأصل: من إتمام الصلاة» 
وإلزام الصوم» والمريضٌ إذا قدر على القيام في الصلاة؛ لم يصل قاعداً وإذا 
قدرعلى مسّ الماء؛ لم يُتِيمّمء وكذلك سائرٌ الرخص؛ بخلاف القرض» 
والقراض» والمساقاة» ونحو ذلك مما هو يشبه الرخصة؛ فإنه ليس برخصة في 
حقيقة هذا الاصطلاح؛ لأنه مشروع أيضاً وإن زال العذر؛ فيجوز للإفسان 
أن يقترض وإن لم يكن به حاجة إلى الاقتراض» وأن يساق حائظه؛ وإن كان 
قادراً على عمله شفسة» أواالانكتفيجا عليه وأن يقارض بماله» وإن كان قادراً 
على التجارة فيه بنفسه؛ أو بالاستئجار» وكذلك ما أشبهه. 

فالحاصلٌ أن العزيمة» راجعة إلى أصل كل ابتدائٌ» والرخصة راجعة 
إلى جز مستثنى من ذلك الأصل الكي. 

فصل: 

وقد تُطلّق الرخصة على ما استثني من أصل كل يقتضي ال منعَ مطلقاً؛ من 

غير اعتبار بكونه العذر شاق)؛ فيدخل فيه القرضٌ» والقراض؛ والمساقاة» 


ورد الصاع من الطعام في مسألة المُصَرَّاة وبِيعٌ العريّة بخرْصها تمرا أو 
ضربٌ 4779 الدية على العاقلة» وما أشبه ذلك. 


(87؟) في (ح» و(ت)» و(ب)» و(ز)» و(ف)» و(م)» و(خ))» و(ط): اوضرب». والمئبت من: (ع). 


القسم الغافي ‏ (لنلم - كتاب الموافقات 


وعليه يدل قوله: اانغى عن بيع فنا لندئق عندك) 2090 

و: لأرخص في السلم80). 

وكل هذا مستيِدٌ إلى أصل الحاجيات؛ فقد اشتركت مع الرخصة 
بالمعنى الأول في هذا الأصل؛ فيجري عليها حكئها في التسمية؛ كما 
جرى عليها حكمُها في الاستثناء من أصل ممنوع. 

وهنا أيضاً يدخل ما تقدم في صلاة المأمومين جلوساً؛ اتباعاً للإمام 
المعذورء وصلاء الخوف المشروعة بالإمام كذلك أيضا؛ لكنّ هاتين 
[المسالعيق] 99 شسدان من أمحل التكبيليات 19909 لاهن أصبل 


(40؟) أخرجه الترمذي في البيوع: *ره«ه ح 5*6ى ه359 وأبوداود كذلك: #رعم». +50"» وابن 
ماجه 7/6/ا ح 22817: من حديث حكيم بن حزام؛ وحسنه الترمذيء وله شواهد: منها عن 
عبد اللّه بن عمرو عند الغلاثة المذكورين وغيرهم؛ وقال عنه الترمذي: (حسن صحيح). 

(2875) لا وجود له بهذا اللفظ» وإنما هو من كلام الفقهاءء والرخصةٌ في السلم متفق عليها من 
حديث ابن عباس أنه © قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الشمّر العام والعامين» فقال: ١من‏ 
سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». أخرجه البخاري في 
السلم: ١ه‏ ح نلك ومسلم في المساقاة: 9//ا؟؟1. 

)2١874(‏ الزيادة ليست في: (م). وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(80؟) في (ح)ء و(ت)» و(خ)» و(ط): «العكميلات»). والمثبت من: (ع))؛ و(ب)» و(ف)» و(م)؛ و(ز). 
قال «زة: أي العكميلات للتحسينئيات؛ فإن الجماعة على العموم من أصل التحسينيات» 
وموافقة الإمام في الجلوس مكمل طاء كما أن قسمة الجيش إلى فرقتين تؤديان الصلاة مع 
الإمام» تكميل لها أيضاء وليس في المسألتين خاصة المشقة حتى يندرجا في سلك الرخصة 
بالمعنى الأول. اه 


و الضدع حا عد يق 


الحاجيات؛ (كلوم) ف لله عل الفظ ال 1 وإن لم جم 30 
أصل واحدء كما أنه قد يطلق لفظ (78*) الرخصة وإن استٌّمِدّت (07) من 
أصل الضروريات؛ كالمصى لا يقدر على القيام؛ فإن الرخصة في حقه ضروريةٌ 
لا حاجيّة» وإنما تحكون حاجيّةٌ إذا كآن قادراً عليه» لكن بمشقة تلحقه 
فصل: 

وقد يطلق لفظ الرخصة على ما وُضع عن هذه الأمة من التكاليف 
الغليظة» والأعمال الشاقة» التى دل عليها قوله تعالى: #إرَبّنَا وَل تَحْمِلٌ 
يا مر عَعَا خملنةر على الذين عن :فنا 0 


(8075؟) هذا مبني على نظره للجماعة في الصلوات المفروضة أنها من الكماليات» وأما على نظر من 
يراها من الضروريات» والحاجيات؛ فموافقةٌ الإمام» تكميل لذاك الضروريء أو الحاجي. 
وأدلةٌ من يراها ضرورية أو حاجية؛ أقوى وأظهر وقد تقدم للمؤلف في فصل المندوب بالجزء 
عدّ صلاة الجماعة من المندوب بالجزء» الواجب بالكل. 

(8070؟) في (ح)» وز(ت))؛ و(ب)» و(ف).: و(ز)؛ و(م)» و(خ)»؛ و(ط): لمعها». والمثبت من: (ع). 

(0لم؟) ان أي بغير الإطلاق الأول؛ لأن مثل هذا لا يتعلق به حكم آخر يسى عزيمة؛ بل إن 
صلاته جالساً هي العزيمة» فالرخصة بالإطلاق الأول إنما تكون في أصل الحاجيات لا غير» 
فما كان من التحسينيات أوالضروريات» لا تطلق عليه الرخصة بالمعنى الأول» وإن أطلقت 
عليه بالمعنى الذي في هذا الفصل. اه 

افده أي أخذت. 


(880؟) البقرة: 86. 


القسم الغاني ك0 كتاب الموافقات 


وقوله تعالل: « وَيَضْعٌ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ والآغْثَلَ أت حَانَتْ 
1 4 (حمم) 


فإن الرخصة في اللغة راجعةٌ إلى معنى الذّين» وعل هذا يحمّل ما جاء في 


0 


بعض الأحاديث أنه جك الصنع قينا مخض فيه) 309)), 


(880؟) الأعراف: لام1. 

(885؟) أخرجه البخاري في الاعتصاء: 690/7 ح ٠:"لاء‏ والأدب: 549/٠١‏ ح 23101 من حديث عأئشة 
قالت: صنع النبي # شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك البي #9 فخطب؛ فحمد 
اللّه وأثنى عليه؛ ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم باللّهء 
وأشدهم له خشية). 
قال الحافظ في الفتح: «والمراد منه هناء أن الخير في الاتباع؛ سواء كان ذلك في العزيمة أو 
الرخصة:؛ وأن استعمال الرخصة بقصد الاتباع في المحل الذي وردت» أولى من استعمال 
العزيمة» بل ريما كان استعمالٌ العزيمة حينئذ مرجوحاً؛ كما في إتمام الصلاة في السفر» وريما 
كان مذموماً إذا كان رغبة عن السنة» كترك المسح على الخفين». 


القسم الغاني لاا (“غ/9) كتاب الموافقات 


5 0 5 الومت لديف الآخنة «إن الله عه أن توق 
تقطه كتنايب أن توق عزانت 00 وسيأق يبان يرل 00107 رونا 


05 


أللّه. 
فكان ما جاء في هذه الملة السمحة - من المسامحة واللين - رخصةً 
بالنسبة إلى ما حُ مله 85 الأأمم السالفة من العزائم الشاقة. 


فصل: 
وتُطلّق الرخصةٌ أيضاً على ما كان من المشروعات توسعةٌ على العباد 
مطلقا ”48 مما هو راجعٌ إلى نيل حظوظهم؛ وقضاء أوطارهم؛ فإن العزيمة 


(880)) صحيح: أخرجه اين حبان: »284/١‏ والبزار مختصر الحافظ: »4200١‏ والطيراني في الكبير: 
العم ح 2188 وأبو نعيم في الحلية: 005/4. 
عن ابن عباس مرفوعا. 
قال الميشى: 172/9 : «ورجال البزار ثقات» وكذا رجال الطبراني). 
قلت: إسناده صحيح» وله شواهد عن ابن عمرء وعائشة» وابن مسعود» وأنس» وأبي هريرة» 
وواثلة بن الأسقع؛ وغيرهم. 

(2885) في المسألة الخانية الآتية. 

(885) في (ن» و(خ» و(ت)» و(م)» و(ب)» و(ح))» و(ط): «إلى ما خمُّلداء والمثبت من: (ع)» 
و(ف) و(ز). 

(2887) «ز): عن القيود والاعتبارات التي لوحظت في الإطلاقات الغلاثة السابقة؛ فهو أوسع 
الإطلاقات الأربعة» ولكنه - على ما ترى - منظور فيه إلى الخاصة من أرباب الأحوال. اه 


القسم الغاني 69 كتاب المواقفقات 


الأولل'3ع-85] هي التي نبّه عليها قوله [تعالى]: #[وَمَا خَلَفْتٌ ألْجنّ وا 
إِلأَلِيَعْبْدُون)» 07 

ادا ا اد م الا دا هد 
ررفآ) الكية (ممد»). 

وما كان خحوَ ذلك: مما دل على أن العباد ملك للّه (5*") على اليملة 
والتفصيل؛ فحقّ عليهم التوجةٌ إليه» وبذلُ المجهود في عبادته؛ لأنهم عبادهه 
وليس طم حق لديه» ولا حجة عليه؛ فإذا وهب لهم حكّلاً ينالونه؛ فذلك 
كالرخصة لمم؛ لأنه توج إلى غير المعبود» واعتناءٌ بغير ما اقتضته العبودية؛ 
فالعزيمةٌ في هذا الوجه» هو امتثال الأوامرء واجتنئاب النواهي على الإطلاق 
والعموم؛ كانت الأوامر وجوباً أو ندباء والحواهي كراهةٌ أو تحريماء وترلكٌ (:*8) 
كل ما يتشغل عن ذلك من المباحات» فضلاً عن غيرها؛ لأن الأمر 459) من 
الآمِ مقصودٌ أن يُمتكّل على الجملة» 9**) والإذنَ في نيل الحظ الملحوظ من 
جز اعد سف 


(84)) الذاريات: 07 والزيادة قبل الآيةء من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ح)» و(م) و(ن)» و(خ)؛ و(ت). 

(888ى)) طه جع 

(285)) في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح): «ملك اللّها» والمغبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» و(م). 

(:285) «زة: هو حل الفرق بين هذا الإطلاق وغيره. اه 

(850؟) في (م): (إلا أن الأمر). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(2855) إنما قال: «على اليملة» لأن المندوب المأمور بهء مقصود امتثاله بالقصد الغاني. وأ ما المباح» فهو 
غير مأمور به على الإطلاق من حيث هو مباح» فإذا وجد مأمورا به؛ فلأمور أخر تمكتنفه؛ 
كما تقدم بيان ذلك بالتفصيل للمؤلف في قسم المباح والمندوب. 


القسم العافي اليقة كتاب الموافقات 


فيدخل في الرخصة على هذا الوجه كلّ ما كان تخفيفاً وتوسعة على 
المكلف؛ فالعزائمٌ حق الله على العباد» والرخص حظ العباد من لطف اللّه؛ 
فتشترك المباحات مع الرخص على هذا الترتيب» 99) من حيث كنا معاً 
توسعةٌ 419 على العبد» ورفُمَ حرج عنه؛ وإثباتاً لحظه» وتصيرٌ المباحاثُ عند 
هذا النظر تتعارض (*1*) مع المندوبات على الأوقات؛ فيؤثِر حهّله 257 في 


(2855) أي على هذا المعنى. 

(2855) «ز: شامل للرخصة بالمعنى المعروف وبالمعنى الذي أريد هنا. وقوله: (ورهْعَ حرج عنه؛ خاص 
بمحل الرخص المعروف. وقوله: «وإثباتا الحظه» هذا ما زاده هنا على ما سبق» وهو تلك 
المباحات التي تشغل عن مقام العبودية. اه 

(2850) ووجه تعارضهماء أن المندوبات قشتمل على حق اللّهء والمباحات على حق العبد؛ فيتعارضان 
في التقديم؛ فمن قدم المندوب على المباح» فقد آثر حق اللّه على حقه» ومن قدم المباح على 
المندوب - مراعيا فيه حظ نفسه - فقد قدم حقه على حق الله تعالى» وهل له ذلك؟ المسألة 
مجال للاجتهاد؛ فمن حيث أباح اللّه له ما أباح» فذاك إذن منه له تقديما وتأخيراء ومن حيث 
حقّه مؤخرفي الرتبة عن حق الله» فإن قدّمه عليه فهل يصح أولا يصح؟ فيه مجال للاجتهاد؛ 
سيأتي للمؤلف تفصيله في كتاب المقاصدء مع العلم أن هذا التعارض لا يقع إلا عند التزاحم 
في وقت واحده وأما عند عدمه فلا يتصور. 

(2853) «زة؛ أي فتارة يقدم المندوب على المباح» فيؤثر حظه في الآخرة على حظه في الدنيا» وفي هذه 
الحالة؛ يصح أن يقال أيضاً: إنه آثر حق ربه - المطلوبٌ بفعل هذا المندوب - على حظ نفسه» 
وهو المباح؛ وتارة يقدم المباح على المندوب» لمكن بقصد أن من حق الله عليه أن لا يُعرض 
عن رخصته وتفضله عليه بالتوسعة بهذا المباح» وحيئنذ يكون آخذا للمباح لا من جهة 
حظ نفسه؛ بل من جهة أنه حق لربه» وإن كان في ضمنه حصّل حك نفسه بالمباح؛ إلا أنه 
تابع. 
فعلى التقدير الأولء يحكون رفع المباح وباعده عن عمله رأساء وعلى الغاني» يكون فعّل 
المباح؛ لحكن على أنه حق لربه لا الحظ نفسه. اه 


القسم الغاني (/) كتاب الموافقات 


الأخرى على حظّه في الدنيا؛ أويؤثرٌ حقٌّ ربه على حطَ نفسه؛ فيكون 
رافعاً 2*9 للمباح من عمله رأساً أ وآخِذاً له حقّاً لربه؛ فيصير حظه 
مندرجاء تابعاً لحق الله وحقٌ الله هو المقدمٌ المقصود؛ فإنَّ [على] (8*8) العبد 
بذلّ المجهود» والرب يححكم ما يريد. 

وهذا الوجة يعتبره الأولياء من أصحاب الأحوال» ويعتبره أيضاً غيرُهم 
تمن رقي عن الأحوال 599" وعليه يُرَبُون التلاميذ؛ ألا ترى أن من مذاهبهم 
الأخدّ بعزائم العلم» واجتنابَ الششخص جملةً؛ حتى آل الال بهم أنْ عدوا 
أصلّ الحاجيات كلّها أو جُلَّها من الرخص» وهوما يرجع إلى حظ العبد 
منها؛ (") حسبما بان لك في هذا الإطلاق الأخير. 

وسيأتي لهذا الذي ذهبوا إليه تقريرٌ في هذا النوع إن شاء اللّه 
[تعالى] (:9). 


(859)) أي تاركا له» وليس المراد بالرفع» الإزالة والمحى لأن الواقع لا يرتفع. 

(858؟) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)؛ و(م)؛ و(ن). وثابتة في: (ع)؛ و(ز)»؛ و(ف)» و(ب)» و(خ)» 
و(ط)» ولا بد منها؛ لأن الكلام لا يستقيم بدونها. 

(2855) أي أحوال اعتبار الحظوظ» وهذا ليس بمطرد عنهم؛ وإن كان المؤلف ساقه مساق الاطراد. 
فمن نظر في أحواهم» وتفحص سيرهم, يعلم أن ذلك منهم غالب» ويتعمدون أحياناً فعل 
المباح حتى ينسجموا مع الأصول الشرعية التي أذنت فيه. 

(:؟1) «زة: وأما ما يرجع إلى حق الله منها؛ فليس من الرخص كما أشرنا إليه. اه 

(900) الزيادة ليست في: (ع)؛ و(خ). وثابتة في: (ز)» و(ف)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(ب). 
ينظر الرخص: المسألة السابعة: فصل: (ومن الفوائد في هذه الطريقة» إلخ. 


القسم الخاني [للفة كتاب الموافقات 


فصل: 

ولمّا تقررت هذه الإطلاقاتٌ الأربعة؛ ظهر أن منها ما هو خاض 
ببعض الناسء وما هوعاءٌ للناس كلّهم. 

فأمًا العام للناس كلّهم؛ فذلك الإطلاقٌ الأول (*) وعليه يقع التفريمٌ 
في هذا النوع. 

وأمّا الإطلاقٌ العاني؛ فلا كلام عليه هنا؛ إذ لا تفريع يترتب عليه؛ وإنما 
يتبين به أنه إطلاق شرعيء وكذلك العالث. 

وما السرابع: فلا كان خاضّاً بقوم؛ (”*) لم يُتعرّض له على 
الخصوصء 47" إلا أن التفريع على الأول يتبين به التفريعٌ عليه؛ فلا يُفتقر 
إلى تفريع خاص بحول الله تعالى. 


(::25) أي ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كي. 
(1904) يعني بالتفصيل والتفريع؛ وإن كان قد تعرض له بالتنبيه عليه. 


القسم العافي (9/311) كتاب الموافقات 


المسألة الشانية: 

حكم الرخصة» الإباحةٌ ل (5:0) - من حيث شي رخصة 5 
والدليلُ على ذلك أمور: 

أحدها: موارد النصوص عليها؛ كقوله تعالى: #[قَمَنُ 'ضطرٌ خَيْرَ يَاعْ 
وَل عَادٍ جَلَه ! ثم نْمَ عَلَيْه)ه (” ن" 

وقوله: إقِمَْ اضشطرٌ ى مَخْمَصَّةٍ غَيْرَ مُتَجَانِم لِؤْنْم قَإِنَ أللَهَ عَمُورٌ 
ع جيم ): 0ك 

وقوله: #وَإِدًا ضَرَيْثُمْ م [لآرْض قَِلَيْسَعَلَيْكُمْ جُْنَاح آن تَفْصرُوأ 
مِنَ أنصَّكَزْة) الآية (., 

وقوله: #إمَس كَمَرَ باللَّه مِنْ بَعْدٍ إِيمَنِوء إلا مَنُ اكرة وَقَلْبهم 
مُطْمَيِرٌ بالايمّس * الآية» (5:*) إلى آخرها. 


أشباه ذلك من النصوص الدالة على رفع الحرج والإثم مجرداً؛ لقوله: 
تلآ إِنْمَ عَلَيْهِ)» وقوله: «قَإِنَ أله عَمُورٌ يَحِيمٌ4. 


(19:0) «ز»: أي من غير تفصيل حت فيما يتوهم فيه الوجوب أو الندب. اه 

(29:5) البقرة: ؟/37. 

(507؟) المائدة: 6. 

٠,٠٠١ النساء:‎ )29508( 

35 اللعر وبال ولحل كن كوي مكدر ردراك لغضب والعذاب 0 
9بببب ب د 21 أي فلا إثم عليه 
فالترخيص للمؤمن بالقول في هذه ا حالة؛ إنما رفع عنه فيه الحرج والإث وهو معنى الإباحة 
على أحد المعنيين السابقين في الكلام على المباح. أه 


القسم العاني )9/1١‏ كتاب الموافقات 


ولم يرد في جميعها أمرٌ يقتضي الإقدامَ على الرخصة؛ بل إنما أ ما ينفي 
المتوقّع "22 في ترك أصل العزيمة» وهو الإثم والماخذة؛ على حدّ ما جاء في 
كثير من المباحات بحق الأصل؛ كقوله تعالى: «إلاً جُنَاحَ عَلَيْكُمْء إن 
طَلَّنْتَم آلنِسَآَ مالم تَمَسُوهْرٌ أو تَمْرصُوأ لَه قِريضّة) 60 

ا ل ا ل 

زولا ناح عَلَيْكَمْ بِيمَا عَرّضْنم يوء مِن خطبَة ألِيسَآَئ)ه 0 

إلى غير ذلك من الآيات المصرّحة بمجرد رفع الجناح؛ وبجواز الإقدام 
خا 


)151١(‏ في (ط): ابما ينفي المتوقع»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
ومعنى (إنما أق» إنما ورد» وجاء» وهو رد على ماسبق له من قوله: «ولم يرد» أي بل إنما ورد 
وجاء ما ينفي» إلخ. 

(907؟) البقرة: 586 وقال «ز): في التعليق على لفظ: «لا جناح» أي لا تبعة مهر؛ فلا تطالّبون به إلا 
بالمس» ولو بدون فرض للمهرء أو بفرض له ولومع عدم المس؛ وهذا المعنى هو الظاهر. وقيل: 
لا وزره فكأنه لما كثر ذم الطلاق» فهموا أنه لا يجون فقال: الا جناح» ولكن هذا المعنى - 
كما ترى - إذا نُظر فيه إلى بقية الكلام؛ وكلامٌ المؤلف مبني على المعنى الغاني. أه 

(291) «ز): لما تحرجوا عن العجارة في موسم الحجج - لأنها تستدعي جدالاء وقد نهوا عن الجدال - 
سألوا رسول الله ©# فنزلت الآية. 

(29977) اليقرة: /131ا. 

(91؟) البقرة: *28. 


القسم العاني (10,) عععدعللس ل كتاب الموافقات 


ع كه 


وقال تعاق: قَمَل كَانَ مِنكم مّريضاً آؤ عَلَى سَفَرٍ قَعِدَةٌ مِّنَ 


آيَام جر ) (6800), 
وفي الحديث: كما فسافرٌ مع وشولن الله 00 فينًا اث 0 (حدو) ومِنًا 


المضة ولا يعيب يي (69337) بعص 6 عل 0 (حححك). 
والشواهد عل ذلك كثيرة [والله له أعلم. انتهى] (ؤحة)), 


(2515) البقرة: 87 قال 9ز): أي «إن أفطر فعليه عدة» لكنه لم يأت فيه بما يقتضي جواز الإقدام 
عليه. 
وظاهرٌ أن الاستدلال بهذا المقدا رمن الآية ضعيف» لكن ما بعدهاء وهو قوله تعالى: با يرِيدٌ 
َنَّهَ كر اْيْسَرَ)4 معناه: أنه لا يريد تحرجكم؛ فهو يرفع عنكم إثم الإفطار في المرض 
والسفرء ويهذا يظهر ما يستدل عليه المؤلف» أما مجردٌ عدم ذكر ححكم الإقطار من وجوب 
أو حرمة» فلا يفيد المطلوب» وتأمل. اه 

(2903) ا«زة: من أقصرء على لغة فيه. اه 

(2937) #زة: وذلك يدل على الإباحة. اه 

(2518) المؤلف :#8 وهم هناء ودخل له حديث في حديثء فالحديث الذي يقصده هو حديث أبي سعيد 
الخدري: «كنا فسافر مع رسول الله © في رمضان؛ فمنا الصائم؛ ومنا المفطرء فلا تجد الصائمٌ 
على المفطرء ولا المفطر على الصائم». وفي لفظ: «فلم يعب الصائم على المفطر» وفي آخر «فلا 
يعيب بعصّهم على بعض). أخرجه مسلم في الصيام: 2787-7/87/6 وينظر أيضاً التمهيد: 
اا 
وأما حديث القصر أو الإتمام للصلاة في السفرء الذي فيه: «فينًا الّْمضّر ومنا المُيَمه فقد عزاه 
ابن عبد الطادي في الحنقيح: 1/6 لأبي بحر الأثرم من حديث أذس بن مالك قال: «كنا 
نسافرء فمنا المُتِمُ ومنا المقَضَّرء لا يعيب بعضّنا على بعض؛. 
وقال: «غير أن هذا الحديث لا يصح؛ تفرد به زيد العمّي» وليس بشيء» وإنما الحديث 
المعروف: افمنا الصائم» ومنا المفطرا. وسيكرر في: 8606 

(515) الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (خ). 


القسم العاني 91م لد كتاب الموافقات 


والعافي: أن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف» ورفعٌ الحرج عنه؛ 
حتى يكون من يقل التكليف في سعة واختيار بين الأخذ بالعزيمة» والأخذ 
بالرخصة»؛ وهذا أصلّه الإباحةٌ؛ كقوله [تعالى]: #(هُوَ ألزع خَلَىَ لَكُم ما 


ب ألآرْض جَمِيعآ» (09) 
«إفْل مَنْ حَرّمَ زِينَة أله ليج أخْرَّجَ لِعِبَادِوء وَالطَّيّبَتِ مِنَ 
ا امنا 


ئها نكم وَلْانْعي كح ) (""بعد تقرير نعم كثيرة 
وأصلٌ الرخصة السهولة» 0؟*) ومادةٌ ارخُص» للسهولة واللين؛ 


كقوطم: شيء بص بِيّن الرخوصة» (155) ومنه: اليُخخص ضد الغلاء» 

(920؟) البقرة: 28؛ ولفظ «تعالى» قبل الآية» ليس في: (ع)»؛ و(ح)» و(م)» و(ز)» و(ت)» و(خ). وثابت 
في: (ف)» و(ن)» و(ب)» و(ط). 

0٠ الأعراف:‎ .)95١( 

(929؟) التازعات: مم 

(299) «زة: أي وقد ورد إطلاق الشارع هذه المادة بهذا المعنى» كما في الحديث: (إن الله يحب أن 
تؤق رخضه كما يحب أن تؤق عزائمُه)» وكثيراً ما يرجعون في بيان المعاني الشرعية؛ إلى معرفة 
المعاني اللغوية؛ لكن ما هنا حكمٌ شرعي» وكونُ الأحكام الشرعية: من إباحة أو غيرهاء 
يرجع فيها إلى مناسبات ومعان لغوية» هو- كما ترى - يشبه أن يحكون استئناساً لا دليلاً 
في مسألة أصولية. 
والمؤلف وإن كان من عادته أن يجمع على مدعاء ما يتيسر له من أدلته قوية وغيرهاء إلا أنه - 
في العادة - يجعل هذه بعد تلك» ويظهر على أسلوبه أن غرضه منها الاستئناس؛ لا أنها من 
صلب الأدلة؛ كظاهر صنيعه هنا. اه 

(8؟9؟) في (م): «الرخصة». 


القسم الغاني الوذه 0 كتاب الموافقات 


رخص له في الأمر» فترخّص هو فيه؛ إذا لم يُستقص له فيه» فمال هو إلى ذلك» 
وشكذا سائر استعنال الماذج (2595). 

والغالث: أنه لى كافك الكو هأمسورا بها 2 قدا أو وجدويا +الكاتت 
عزائم» لا يُخَصاً [ع-83] واكال بضد ذلك؛ فالواجب هو الحتم؛ واللازمٌ؛ 
الذي لا خيرة فيه» والمندوب كذلك من حيث مطلق الأمر؛ (5") ولذلك لا 
يصح أن يقال في المندوبات: إنها شرِعت للتّخفيف والتّسهيل من حيث هي 
مأمورٌ بها. 

فإذا كان كذلك؛ ثبت أن الجمع بين الأمر والرخصة:» جمعٌ بين 
متنافيين» وذلك هُبيّنَ أن الرخصةً لا تكون مأموراً بها من حيث هي 


رخصة. 
فإن قيل: هذا مُعتَرَضُ من وجهين: 
أحدهما: أن ما تقدم من الأدلة» لا يدل على مقصود المسألة؛ إذ لا يلزم 


من رفع الْجناح والإثم عن الفاعل للشيء» أن يتكون ذلك الشيء مباحا؛ 
فإنه قد يحكون واجبا أو مندوياً. 


(555؟) في لسان العرب: /0/9:: «الخْص - بفتح الراء وسكون المعجمة - الشي ء الناعم اللين» إن 
وصفت به المرأة» فرخصائها تَعْمَةٌ بشرّتها ورقتّهاء وكذلك رخاصة أناملهاء لينّهاء وإن وصفت 
به التبات» فرخاصته هشاشته ... رخُص رّخاصة ورُخوصة» فهو رَخْص ورخيص» تنعم؛ والأنق 
رخصة ورخيصة» وثوب رخص ورخيص؛ ناعم كذلك؛ واليُخص- بضم الراء - ضد الغلاء). 
(97؟) الدال على أنه مطلوب مطلقا . 


ا ١‏ ع اح حي ل و ا 


م . 


أمَا أَوَلاً: فقد قال تعالى: #[إِنَ ألضَّها وَالْمَدْ وَةَ من شَعَتير أله قَمَنْ 


حَج أَلْبَيْتَ أو إِعْثَمَرَ قَله جْنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَرَكَ يهمّا)ه 1), وهما ما 
يجب الطواف بينهما. 
وقال تعالى: «( وَمَس تَأَخَّرَ قِلَ إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَ إِنّفِىْ)» (*. 
والعاح؛ مطلوث طلت الشرىاوصاجته أفصز غيل من المتفجل. 
إلى غير ذلك من المواضع التي في هذا المعنى. 


(59207؟) البقرة: /ا6١.‏ 

(298) البقرة: »20١‏ وهذه الآية يرد عليها إشكال» وهو أن الذي يتوهم أنه مقضّرء ويحتاج لرفع الإثم 
عنه» هو المتعجل لا المتأخر؛ لأن المتأخر أقى بكل ما يلزمه في إتمام حجه؛ وهو لم يأخذ 
برخصة التعجيل؛ فكيف يقال عنه افلا إثم عليه تسوية بينه وبين المتعجل في هذا الحكم. 
وقد اختلفت أجوبة العلماء عنهاء وأحسنها ما ذكره بعضهم مما يحتمل أن يحكون سبب 
النزول إن صح: وهو أن كل فريق يعيب على الآخر فَعْلّه؛ فكان المتأخر يرى أن المتعجل مقضّرٌ 
ومفالفٌ للسنة؛ والمتعجل يرى أن المتأخر لم يعظم البيت حين لم يشتق إليه فيسرع؛ فبين 
الله تعالى أن كلاً من الأمرين لا حرج على من أخذ بأحدهماء بشرط أن يتقي الله في التعجل 
والتأخر لغرض صحيح. 
وعليه؛ فحد العزيمة ينتهي قبل غروب اليوم العاني من أيام التشريق» ويدخل وقت الرخصة 
في التعجيل والتأخير معا فبأيهما أخذ المكلف فلا حرج عليه؛ وعلى هذا تفهم الآية فهماً 
لبن 
وأما على ما قرره المؤلف من أن «القأخر مطلوب طلب ندبه وأن صاحبه أفضل عملا من 
المتعجل» فلا يفهم منه التسوية بين الأمرين؛ لأنه إذا كان المتأخر أفضل عملا من المتعجلء 
فقد انتفت المساواة بينهماء والآية فيها نص عل المساواة» فتأمل. 


0 ا لسسسيي اعد 


ولا يقال: إن هذه المواضع [في هذا المعنى] (559) نزلت عل سياف 


رضيو ). 


حيث توشّموا الجناح؛ كما ثبت في حديث عائشة 
لأنا نقول: مواضع الإباحة أيضاً نزلت على أسباب» وهي توضّم المجناح؛ 
ا 
ِإلنِسَعَلَِكُمْ جاح آن توأ قلا ين وَبَحْم )4 0 


(299) الزيادة ليست في: (ع)» 0 و(ن)» و(ت)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» و(ح). وثابتة في: (م). 

(:*29) يعنى في سبب نزول: «إن الصفا والمروة» ففي البخاري: ح 207149 أن عروة قال: سألت عائشة 
فقلت لما١أ‏ أرأيتٍ قول اللّه تعالى: < إن ألضَمًا ليما وَل َالْمَرََة من مَعَل أنه مسْحَعَ بيت أ وَلَعَْمَرَ 
كَكَاجْنَمَ عَِنَهِ أ أن يطَيَقَ هما 4» فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا وا مروة» 
قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي؛ إنّ هذه لو كانت كما أوّلتها عليه؛ كانت: الا جناح عليه 
أن لا يطوف بهما) ولكنها أنزلت في الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية؛ التي 
كانوا يعبدونها عند المشلّل» فكان من أهل يتحرّجٌ أن يطوف بالصفا والمروة؛ فلما أسلموا؛ 
سألوا رسول الله # عن ذلك» قالوا: يا رسول الله إنا كنا ترج أن نظوف يبنا لصفا والمروة؛ 
فأنزل الله تعالى: 9 إِنَّ أَلصَفًا وَالْمَرَ هه من شَعَلر َه 4: » قالت: وقد سنّ رسولٌ الله # 
الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما». 
قال #ز»: وهو خاص بآية ١إن‏ الصفا» أما قوله: 9 وَمَن كلخَرَقكة |ذ هْمَ عَلَيْهُ 4 فإنه - كما 
جاء في روح المعاني - رد على الجاهلية حيث كان بعضهم يؤثم المتعجل» وبعضهم يؤثم 
المتأخر. اه 

(290) البقرة: 151» وبوب البخاري على سبب النزول بقوله: «باب العجارة أيام الموسم والبيع في أسواق 
الجاهلية»» فساق بسنده عن ابن عباس قال: «كان ذو المجازء وعكاظء مَتْجَّر الناس في 
الجاهلية؛ فلما جاء الإسلام؛ كأنهم كرهوا ذلك» حتى نزلت: « ينَىَ عَكِيِكُرْ جَتَاءٌ أن 
ْنَعو فلا ين تَيَحكُمٌ 4 في مواسم الحج. 


(95؟) النور: 5ه قال #ز : كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى طعام؛ فيقول: إفي لأجنح أن 
آكل منه - والجنح: الحرج - ويقول: المسكينٌ أحق به مني» فنزلت الآية. اه تيسير. اه 

(9؟) النور: 5ه» وهذه الآيةء هي بداية الآية التي قبلهاء وبها يتضح سبب النزول المذكور» ويمحكن 
أن يحكون مقصود المؤلف الآية المستقلة الواقعة في سورة الفتح» رقم: 48» فإن كانت هي 
المقصودة - ولذا أُفردث عما قبلها - فعي تفيد رفع الحرج عن المتخلفين عن الجهاد» لزمانتهم 
وعاهاتهم. 
وسبب نزوطاء ما صح عن الزهري قال: أخبرني عبيد اللّه بن عبد الله أن المسلمين كانوا إذا 
غزوا خلّفوا زمناهم؛ وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم» يقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا 
ما في بيوتناء وكانوا يتحرجون من ذلك» يقولون: لا ندخلها وهم غَيّبِ؛ فأنزلت هذه الآية 
رخصة هم). 
أخريجه ابن جرير: 2079/٠١‏ ورجحههء وذكر لطا أسبابا أخر» وهي مرجوحة؛ لأتها لا تناسب لفظ 
الآية» فراجع كلامه لتستفيد. 

(2955) البقرة: 55 قال «ز»: لم أرَ في كتب التفسير والحديث وأسباب النزول ذكراً لسبب نزول 
هذه الآية» أوما يفيد أنهم توهموا الحرج؛ فلذا قال: اهذا وما كان مثلّه؛ متوهمٌ فيه الحرج)» 
وه ويشمل ما حصل فيه التوهم بالفعل» ونزلت الآآيات لنفي ذلك التوهم؛ وما كان شأنه ذلك 
وإن لم يحصل فيه توهم بالفعل؛ حتى كان سبباً للغزول» فيكون ذكر هذه الآية وجيهاً؛ لكنه 
لا يناسب قوله في الدخول على هذه الآيات: «مواضع الإباحة أيضا نزلت على أسباب» وهي 
توهم الجناح؛ كقوله تعالى؛ إلخ» فلعله يريد التوهّم ولوشأنا وإن لم يكن سبباً للنزول. اه 


القسم الغاني (ووم سس كتاب الموافقات 


9 


جميعٌ هذا وما كان مثلّهء متوهّمٌ فيه الجناح والحرج» وإذا استوى 
الموضوعان؛ لم يحكن في النص على رفع الإثم والحرج والجناح دلالةٌ على 
حكم الإباحة على الخصوص؛ فينبغي أن يؤخَذ حكمّه من محل آخرء ودليل 
خارجي. 

والغافي: أن العلماء قد نضّوا على رخص مأمور بها؛ فالمضطرٌ إذا خاف 
المحلاك؛ وجب عليه تناولُ الميتة وغيرها من المحرمات الغاذية» (*"*) ونصّوا 
على طلب الجمع بعرفة والمزدلفة» وأنه سنة» وقيل في قصر المسافر: إنه فرض؛ 
أوسدة أوانتفحب: 

وفي الحديث: «إن اللّه يحب أن تُوْقَ رخضّه) 21500 

وقال ريّنا تعالى: ب#َإيرِيدُ أله بكم أَلْيْسْرَ وَل يُرِيدٌ بكم 
ال 0 


(25*5) في (ت): «العادية)»» والمثبت من: (ع))؛ و(ز)» و(ف)» و(خ))» و(م)» و(ن)»؛ و(ح)» و(ب)» 
و(ط). أي التي تصلح أن تحكون غذاء وتناوظًا يزيل المسغبة» من غدّاه بالطعام؛ إذا ريّاه 
به» وأثّر فيه. 

(587؟) تقدم في الرقم: 9١84‏ 2884» وسيكرر في: 901 80:. 
وقال «زة: أي والمباح الصرف لا تتعلق به محبة الله تعالى. وأيضا إرادته تعالى لعا اليسر 
ومحبته لذلك» تقتضي أن الرخص محبوبة له تعالى» وأقل ذلك أن تكون مطلوبة طلب 
المندوب. اه 

(999؟) البقرة: 184 


القسم الغاني 0/0 كتاب الموافقات 


إلى كثير من ذلك؛ فلم يصح إطلاقٌ القول بأن حكم الرخص الإباحةٌ 
دون العفصيل. 

فالجواب عن الأول: أنه لا مُمَكُ أن رفع الحرج والإثم في وضع اللسان 
- إذا تجرد عن القرائن - يقتضي الإذنّ في التناول والاستعمال» فإذا خُلِينا 
واللفظء كان راجعاً إلى معنى الإذن في الفعل على اللجملة. 


فإن كان لرفع الجناح والحرجح سبب خاص؛ فلنا أن محمله على مقتضى 
اللفظ لا على خصوص السبب؛ فقد يُتوهّم فيما هو مباحٌ شرعاً أن فيه إثماً؛ 
بناءً على استقرار عادة تقدمت» أو رأي عَرض؛ كما تَوهّم بعضهم الإثم في 
الطواف بالبيت بالشياب؛ (**) وفي بعض المأكولات؛ حتى نزل: #إقُل مَنْ 


0000-0 


حَرّمَ ين أله ألتي أُخْرَج لِِبَادِوء وَالطَيبَتِ مِنَ ألرَرْي) 10 


(598) العادية» فكانوا يستعيرون ثياب الحمس ليطوفوا بهاء وكان الحمس يقولون: نحن أهل الحرم؛ 
فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابناء ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا؛ 
فمن لم يحكن له من العرب صديق بمكة يُعِيره ثوبا ولا سار يستأجره به» كان بين أحد 
أمرين: إما أن يطوف بالبيت عرياناء وإما أن يطوف في ثيابه» فإذا فرغ من طوافه؛ ألقى ثويه 
عنهء فلم يمسه أحد فلما بحت المي © أنزل الله تعالى: <( ينب ادم حُدُوأ يتك عند كل 
مسح # وأبطل تلك العادة الجاهلية بشرع أي لياس يلبسه الإنسان. ينظر تفسير القرطبي: 
ذلكلة 

(5989) الأعراف: .”٠‏ ووجه الدلالة من الآية» الإدكار عل أهل الجاهلية ما حرموه من طيبات الرزق 
الذي أباحه الله لعباده» وبيان أن تحريمهم ذلكء لا يستدعي التحرج؛ فهو باق على حكم 
اللّه وإذنهء لا يغيره شيء؛ فلذاء فلا معنى لتوهم الجناح في تناول ذلك. 


القسم العاني لىع ددس ل كيتاب المواققات 


وكذلك في الأكل من بيوت الآباء» والأمهات» وسائر من ذُكر في الآية؛ 
وفي التعريض بالنكاح في العدة» وغير ذلك؛ فكذلك قوله: #[ قَلة جْتَاح عَلَيْهِ 
أن يُطَُوَفَ هما 4 يعطي معنى الإذن» وأما كوثه واجباً؛ (*") فمأخوذ من 
قوله: ع إن أنصّهَا وَالْمَوْوَة من فَعَتيْرٍ الله 4 أومن دليل آخرء فيكون 
الحنبية هناء على مجرد الإذن الذي يَلزم الواجبَ من جهة مجرد الإقدام؛ مع 
قطع النظر عن جواز الترك أو عدمه. 

ولنا أن نحمله 57" على خصوص السبب» ويتكون قوله في مثل 
الآية 9:"): «إمس سَعَتِير م04" قرينة صارفةٌ للفظ عن مقتضاه في 
أصل الوضع؛ أمّا ما له سبب ما هو في نفسه مباح؛ فيستوي مع ما لا سبب له 
في معنى الإذن» ولا إشكال فيه. 


(2940) «زة: ويكون مثاله أن يجاب سائل فاتته صلاة الظهر مثلاء وظن أنه لا يجوز قضاؤها عند 
الغروب؛ فيقال له: «لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت» فالغرض إجابته بمقدار ما 
يدفع شبهته؛ لا بيان أصل وجوب الظهر عليه. اه 

(9) «ز»: أي فيكون المراد منه الطلبٌ والوجوب» ولوحظ في هذا التعبير السبب» وهو كراهة 
المسلمين الطواف لمكان إساف» ونائلة - الصنمين اللذين كانا يتمسح بهما أهل الجاهلية فوق 
الصفا والمروة - فنزلت الآية بطلب السعي» ولوحظ في التعبير تحرج المسلمين وكراهتهم؛ 
ويكون قوله: لمن شعائر اللّه؛ صارفاً للفظ «لا جناح» عن أصل وضعه من رفع الإثم فقط. 
اه 

(54؟) في (ط): «ويكون مثل قوله في الآية)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(99؟2) لفظ الجلالة» ليس في: (ت)؛ و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في (ع)» و(ز)» و(ف)» 


و(ب). 


القسم العاف لل ()99) كتاب الموافقات 


وعلى هذا الترتيب يجري القولُ في الآية الأخرى 0:*) وسائر ما جاء في 
هذا المعنى. 

والجوابٌ (**") عن الغاني: أنه قد تقدم أن الجمع بين الأمر والرخصة» 
جمع بين متنافيين» قلا بد أن يرجع الوجوبٌ» أو العكدت إلى عزيمة 
أصلية» (3؛*2) لا إلى الرخصة بعينهاء وذلك أن المضطرٌ الذي لا يجد من الحلال 


ما يرُدُ به نفسّه 7:*) أرخص له في أكل الميتة؛ قصداً لرفع الحرج عنه؛ وردّاً 


(2944) ازة: إلا أنه لا يوجد فيها قرينة لفظية لصرف اللفظ عن ظاهره إذا اعتبرنا السبب وجعلناها 
للطلب. نعم فيها قرينة حالية» وهي نفس السبب» وهو أن بعضهم كان يؤثم المتعجل» 
وبعضهم يؤثم المتأخر. أه 

(945؟) في (م): «فالجواب». والمثيت من باقي النسخ الخطية» و:(ط). 

(967؟) #زة: قال الآمدي: «أكل الميتة حال الاضطرار وإن كان عزيمة من حيث هو واجب؛ استبقاء 
للمهجة؛ فرخصةٌ من جهة ما في الميتة من الخبث المحرم). 
وواضح من كلامه أنه رخصة من جهة؛ وعزيمة من جهة أخرى؛ ولكن كلاهما حالة 
الاضطرار. 
وكلام المؤلف يخالفه؛ إذ جعله رخصة - في غير الاضطرارء وهو وقت الحخرج والمشقة الزائدة 
بألم الجوع؛ الذي لا يصل إلى العلف - وعزيمةٌ إذا وصلت المسألة لعلف النفس؛ لرجوعها 
لأصل كلي» وهو وجوب المحافظة على النفس. 
هذا ما يقتضيه بيانه الأول» لكنه قال آخراً: «وإن سمي رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه) 
فكأنه في حالة خوف التلف» يصح أن يحكون عزيمة» ورخصة من جهتين» وحينئذ يرجع 
إلى كلام الآمدي. 
ويوضحه الحاصل بعده؛ إلا أنه لا يبقى لقوله أولاً-: «وذلك أن المضطر » إلى قوله: «فإن 
خاف»- فائدةٌ في هذا المقام. أه 


(5407؟) أي يقويها به. 


القسم العاف ص سس 0976# كتاب الموافقات 


لنفسه من ألم ال فإن خاف الثلف 0 0 نفسه بأكلها؛ كان 
008 بإحياء غيره [من مثلها]؛ (1") إذا أمكنه تلافيه؛ بل هو مثل من 
صادف هق جُرْفٍ يخاف الوقوعٌ فيه؛ فلا شك أن الزوال عنه مطلوبٌ» وأن 
إيقاع نفسه فيه ممنوع. 

ومثلُ هذا لا يُستَى رخصة؛ لأنه راجع إلى أصل كي ابتداي؛ فكذلك 
من خاف العلف إن ترك أكل الميتة؛ هو مأمور بإحياء نفسه؛ فلا يُسمَّى 
رخصةً من هذا الوجه» وإن سمي رخصةً من جهة رفع الحرج عن نفسه. 

فالحاصلٌ أن إحياءً النفس - على الجملة - مطلوبٌ طلب العزيمة» وهذا 
فردٌ من أفراده» ولا شك أن الرخصة مأذونٌ فيها نع الحرج» وهذا فرد [ع- 
47] من أفرادها؛ فلم تتّحد الجهتان»7**) وإذا تعدّدت الجهاتٌ؛ زال التدافع» 
وذهب القّنافي» وأمحكن الجمع. 

وأمَا جمعُ عرفة» والمزدلفة ونحوه؛ فلا نسلّم أنه - عند القائل 
بالطلب - رخصة» بل هو عزيمة متعبّد بها عنده. 


(2568) النساء: 5؟. 

(145؟) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(255) فجهة وجوب أكل الميتة حين يخاف الحلف على نفسه؛ منفكة عن جهة كوته مرخصاً له في 
تناوطاء حين يجد ألم الجوع فيريد رفع مشقته عنه» فصح الإطلاقان معاً باعتبارين مختلفين. 
وهذا جوابٌ: كيف يحكون الشيء الواحد عزيمة ورخصة في آن واحد. 


ا ا ب حل 2 ااه وه 


ويدل عليه حديثٌ عائشة :8ه في القصر: «فرضت الصلاةٌ ركعتين» 
ركعتين» الحديث (160), 


وتعليلُ القصر بالحرج والمشقة» لا يدل على أنه رخصة؛ إذ ليس كل ما 
كان رفعاً للحرج يسمى رخصة على هذا الاصطلاح [العام]» (*") وإلآّ فكان 
يجب أن تكون الشريعة كلها رخصة؛ لخفتها بالنسبة إلى الشرائع المتقدمة» 
أو يكونّ شرعٌ الصلاة خمساً رخصة؛ لأنها شرعت في السماء خمسين» 
ويحكون القرضء والمساقاة» والقراض» وضرب الدية على العاقلة» رخصة» 
وذلك لا يكون كما تقدم. 


كلما خرج عن تجرد الاباحة) فليس برخصة (00! 


وأما قوله: الإن اللّه يحب أن تُوْقَ رخصًه؛ (2*') فيأتي بيائُه (0*") إن شاء 


الله اتعالن: 


(901؟) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في تقصير الصلاة: 7/6 ح ٠١5١‏ ومسلم 
في صلاة المسافرين: ١/28ك.‏ 

(2909) الزيادة ليست في: (ف))» وثابتة في: (ع)»؛ و(ز)» و(ت)» و(ب)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ). 
قال «ز»: أي بل لا بد فيه من قيد «مستثنى من أصل كي يقتضي المنع» كما سبق له؛ وإذا كان 
الذي ُرض أولا هو الركعتين فقط؛ فيكون هو الأصل فلا رخصة. اه 

(2900) «زة: أي وهذا هومدعاه في رأس المسألة فثبت. اه 

(2905) تقدم في الرقم: 03084 58484 2987. 

(965؟) في (ف)» و(خ)» و(ن)» و(ب)»؛ و(ت)» و(ز)» و(م)» و(ح)» و(ط): «فسيأقي بيانه)» والمغبت 
من: (ع). قال «زه: في الفصل اللاحق للمسألة السابعة. اه 


امو د اح كك مجح نيان 


وأيضاً: قالمباحات: منها ما هو محيوبٌ: (557) ومنها ما هو مُبِعَض؛ كما 
تقدم بيائه في الأحكام التكليفية؛ 7*") فلا تنافي. 


وأما قوله: ظِيْرِيدُ أللّهُ بكم ألْيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ) وما 
كان نحوّه؛ (2*00 فكذلك أيضاً؛ لأن شرعية الرخص المباحة» تيسيرٌ ورفمٌ 


حرج وبالله التوفيق. 


(957؟) «زة: فلا يلزم من كونه محبوباً أن لا يحكون مباحاً وأن يعكون مطلوبا كما هو مبق 
الاعتراض. اه 

(250) ينظر: افصل: وأما كون المباح غير مطلوب الفعل».إلخ 

(10) من مشل: بي أ أن يتقَقَ عَنكُمَ 4 وقوله: «١‏ كن حََقَ أله عَتكْرْ 4 . وجملة: 
« مَلَا يريد بِكْرٌ الْعْسَرَ » ليست في: (ز)» و(ح)»؛ و(ت)؛ و(خ» و(م)» و(ف))» و(ب): 
و(ع). وثابتة في (ن)» و(ط). 


القسم الخاني قطضفة كتاب الموافقات 


المسألة العالعة: 

إن الرخصة إضافيةٌ لا أصلية؛ بمعنى أن كل أحد في الأخذ بها فقية 
نفسهه ما لم يُحَدَ فيها حدٌّ شرعي فيوقف عنده. 

وبيان ذلك من أوجه: 

أحدهاة أن سبنه الرحضة المعقة::والفاق تعلق القوة والضعفة» 
وبحسب 10197 الأحوال» وبحسب قوة العزائم وضعفهاء وبحسب الأزمانء 
ويحسب الأعمال؛ فليس سفر الإذسان راكباً مسيرةً يوم وليلة - في رُفْقةٍ 
مأمونة» وأرض مأمونة» وعلى بطءء وفي زمن الشتاء» وقِصّر الأيام - كالسفر 
على الضد من ذلك في الفطر والقصر. 

وكذلك الصبرٌُ 9 على شدائد السفر ومشقاته يختلف؛ فرْبٌ رجل 
َل صَرِيٍ (7*) على قطع المهامه - حتى صار له ذلك عادة لا يحرّح بها ولا 


(909؟) «زة: لو حذفت الواوء وجعل ما بعدها من الحيثيات أسياباً للقوة والضعف في المشقة» لكان 
أوجه. اه 

(970؟) #ز»: ما قبله بيان لاختلاف المشقة قوةٌ وضعفاً باختلاف الأزمان» والأحوال الخارجة عن 
صفات الشخص؛ وهذا بيان لاختلاف العزائم. ويصح أن يكون راجعاً لاختلاف الأحوال 
بقطع النظر عن قوة الإرادة وضعفهاء ويكون مرجعه التعود وعدمه؛ ولا دخل لقوة العزيمة 
فيه. اه 

(190) أي قوي عل قطع المفاوزء من صَرِي يَطرى ضَراوة اشتد» وبه» وعليه» لزمه وأولع بهه واعتاده 
واجترأ عليه. 


القسم الغافي - _ لدغعستس (ىلى لدب كتاب الموافقات 


يتألّم جسببها - يَقوّى على عباداته» وعلى أدائها على كمالهاء وفي أوقاتها؛ ورُبٌ 

ويختلف أيضاً باختلاف الجين والشجاعة» وغير ذلك من الأمور التى 
لا يدر على ضبطهاء وكذلك المريصٌ بالنسبة إلى الصلاة والصوم 329)) 
والجهاد وغيرها. 

وإذا كان كذلكء. فليس للمشقة المعتبرة في التخفيفات ضابط 
منها السببٌ مقام العلة؛ فاعتبر السفر؛ لأنه أقرب مظان وجود المشقة» وترك 
كل مكلف على ما يجد؛ 577 أي إن كان قضْرٌ أو فظرٌ ففى السفر, وثّرك كثيرٌ 
ينها 1959 موكولا إلى الالجقهادة كالمرضن. 

وكثير من الناس يقوّى في مرضه على ما لا يقوّى عليه الآخر؛ فتكون 
الرنخصة مشتروعة بالنسبة إلى أحد الرجلين دون اللو (10*) وعدا لا منرية 
فيه. 


(935) في (ح)» و(ن)» و(ت)» و(م)»؛ و(ب)» و(ف))» و(ز)» و(خ)؛ و(ط): «إلى الصوم والصلاة»» 
والمثبت من: (ع). 

(97؟) أي من المشقة التي تختلف قوة وضعفا باختلاف أحوال أصحابها. 

(57) في (ت)ء و(ط): اوترك كفيراً». والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(خ)» و(ف)» و(ح)» و(ب)» و(م)؛ 
و(ن). وهو بالبناء للمجهولء وبه ضبط في: (ع). 

(55؟) هذا إذا تُظر إلى القوة والضعف حالة المرض» وأما إذا تُظر لذات المرض؛ فكلاهما له رخصة 
لوجود سبيها فيهما معا. 


القسم الخاني مكل كتاب الموافقات 


فإذن ليست أسبابٌ الرخص بداخلة تحت قانون أصلىيء ولا ضابط 
مأخوذ باليد» بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه؛ فمن كان من 
المضطرين معتاداً للصبر على الجوع ولا تختلٌ حالّه بسببه - كما كانت 
العرب» وكما ذُكر عن الأولياء - فليست إباحةٌ الميتة له على وزان من كان 
بخلاف ذلك 35539), 


هذا ولجة. 


والعاني: أنه قد يكون للعامل المكلف حاملٌ على العمل حتى يَخِنٌ 
عليه ما يثقّل على غيره من الناس» وحسيّك من ذلك أخبارٌ المحبين الذين 
صابروا 77" الشدائت» وحملوا أعباء المشقات من تِلقاء أنفسهم: من إتلاف 
مُهَجهم؛ إلى ما دون ذلك» وطالت عليهم الآمادُ وهم على أول أعمالهم؛ حرصاً 
عليهاء واغتناماً لها طمّعاً في رضا المحبوبين» واعترفوا بأن تلك الشدائد 
والمشاقٌ سهلةٌ عليهم؛ بل لذة لحم ونعيم؛ وذلك - بالنسبة إلى غيرهم - عذاب 
شديده وألم أليم. 


(2977) «زة: أي فمن تختلٌ حاله يجب عليه الترخصء ومن لا تختلٌ وتلحقه المشقة فقط» يكون 
مخيراً هذا مراده؛ فلذا لم يقل: «فلا يترخص في أكلها» بعد وصفه بالمضطر. اه 
(لاكوك) في (م): «صبروا عل الشدائداء والمثبت من: (ع)» و(ف)», و(ز)» و(ت))» و(خ)» و(ن)» و(ح)» 


و(ب)» و(ط). والمصابرة» المكابدة» والمواجهة والمحمل. 


القسم الغاني (069) سعسعلسسس كتاب الموافقات 


فهذا من أوضح الأدلة على أن المشاق (”*) تختلف بالنسب 
والإضافات» وذلك يقضي بأن الحكم المبني عليها؛ يختلف بالنسب 
والإضافات. 

والغالث: ما يدل على هذا من الشرع؛ كالذي جاء في وصال الصيام» 
وقطع الأزمان 07 في العبادات؛ فإن الشارع أُمر بالرفق رحمةٌ بالعباد ثم 
فعله مَن بعدّ البي © ؛ علماً بأن سبب النهي - وهو الحرجٌ والمشقة - مفقودٌ 
في حقهم؛ ولذلك أخبروا عن أنفسهم أنهم - مع وصاطم الصيام - لا يَصِدُّهم 
ذلك عن حوائجهم 7" ولا يقطعهم عن سلوك طريقهم؛ فلا حرج في 
حقهم؛ وإنما الحرج في حق من يلحقه الحرج حتى يصدَّه عن ضروراته 
وحاجاته. 

وهذا معنى كون سبب الرخصة إضافيَا ويلزم منه أن تحكون الرخصة 
كذلك؛ لكنّ هذا الوجه استدلالُ بجنس المشقة (77") على نوع من أنواعهاء 


(535؟) في (ط): «علل المشاق»» وهو خطأ. 

(475؟) في (ف): «الزمان». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:97؟) وهل ذلك فهم مطرد حتى يدكون مناطا صحيحا؟ 

(2977) «ز: لأن المشقة هنا نوع آخر غير السابق» فالمشقة فيما تقدم؛ تقتضي الترخص؛ وهنا المشقة 
تمنع مفارقةً الححكم الأصيء وهو النغي عن الوصالء وعدم المشقة يجعلهم يترخصون بفعل 
المنهي عنه» وهو أيضاً ليس حكماً سهلاً انقل إليه من حكم صعب» فليست من مواضع 
الرخصة: إلا أنه عل كل حال» وجد فيه نوع من المشقة ينبني عليه حكم من اجتهادهم. 
فالاستدلال به على أن المشقة في النوع الأول تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص»؛ يكون 
استدلالا بجنس المشقة؛ لا بنفس نوع المشقة؛ فيكون من الاستدلال بالمطلق عل المقيد - 


0 ا ا 0 افيه 


وهو غين منتيض» إلا أن عل «منفسا إلى ما قيلة: فالاسعدلال 59 
بالملجموع صحيح؛ تحسيما هو مذكور في «فصل العموم») ف كتاب «الأدلة» 


(ة) 


فإن قيل: 1*1 الحرجٌ المعتبر في مشروعية الرخصة؛ إما أن يكون 
مؤثراً في المكلف - بحيث لا يَقدر بسببه عل التفرغ لعادة ولا لعبادة» أذ لا 
يكمل ("01 ل ذلك - على حسب ما أمربه - أويكون غيرٌ مؤثر بل 
يكون مغلوب صبره» ومهزومَ عزمه. 

فإن كان الأول؛ فظاهر أنه محل الرخصة: [ع-28] لكايه يُطلب فيه 
الأخذ بالرخصة وجوباً 7" أو ندبا على حسب تمام القاطع عن العمل؛ أو 
عدم قافه؛ وإذا كانت مأمورا نهاء :قلا عكون رخصة كما تقدم؛ بل عزيمة. 


- - من حيث هو مقيد - أو بالعام على الخاص - من حيث هو خاص - وذلك لا يصح كما 
يأق؛ إلا أن يجعل مُنضمّاً إلى ما قبله؛ فيفيد جرد أن المشقة تختلف باختلاف الأحوال» 
والأشخاصء وإن كان لا يفيد أن ذلك في موضوع الرخصة المعروفة فتنبه. اه 

(ة؟) أي فحينئذ فالاستدلال ... إلخ. 

(9070) في (ع)» و(ف» و(ز)» و(ب): اوكتاب الأدلة)؛ والمغبت من: (ت))» و(ح)؛ و(ن)»؛ و(خ)؛ 
و(م)» و(ط). وهو الراجح؛ لأن فصل العموم يوجد في كتاب الأدلة. 

(97؟) «زة: هذا السؤال وإن كان واردا على أصل وجود الرخصة - وكان يناسبه أول الباب لكن 
لمناسبة الكلام في المشقة - صح أن يذكر هنا. أه 

(157) في (م)» و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(خ))» و(ط): «أولا يمكن. والمقبت من (ع)» و(ف)» و(ب)» 
و(ز). وهو أوفق بالمعنى؛ وألصق بالسياق. 

(9057؟) «ز): أي فيما يعجز فيه عن أصل العبادة والعادة» وقوله: أو ندبا) أي إذا كان لا يعجن ولكنه 
لا يكون كاملا على حسب ما أمر به. اه 


القسم الاني [الشفة كتاب الموافقات 


وإن كان العاني؛ فلا حرج في العمل» 777*') ولا مشقة» إلا ما في الأعمال 
المعتادة» (19*) وذلك ينفي كوكه حرجاً ينتهض علة للرخصة: وإذا انتفى محل 
الرخصة في القسمين (*7*) - ولا ثالث ما - ارتفعت الرخصةٌ من أصلهاء 
والاتفاقٌ على وجودها معلوةء هذا خلف؛ فما انبنى عليه مثله. 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذا السؤال منقلبٌ على وجه آخر؛ لأنه يقتضي أن تكون 
الرخض 0*7 كلّها مأموراً بها وجوباً أو ندباً؛ إذ ما من رخصة تُفرَض؛ إلا 


/ا5؟) الن): فُرض فيه أنه مغلوب صبره؛ ومهزوم عزمه» فكيف مع هذا يقال: «لا مشقة إلا ما في 
الأعمال المعتادة» وذلك ينفي كونه حرجا ينتهض علة الرخصة» فوضعٌ السؤال هكذا غير 


وجيهة فتأمل. أه 
(2900) في (ت)» و(ح)» و(م» و(ن)» و(خ): ولا مشقة إلا في الأعمال». والمثبت من: (ع)» و(ب)» 
و(ف))» و(ز). 


ومعنى الكلام ولا مشقة إلا المشقةً التي في الأعمال المعتادة» التي لابد منها في كل عمل عادي؛ 
أو عبادي؛ فهذه المشقة لا يببى عليها عمل؛ لأنها عادية لا تؤثر. فالموصول عائد على المشقة. 
(29175) يعني قوله: «فإن كان الأول» وقوله: «وإن كان الغاني» الواقعين داخل السؤال. 
(980؟) في (خ): «الرخصة». والمقبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغاني “" الف كتاب الموافقات 


وهذا البحثُ جارٍ فيها؛ فإذا كان مشترَّكَ الإلزام 180 لم ينتهض 
دليلاً» 14 ولم يُعتبر في الإلزامات. 

والعاني: أنه إن سّلمء فلا يلزم السؤال لأمرين: 

أحدهما: أن | نحصار الرخص في القسمين» لا دليل عليه؛ لإمكان قسم 
ثالث بينهماء وهو أن لا يكون الحرجٌ مؤثراً في العمل ولا يكونّ المكلُ 
رخي البال عنه 79 وكل أحد يجد من نفسه في المرض أو السفر حرجا في 
الصوم؛ مع أنه لا يقطعه عن سفره؛ ولا يل به في مرضهه ولا يؤدّيه :28 إلى 
الإخلال بالعمل» وكذلك سائرٌ ما يَعرض من الرخص؛ جار فيه هذا التقسيم. 


(980) أي إذا كان السؤال أو الدليل» مشترك الإلزام» والمقصودٌ باشتراك الإلزام؛ أن المعترض القائل 
برفع الرخصة من أصلها: بما ساقه من أدلة عنده؛ يلزْمه الإجابةٌ عن الأدلة القطعية الدالة 
على وجود الرخصة ومشروعيتهاء فما كان جوايّه؛ فهو جواب من يقول: الرخص حكمها 
الإباحة» فما ألزمهم بهه هو عين إلزامهم له فأصبح بذلك الإلزام مشتركا بين المعترض 
والمعترض عليهم. 

(585؟) في (ط): الم ينهض دليلا»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف» و(ح)» و(ب)» و(ت)؛ و(ن)» 
و(خ)» و(م). 
قال «ز»: لأنه يقال للسائل: الاعتراض مشترك» فما هو جوابكم هو جوابناء يعني ومثله لا 
يذكر في طريق الإلزام. اه 

(98؟) في (ط): «رخي البال عنده) والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
قال هزه: هو الذي قال فيه: مغلوب صبره مهزوم عزمه. أه 


(5ىو؟) أي يدفعه» ولذلك عداه بنفسه لما ضمنه ذلك. 


القسم الغاني («م/) ل كتاب الموافقات 


والعالك: 4") هو محل الإباحة؛ إذ لا جاذب [له] (2557) يجِزِيُهِ لأحد 
الطرقين. 

والآخر: أن طلب الشرع للتخفيف - حيث طلبه - (8) ليس من 
جهة كونه رخصة» بل من جهة كون العزيمة لا يُقدّرعليهاء أوكونها تؤدي 


(986؟) أي وهذا القسم العالث الممحكن» هى إلخ. 

(2985) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(10؟) «زة: راجع لقوله: «وإذا كانت مأمورا بها؛ فلا تحكون رخصة). فالهواب الأول: يراعي أن هناك 
محلا للرخصة التي الكلام فيهاء وهي المباحة؛ لوجود قسم ثالث لم يذكره في السؤال - على ما 
فيه ما أشمرنا إليه. 
والجواب الغاني: ترق على هذاء يقول: الرخصة موجودة حتى في المأمور به» ولحكن الطلب من 
جهة غير جهة كونه رخصة؛ فجهة العزيمة ظاهرة من نفس الطلب» وجهة الرخصة أنه 
حكم سهل انتقل إليه من كم صعب؛ مع بقاء دليل الصعب معمولا به في الجملة. 
وإنما قلنا: «في الجملة» لأنه ليس معمولا به في حق الشخص الذي طولب بالرخصة: ولا يخقى 
عليك أنهم اشترطوا بقاء العمل به في حق الشخص نفسهه وإلا لخرج عن كونه رخصة إلى 
كونه عزيمة. 
قال الأبهري: «إن المكلف إذا لم يبق مكلفا عند طرو العذر لم تثبت رخصة في حقه؛ لأن 
الرخصة إنما تحكون في الأحكام التكليفية» والتكليف شرط طا؛ قلا يكون عدم تحريم إجراء 
كلمة الكفر على لسان المكره» رخصة؛ لأن الإكراه يمنع التكليف. 
ومثله يقال في الإأكراه على إفطار رمضان» وإتلاف مال الغير» عدم تحريمه ليس رخصة؛ 
يعني لأن الدليل القائم على التحريم؛ ليس باقيا بالنسبة لهذا الشخص؛ فلا رخصة إلا حيث 
يبقى دليل الصعب معمولا به بالنسبة للشخص نفسه. 
وبهذا تعلم ما في هذا الجواب الهاني. هذا ولا يذهب عنك أنه عرّف الرخصة بما ينطبق على 
هذاء فقال: اما شرع من الأحكام لعذر شاق» استثناء من حكم كلي)؛ فلا يرد عليه ما 


تقدم. ام 


القسم العاف - (]9#) كتاب الموافقات 


إلى الإخلال بأمر من أمور الدين أو الدنيا؛ فالطلبُ من حيث النهيّ عن 
الإخلال لا من حيث العمل بنفس الرخصة؛ ولذلك «اتْهي عن الصلاة بحضرة 
الطعام» ومع مدافعة الأخبثين» (14) ونحو ذلك (181). 


فالرخصةٌ باقية قِيةٌ 3*") على أصل الإباحة اموي ار 
والإباحة» 9**) واللّه أعلم. 


(2988) أخرجه مسلم في المساجد من حديث عائشة: -/8*وم 
ووجه الدلالة منه أنه نعي عن ن الصلاة في هذه ١‏ الحالة» لأنها تؤدّى فيه بإخلال؛ فرخص للحاقن 
أن يؤخرها حتى يستفرغ خبثه وللجائع حتى يشبع نهمته من طعامه لأنه إذا دخل فيها على 
هذه الحالة» فإنه ينشغل بها عنهاء فكأن صلاته في هاتين الحالعين» فيها نوع من الحرج عليه» 
فرفع عنه لكونه لا يقدر علل ال معهء وهل إذا انشغل بالأمرين حتى خرج وقتها 
الاختياري» أ والقي» يحكون آثما أو غير آثم؟ محل نظر يتجاذبه أصلان: الأصلُ المذكور هناء 
وأصلُ الصلاة على مواقيتها؟ 

(2985) «ز»: كالصلاة في الأرض المغصوبة» يعني فهناك جهتان: تسلط على إحداهما الطلب والعزيمة» 
وعلى الأخرى الرخصة: كما توجه النهي والطلب في الصلاة في هذه المسائل على جهتين 
مختلفتين» ولا مانع من ذلك؛ مادامت الجهة لم تتحدء فالغرض تقريب الجواب بذكر شبيه 


بالمقام. اه 
(950؟) «زة: هذا التفريع ظاهر على الجواب ب الأول؛ أ ما الغافي؛ فلم يبيّن فيه | لا أن الترخيص له جهة 
غير جهة | لطلب؛ أما كونه مباحا في هذه الحالة» فإنه لم يبينه هناء اعتمادا على ما سبق؛ ولذا 


قال: (وقد مر بيان» 0 اه 
(:29595) في فى المسألة الغانية السابقة 


او ل سك م اينات 


المسألة الرابعة 
الإباحة المنسوبة إلى الرخصة» هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع 
الحرجء أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟ 
فالذي يظهر من نصوص الرخص أنها بمعنى رفع الحرج لا بالمعنى 
الآخرء وذلك ظاهر في قوله تعالى: جَمَنٌ #صْطْرٌ غَيْرَ يَاعْ وَلآ عَادٍ قِل إِنُمَ 


2 
0 


عَلَيْهِ إن لله حَمُورٌ رَحِيم)# (كقة) 


وقوله في الآية الأخرى: ؟( قَإِنٌ أللَّهَ عَْمُورٌ بَحِيم)؛ 19. 

فلم يذكر في ذلك أن له الفعل والترك» وإنما ذكر أن العناول في حال 
الاضطرار يرفع الإثم. 

وكذلك قوله: «قس حَانَ مِنكُم مّريضاً آوْ عَلَى سَمَرِ فَعِدّةُ بن 
ثم ارح 0 ولسم يقسل: له الفطرة وَل يفط ر(0** ولا تح 
ذلك (9*") بل ذكر نفس العذرء وأشارإلى أنه إن أفطر؛ فعدة من أيام آخر. 


3١9/6 المقرة:‎ )2955( 

(؟ذة)) المائدة: ). 

(2955) البقرة: *18. 

(29555) في (ع): «فليفطروا» قال «زة: هذا ليس ظاهراً؛ لأن الكلام في أنه لم يذكر لفظا يدل على 
التخيير بين الفعل والترك؛ فلا يتوهم أن يؤق هنا بلفظ الأمر أو النعي» وهو أيضا خلاف 
صنيعه السايق واللاحق. اه 

(2995) في (ط): «ولا يجوز له)ء وهي ممحوة في: (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» والمثبت من: 
(ع)» و(ف)» و(ز). 


القسم العاني 0/1 كتاب الموافقات 


وكذلك قولة: ظجَلَيْسَ عَلَيْكَمْ جْنَاحُ آن تَفْصرُوأْ مِن 
ألصَّلَوة)» 9" على القول بأن المراد القصرٌ من عدد الركعات» (*") فلم 
يقل: فلكم أن تقصّرواء أو: فإن شئتم أن تقصّروا (5ةة». 

وقال [تعالى] في المكره: لمن كَمَرَ بالل مِنْ بَعْدٍ إِيمَلنِوة إل مَنْ 
اخرة4 الآية» إلى قوله: طرونك سّ مَرَحَ بِالْكْفْرِ صَذرآ قَعَلَيْهمْ 


ةن 0" 


2 


فالتقدير: إلا من أكرما» لحني فلا غضب عليه» ولا عذاب يلحقه إن 
تكلم بكلمة الكفر وقلبّه مطمثن بالإيمان» ولم يقل: فله أن ينطق» أو: 
إن شاء فلينطق. 


٠١ النساء:‎ )29917( 

(295) «ز»: نُسب إلى طاوس والضحاك أن القصر يرجع لأحوال الصلاة: من الايماء» وتخفيف 
التسبيح والتوجه إلى أي وجه شاء؛ وحينئذ يبقى الشرط في الآية على ظاهره «( إن خِفَير أن 
يَفْيسم 4 إلا أنه على هذا أيضا تحكون رخصة: فلماذا قيد بقوله: «على القول» إلخ؟ اه 
قلت: مذهب طاوس والضحاك؛ ضعيف» يرده عشرات الأدلة المرعاق ن القصر قصرٌ 
العدد؛ لا الكيفية؛ وقد تواتر ذلك عن رسول الله ## وصحبه في أسفارهم» واستمر عليه 
العمل؛ فما يخالفه مردود لا يلتفت إليه» فضلا عن أن يجعل خلافاً. 

(599) في (ط): «فاقصروا» وما أثبتناه من: (ت)» وهو المناسب لما قبله. 

(:) المحل: 2٠١7‏ ولفظ «تعالى» ليس في: (ع)» و(ز)» و(ف). وثابت في (خ)» و(م)» و(ت)» و(ن)» 
و(ح» و(ط). 

(:*") في (ط): الأن من أكرها. والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 


القسم العاف ب سس (لا#/) كتاب الموافقات 


وفى الحديث: آكْذِبُ امرأقي؟ قال له: «لا خير في الكذب» قال له: 
فأَعِدُها وأقول لها؟ قال: «لا جناح عليك» 79). 

ولم يقل له: نعم؛ ولا افْعَلُ إن شئت. 

والدليلُ على أن التخيير غير مراد في هذه الأمور, أن الجمهور أو الجميع؛ 
يقولون: من لم يتكلم بكلمة الكفر - مع الإكراه - مأجور وفي أعلى 
الدرجات» والتخييرٌ ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر؛ فكذلك غيره 7 
فق اللراضع الذكونومواها: 


(؟:) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ في الكلام: 385/6» عن صفوان بن سليم مرسلا. 
قال ابن عبد البر في العمهيد: 5//17؟: «هذا الحديث لا أحفظه بهذا اللفظ عن البي 8# 
مسنداً» وقد رواه ابن عيينة عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء عن البي 8# ). 
ثم ذكره بسنده من طريق إسحاق بن إسماعيل الأيلي» عن ابن عيينة عنه» وهو عند الحميدي 
أيضاً عنه في مستده: 8/١‏ ح 769 وله شاهد بمعناه في الجملة في صحيح مسلم في البر: 
ا اح 0د 
وأخرجه الترمذي في البر والصلة: "١/6‏ ح 1989 وأحمد: 1/ؤه4» 409: 471 وابن عبد البر 
في التمهيد: 59/17؟: عن أسماء بنت يزيدء ولفظه: «لا يحل الكذب إلا في ثلاث». 
وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خُثيم؛ وروى 
داود بن أبي هند هذا الحديث عن شهر بن حوشب» عن النبي ## ولم يذكر فيه ١عن‏ أسماءا 
حدثنا بذلك محمد بن العلاء؛ ثنا ابن أبي زائدة» عن داود). 
قال «ز» معلقاً على قوله: الا جناح عليك): يقتضي أن الوعد - وهو عارف أنه لا يقدر على 
الوفاء - رخصةٌ للزويج بالنسبة لامرأته. اه 

(0) «ؤة: تقدم له في مباحث المباح أن الصبر على عدم ذكر الكلمة» مندوب؛ إلا أنه يبقى الكلام في 
قوله: «فكذلك غيره) الذي يقتضي أن الجمهور أو الكل» قائلون بأن ترك الرخصة أفضل؛ مع 
أن أبا حنيفة يقول بوجوب القصر والفطرء وتسمى رخصة إسقاط؛ بحيث لا يصح - 


القسم الخاني ة كتاب الموافقات 


وأا لإباحةٌ التي بمعنى العخيير؛ ففي قوله تعالى: ل نِسَآوكُمْ حَرْثُ 
لَحُمْ قَانوأ حَرْتَكُم أَبْى ذ شِيطْئُه 06"! يريد كيف شئقم؛ مقبلةٌ 
ومدبرة وعلى جنب؛ فهذا تخيير واضح. 

وكذلك قوله: #(وَكُلآا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِيْتُمَا # ) وما أشبه 
ذلك. 

وقد تقدم في قسم خطاب التكليف فرق ما بين المبِاحَيّن. 

فإن قيل: ما الذي ينبني على الفرق بينهما؟ 

قيل: ينبني عليه فوائد كثيرة» ولحكنّ العارض في مسألعنا أنَا إن قلنا: 
[إن] « الرخصة غُخيَِرٌ فيها حقيقةً لزم أن تكون مع مقتضى 
العوضة هو الزاتحنب التفكنن 7*97اوليسن كذلك ذا كلكا انها محاحة سق 


> منه الإتمام والصيام؛ والشافعي يقول: إذا زادت المسافة عن مرحلتين؛ كانا أفضل من 
الصيام والإتمام. 
قال عياض في الإكمال: ١كون‏ القصر سنة» هو المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه» 
وأكثر العلماء من السلف والخلف». 
قلت: ونص المالكية على أن رخصة الجمع بين الظهرين والعشاءين للمسافر» رخصة جائزة» 
والجائز» بمعنى التخيير» فانظر هذا مع ما قاله المؤلف. اه 

(4:") البقرة: 222. 

(5؟) البقرة: 6". 

(5:*") الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(7:*") لا يظهر هذا الاستلزام؛ لأن الواجب المخيرء فيه التخيير بين فعلين فأكثر بخلاف الرخصة» 
ففيها التخيير بين الفعل والترك في شيء واحدء فافترقا. 


القسم الغاني اع/) كتاب الموافقات 


رفع الحرج عن فاعلها؛ إذ رفعٌ الحرج لا يستلزم التخيير؛ ألا ترى أنه موجود 
ف و01 
وإذا كان كذلك؛ تبيّتَا 9" أن العزيمة على أصلها من الوجوب المُعيّن 
المقصودٍ شرعاً؛ فإذا عُمل بها؛ لم يكن بين المعذور وبين غيره في العمل بها 
فرق؛ لكن العذر رقّع التأئيم عن المنتقل عنهاء إن اختار لنفسه الانتقال. 
وسيأتي لهذا بسط إن شاء الله [تعالى] :5. 


(8:") كما سبق في مسألة السهي بين الصفا والمروة. 
(7:5) في (م): «تبين». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(70) الزيادة ليست في: (خ). وثابتة فيما سواها من النسخ الخطية. وينظر المسألة العاشرة الآتية. 


القسم الغاني يا 1 00 ا . كتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: 

الترخُّص المشروع ضربان: 

أحدهما: أن يكون في مقابلة مشقة لا ضير عليها طبعاً - كالمرض 
الذي يُعجّر معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلاء أو عن الصوم 
لفوت النفس - أو شرعأة كالصوم المؤدّي إلى عدم القدرة على الحضور في 
الصلاة» أو على إتمام 7 أركاتهاء وما أشبه ذلك. 

والعاني: أن يكون في مقابلة مشقةٍ بالمكلّف قدرةٌ على الصبر عليها؛ 
وأمثلتُه ظاهرة. 

فَأمّا الأول: فهو [ظاهر]» (”) راجع إلى (ع-85] حق الله؛ فالترخصٌ فيه 
مطلوب» ومن هنا جاء: اليس من البر الصيامٌ في السفر)» 0570 

وإلى هذا المعنى يشير «النهي عن الصلاة بحضرة الطعاما» أو: اوهو 
يدافعه الأخبثان» 259©. ولإذا حضر العّشاءء وأقيمت الصلاة» فايدؤوا 
بالعشاء» " إلى ما كان نحو ذلك. 


(:7*") في (م): الأوعلى تماما» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(19) الزيادة ليست في: (ع))» و(ح)» و(ت)» و(ب)» و(م)» و(ف)؛ و(ز)» و(خ). وثابتة في: (ن). 

(9؟) تقدم في الرقم: 21860 وسيكرر: في : 281714 2626 178/4. 

(305") تقدم في الرقم: 2984؛ وسيكرر: في: 1749 90/7 

(5) متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في الأطعمة: 438/5 ح 55ؤه؛ والأذان: 185/6 
ح 59-كلاا» ومسلم في المساجد: »796/١‏ واللفظ له. - 


القسم العافي حل 99م لس كتاب المواققات 


فالترخصٌ في هذا الموضع؛ ملحّق بهذا الأصلء 0 ولا كلام أنَّ 
الرخصة هاهنا جاريةٌ مجرى العزائم» ولأجله قال العلماء بوجوب أكل الميتة 
خوفٌ الكلف» وأن من لم يفعل ذلك فمات؛ دخل النار (037, 


وأما العاني: فراجع إلى حظوظ العباد؛ لينالوا (7”) من رفق اللّه وتيسيره 
أحدهما: أن يتختص بالطلب حتى لا يُعتبرَ فيه ال المشقة أو عدمُها؛ 
كالجمع بعرفة والمزدلفة؛ فهذا أيضاً لا كلام فيه أنه لاحق بالعزائم؛ 9 مِنْ 
حيث صار مطلوباً مطلقاً طلبٌ العزائم» حتى عدّه الناس سنة» لا مباحاً؛ 


- وجاء بلفظ :اإذا وضع»» ولإذا قُرب). قال الحافظ في الفتح: «الذين رووه بلفظ: «إذا وضع» 
كما قال الإسماعيلي أكثر» والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع. اه 
واتفقوا على قوطهم: «إذا حضرت الصلاة) أو: (أقيمت الصلاة». وفي لفظ: (وقرب العشاءا وفي 
آخر «إذا قدم). والمراد بالصلاة» صلاة المغرب؛ كما في حديث عائّشة عند مسلم. 
وأما ما يُتداول من لفظ: لإذا وضع العشاءء وأقيمت العشاء؛ فابدؤوا بالعشاء)» فلا وجود له 
بهذه الصيغة» ولعل من رواه كذلك؛ قصد المعنى» لكنه أخطأء حيث ظن أن المراد بالعشاء» 
هي صلاة العشاءء لكونه في بلد لا يتعشون إلا بعد صلاة العشاءء والعشاء عند العرب 
يكون عند قرب المغرب. ينظر الفتح: ؛/150. 

(77) «ز»: فهو راجع إلى حق الله؛ لأنه لا يتأق الحضور في الصلاة والإتيان بها على كمالها مع هذه 
الأمور. اه 

(50007). قال مسسروق: «من اضطر فلم يأكل ولم يشربء دخل النار». ينظر المغني» كتاب الصيد 
والذبائح: -0/؟”. 

(008) أي ليأخذواء أوليفوزواء ولَّمَا ضمنه هذا المعنى» عداه بالباء. 

(15:”) أي راجح الفعل على الترك» أو: واجب الفعل. 


القسم الغاني 07/5 كتاب الموافقات 


لكنه مع ذلك لا يفرح عن كونه رخصةٌ؛ 7" إذ الطلبٌ الشرعيّ في الرخصة» 
لا ينافي كوتها رخصة» كما يقوله العلماءً في أكل الميتة للمضطر. 

300 م 5 5 3 

فإِدّنْ هي رخصةٌ - من حيث وقع عليها حدٌ الرخصة - وفي حكم 
العزيمة» من حيث كانت مطلوبةً طلبّ العزائم. 

والعاني: أن لا يتختص بالطلب» بل يبقى على أصلٍ التخفيف ورفع 
الحرج؛ فهو على أصل الإباحة» فللمكلف الأخذ بأصل العزيمة وإنْ تحمّل في 
ذلك مشقة» وله الأخدٌ بالرخصة؛ والأدلةٌ على صحة المكم على هذه الأقسام 
ظاهرة؛ فلا حاجة إلى إيرادها. 

فإن تشوّف 27" أحدٌّ إلى العنبيه على ذلك فنقول: 

أمَا الأول: فلأن المشقة إذا أَدَّت إلى الإخلال بأصل كي؛ لزم أن لا يُعتبّر 
فيه أصل العزيمة؛ إذ قد صار إكمالٌ العبادة هناء والإتيانُ بها على وجههاء 


(0:) لأن فيه رفع المشقة والحرج عن الناس. 
0 أي تطلّم وترقب. 


القسم الغاني 0/0 كتاب الموافقات 


يؤدي إلى رفعها من أصلها؛ 9" فالإتيانُ بما قير عليه منها 0 - وهو 
مقتضى الرخصة - هو المطلوب. 

وتقريرٌ هذا الدليل مذكور في كتاب «المقاصد) من هذا الكتاب 59. 

وأمّا الهافي: فإذا فُرضٍ اختصاص الرخصة المعيّدة بدليل يدل على طلب 
[العمل بها على الخصوص؛ خرجت - من هذا الوجه - عن أحكام الرخصة في 
نفسها؛ كما ثبت عند مالك الدليلٌ على طلب] © الجمع بعرفة والمزدلفة؛ 
فهذا وشبهه» ما اخنّص عن عموم حكم الرخصة: ولا كلام فيه. 

وما الغالث: فما تقدم من الأدلة واضح في الإذن (0:") في الرخصة:؛ أو 
في رفع الإثم عن فاعلها. 


(9::) «ز»: أي عدم تحصيلهاء هذا فيما كان العجز فيه بالطبع؛ أمّا ما كان العجز فيه شرعا؛ كأمثلته 
المتقدمة؛ فيكون رفعاً للكمال لا للأصل» وتأمله؛ فإن الحضور في الصلاة ليس ركناً. 
وقوله: الإتمام أركانها» إن كان معناه هو معنى استيفاء أركانها السابق له؛ فظاهر؛ وإن كان معناه 
الإكمال الزائد على أصل الركن؛ فلا يتأق فيه ظاهر دليله. اه 

(؟*") في (ن)» و(ط): ابما قدر عليها منهاا» والمثبت من: (ع)»؛ و(ز)» و(ف)» و(ت)» و(ح)» و(م)» 
و(خ)» و(ب). 

(7:29) ينظر النوع الغالث من مقاصد وضع الشريعة للتكليف: المسألة السابعة. 

(50*”) الزيادة ليست في: (ت)»ء و(ح)ء و(ن)؛ و(م)» و(ب)»؛ و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ز)ء و(ف)» 
و(ط). وسقط من (ط): «الدليل على). 

(27:) «ز): ما تقدم له من الأدلة واضح في رفع الإثم لا في الإذن» غايته أنه في آخر المسألة الرابعة 


بنى على كل من الوجهين فائدته؛ فراجعها. اه 


القسم الغاني 0/0 كتاب الموافقات 


المسالة السادسة: 
حيث قيل 2*7 بالعخيير (8) بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة؛ 
فللترجيح بينهما مجال رحب وهو محل نظرء فلنذُكْرُ جملا مما يتعلقُ بكل 
طرف من الأدلة: 


(59*”) «ز: وأما إذا قيل برفع الإثم عن فاعلها؛ فالظاهر أن الرجحان أخذا بالعزيمة» كما تقدم له 
في آخر المسألةٍ الرابعة من مسائل المباح؛ حيث قال: «وأما قسم مالا حرج فيه» فيكاد يكون 
شبيهاً باتباع الهوى المذموم؛ لأنه كالمضاد لقصد الشارع في طلب النهي الكل على الجملة» 
غير أن رجحان العزيمة؛ يحتاج إلى تقييد بما إذا لم تصر الرخصة مطلوية شرعاء كالجمع 
بمزدلفة مثلا. اه 

(68:") «ز»: مع كونه لم يرتض هذاء وأقام الدليل على أن الإباحة في الرخصة؛ بمعنى رفع الحرج. لم 
يُقِم على هذا التخيير دليلا فرع عليه ما أطال به في المسألتين السادسة» والسابعة» ويبقى 
الكلام في المراد بالترجيح بعد فرض التخيير: هل المراد به أنه هو الأحبه والمئاب عليه في 
نظر الشارع؟ 
ويدل على هذا ما يأقي له في أدلة ترجيح الأخذ بالعزيمة» المفيد أنهم للا أخذوا بها مدحهم 
اللّهء وأن الأمر بالمعروف مستحب وإن أدى إلى الإضرار بالمال إلخ؛ وإذا كان كذلك فكيف 
يتأق أن يكون هنا تخيير؟! 
وقد تقدم له في المسألة الأولى في المباح بمعنى المخير فيه سبعةٌ أدلة على أنه لا فرق بين الفعل 
والترك في نظر الشارع بالنسبة للمباح المخير فيه؛ وما عورضت به الأدلة» دفعه كله» وحقّق 
أنه لا فرق بين الفعل والترك؛ فلم يبق إلا أن يحكون غرضه بالترجيح هناء أمرا آخر غير كونه 
محبويا للشارع؛ ومطلوباء ومثابا عليه» فلينظر ما هو معنى كونه أولى وأرجح في نظر الشارع 
غير هذه المعاني؟ حتى لا يتنافى كلامه هنا مع كلامه في المباح قيما سبق. 
فقد يقال: إن مراده بالترجيح» الأخذ بما هو أحوط فقطء وإن لم يكن بالغا مبلغ الاستحباب 
والغواب عليه» كما يشير إليه قوله: وهو حل الترجح والاحتياط) ولكن يبقى الكلام في 
الأدلة الآتية. - 


القسم العاني (0/) لسسسم_ تب كتاب الموافقات 


فاخا اكد بالعريية تققد زقالة إنه اول لأعون: 


أحدها: أن العزيمة هي الأصل الغابت المتفق عليه؛ المقطوعٌ به؛ وورودٌ 
الرخصة عليه وإن كان مقطوعاً به أيضاً؛ فلا بد أن يكون سببُّها مقطوعاً به 
في الوقوع» وهذا المقدارٌ 9 بالنسبة إلى كل مترخّصء غيرٌ متحقق إلا في 
القسم المتقدّم 7 وما سواه لا حمق فيه» وهو موضعٌ اجتهاد؛ فإن مقدار 
المشقة المباح من أجلها الترخصٌ غيرُ منضبط؛ ألا ترى أن السفر قد اعتّبر 
في مسافته ثلاثةٌ أميال فأكثر؛ كما اعتّبر أيضاً ثلاثة أيام بلياليهن» 5 
وعلةٌ القصر المشقةٌ» وقد اعتّبر فيها أقلُ ما ينطلق عليه اسم المشقة» واعثُّبر 


> وسيأقي له - في آخر المسألة السابعة؛ قبل الفصل الأول - أن الْأُخْرَويّة في الأخذ بالعزيمة» 
تارة تحكون بمعنى الندب» وتارة تجكون بمعتى الوجوبه فتنبه للتوفيق بين كلامه في هذه 
المواضع؛ فإنه يحتاج إلى فطنة» وقوة ذاكرة للجمع بين أطراف الكلام في هذا المقام الذي طالت 
جولته فيه. اه ١‏ 

(29:”) يعني القطعنّ الوقوع. 

(**) «ز»: وهوما ألحق بالعزائم بقسميه؛ وقوله: «وما سواء» هو القسم الغالث. اه 

(0) وهي من المسائل التي انتشر فيها الخلاف جدَأ فحى ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين 
قولاً؛ فأقل ما قيل في مسافة القصرء يوم وليلة؛ لحديث أبي هريرة أنه © قال: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تسافر مسيرة يوم وليلة؛ وليس معها حرمة». 
وبوب عليه البخاري بقوله: «باب في كم يقصر الصلاة» وسمى النبي له يوماً وليلة سفراً؟ 
وأكثره ما دام غائباً عن بلده» واستٌّدل لغلاثة أيام بلياليهن» بحديث ابن عمر أنه © قال: «لا 
تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم'» وه و أيضا تحت الترجمة السابقة: ح ٠١88 0٠085‏ وفي 
حديث أفس أنه #: كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - 
صلى ركعتين) أخرجه مسلم: .141/١‏ 


القسم العاف لب (5غ9) لدع كتاب الموافقات 


تع ىم 


في المرض أيضا أقلّ ما ينطلق عليه الاسم؛ فكان منهم 257 من أفطر لوجع 
أصوعه كنا كان مهد تقر اقلافة ابييل 089 وكير روا ون 
ذلك» وك مجان للظنون 790 لا موضعٌ فيه للقطم؛ وتتعارضٌ فيه الظنونُ» 
وهو محل الترجح والاحتياط؛ فكان من مقتضى هذا كله أن لا يُقدّم على 
الرخصة مع بقاء احتمال في السبب. 


والشافي: أن العزيمة راجعةٌ إلى أصل في التكليف كلءٌ؛ لأنه مطلّق عام 
على الأصالة في جميع المكلفين» والرخصةٌ راجعة إلى جزئُ بحسب بعض 
المكلفين من له عذرء ويحسب بعض الأحوال» وبعض الأوقات في أهل 
الأعذار لا في كل حالة» ولا في كل وقتء ولا في كل (5”") أحد؛ فهو كالعارض 
الطارئ على الككي. 


(2) وهو محمد بن سيرين» فقد قال طريف بن تمام العطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في 
رمضان؛ وهو يأكلء فلما فرغ قال: إنه وجعت أصبعي هذه. 
وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: «من أي مرض كان». ينظر تفسير 
القرطبي: ؟/07-/الا؟, 

(75) فقد خرج دحية بن خليفة الكلبي من قرية في دمشق قدرٌ ثلاثة أميال في رمضانء ثم أفطرء 
وأفطر معه أناس. ينظر سنن أي داود: ؟/ ح 90؟. 

(55) في (م)» و(ح)» و(ن)» و(ط): «كلّ حال الظنون». وفي (ع)» و(ب)» و(ف)» و(خ): «وكله مجال 
الظنون»؛ وفي (ت): ١ركلٌ‏ حال للظنون»» والمثبت من: (ز)» وهو أوضح؛ «وكل» بالعنوين وخبره 
ما بعده» وجملة: ١لا‏ موضع فيه للقطع» بيانية» أو خبر بعد خبر» ويمكن ضبط "كل» بلا 
تنوين مضافا لما بعده وهو مبتدأ وجملة: لا موضع فيه) خبره. 

(5*") في (ف)» و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(م)» و(ب)» و(خ)» و(ز) و(ط): «ولا لكل»» والمثبت من: 
(ع). 


القسم الاني 0 كتاب الموافقات 


والقاعدةٌ المقرّرة في موضعهاء 77 أنه إذا تعارض أم ركلي» وأمر جزثي؛ 
فالكع مقدم؛ لأن الجزئ يقتضي مصلحةً جزئية» والكل يقتضي مصلحةً كلية: 
ولا ينخرم نظامٌ في العالم بانخرام المصلحة الجزئية» بخلاف ما إذا قُدّم اعتبار 
المصلحة [الجزئية]» 77" فإن المصلحة الكلية» ينخرم نظامٌُ كليّتها؛ فمسألكنا 
كذلك؛ إذ قد عُلِم أن العزيمة - بالنسبة إلى كل مكلف - أمرٌكلي ثابت عليه 
والرخصة إِنَّما مشروعيتها أن تحكون جزئيّة؛ وحيث يتحقّق الموجب (4”. 

وما فرضن الكلام فيه 5 لا يتحقق في كل صورة تُفرّض إلا 
والمعارض الكل ينازعه؛ فلا يُني من طلب الخروج عن العهدة إلا الرجوع؛ 
إلى الكل وهو العزيمة. 


(7***) ينظ كتاب الأدلة الشرعية: المسألة الأولل» وينظر أيضاً كتاب المقاصد: النوع الأول: في بيان 
قصد الشارع في وضع الشريعة» المسألة العاشرة. 

(0”") الزيادة ليست في: (ب)؛ و(ح)؛ و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ت)»؛ و(ط). 
وفي (ن): ما إذا قدم اعتبار الجزكية. 

لدعم أي السبب. 

(95؟) ون وهو القسم الغالت.اه 


حم 2 اه 


والعالث: ما جاء في الشريعة من الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر (5”) 
والنعي جردا والصبر على خُلْرٌ ذلك ومرّه الحضف وإنث انتهض موجب 
الرخصة 9:"» وأدلةٌ ذلك لا تكاد تنحصر. 


من ذلك قوله تعالى: #( ألذِينَ فَالٌ لَهُمْ (ع-::] ألنّاس إن ألنَّاسَ قَدْ 
3 فى الت هُ قا :2 لوس فهذا مظنة الد خفيف؛ فأقدموا لاعن 
الصبرء والرجوع إلى اللّه؛ فكان عاقبةٌ ذلك ما أخبر الله به (5:). 


(:4*”) از»: وهل مع الأمريكوؤن مجرد احتياط؛ أم يقتضي هذا الأمر أن يحكون أفضل مثابا عليه؟ 
وكيف ينبني هذا على العخيير. اه 

)**١(‏ في (ط): #حلوه ومرها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(:1*؟) أي قوي سببهاء وقد يقال هنا: الوقوف مع مقتضى الأمر والنعي مجردا يعارضه الوقوف مع 
مقتضى الرخصة التي سبيها قوي: وخاصة إذا ورد الأمر بهاء فكان هذا قدحا في هذا الدليل» 
فلا مسلّم على إطلاقه. 

(0:9؟) آل عمران: 27/9 

(14*؟) في (ط): «فأقاموااء والمقبت من: (ع)» و(ز)» و(ف))» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» 
و(ب). 

(7:45) #زة: ومنه ااواتبعوا رضوان الله وأيّ ثواب أجزل من رضوان الله؟ وفي آية بعدها: «( لِسجَزِيَ 
أنه ألصَدِقِينَ يصِدَقِهِم 4: فكلا الآيتين» فيه الجزاء والعواب» ولا يحكون مع التخيير. 
وبالجملة؛ لو ترك الأدلة التي فيها طلب الأخذ بالعزيمة والغواب عليها؛ لكان موافقا لأصل 
الموضوع: من بناء المسألة على التخيير. اه 


القسم العاف -- ب (8 إلى لس كتاب الموافقات 


وقال تعالى: #إ اذ جَآءُوكم مس قَوْفِكُمْ وَمِنَ آَسْقَل مِنِكُم وَإِذْ 
رَاغعَْتِ أَلآبْصَرُ وَبَلَعَتِ أْلْعُلُوبٌ ألْحَنَاجِرَ) إلى آخر القصة حيث قال: 
#إرِجَالٌ صَدَفُوأ مَا عَلهَدُوأ أَللَهَ عَلَيْهِ)هِ 3 

فمدّحهم [اللَهُ] 2 بالصّدق مع حصول الزلزال الشديد» والأحوالٍ 
الشاقّة التى بلغت القلوبٌ فيها الحناجر» وقد عرض الم # (20 على 
أصحابه أن يُعطوا الأحزابّ من ثمار المدينة؛ لينصرفوا عنهم فيخِفٌ عليهم 
الأمث فوا من ذلك» وتعرّزوا باللّه وبالإسلام كاه فكان ذلك سبياً لمدحهم 


.20-1٠١ الأأحزاب:‎ )”:17( 

(47*”) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)؛ و(ب)» و(ز)» 
و(ف). 

(44:") يعني في غزوة الخندق. 

(049) قصة إعطائهم من ثمر المدينة» أخرجها البزار في كشف الأستار: 06+ «مم ح م١٠ماء‏ من 
حديث أبي هريرة قال: «جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله ## فقال: يا محمد؛ ناصفُّنا ثمر 
المدينة» وإلا ملأناها عليك خيلاً ورجالاًء فقال: احتى أستأمر السّعودا - سعد بن عبادةة 
وسعد بن معاذ» وسعد بن الربيع؛ يعني يشاورهم + فقالا: لا» والله ما أعطينا الدنية من أنفسنا 
في الجاهلية» فكيف وقد جاء الله بالإسلام؟ فرجع إليه الحارث» فأخبره فقال: غدرتٌ يا 
محمدهء قال: فقال حسان: 

يا حار من يغيرًبذمة جاره ‏ منكمفإن محسدالم يغير 
إن تغدروا فالغدر من عاداتكم و«اللوْمٌ ينبت في أصول السّخُبر 
وأمانةٌ المُرَقّ حيث لقيكّه منلٌ الزجاجة صدعها لم يجبر 
قال: فقال الحارث: كف عنا يا محمد لسانّ حسَّان؛ فلومُّرج به ماءٌ البحرء لمزجه. 
قال البزار: «لا نعلم رواه عن محمد بن عمّرو هكناء إلا عثمان» ولم يسمعه إلا من عقبة». 
قلت: وإسناده حسن؛ محمد بن عمرو بن علقمة؛ حسن الحديث. - 


القسم العاني - 0 كتاب الموافقات 


والشناع عليهم؛ وارتدت العربُ عند وفاة النبي يك فكان الرأي من الصحابة 
- رضي اللّه [تعالى] عنهم [أجمعين] 7" - أو من بعضهم - غير أبي بكر- 
استثلاقّهم كرك أده الركاة من منعها منهم؛ حتى يستقيم أمر الأمة» ثم 


- وعزاه الهيثمي في المجمع: 176/7 للطبرافيء وقال: #ورجال البزار» والطبرافي» قيها محمد بن 
عمرى وحديثه حسنء وبقية رجاله ثقات). اه 
والسخبرء شجر تألفه الحيات فتسكن في أصوله. 
وفي الإصابة: -/287 أن هذه الأبيات هجا بها حسان الحارتٌ بن عوف المري» قدم على 
رسول اللّه © فأسلمء وطلب منه أن يبعث معه من يدعو قومه إلى الإسلام» وهو جارٌ لم 
فبعث معه النبي 4# أنصاريًاً إلى قومه لمُسلِمواء فغدّروا به فقتلوه» ولم يستطع الحارثٌ حمايّه» 
فجاء الحارثٌ فجعل يعتذنُ وودى الأنصاري» فقال حسان هذه الأبيات ذامّاً له. ينظر ديوان 
حسان: ص 237 

(:5:") الزيادة الأولىء ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف))» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(ب)» و(خ). 
وثابتة في: (ط)» والزيادة الخانية ليست إلا في: (خ) وحدها. 


القسم العاني 087/60١)‏ كتاب الموافقات 


يكون ما يكونء فأ أبو بكر :#: فقال: «والله لأقاتلتّهم حتى تنفرد 
سالفتي 290 والقصّةٌ مشهورة 6:9). 


(001") ينظر تفصيل أصل هذه القصة في البخاري في الركاة: «لل.#لالام ح جل ١مك‏ تملك لامكل 
واستتابة المرتدين: 288/١6‏ 25964 3560» والاعتصام: 2037١‏ 2314 ح 26 كلاء 246ل وغيرها. 
ومسلم في الإيمان: 01/١‏ ح 22 من حديث أي هريرة» وينظر في الفتح: »47/١‏ شرح حديث 
أبن عمر: «أمرت أن أقاتل الساس»إلخ. 
وقد روى الجماعة سوى ابن ماجه مراجعة عمر لأبي بكر في قتال مانعي الزكاة» ورجوع عمر 
لرأي أبي بكر في قتاللهم؛ لأنه لما رآه مُصِرَاً على ذلك» عرف أنه الحقٌ» فانشرح صدرّه له. 
وليس عند هؤلاء جميعا قول أبي بكر: «والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي» إلخ؛ ولم أنشط 
الآن للبحث عمن خرجه موقوفاء وقد ورد مرفوعا إلى النبي © أخرجه البخاري في 
الشروطه باب الشروط في الجهاد: ه/غم” ح 7١‏ وأحمد: 6/ «5”» والبيهقي: 2318/4: من 
حديث المسور بن مخرمة ومروان. 
والسالفة» صفحة العنق» وانفرادُها كناية عن القتل؛ لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. 

(:0:”) «ز»: لا يخفى على المطلع على أخبار هذه الردة» أنه لم يبق مذعن لأحكام الإسلام من قبائل 
العرب إلا قريش» وثقيف» والأنصارء واضطرمت نار الفتنة في سائر الجزيرة؛ فتجمع القبائل 
قرب المدينة» وأرسلوا وفودهم إلى أبي بكر على أن يقيموا الصلاة» ولا يؤدوا الزكا» لأنهم 
اعتبروها كإتاوة لا تتفق مع عزة نفوس العرب. 
وقام متنبئون من العرب ذكوراً وإنائا؛ فارتدٌ معهم كثيرٌ من لم تخالط بشاشةٌ الإيمان قلويّهم. 
وهكذا أصبح أكثر القبائل بين باغ ومرتد بل شاع تسميةٌ الكل مرتدين - ردة عامة أو 
خاصة - وكان جيش المسلمين إذ ذاك مع أسامة بالشام؛ فكاد يجمع الصحابة على أنه ليس 
من المصلحة حرب جزيرة العرب كلهاء وأن الضرورة تقضي باستثئلاف ماني الزكاة: بعدم 
طلبها منهم؛ فأرادوا أن يأخذوا إذ ذاك بالرخصة في عدم حرب هؤلاء البغاة؛ حتى لا يتعرض 
الإسلام لطعنة نجلاء تقضي عليه في مهده؛ وأن يتربصوا حتى يقوى أمر المسلمين بانطفاء 
هذه الفتن» ثم يكون الرجوع للجهاد؛ لإعلاء كلمة الله الذي هو واجب ضروري من - 


القسم الحافني (5) دل كتاب الموافقات 


وأيضاً: قال [الله] تعالى: من كَقَرَ ياللّهِ مِنْ بَعْدٍ إِيمَلِنوه إلا مَنُْ 
اكرة ) الايق 58م فأباح العكلم بكلمة الحفر؛ مع أن ترك ذلك أفضلٌ 
عند جميع الأمة» أو عند جمهورها كينا 


وهذا جار في قاعدة الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر؛ أن الأمر 
شعو (00) والأصصل سيت 557 وإن أذى إل الإسراو با مهال 


والنفسء لحكن يزول الانحتام» ويبقى ترتبٌ الأجر على الصبر على ذلك. 


- أقوى العزائم؛ فأبى أبو بكر وتشدّدء وأقسم؛ وحاجّهم فحجّهم, ورجعوا إلى رأيه» وقال 
.عمر كلمته المشهورة. 
فمعنى الحق في كلام عمر؛ أنه الأوفق بالمصلحة» وهذا لا ينافي أنه اجتهد ورأى المصلحة في 
الحرب» واجتهدوا بقبول الرخصة خوفاً على الإسلام؛ فمحل الخلاف» الترجيحٌ بين الأخذ 
بالعزيمة - كما هو رأيه - أو الأخدٌ بالرخصة المُتحقَّقٍ سببُّها - كما هو رأي غيره- ومعلوم 
أن أسياب الرخص ظنية» والظئون تتعارض - كما قال المؤلف - ثم انشرح صدرهم لموافقته؛ 
فكان رأيه الأوفق؛ فأذعن البغاة» وشُرّدِ المتنبئون» وسكنت الجزيرة» وسار الإسلام في طريقه. 
وبهذا تبيّن أن هذا المثالء كسابقه من الأمثلة التي يستدل بها على ترجيح الأخذ بالعزيمة 
مع أنتهاض موجب الرخصة؛ فلم يكن ري الصحابة خطأ في وجود سبب الرخصة؛ حت 
يقال: إنه لا يظهر في هذه القصة معنى الرخصة والعزيمة؛ كما اعترض به بعضهم. اه 

(«.") السحل: .٠١7‏ والزيادة التي قبل الآية» ليست في النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 

(54:*) في عامة النسخ الخطية: «الجمهور) ما عدا: (ع). 

(05") بالنسبة لمن لم يتعين عليه؛ وأما من تعين عليه الأمر به فهو في حقه واجب. 

(53:؟) أي مطرد. 
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العاني (مه/ا) كتاب الموافقات 


0 


فحمله الصحابة - #5 - على عمومه (حلل ولا بدّ أن يَلحق من التزم 


هذا العقدَ مشقاتٌ كثيرة فادحة» ولم يأخذوه إلا على عمومه حتى اقتدى بهم 
الأولياء؛ منهم أبو حمزةً الخراساني؛ فاتفق له ما ذكره القشيري وغيره: من 


اعم اه مالك في الموطاً: تت من مرسل عطاء 55 يسار» ووصله أبن عيد البرفي التمهيد: 


زموم 


5/5 وأبو يعلى: فلحت يده 

من طريق زيد بن أسلم؛ عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطابء فذكره. 

وقال في المجمع: */١٠٠:لورجاله‏ موثقون)». 

قلت: مداره على هشام بن سعد راويه عن زيد بن أسلم؛ وقد قال عنه ابن معين: اضعيف» 
حديته مختلط»). 

وقد خالفه فيه مالك فأرسله» وعليه فحديثه حسن يصح بغيره؛ إذ لم ينفرد به» ومن صححه 
بهذا الإسناد؛ فقد أبعد النجعة» وإنما هو صحيح لورود شاهدين له: 

أحدهما: عن أبي ذر عند مسلم في الوكاة: 721/6 

والعافي: عن ثوبان أن البي # قال: «من يتكفل لي بواحدة» وأتكفل له بالجنة؟ قال ثوبان: 
أناء قال: «لا قسأل الساس شيئاً؛ قال: فكان ثوبان يقع سوظه وهو راكبء فلا يقول لأحد 
ناولنيه» حتى ينزل فيأخذه). 

أخرجه ابن ماجه في الركاة: 088/١‏ والبيهقي: 2140/5 والبغوي في شرح السنة: 218/5 بإسناد 
حسن» خلافا للشيخ الأرناؤوط الذي صححه. 

وله طريق آخر عتد أحمد: 970/0 والطبراني في الكبير: 4/6 ح 2489 وبها يصح. 

وله سياق آخر عند البخاري في الزكاة: «ردو7 ح +/اؤكء والأحكام: 1 ح تالا ومسلم 
في الزكاة: 92ل 

ولم يستثنوا من ذلك إلا من يحق له السؤال للضرورة والحاجة. ويبقى محل بحشه هل كل 
الصحابة على هذاء أو بعضههم؟ 


القسم العاني 0م لح كتاب الموافقات 


وقوعه في البثر» (؟*") وقد كان هذا النمط مما يناسب استثناؤه 259 من ذلك 
الأصل. 

وقصة العلاثة الذين خُلّفُوا حين أتوا 7" رسولٌ الله #ك وصدّقوه» ولم 
يتفعدزوا فاق موظن كان عطنة الاعف ةا فتييحوا يذلك 159 وأنؤل الله 
توبتهم» ومدحّهم في القرآن بعد ما ضاقت عليهم الأرض بما رحُبت» 
وضاقت عليهم أنفسُهم؛ لحكن ظنُوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه؛ فمّتح لهم 
باب القبول» وسماهم صادقين؛ لأخذهم بالعزيمة دون الترخص 7(7. 

وقصةٌ عثمانَ بن مظعون؛ وغيره (2”:5 ممن كان في أول الإسلام لا 
يقدر على دخول مكة إلا بجوان ثم تركوا الجوار رضاً بجوار اللّهء مع ما 


(59) ينظر الرسالة القشيرية: ص 2075-١,١‏ افضيلة التوكل). 

(0) «ز»: فيكون رخصة؛ ولكنهم لم يأخذوا بهاء وما ذاك إلا لأَوْلويّة العزيمة. اه 

(37:") في (ن)» و(ط): احتى أتواا» والمغبت من باقي النسخ الخطية - والعلاثة: هم كعب بن مالك» 
ومُرارة بن ربيعة العامري» وهلال بن أمية العقففي - وقصتهم متفق عليها من حديث كعب: 
أخرجها البخاري في المغازي مطولا: 210/9 ح 4418 واختصرها في مواضع أخرى؛ منها 
التفسير: 095/8 4718 ومسلم في العوبة: 2322/6. 

(5") في (ت)ء و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): الذلك» والمثيت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب). 

(70.) (ز: كقصة أبي بكر لما قبل من ابن الدُعْنّة ترك جواره؛ وبقي مستعلناً بشعائر الإسلام 
اعتماداً على جوار الله؛ مع تأنّب الكفار عليه أن لا يستعلن بالقرآن؛ خشية على من كان 
يسمعه من نسائهم وشبانهم أن يميلوا إلى الإسلام. اه 

(074؟) «زة: كان من السهل التمسك بالأعذار العامة في حق الفلاثة؛ إذ كان الوقت قيظا والسفر 
بعيداء وكان أواَ جني الشمار ولا داعي لأعذار خاصة» وقد قال كعب: إنه أوت جدلا لم - 


القسم العاقيى د (ون8) كتاب الموافقات 


ا 


الهم [فيه] (59) من المكروه؛ ولكن هانت عليهم أنفسُّهم في اللّهء فصبروا 
إيماناً بقوله: «إانّمَا يُوَقَى ألصَّيِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْر جسّاب) 50 

وقال تعالى: # لَمْبْلَوْنَ و أَمْوَالِكُمْ وَأَنمْيِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ 
ألذين #وثوأ الحتدب من فَبْلِكُمْ وَمِنَ ألذين أَشْرَكُوَأ أذىّ كثيراً 
وإ تَصْيرُوأ وَتَنَّهُوأ قن كنك مِن عَزْمِ الأو ر) 77. 

وقال لنبيه 8# : ظَرقَاصيوٍ كما صبَرَ ولوأ ألْعَرْم مِنَ 
َلْوُسْل)» (مكم) 


- يؤته غيره؛ فكان يتأق له أن يحسن الاعتذار مع لزوم الصدقء وهلالٌ بن أمية كان شيخاً 
مُسِنَ فعذره الخاص مقبول أيضاً. 
وقد اعتذر بضعة وثمانون» فقبل منهم 8# واستغفر طم؛ ولم يثبت أن هؤلاء جميعا منافقون 
- وإن كانت عبارة كعب في رواية القصة؛ ربما يؤخذ منها أن أكثرهم كانوا كذلك - فالعلائة 
لم يرتصُوا المواربة بالأعذار العامة أو الأعذار الخاصة الضعيفة» وتحمّلوا مشاقّ الصدق 
وأثرّهه فمكثوا في البلاء خمسين يوماً يبكون وينتحبون» وكان طم منج منه بعذر عام؛ أو 
خاص صادقء ولوضعيفاً؛ فكان يُقبل منهم ويستغفر لهم فتركوا الرخصة لهذه العزيمة كما 
قال المؤلف. اه 

(16) الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(خ)» و(ت)» و(ن)»؛ و(ب)» و(م)» 
و(ح). 

0١ الزمر:‎ )50593( 

(5050) آل عمران: 45اء 

(058") الأحقاف: 0”. 


ال لس ب لس اس 0 ست 


وقال: ير وَلمَنِ إِنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْموء قاةؤليت ما عَلَيْهِم من 
ينا ل 

ثم قال: #وَلَص صَّبَرَ وَغَقِرَ إن دل لَمِن عَزْمِ الأور)*77. 

ولا نزلت هذه الآية: قاد تَبْدُوأ ما - أَنفْسِكُمْ أو تُحْهُوهُ 
يُحَاسِبْكُم به أله الآية9”) شق قَّ ذلك على الصحابة» فقيل هم: قولوا 
سمعنا وأطعنا؛ فقالوها؛ فألقى اللّه الإيمانَ في قلوبهم؛ فنزلت: #امَنَ 
ألرَسُولُ يمآ انل إِلَبْه ين يَبَوء) الآية 600 


وا 7 © أسامة 3 حيكن إن العم قبيل موته؛ ا 


(59) الشوري: 8". 

.٠0 الشورى:‎ )*070( 

(0*") البقرة: 289. 

(05) تقدم في الرقم: 2217١258‏ وسيكرر في: 9771. 

(70:") #زة: أين الرخصة هنا؟ متى كانت آية: 9 دَامَنَ من آلتَسُولُ # ناسخة؟ وكذا لو قيل: إنها محكمة 
عل معنى: «إن تبدوا ماه استقر :في أنغسحكم» من الأخلاق الذميمة؛ كالكبر» والحسد» 
وكتمان الشهادة أو تخفوه يحاسبعكم به الله» فلا رخصة أيضاً؛ إنما يمكون موضعٌ رخصة 
إذا بقي الححكم الصعب معمولا به» ورفع الحرج في فعله عند المشقة؛ وأين هذا؟ فإذا كان 
مناط دليله ما ذكره بقوله: - افشق عليهم؛ فقيل لهم قولوا: سمعنا؛ فقالوها» إلخ؛ يعنى فليس 
كلامّه فيما بين الآيتين» بل في الآية مع بقية القصة التي ذكرها - قلنا أيضا: نعم؛ يحكون 
تكليفاً شاقاً ولحكن أين الرخصة التي كان يمكنهم الأخذ بها في مقابلته؛ فتركوها لأنه 
أفضل من الترخص؟. اه ٍِ 


لفيا ال 2 ا 1 00ر00 


بجيشه؛ تستعينُ به على من حاربك من المجاورين لكء 20 فقال: لو 
لعبت (375) الكلابٌ بخلاخيل نساء أهل المدينة؛ ما رددت حيككا 
انفد رسولٌ الله ك» ولحكنْ سأل أسامة أن يترك له عمر» ففعل؛ وخرج فبلغ 


فيقضة 


الكضة 


- قلت: الآية فيها دليل لترك الشاق الذي لا يطاق إلى المستطاع» وهو معنى من معاني 
الرخصة» كما يظهر من سياقها عند مسلم في كتاب الإيمان: 2006/١‏ وليس فيها أنهم تركوا 
الرخصة إلى العزيمة؛ ففيه أنها لما نزلت اشتد ذلك عليهم؛ فأتوا رسول الله 4# فبركوا على 
الركب فقالوا: كُلّْفنا من الأعمال ما نطيق ... وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها ... ثم 
فسخها الله تعالى» فأنزل: 7 لا يكلف أده ا كه 4 

وعليه» فالآية للها علاقة بالاستدلال بها هناء خلافاً لم زعمه الشيخ 9ز» في كلامه السالف. 
في (ع): «من المحاريين» دون ذكر الك» والمغبت من: (ف)» و(ت)» و(ز)» و(ب): و(ح): 
و(ن)» و(خ)» و(م). 

قال 9ز»: قامت القبائل المرتدة بمحاربة المسلمين حول المدينة» واشتد الأمر عليهم جد وفي 
الوقت نفسه لا يترخص باستبقاء جيش أسامة» وفيه وجوه الصحابة» وأعيانهم؛ وأقوى 
المقاتلة من المؤمنين. 

لاشك أن هذا كان محل الرخصة في بقاء الجيش» ولكنه أخذ بالعزيمة والعزم» فكان خيراء 
رضي الله عنه قال ابن مسعود: لقد'قمنا بعد رسول الله ## مقاما كدنا نهلك فيه لولا أن 
منّ الله علينا بأبي بكرء حتى أجمعنا على أن لا نقاتل على بنت مخاض» فعزم الله لأبي بكر 
على قتاطم. اه 

في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «لو لعب» والمثبت من: (ع)» و(اف)» و(ب)» و(ز)» 


و(م). 


لي ل لال لمن 


الشامء ونكأ 7 في العدو بها؛ فقالت الروم: إنهم لم يضعُفوا يموت 
نبيهم؛ (77) وصارت تلك الحالةٌ هيبةٌ لهم في قلوبهم. 


وأمثال هذا كثيرة» مما يقتضي (*5) الوقوفٌ مع العزائم» وترك 
الترخص؛ لأن القوم عرفوا أنهم مُبِتلّوْنَ وهو: 


(077*) أي أكثر فيهم القتل والجراح» من نكأ - بالهمز كمنع - ونكا ينكي العدى وفي العدى 
نكاية؛ ينظر القاموس المرتب: 5/2 *149/» واللسان: .860/١6‏ 

(03907) قصة تجهيز أسامة في جيش: أخرجها البخاري في المغازي: لاللمدلاء ح 1غ مختصراً من 
حديث ابن عمر أن رسول الله © بعث بعثاء وأمّر عليهم أسامة بن زيد» فطعن الداس في 
إمارته» فقام رسول الله 4# فقال: ١إن‏ تطعنوا في إمارته؛ فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من 
قبل؛ وايم الله إن كان لخليقاً للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلي» وهذا لَمِنْ أحب الناس 
عل بعدها. 
وأما قصةٌ إنفاذ بي بكر جيش أسامة» فأخرجها ابن إسحاق - كما ذكر الحافظ في الفتم - 
والبيهقي في دلائل النبوة: 20/7» بإسناد فيه عباد بن كثير البصري» وهو متروك. 
وقال ابن كثير: في البداية والنهاية: 05/7: اعباد بن كثير هذاء أظنه البرمكي؛ لرواية الفريابي 
عنهء وهو مقارب الحديث» وأما البصري الفقفي» فمتروك الحديث). 
قلت: ذكر ابن أبي حاتم: 45/7 الفريابي فيمن روى عن البصري. 
وأخرجها أيضاً البيهقي في دلائل النبوة: 0:/9؟» من غير طريق عباد المذكور. 

(008) في (م): ابما يقتضي» وفي (خ): اليقتضي) - بدون ائما - والمثبت من باقي النسم الخطية. 


القسم العاني (0/09) كتاب الموافقات 


الوجه الرابع: وذلك أن [هذه] 275 العوارض الطارئة وأشباهها :58) 
- مما يقع للمكلفين من أنواع المشاق - هي مما يقصدها الشارع 7 في أصل 
التشريع؛ أعني أن المقصود في التشريع؛ إنما هو جار على توسط مجاري 
العادات» وكونُه شاقًاً على بعض الداس» أو في بعض الأحوال - مما هو عل غير 
المعتاد - لا يخرجه عن أن يكون 1م مقْضوداً له؛ لأن الأمور الجزئية» ل 
ترم الأصول الكلية؛ وإنما تُستثنى - حيث تستثنى - نظراً إلى أصل الحاجيات 
بحسب الاجتهاد» والبقاءٌُ على الأصل من العزيمة هو المعتمدٌ الأول للمجتهدء 
والخروجٌ عنه لا يحكون إلا بسبب قوي؛ ولذلك لم يُعمل العلماء مقتضى [ع- 
١‏ الرخصة الخاصّة بالسفر في غيره؛ كالصنائع الشاقة في الحضر؛ مع وجود 
المشقة التي هي العلة في مشروعية الرخصة. 

فإذن لا ينبغي الخروجٌ عن حكم العزيمة مع عوارض المشقات التي 
لا تطرِد ولا تدوم؛ لأن ذلك جار أيضاً في العوائد الدنيوية» ولم يخرجها ذلك 
عن أن تحكون عاديّة؛ فصار عارضٌ المشقة - إذا لم يحكن كثيراً أودائماً - 
مع أصل عدم المشقة» كالأمر المعتاد أيضاً؛ فلا يخرج عن ذلك الأصل. 


(79*) الزيادة ليست في: (ع))» وثابتة في: (ز)» و(ف).؛ و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ب). 

(40:”) التي فيها الأخذ بالعزيمة وترك الرخصة. 

(80:”) «ز: ولا ينافيه ما يأقي في كتاب المقاصد: من أن الشارع لم يقصد من التكليف بالشاق 
الإعنات فيه» بل ما يأتي في المسألتين السادسة» والسابعة» من النوع الغاني من المقاصد» يوضح 
هذا المقام. اه 

(8*) في (ف): امن أن يحكون». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغاني )0030 ْ كتاب الموافقات 


لا يقال: كيف يكون اجتهاديا؛ وفيه نصوص كثيرة؛ كقوله: #إهَمَنْ 
#ضطرٌ غَيْرَيَاغ ولا عَادٍ قَلَآ إِنْمَ عَلَيْه)هِ 20 

وقوله: تقس حَانَ مِنكُم كريضاً آؤ عَلَئ سَمَرِ فِعِدَّةٌ من آيَام 
حر الآية عدم ّْ 

«إن الله يحب أن توق رخصه (015. 

إلى غير ذلك ما تقدم» وسواه تما في معناه. 

لأنا نقول: حالة الاضطرار» قد تبين أنه الذي يخاف معه فوت 
الروح. (7*:") وذلك لا يكون إلا بعد العجز عن العبادات والعادات» وهو 
في نفسه عذرٌ أيضاً وما سوى ذلك» فمحمولٌ على تحقّق المشقة 4 التي 
يُعجَر معها عن القيام بالوظائف الدينية أو الدنيوية؛ من حيث (8) تٌرجع 
العزيمة إلى نوع من تحكليف ما لا يُطاق؛ م 


(85*") البقرة: 37/6 

(84:") البقرة: 180 وجملة: ف( فدهن كاي أَخَّ 4 ليست في: (ف)» و(م)» ولح و(ن)؛ و(ز)» 
و(خ)» و(ب)» و(ط)“وثابتة في: (ع)» و(ت). 

(85*") تقدم في الرقم: ٠١8‏ 22841 2906:2987 وسيكرر في: 8171. 

(جى:") هزة: أي أو العضو. اه 

(87") اهزة: تقدم أن ذلك فيما لم يحدّ فيها حد شرعي؛ كالسفر مثلاء وجمع العشاءين بمزدلفة. اه 

(84:") في (ح» و(ن)ء و(ت)» و(ب)» و(م)» و(خ)» و(ز)ء و(ف)» و(ط): ابحيث2. والمثبت من: 
(ع). 


القسم الهافي 9/31١‏ كتاب الموافقات 


وما سوى ذلك من المشاق مفتقرٌ إلى دليل يدل على دخوله تحت تلك 
النصوص» وفيه تضطرب 757 أنظارُ التُظار كما تقدم؛ 57" فلا معارضة 


وسببٌ ذلك» هو روح هذا الدليل: وهو(" أن هذه العوارض الطارئة؛ 
تقع للعباد؛ ابتلاء واختباراً لإيمان المؤمنين» وتردّدٍ المترددين» حتى يظهر 
للعيان من آمن بربه على بينة من هو في شك» ولو كانت التكاليف كلها تخرم 
كلياتها كل مشقة عرضت» لا نخرمت الكلياث كما تقدم؛ ولم يظهر لدا شي 
من ذلكء ولم يتميز الخبيثُ من الطيب؟؛ فالابتلاءٌ في التكاليف واقع؛ ولا 
يكون إلا مع بقاء أصل العزيمة؛ ('*" فيْبتَلَ المرءُ على قدر دينه. 


(89:”) أي تختلف. 

(:5:) يعني في اختلافهم في المقدار الذي تقصر فيه الصلاة» كما في المسألة السادسة السابقة. وفي 
(ن)» و(ح)» و(ت» و(م)» و(خ)» ١كما‏ توهم)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب). 
وفي هامش (ن)» كتب الناسخ: لعل الصواب: «لا كما توهم؛ ويمحكن أن يكون قوله: "كما 
توهما فقدم على قوله: «وفيه تضطرب) إلخ). 
وفي هامش (ت).؛ كتب الناسخ: العل الصواب: الا كما توهم). 

(59:) في (ط): (وسبب ذلك وهو روح الدليل؛ هوأن هذماء والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ت)» و(ح)؛ 
و(ف)» و(م)» و(خ)» و(ز)» و(ن). وهو خبر المبتدأء وما بعده بيان له. 

(5") فلو كانت كل مشقة تبيح القرخصء لما ع رف الجادٌ من الكسولء والصابر من الجزوع» 
والصادق من الغاش. 
فالأخذ بالعزائم في مظانٌ الرخص» هو الذي يفرق بين هؤلاء» وخاصة العلماء الذين يُقتدى 
بهم؛ فإنهم مطالبون أحياناً بالأخذ بالعزائم في مواطن الرخص التي يترتب على أخذهم - 


القسم الثاني سس كتاب الموافقات 


ا 00 5500 
وَلَقَدُ قَتَنّا ألذينَ مس قَبْلِهِمْ) الآية (94:. 

«لَتَبلَوْنَ ب أَمْوَائِكُمْ وَأَنقِيكُمْ)» ثم قال: «إوَإن تَصَيرُوأً 
وَتَنَفُوأ قن دَلِكَ مِن عَزْم الأسور)» 0" 

«وَتتبِلوَتَكُمْ حَنَّى تَعْلمَ الْمْجَهِدِينَ مِنِكُم وَالصَبِرِينَ 

لا ل 0 (حوسمم) 

#وَلِيَمَخَِص أله ألذين ءَامَنوأ وَيَمْحَىَ أالكمرين»؛ 057 

( لتنلؤنكم بزو مِنَ ألْحَوْفٍ وَالْجُوعٍ وَنَقْص مِنَ ألآم مُوَالِ 
وَالآنَفْس وَالثَمَرَاتِ وَيَشّْرِ ألصَّلِبرِينَ» إلى آخرها (نه:). 


فأثنى عليهم بأنهم صبروا لهاء ولم يخرجوا بها عن أصل ما حُمَلوه إلى 


> بها فتورالأمة» ونتكوصها إلى الأسهل» أوسوء فهم لموقف؛ كما وقع لأحمد :ف وأضرابه في 
مسألة خلق القرآن» وكما وقع مالك ف في طلاق المكر وسواهم كثير. 

(50:") هود: لاه والملك: ؟. 

.-١ العنكبوت:‎ )054( 

(054") آل عمران: 185. 

(0953) محمد شك :2 

(7039) آل عمران: .12١‏ 

٠54 البقرة:‎ )":50( 


القسم العاني افنطة كتاب الموافقات 


وقوله: #وَ لَتَبِلَوَنَكم بِشَرَئٍ) يدل على أن هذه البلوى» قليلةٌ الوقوع 
بالنسبة إلى جمهور الأحوال» كما تقدم في أحوال العكليف (55. 


فإذا كان المعلومٌ من الشرع في مثل هذه الأمور طلبّ الاصطبار عليهاء 
والكَثّتَ فيهاء حتى يجري التكليف على مجراه الأصلي؛ كان الترخض على 
الإطلاق» كالمضاد لما قصده الشارع: من تكميل العمل على أصالته لتكميل 


ع 


الأجدك 

والخامس: أن الترخّص إذا ا به في موارده على الإطلاق؛ (") كان 
ذريعةً إلى ا نمحلال عزائم المكلفين (03) في التعبد على الإطلاق» فإذا أخِذ م 
بالعزيمة؛ كان حريّاً بالشبات في التعبد والأخذ بالحزم فيه. 


بيانُ الأول: أن «الخير عادةٌ والشر لََاجِةٌ) () وهذا مُساهَدٌ يحسوس» 
لا يحتاج إلى إقامة دليل» والمتعوّد لأمرء يسهّل عليه ذلك الأمرٌما لا يسهل 


(99:) ينظر كتاب الأحكام: المسألة السادسة من قسم الحكم الوضعي. 

(7) أي من غير تيقن سببه تيقناً كاملا. 

)5١(‏ أي ارتخائهاء وميلها دائما إلى الأمس الأأسهل. 

(56) في (خ): «وإذا أخذ». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(27) يشير إلى حديث معاوية بن أبي سفيان: أخرجه أبونعيم في الحلية: 206/0» والقضاعي في مسند 
الشهاب: 48/١‏ ح ؟» باللفظ المذكور. 
وأخرجه ابن ماجه في المقدمة: 8١‏ ح 2285) وابن حبان: /١‏ 234» والطبرائي في مسند 
الشاميين: ١7١/1‏ ح 21٠١5‏ 2851/9 ح 22391 وفي الكبير: وم تلاح انق وأبو نعيم في 
الحلية: ه/عه». 5 


القسم العافي : حتفف كتاب الموافقات 


عل غيره؛ كان خفيفاً في نفسه أو شديداه فإذا اعتاد التربخص؛ صارت كل 
عزيمة في يده» كالشاقة الحرجة» وإذا صارت كذلك؛ لم يقّم بها حق قيامهاء 
وطلبّ الطريقٌ إلى الخروج منهاء وهذا ظاهرٌ. 


- من طرق عن الوليد بن مسلم ثنا مروان بن جناخ؛ عن يونس بن ميسرة بن حَلْس» عن 
معاوية مرفوعاً بلفظ: «الخيرعادة والشر لجاجة» ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». 
وإسناده حسن؛ مروان بن جناح. وثقه أبو داود» ودحيمء وأبو علي النيسابوري» وقال 
الدارقطبي: «لا يأس بها 

وقال أبوحاتم: «ه وأحب إلي من أخيه روح» وهما شيخان يحكتب حديثهما ولا يحتج بهماا. 
كذا قالء فإن قبل منه ذلك في «روح» فإنه لا يقبل منه في «مروان» بدون حجة؛ لأنه وثقه 
ثلاثة من الأئمة. 

وأخرجه ابن عدي في ترجمة روح بن جناح المذكور: ٠٠١5/‏ وهي متابعة منه لأخيه على هذا 
الحديث. 

وقال الشيخ ناصر في الصحيحة: ؛/05» - بعد عزوه لابن عدي - :« لحكن وقع عنده (روح 
بن جناح» مكان #مروان بن جناح» فلا أدري أهو سهومن الرواة» أم أن الوليد بن مسلم رواه 
عن الأخوين معاء وعنه هشام بن عمارء فكان يرويه عن هذا تارة» وعن هذا تارة». اه 
قلت: لا داعي لتوهم سهو الرواة في ذلك» والصواب أن الوليد بن مسلم رواه عن الأخوين 
معاء وابنُ عدي متثبت مما يقول وما ينقل» وخاصة أنه ذكر له أحاديث غير هذاء ثم قوّمه 
بقوله:2 وله غير ما ذكرت من الحديث قليل؛ وعامة حديثه ما ذكرته» وريما أخطأ في الأسانيد 
ويأقي بمتون لا يأقي بها غيره» وهو من يحكتب حديثها. 

وهذا كلام خبير بالرجل ومروياته» وتمييزها من مرويات أخيه: "مروان بن جناح» الدقة» 
ويدل على ذلك أنه لم يذكر امروان بن جناح) في جملة من ذكرهم ممن اسمه: 'مروان» ما يدل 
على أنه عنده ثقةء وذلك ينسجم مع مبدثه في ذكر المتكلم فيهم الذين أنكرت عليهم 
أحاديث؛ فلو كان عند «مروان بن جناح» ما يُتكر عليه؛ لذكره به وإنما ذكر أخاء؛ لأنه هو 
المُضعّف بروايته أحاديث منكرة. والله أعلم. 


القسم الحاني (محل) كتاب الموافقات 


وقد وقع هذا المتوقم في أصول كلية» وفروع جزئية؛ كمسألة الأخذ 
بالحوى في اختلاف أقوال العلماء» ©" ومسألة إطلاق القول بالجواز عند 
اختلافهم بالمنع والمجوان 5 وغيرٍ ذلك مما نُبّهِ عليه في أثناء الكتاب» أو لم 

وبيانُ الغافي ظاهر أيضاً مما تقدم؛ فإنه ضده. 

وَسَبِبٌ هذا كله أن أسباب الرخص» أكثا ها تكون مقدّرة ومتوهية 
لا محمّقة» فربما عدّها شديدة وهي خفيفةٌ في نفسها؛ فأدى ذلك إلى عدم 
صحة التعبد» وصار عمله ضائعاً وغيرٌ مبني على أصل. 

وكثيراً ما يشاهد الإنسانُ ذلك؛ فقد يتوهم الإنسانٌ الأمورٌ صعبة 
وليست كذلك إلا بمحض التّوهم؛ ألا ترى أن المتيمم لخوف لصوص أو 
سباع إذا وّجد الماء في الوقت» أعاد عند مالك؛ لأنه عدّه مقصراً؛ لأن هذا 
يعتري في أمغاله مصادمةٌ الوهم المجرد الذي لا دليل عليه بخلاف ما 
لو رأى اللصوصّ أو السباع - وقد منعتّه من الماء - فلا إعادة هناء ولا يعدّ 


هذا [ع-؟5] فصر 


(4") ينظر تفصيل ذلك في كتاب الاجتهاد بعد المسألة العالفة: «فصل: وعلى هذا الأصل ينبنى 
قواعد). إلخ 

(35") ينظر تفصيله في كتاب الاجتهاد؛ بعد المسألة الشالخة: «فصل: وقد زاد هذا الأمرعل قدر 
الكفاية». إلخ 


القسم العاني (053) لح كتاب الموافقات 


ولو تتبع الإفسانُ الوهم لرى به في مهار بعيدة» ولأبطل عليه أعمالاً 
كثيرة» وهذا مُطردٌ في العادات والعبادات وسائر التصرفات» وقد تحكون 
شديدةٌ؛ ولكن الإنسان مطلوبٌ بالصبر في ذات اللّهء والعمل على 


مرضاته. 


وى الصحيح: امن يصبر يصبره ايه 0م 
وجاء في آية الأنفال - في وقوف الواحد للاثنين بعد ما ذُخ وقوفه 
للعشرة -: فإ وَاللَُ مَعَ ألصَّبِرِينَ) (7. 


قال بعض الصحابة لما نزلت: ! نُقِص من الصبر بمقدار ما نقص من 
العدد) (64), 


هذا معنى (5") الخبرء وهو موافق للحديث والآية. 


والسادس: 3 مراسم الشريعة قاد للهوى من كل وجه؛ كما تقرّرفي 
كتاب المقاصد من هذا الكتاب (07, 


)91١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في الرقاق: 305/1١‏ ح “لاأتء 
والوكاة 598 ح 1536 ومسلم كذلك: 2/9/6 واللفظ لهء ولفظ البخاري: (ومن يتصبر). 

2007 الأنفال: /33. 

(08) ينظر البخاري في التفسير: 177/8 ح 1707» وعنده: لبقدر ماخفف عنهم). وقائل ذلك هو 
ابن عباس :#ه قال الحافظ: «وهذا قاله ابن عباس توقيفاً على ما يظهر» ويحتمل أن يحكون 
قاله بطريق الاستقراء). 

(0709) في (م)» و(ط): ابمعنى الخبر)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(737) ينظر النوع الرابع: المسألة الأولى. 


القسم الهاني لاحب كتاب الموافقات 


وكثيراً ما تدخل 2777 المشقات وتتزايد من جهة مخالفة الموى» واتباعٌ 
لحوى ضد اتباع الشريعة؛ فالمتبعٌ لهواءء يش عليه كلّ شيء؛ سواء كان في 
نفسه شاقًاً أولم يكن؛ 9 لأنه يصده عن مراده» ويحول بينه وبين 
مقصوده. فإذا كان المكلف قد ألقّى هواه» ونقّى نفسه عنه؛ وتوجه إلى العمل 
بما كلف به؛ خف عليه ولا يزال بجكم الاعتياد يداخله حيّه ويحلو له 
مُه حتى يصير ضدّه ثقيلا عليه؛ بعد ما كان الأمر بخلاف ذلك؛ فصارت 
المشقةٌ وعدمها إضافيةٌ تابعة لغرض المكلف؛ فرْبَ صعب يسهّل لموافقة 
الغرض؛ وسهلٍ يصعُب لمخالفته؛ فالشاقٌ على الإطلاق في هذا المقام؛ إنما 
هو 777" مالا يطيقه من حيث هو مكلف» كان مطيقاً له بجكم البشرية أم 
لاء وهذا 90" لا كلام فيه؛ إنما الكلام في غيره ثما هو إضافي؛ لا يقال فيه: 
[إنه] 79 مشقة على الإطلاق» 777 ولا إنه ب بمشقة على الإطلاق» و! 
كان دائراً بين الأمرين - وأصلٌ العزيمة حقيقي ثابت - فالرجوعٌ إلى أصل 


)77١(‏ في (م): الما تقع). والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(5053) في (ط): لأكان في نفسه شاقاً أم لم يكن)» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وكلا الوجهين 
موده 

(3) في (ط): «وهو ما لايطيقه)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. والجملة بدون الواو خيرء 
وبإثباته» فهي اعتراضية:؛ والخبر قوله: «هذا لا كلام فيه» بدون واى على ما في: (م)» و(ط). 
وقال «ز»: وهو الذي أشار إليه أول المسألة الخامسة بقوله: «أو شرعاً كالصوم». إلخ اه 

(١1؟)‏ في (م)» و(ت)» و(ط): «هذاا. والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

ام امسو النسخ الخطية؛ وثابتة: في (ط). 

(172؟) يعني المشقة التي لا يطيقها على كل حال. 


القسم العاني لظف كتاب الموافقات 


العزيمة حق؛ والرجوعٌ إلى الرخصة يُنظر فيه بحسب كل شخصء وبحسب كل 
عارض؛ فإذا لم يحكن في ذلك بان قطعي - وكان أعلى ذلك الظن الذي لا يخلو 
عن معارض - كان الوجةٌ الرجوعٌ إلى الأصل؛ حتى يثبت أن المشقة المعتبرةً 
في حق هذا الشخص حقء ولا تتكونُ حمّاً على الإطلاق حتى تكون بحيث 
لا يستطيعهاء فتَلحَق حينئذ بالقسم الأول الذي لا كلام فيه 3). 

هذا إذا لم يأت دليلٌ من خارج يدل على اعتبار الرخصة والتخفيف 
مطلقاً كفظره © في السفر حين أبى الناسٌ من الفطر؛ وقد شقّ الصومٌ 
عليهم. 7 فهذا ونحوٌه أمرٌ آخريرجع إلى ما تقدم من الأقسام؛ وإنما الكلام 
في غيره. 


فثبت أن الوقوف مع العزائم أولى» والأخدّ بها في محال الترخص أحرى. 


فإن قيل: فهل الوقوف مع أصل العزيمة من قبيل الواجبء أو المندوب 
عل الإطلاق» (19) أم نَم انقسام؟ 


فالجواب: أن ذلك يتبين بتفصيل أحوال المشقات»؛ وهي: 


1010© :ره الشف الى لأ يطرتها من نحي جهو مكقت 

(707) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في الصوم: 91/4؟ ح 1544 ومسلم 
كذلك: مما 

(115©) #ز»: بقطع النظر عن قوله قبله: «وإنما الكلام في غيره؛ فثبت أن الوقوف مع العزائم أولى»» فهو 
سؤال من يريد التثبت من الموضوع بأكمله: بالمجواب المبني على التفصيلات التي يذكرهاء 
بعد ما ذكر تفاصيل كثيرة» لم تنضبط بضابط مملوك باليد» فغرضّه العمهيد لإعطاء هذا 
القايط اه 


القسم الغاني (59/) كتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 
فالمشقاثُ التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر» على ضربين: 
أحدهما: أن تحكون حقيقيّة» وهي (5") معظم ما وقع فيه الترخص؛ 
كوجود المشقة المرّضية» أو السّفرية» وشبهِ ذلك ما له سبب [معين] )7١(‏ واقع. 


- 


والغاني: أن تكون توهميّة مجردةً؛ بحيث لم يوجّد السبب المرخّص 
لأجله» ولا وُجدت حكمته: 759 - وهي المشقة - وإن وُجد منها شيء؛ لكنْ 
غيرٌ خارج عن مجاري العادات. 


فَأمّا الضرب الأول: فإمّا أن يكون بقاؤه على العزيمة يُدخْلٍ عليه 
فنادا لأيظيقة طيعاء أرسرها «ويكون ذلك حمق لامعليونا وميا 
95 


فإن كان الأولُ؛ فرجوغٌه إلى الرخصة مطلوبه ورجّع إلى القسم الذي 
لم يقع الكلام فيه؛ لأن الرخصة هنا حق للّه. 


(:69) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): (وهواء والمثبت من: (ع)؛ و(ف))» و(ز)» و(م)؛ و(ب). 

)215١(‏ الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(:735) «ز): إذا لم يوجد السبب فلا توجد حكمته؛ فما فائدة ذكره؟ وهو لم يدرج في التوهّميّة صورة 
وجود السبب فعلا؛ مع عدم وجود حكمته أو وجودها غير خارجة عن مجاري العادات؛ بل 
قصرها على ما لم يتحقق فيه السبب» وهذا متعين» وإلا كان مثل السفر مع الترفه؛ ما لايصح 
فيه القصر والفطرء أو بما يختلف فيه» وليس كذلك. اه 


القسم العاني 00/7 كتاب الموافقات 


وإن كان العافي؛ وهو أن يكون مظنوناً؛ فالظنونُ تختلف» والأصلٌ 
البقاء على أصل العزيمة» ومتى قَوِي الظنٌ؛ ضعّف مقتضى العزيمة» ومق 
ضعٌّف الظنء قَوِيَ؛ٍ 1" كالظانّ 9" أنه غير قادر على الصوم مع وجود 
المرض الذي مثله يُفظر فيه. 

ولكن إمَّا أن يكون ذلك الظنٌّ مستيداً إلى سبب معين - وهو أنه 
دخل في الصوم مثلاً فلم يُطِق الإتمام؛ أو الصلاة مفلاً» فلم يقدر على 
القيام 5) فقعد - فهذا هو الأول؛ إذ ليس عليه غيرٌ ما يقدر عليه 27530. 


(159") أي قويّ مقتضى العزيمة. 

(016) «زة: المثال لقوة الظن وضعفه باعتبار الفرضين. وقوله: «دخل في الصوم مثلاء فلم يطق 
الإتمام» فلم يقدر فقعد) أي إنه جرب نفسه في هذا المرض قبل هذا اليوم في الصوم» أو قبل 
هذه الصلاة في صلاة سابقة؛ فلم يطق» فصار لذلك عنده ظن قوي في الصلاة الحاضرة» أو 
اليوم الحاضر بأنه لا يقدرء وليس الغرض أنه فعل ذلك في نفس هذا اليوم للصوم؛ أو نفس 
هذه الصلاة فعجن لأنه حينئذ يكون العجز محققاء لا مظنوناء فيختل نظم كلامه» وهو 
ظاهر. فقوله: «فهذا هو الأول» أي حكمه حكمهه وقوله: «إذ ليس عليه ما لا يقدر عليه» 
أي ولو بظن قوي كمثاله. اه 

(775) في (م): اعن القيام). والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(9151؟) في (ت)» و(م): لإذ ليس عليه ما يقدر عليه). وفي (ح)» و(ن)؛ و(خ)» و(ط): لذ ليس عليه 
مالا يقدر عليه). والمثتبت من: (ع)»؛ و(ز)» و(ف)» و(ب). 
وفي هامش (ت)» كت كتب التاسخ: العله سقط فيه «لا» وأن الأصل: : اما لا يقدرا وبه يستقيم 
الكلام). 


القسم الخافي (الالا) كتاب الموافقات 


انا أن يتكون مشعيدا لشي ماخر "اهو الكترة والتديك موجوة 
عينا بمعنى أن المرض حاضر؛ ومثله لا يُقدَّرمعه على الصيام؛ ولا على الصلاة 
قائماًء أوعلى استعمال الماء عادة؛ من غير أن يجرب نفسه في شيء من ذلك؛ 
فهذا قد يَلحَق بما قبله» ولا يَقَوَى قوته. 
عدم القدرة لم يوجد 1200 عنده؛ لأنه إنما يظهر عند العلبس بالعبادة» [ع- 
*5] وهو لم يتليس بها على الوجه المطلوب في العزيمة حتى يتبين له قدرثه 
عليهاء أوعدمٌ قدرته؛ 9" فيكون الْأوْلى هنا الأخدّ بالعزيمة إلى أن يظهر 
وأمّا الضربٌ العاني: وهو أن تحكون توهميةٌ بحيث لم يوجد السبب ولا 
الحكمة؛ فلا يخلو أن يكون للسبب عادةٌ مطردةٌ في أنه يوجد بعدٌ أو لا. 


فإن كان الأول: فلا يلو أن يوجد 1 لاء فإن وُجد فوقعت الرخصة 


موقعها؛ ففيه خلاف - أعني في إجزاء العمل بالرخصة» لا في جواز الإقدام 


(159) «ز»: أي مأخوذ أثره وما يترتب عليه من كثرة التجارب في هذا السبب الحاصل بالفعل؛ 
وتحكون التجارب - من غيره» أو من نفسه - في زمن بعيد لا يقاس عليه» حتى يغاير ما 
قبله. اه 

(128”) از»: أي: بمقتضى ظن قوي» جاء له من تجربة في نفسه؛ وإنما عنده ظن بسبب كثرة التجارب 
في غيره» أو في نفسه» لحكن في زمن مضى بعيدا بحيث يحتمل تغير الحال. اه 

() في (ط): (وعدم قدرتها» والمثبت من: (ع)» و(ح)» و(ز)» و(ف))» و(ت)» و(ب)» و(خ)» و(م)» 


و(ن). 


القسم الغافي # ب ب (؟لالا) كتاب الموافقات 


ابتداءً - إذ لا يصح 7" أن يُبنى حكمٌ على سبب لم يوجد بعدُء بل لا يصح 
البناء على سبب لم يوجد شرطه؛ وإن وجد السبب وهو المقتضي للحكم؛ 
فكيف إذا لم يوجد نفس السبب؟ وإنما الكلامٌ في نحو الظانٌ أنه تأتيه الحمى 
غدا؛ بناءً على عادته في أدوارها؛ فيفطر قبل مجيئهاء وكذلك الطاهرٌ إذا بنت 
عل القطرواظنا أن حيطتها ستاق :ذلك البوع:وهذا كله أمرضعيفت هذا 


(9) (زا: أي فلا يجوز الإقدام عليه. اه 


القسم الثاني (#لالا) كتاب الموافقات 


وقد استدلٌ بعص العلماء ”© على صحة هذا الاعتبار - في إسقاط 


الكفارة عنها - بقوله تعالى: «إنَّوْلا كتَدب مِّنَ أللَّهِ سَبَىَ لَمَسََّكُمْ يمآ 
أَحَدنَمْ عَدَابُ عَظِية )4 619 


(7) يعني ابن العربي في أحكام القرآن: 88*/6» فقد قال عند قوله تعالى: « وَل كب عِنَ أنه 
سَبَقَ #: «فكان هذا دليلا على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً ما هو في علم الله حلال» 
أنه لا عقوبة عليه؛ كالصائم إذا قال: هذا يو :نزي وأفكلة الكنه أن هذا يوم حيضي» فأفطرء 
ففعّلا ذلك» وكان النوب والحيض الموجبان للفطرء ففي مشهور المذهبء فيه كفارة» ويه قال 
الشافعي» وقال أب حنيفة: لا كفارة عليه وهي الرواية الأخرى. 
ولعا في إسقاط الكفارة عُمدة؛ فهو أن خُرمة اليوم ساقطة عند الله فصادف المتكُ محلا لا 
حرمة له في علم أللّه؛ فكان بمنزلة ما لو قصد وطء امرأة قد رُفت إليه؛ وهويعتقد أنها ليست 
بزوجه؛ فإذا هي بزوجه. 
وتعلق من أوجب الكفارة» بأن ظروٌ الإباحة» لا ينتصب عذراً في عقوبة التحريم عند الحتك؛ 
كما لو وطئ امرأة ثم نكحهاء وهذا لا يلزم؛ لأن علم اللّه تعالى مع علمناء قد استوى في 
هذه المسألة بالتحريم» وفي المسألة التي اختلفنا فيهاء اختلف علمنا وعلم اللّهء فكان المعول 
على علم اللّه في إسقاط العقوبة». 

(«م) الأنفال: 39: واختلف في المراد» بالكتاب السابق في هذه الآية» فقيل: ما سبق من إحلال 
الغنائم؛ لأنها كانت محرمة على من قبلها. 
وقيل: مغفرة الله لأهل بدر. 
وقيل: أن لا يعذبهم ونبِيّهم فيهم. 
ورجح الطبري أن هذه المعافي كلها داخلة تحت اللفظء وأنه يعمها. 
والصواب عنديء القول الأول» 0 الغنائم لهم؛ بدليل قوله: 
«فيما أخذتم) فهو يدل على أنهم أخذوا شيئا كان محرما عليهم وقت الأخذء وسبق في علم 
الله أنه يحله همء وكانت غتائم بدر كذلك؛ ولحديث أي هريرة أنه © قال: «لم تحل - 


القسم العاف ب --- (88/) سس كتاب الموافقات 


[فإن] (7”") هذا إسقاط للعقوبة؛ للعلم 9) بأن الغنائم ستباح لمم 
وهذا أمر غيرٌ ما نحن فيه؛ لأن كلامنا فيما يترتب على المكلف من الأحكام 
الشرعية» وترئّبُ العذاب هناء ليس براجع إلى ترب شرعي؛ بل هو أمر إلعي؛ 
كسائر العقوبات اللاحقة للإفسان - من الله تعالى بسبب ذنوبه - من قوله 
تعالى: إوَمآ أُصَلبَكُم ين مُصِيبَةْ بِمَا كَسَبَتَ آَيْدِيحُمْ) (*7. 
وأمّا إن لم يكن للسيب عادة مطردة؛ فلا إشكال هنا. 


والحاصلُ من هذا التقسيم أن الظنون والتقديرات غيرٌ المحققة» 
راجعةٌ إلى قسم العوهمات» وهي مختلفة» وكذلك أهواء النفوس؛ فإنها تقدّر 
أشياء لا حقيقة لما؛ فالصوابٌ الوقوفٌ مع أصل العزيمة؛ إلا في المشقة 


- الغنائم لأحدٍ سُودِ الرؤوس من قبلكم. كانت تنزل نار من السماء فتأكلها؛ فلما كان يوم 
بدر؛ وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم؛ فأنزل الله تعالل: «إلوَلَكتَبمِنَأتَوسَبقَ 4 . إلخ 
أخرجه الترمذي في الحتفسير: 2/١/5‏ لكلاك اح م والطيالسى في مسنده في المنحة: ؟/و3ى 
من طريق الأعمش» عن أبِي صالح؛ عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: الحسن صحيح غريب من حديث الأعمش». 
قلت: وعند الطيالسي زيادة: اوكان النبي وأصحابه إذا غنموا الغنيمة» جمعوها ونزلت نار 
فأكلتها؛ فأنزل الله هذه الآية). 

(77) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية 

(737) «ز: على أحد التفاسير في الآية» وعده في روح المعافي تكلفا فراجعه. اه 


(325") الشورى: 28. 


القسم الغاني (هلالا) كتاب الموافقات 


المُخِلة الفادحة؛ فإن الصبر 37" أَوْلى؛ مالم يؤْدَ ذلك إلى دَكَل 0 في 
عقل الإنسان» أو دينه؛ وحقيقةٌ ذلك أن لا يقدر عل الصبر؛ لأنه لا يؤمر 
بالصبر إلا من يطيقه. 

فأنت درى د والانلعت ران أن المفعة القامة لذ تلخ بار ه11 
كينها أحتعقن» بناء على أن الحوهم ع ور 

فإذن ليست المشقة ("2) بحقيقية» والمشقةٌ الحقيقية هي العلة 
الموضوعة للرخصة؛ فإذا لم توجد كان الحكم غير لازم؛ إلا إذا قامت المظنة 
داوق السبي 1917 يام للكه: فخيهد يكرن السب متيضا عل 
عن اا ار المظنة لا قستلزم الحكمة التي هي العلة على كماطها؛ 
فالأحرى البقاء مع الأصل. 

وأيضاً: فالمشقةٌ الحتوهمية» راجعة إلى الاحتياط على المشقة 
الحقيقية؛ 13 والحقيقيةٌ ليست في الوقوع على وزان واحد؛ فلم يكن بناء 
الحكم عليها متمكناً. 


(775) «زة: حتى مع المّخلة الفادحة؟ هذا غير واضح؛ وسيأتي له في الفصل التالي أن الرخص 
المحبوبة» ما ثبت الطلب فيه» وهو ما فيه المشقة الفادحة التي ينرّل عليها مثلُ قوله #2: 
«وليس من ا الا فكيف تكون مطلوبة» والصبر على العزيمة أولى؟ اه 

[افضنفضة بفتحات» | الداى أء» والعيب» » والفسا 

لدعم يعي 0 

(235) (ز4: أي الذي وضعه الشارع كالسفر. اه 

الخلفة ممه ت الشيء. 


القسم الغاني (93) علس كتاب الموافقات 


وأمًا الزاجعة إل أهواء التفوين وض فاته عند الا ول #إخقه قور 
أنَّ قصد 0 من وضع الشرائع إخراجٌ النفوس عن أهوائها وعوائدها؛ 
فلا تعتبر (19) في شرعية الرخصة بالنسبة إلى كل من هويت نفسه أمرا؛ ألا 
ترى كيف فم اله تعالى من اعتذر بما يتعلق بأهواء النفوس ليترخص؛ كقوله 
تعالى: «إوَمِنْهُم كن يول !يدس ل ولا تَمْتبّه) الآية 619). 

لأن الْخِدَ بن قيس قال: ائذن لي في العخلف عن الغزوء ولا تفتئي 
ببنات الأصفر؛ فإفي لا أقدر على الصبر عنهن 7.57 

وقوله تعالى: لإوَقَانُوأ لآ تَنهِرُوا ‏ آلْحَرّ قل ناز جَهَنّمَ أَهَدُ حَرْ 
الّية (344)., 


لقم 
9 


او وَلآ عَلَى د ١‏ 586 يُنهِفُونَ حَرَجُ اذا نَصّحُوأ لله 
00 الآيات ع لمان 


(7181) يعني المشقة الراجعة إلى أهواء النفوس. 

(145") العوبة: 9 

(7145) أخرج الطبري: 144/7؛ من طريق ابن إسحاق عن الزهري وغيره أنه © قال للجد بن قيس 
أخي بني سلمة: «هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني» 
فنزلت الآية. 

[فخلفة الحوبة: م 

)"١45(‏ الحوبة: ؟و. 


القسم الغافي (لالابا) كتاب الموافقات 


فبكّن أهل الأعذار هناء وهم الذين يه بص 3 ن الجهاد» وهم 
الَّمَّْ» والصبيانُ» والشيوخ» والمجانينُ» والعٌميان» ونْحوّهم» وكذلك من لم 
مدنف املف ولا جد من يحمله» وقال فيهم: 0 هرادا د نو ١‏ لله 


وَرَسُولِهء». 

ومن جملة النصيحة للّه ورسوا » أن لا يُبْقُوا من أنفسهم بقيّة في طاعة 
اللّهء ألا ترى إلى قوله تعالى: ءإإِنمِرُوأ حقَابا وَتِفَالا)ه 6160. 

وقال: الا تَنْمِرُوأ يُعَذّْبْحُمْ)» الآية (4غت). 

فما ظنك بمن كان عذره هوى نفسه؟ 

نعم؛ وضَعٌَ (15) الشريعة على أن تحكون أهواءٌ النفوس تابعةٌ لمقصود 
الشارع فيهاء وقد وسّع اللّه [تعالى] (*' على العباد في شهواتهم» وأحواطم 
وتنعماتهم» على وجه لا يفضي إلى مفسدة» ولا يتحصل بها المكلُ 00517 على 
مشقة» ولا ينقطع بها عنه التمتعٌ إذا أخذه على الوجه المحدود له؛ فلذلك شرع 
له ابتداعٌ رخصة السلّمء والقراض» والمساقاة» وغير ذلك مما هو توسعة 
(161١؟)‏ في (م)» و(خ)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(ط): «فيه)» والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» و(ب). 
(ا38") العوية:١0غ.‏ 
(848) العوبة؛ وس 
(045) ضبط بضم العين المهملة في: (ز)» و(ب)» على أنه مبتدأ وخبره ما بعدهه أي وضعٌ الشريعة 

كائن على أن تحكونء إلخ» والراجح أنه فعل ماض. أي وضع الشارعٌ الشريعة. 
(:59) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في: (ف)» و(ز)ء و(ت)» و(ب)» و(ن)» و(ح)» و(م)»؛ و(خ)» 


و(ط). 
)590١(‏ في (م): االمكلف بهااء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغاني الريفة كتاب الموافقات 


عليه؛ :7" وإن كان فيه مانع في قاعدة أخرى» 09 وأحلٌ له من متاع 
الدنيا 10 أشياءً كثيرة؛ فمتى جمحت نفسّه إلى هوى قد جعل الشرع له منه 
مخرجاًء وإليه 0-7 - فلم يأته من بابه - [ع-؛ة] كان هذا هوى شيطانيّا 
واجباً عليه الانذكناف عنه؛ (**7 كالمولّع بمعصية من المعاصي؛ فلا رخصة 
له البتة؛ لأن الرخصة هنا همي عين مخالفة الشرع؛ بخلاف الرخص المتقدمة؛ 
فإن ا في الشرع موافقة إذا وُزنت بميزانها. 

فقد تبين من هذا أن مشقة مخالفة ال هوى» لا رخصة فيها البتة» والمشقةٌ 
الحقيقيّة» فيها الرخصة بشرطهاء وإذا لم يُوجد شرظها؛ فالأحرى بمن يريد 
بزاء لع وخلاض نفمة الرخرغ إل أصطل الغزسة إلا أن هذه الأخروية 
تارءً تحكون من باب الندبء وتارةٌ تحكون من باب الوجوب» واللّه أعلم. 


(5195) في (م)» وإن): "عليهم» والراجح ما أثبتنا؛ لانسجامه مع ما قبله من الإفراد. أي توسعة عليه 
للحاجة تارة» وللضرورة أخرى. 

(775) وهو الجهل بالعوض والمؤلف ذهب مذهب من يستثنيها من بيع الإفسان ما ليس عنده وأما 
على مذهب من يراها عقوداً مستقلة من قبيل عقود المشاركات؛ فليست مستثناة من ذلك 
الأصل» بل تحكمها أصول أخرء كما ذهب إليه ابن القيم؛ وأطال في إيضاحه في كتابه: أعلام 
الموقعين: 2255/١‏ عند قوله: #الفصل الغاني: ليس شيء في الشريعة على خلاف القياس». 

(:15) في (م): امن أمتاع الدنيا» والمقبت من باقي النسخ الخطية. ولينظر هذا الجمع لوي 

(005*) في (م)» و(ن)» و(ح))؛ و(ت)» و(ب))» و(خ)؛ و(ط): ا«الانفكاك عنهاء والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف). وهو أدق» والآخر صحيح أيضاً. 


القسم العاني (ولالا) كتاب الموافقات 


فصل: 

ومن الفوائد في هذه الطريقة الاحتياظ في اجتناب الرخص في القسم 
المتكلم فيه» 507 والحذرُ من الدخول فيه؛ فإنه موضمٌ التباس» وفيه تنشأ 
خُدّع الشيطان» وحاولاتٌ النفسء والذهابٌ في اتباع الهوى على غير مَهِيّع؛ 
ولأجل هذاء أؤصى شيوحٌ الصوفية تلامذتهم بترك اتّباع الرخص جملةٌ» 
وجعلوا من أصوطم الأخدّ بعزائم العلم» وهو أصلٌ صحيح مليم؛ 707 ما 
أظهروا من فوائدهم - رحمهم الله - وإنما يُرتكب من الرخص ما كان 
مقطوعاً بهه أو صار شرعاً مطلوباً؛ كالتعيداتء أو كان ابتدائيا؛ 
كالمساقاةه 080 والقرض؛ 80 لأنه حاجي» وما سوى ذلك» فاللجَأ إلى 
العزيمة. 


(151) يعني قسم الظنون المرجوحة والتوهمات. 

(5157) بشرط الموازنة بين الرخص والعزائم؛ وأما إذا أعرضوا عن الرخص كنية؛ فليس هذا م بأصل 
0 مليح. وفي جميع النسخ الخطية: «نما أظهروا من فوائدهم) ولعله: «بما أظهروا من 

فوائده) فليتأمل. 

(054) «ز»: لا داعي لهذا فإنه من الإطلاق الذي قال فيه: إنه الا تفريع يترتب عليه؛ وإنما ذكر 
لمعرفة أنه إطلاق شرعي لا غير. ١‏ 

(7165) كذا في جميع النسخ الخطية» ولعله «القراض؛؛ لأنه المناسب لما قبله» والآخر أيضاً صحيح 
المعنى؛ لأن الناس بحاجة لما معاً. 


القسم الغافي الثيلة كتاب الموافقات 


ومنها: أن يُفِهّم معنى الأدلة في رفع الحرج على مراتبها؛ بقوله (55) 


: «إن الله يحب أن توق رخضًه) 507 


فالرخصٌ التي هي محبوبة؛ 7279© ما ثبت الطلب فيها فإنا 
إذا حملناها 077 على المشقة الفادحة:؛ التي قال في مثلها رسول الله 88#: 
اليس من البر الصيام في السفر)؛ 7790 كان موافقاً لقوله تعالى: ف( يُرِيدُ لله 
يفخم التسشر اول ترية يكم الف قر 

وقوله تعالى: يريد اله أن يُحَقِفَ عَنَكمْ) (07©, 

بعد ما قال في الأولى: وان تَصُومُوأ خَبِرٌ نُكَمْر) 0 وفي 
الشانية: ون َصْيرُوأ ير صم 100 


(:97) في (ع و(ز)» وات)» و(ح)» و(ب)» و(م)» و(ط): «فقوله»» والمثبت من: (ف)» و(ن)» و(خ)» 
وهو أدق» وأوضح معنى. 
وما في النسخ الأأخرى إذا كان مبتدأء فيحتاج لخبر يتكلف له على عسر فيما يأ بعده. 

(11؟) تقدم في جنك تأقى كفلكت مول 

(175) في (م): «مطلوبة». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(517) في (م)» وإن): اافإذا حملناها». والمقبت من باقي النسخ الخطية. 

(07؟) تقدم في الرقم: 02866 900-» وسيكرر في: 25266 /178. 

(579) البقرة: 184 

(51393) النساء: م2. 

(3071") البقرة: 189 

(50138) النساء: 20. 


القسم الغاني 6 كتاب الموافقات 


فليتفطّن الناظر في الشريعة إلى هذه الدقائق؛ ليكون على بينة في 
المجاري الشرعيات. 

ومن تتبع 379" الأدلة الشرعية في هذا المقام؛ تبيّن له ما ذُكر أتمَّ بيان» 
وبالله الحوفيق. 

هذا تقريرُ وجِه النظر في هذا الطرف. 

فصل: 

وقد يقال: إن الأخذ بالعزيمة» ليس بأولى من أوجه: 

أخوهه 199 أن أل الغوسسة:وإن كان قطعناء وأضل الترنقصض قطن 
أيضاً؛ فإذا وجدنا المظنّة اعتبرناهاء كانت قطعيّة أو ظنّيّة» فإن الشارع قد 
أجرى الظن في ترتب الأحكام تُرى القطع؛ فمن ظنّ 77 وجودٌ سبب 
الححكه؛ استحَقٌ السَّببٌ الاعتبارَ؛ 229 فقد قام الدليل القطعى على اك 

الدلائل الظتّيّة: نْرَى في فروع الشريعة حُجْرَى الدلائل القطعيّة. 

(039) في رت)» ورح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ب): اومن يتيع)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ط). 

(77) «ز»: هذا معارض للوجه الأول من الوجوه الستة التي أقامها على ترجيح العزيمة» وهذا الوجه 
لا يفيد ترجح الرخصة:» إنما يفيد - كما قال - أن العزيمة ليست بأولى؛ لأن غلبة الظن في 
وجود سبب الرخصة:» لا تجامع القطع في العزيمة» الذي كان مناط الترجيح في ذلك الوجه. اه 

(5307) في (ط)ء: اافمق ظن)» والمقيت من جميع النسخ الخطية. 


(007) في (م)» و(ز)» و(ح)» وإن)» و(ت)» و(ب)» و(خ)» و(ط): اللاعتبار» والمغبت من باقي النسخ 
الخطية. 


اعبت البان شح )008 كتاب الموافقات 


ولا يقال: إن القاطع إذا عارض الظن؛ سقط اعتبارٌ الظن. 

لأنا نقول: إنما ذلك في باب تعارض الأدلة؛ بحيث يكون أحدهما 
رافعاً لمكم الآخر جمد أمَا إذا كانا جارييّن مجرى العام مع الخاص» أو 
المطلق مع المقيد؛ فلاء ومسألعُنا من هذا الفافي» لا من الأول؛ لأن العزائم 
واقعة على المكلف بشرط أَنْ لا حرج؛ فإن كان الحرجٌ؛ صم اعتباره» واقتضى 
العمل بالرخصة. 

وأيضاً: فإن غلبة الظن؛ قد تنسخ 777) حكمَ القطع السابق؛ كما إذا 
كان الأصل التحريم في الشيء» ثم طرأ سببٌ محلّلُ ظنيء فإذا غلب على ظن 
الصائد أن موت الصيد بسبب ضرب الصائد - وإن أمكن أن يكون بغيره» 
أو يعين على موته غيرٌه - فالعملُ على مقتضى الظن صحيعٌ؛ وإنما كان هذا؛ 
لأن الأصل 2079 وإن كان قطعياً؛ فاستصحابّه مع هذا المعارض الظنيء لا 
يمكن؛ إذ لا يصمٌ بقاء القطع بالتحريم مع وجود الظن هناء بل مع الشك؛ 
فكذلك ما نحن فيه. 

وحقيقةٌ الأمر أن غلبة الظن لا تُبقي للقطع المتقدم حكماًء وغلباتُ 
الظنون معتبرة؛ فلتحكن معتبرة في الترخص. 


(0370) في (ح)» و(م)» و(ن» و(ت)» و(خ): ااتنسخ) - بدون قد - والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(0275) الذي هو التحريم. 


القسم العاني [لرذيية كتاب الموافقات 


والعاني: "0 أن أصل الرخصة وإن كان جزئيّاً - بالإضافة إلى عزيمتها 
- فذلك غيرٌ مؤثر ولا لزم أن تقدّح فيما أمر فيه بالترمخص» !77" بل الجزقٌ 
إذا كان مستثنى من كلي؛ فهو مُعتبّر في نفسه؛ لأنه من باب التخصيص للعموم؛ 
أو من باب التقييد للإطلاق» وقد مرّ في الأصول الفقهية صحةٌ تخصيص 
القطعي بالظني؛ فهذا أولى (60377. 

وأيضاً: إذا كان الحكمٌ الرجوعٌ إلى التخصيص - وهو بظني- دون أصل 
العموم - وهو قطعي- فكذلك هنا وكما لا ينخرم (0 الكل باغخرام بعض 
جزئياته - كما هو مقرر في موضعه من هذا الكتاب - (75) فكذلك هناء 
وإلا لزم أن ينخرم بالرخص المأمور بهاء وذلك فاسد؛ فكذلك ما أدَّى إليه. 


(075©) «زة: معارض للوجه الغاني في ترجيح العزيمة» وهو أيضا إنما يفيد أنه لا ترجح للعزيمة. اه 

(307) في رح)» و(ب)ء و(خ)» و(م)» و(ط): «وإلا لزم أن تقدح فيما أمر به بالترخص» وفي (ن)» 
و(ت): ”وإلا لزم أن يقدح فيما أمربه بالترخص» وهي عبارة تحتمل الصواب بتأويل» وأفصحٌ 
منها وأرجح ما أثبتنا من: (ع)» و(ز)» و(ف). 

(0077) «ز): لأنه تخصيص قطبي بقطعي؛ فإن ورود الرخصة مقطوع به أيضاً. 
وقوله: اوأيضاً» يعني - بعد تسليم أن النظر في الرخصة إلى سببها؛ وهو موضع اجتهاد وظن 
لا قطع - فإن التخصيص كله يرجع إليه» ولوكان بظني في مقابلة عموم قطعي؛ وقد راعى في 
هذا معارضة كل ما سبق في الوجه الغاني تفصيلا. اه 

(50070) في (ع): «كما لا ينخرم)» والمثبت من: (ز)» و(ف)» و(ت)»؛ و(ح)» و(ن)»؛ و(ب)» و(م)» 
و(خ). 

(0779) ينظر كتاب المقاصد: النوع الأول: المسألة العاشرة. 


القسم الغاني ).78 كتاب الموافقات 


والغالث: 7" أن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة» بلغت مبلغ 
القطع؛ كقوله [تعالى]: وما جَعَلَ عَلَيْكَمْ ب ألدّيٍ ين حَرَج) 71. 

وسائر ما يدل على هذا المعنى؛ كقوله: ظِإِيْرِيدُ أللَّهَ بكم الْيْسْرَ وَلآ 
يُرِيدٌ بكم الغسْرٌ» انف 

يريد لله 3 يُحَقَِّ عَنَكُمْ وَخْلِقَ أَلِانْسَلْ صْءِ يهآ» (عممم) 

يما ا عَلَى أنه من حَرَّج هيما قِرَضَ أله لُر) 080 

#وَيَضعْ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ والآعْثَلَ أت حَانَتْ 1 يهم ) (05). 


(5180) «ز: وهذا معارض للثالث» وهو أن الأدلة جاءت بالوقوف عند جد الأمر والتهي جردا 
والصبر على حلوه ومره» وإن انتهض موجب العزيمة» أي إن هذا يعارضه الأدلةٌ الدالة على 
المسرورق ارج عونا الأمة» والامتنان به عليهاء وهذا أيضا إنما يفيد أن العزيمة ليست 
بأول كأصل دعواه» ثم أضرب عنه في آخر الدليل بما يقتضي ترجح الرخصة» ويحكون فيه 
المدعى وزيادة. اه 

(7180) الحج: 7/. ولفظ: «تعالى» الذي قبل الآيةه ليس في: (ع). وثابت في (ح)» و(ن)» و(ت)» و(م)» 
و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(خ). 

(5189) البقرة: 184. 

(218) النساء: 28. 

(:18) الأحزاب: 88 


(085) الأعراف: /ا10. 


القسم الغاني )0/8 كتاب الموافقات 


وقدسُمي (20) هذا الدين الحنيفيةً السمحة؛[ع-15] لما فيها من 
التسهيل والعيسير. 

وأيضاً: قد تقدم في المسائل (77) قبلَ هذاء أدلةٌ إباحة الرخص؛ وكلّها 
وأمثالها جارية هنا؛ والتخصيصٌ ببعض الرخص دون بعض» تحكم من غير 
دليل. 

ولا يقال: إن المشقة إذا كانت قطعية في المعتبرة» دون الظنية؛ فإن 
القطع مع الظن مستويان في الحكم» (7) وإنما يقع الفرق في التعارض؛ 


(5087) ضبط في (ب): بالبناء للمجهول» ويممكن بناؤه للمعلوم أيضاً. - ومسألة الحنيفية» بوب 
عليها البخاري في الإيمان بقوله: اباب الدين يمسر وقول النبي 8#: «أحب الدين على الله 
الحنيفية السمحةاء 1١/١‏ ح 89. 
وقال الحافظ: «وهذا الحديث المعلق» لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب؛ لأنه ليس على شرطه. 
نعم: وصله في كتاب الأدب المفرد: ح »45١‏ وكذا وصله أحمد بن حنبل: 693/١‏ /؛ وغيره من 
طريق محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
وإسناده حسنء استعمله المؤلف في الترجمة؛ لكونه متقاصراً عن شرطه وقواه بما دل على 
معناه» لتناسب السهولة واليسر). 
قلت: ولفظه: سئل البي © أي الأديان أحب إلى الله كك؟ قال: «الحنيفية السمحة). 
ومداره في الأدب المفرد» والمسنده على ابن إسحاق» وقد عنعنه وهو مدلس» فكيف يكون 
حسناً؛ ولعل الحافظ حسنه بشواهده؛ فقد روي معناه عن جماعة من الصحابة: أبي أمامة» 
وعائشة» وأبي هريرة» وابن عمرء وجابر بن عبد الله» وأبي بن كعبء وأسعد الخزاعي» وبها 
يحكون صحيحاً. ينظر تفصيل هذه الشواهد في كتابنا: «الوسطية والاعتدال دلالة ومفهوماً 
وتطبيقاً): ص ٠ه.‏ 

(387) في (ت): #المسألة»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(080) فكما نمكم بالقطعي نمكم بالظني بلا فرق وبإجماعء ما لم يتعارضا. 


القسم العاني )كملا كتاب الموافقات 


ولا تعارضّ في اعتبارهما معاً ههنا؛ وإذ ذاك لا يكون الأخذ بالعزيمة دون 
الرخصة أولى؛ بل قد يقال: الأَوْلى الأخدٌ بالرخصة؛ [لأن الرخصة]. (00) 
تضمنت حق اللّه وحق العبد معاً؛ فإن العبادة المأمور بهاء واقعةٌ» لكن على 
مقتضى الرخصة: لا أنها ساقطةٌ رأسأ؛ بخلاف العزيمة؛ فإنها تضمنت حق 
الله [تعالى] 2*7 مجردأء واللّهُ تعالى غنى عن العالمين» وإنما العبادةٌ راجعة إلى 
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حظ العبد في الدنيا والآخرة؛ فالرخصةٌ أحرى؛ لاجتماع الأمرين فيها. 
والرابع: ”75) أن مقصود الشارع من مشروعية الرخصة» الرفقٌ 
بللكلفت عن تسل المتشاق؟ فَالْأحَد بها مطلعاً مواققةٌ لقضدة؛ يخلاف الطرقف 
الآخر؛ فإنه مظنة التشديده والتكلفء والتعمق المنهي عنه في الآيات 
[والأحاديث] 09 كقوله تعالى: فل مَآ أُسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ وَمَ1 أَنَا 
بن الْمتَصَئْهِينَ) 60 
وقوله: وَل يُرِيدُ ِكُم أْغشْر) 089 


(9185) الزيادة ليست في: (ح)» و(م)» و(خ). وفي (ن)» وات)» و(ط): «لأنهاا» والمغبت من: (ع)» 
و(ب» و(ف)» و(ز). 

(:355) الزيادة ليست في: (ح)» و(ن)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب). 

(7191) #زة: معارض للوجه الرابع. وقوله: بخلاف الطرف الآخرا يقتضي ترجيح الرخصة» ففيه المدى 
وزيادة. اه 

(055) الزيادة ليست في: (ط) وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(35) ص: 16 

(515) اليقرة: 186 


القسم الاني يد كتاب الموافقات 


وفي التزام المشاقٌ تكلّف وغسرٌ. 

وفيما روي 0*"" عن ابن عباس في قصة بقرة بني إسرائيل: الوذبحوا 
قرة مّا لأجزأتهم؛ ولكن شدّدوا فشدّد اللّهُ عليهم). 

وفى الحديث: «هلك المُتنظعون) 3570 


ونفى هه غو كبك 07 وقال: «من رغِب عن سُنَي فليس 
م670" بسبب من عزم على صيام النهار» وقيام الليل» واعتزال النساء. 


إلى أنواع من الشّدة التي كانت في الأممء فخمّفها اللَّهُ تعالى بقوله: 
(وَيِضَع عَلْهِم إصْرَهُمْ والآقل أل حاتت عَلنِهِمْ) 00 


(155؟) في (ط): اتكليف وعسّرء وفيها روي» والمثبت من جميع النسخ الخطية. وقوله: «وفيما روي» 
معطوف علل: «في الآيات» أي منعي عنه في الآيات . .. وفيما روي ... إلخ» ومافي: (ط)» معناه: 
«وفيها - أي في النعي عن التشديد - روي). إلخ 
وأثرٌ ابن عباس» تقدم في الرقم: 81 21194 وسيكرر في: /11. 

(0937) أخرجه مسلم في العلم: -/006؟: عن أبن مسعود. 

(057) وهو الانقطاع عن الدنياء والإقبال على الله تعال. 

(715) متفق عليه من حديث أذس: أخرجه البخاري في النكاح: 5ه ح 05:78: وكذلك مسلم: ٠١90/6‏ 
اح اللا 

(0155) الأعراف: 107 وفي (ع): #فخففها الله بقوله» وفي (ح)» و(ن)» و(ب)» و(ت)» و(خ)» و(ط): 
«فخففها الله عليهم بقوله»؛ وفي (م): «فخففها اللّه عنهم»» والمثبت من: (ف)» و(ز). 


القسم الخاني إليكة كتاب الموافقات 


وقد ترخص رسول الله ل بأنواع من الترخص خالياٌ (") وبمرأى 
من الناس؛ كالقصر والفطر في السفس 7" والصلاة جالساً حين جُحش 
شقّه 9 نذا وكان - حين بدن - يصبلٍ بالليل في بيته قاعدا حتى إذا أراد أن 


يركع؛ قام فقرأ شيعا : ثم ركع الي 
وجرى أميعاةه ول ذلك المجرى؛ من غير عتب ولا لوم؛ كما قال: 
الولا يعيب بعضّنا عل بعض)(05. 


والأدلة في هذا المعنى كثيرة. 
والخامس: (*") أن ترك الترخص مع ظن سببه؛ قد يؤدي إلى الانقطاع 
عن الاستباق إلى الخي والسآمةء والمللء والعنفير عن الدخول في العبادة» 


(:90) «ز): إنما ذكره؛ لأنه لوكان ترخصه بمرأى من الناس فقطء لقيل: إن ذلك للتشريع» فلا يقوم 
حجة على أن العزيمة لا تفضل الرخصة. اه 

(201) ينظر البخاري في تقصير الصلاة: 50/6 ح 23١841-٠١8١‏ وفي الصيام: 292/6 ح 1910-1915 

(::5”) متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في الأذان: 6 ح 5 ومسلم في الصلا 
ارام 
وجُحش- مبنيا للمفعول - معناءه خُدش شقه أي قشر والمراد بالشق؛ الساق أو الكتف - 
وبدّن - بتشديد الدال - بذاك ضبطه أبوعبيد؛ أي أسنّ» ونقل القاضي عياض عن الأكثرين 
أنه بتخفيف الدال» أي كثر لحمه» وأنكر ذلك أبو عبيد. ينظر مشارق الأنوار: 1١/8‏ 

(2:0) هذا مثال لترخصه خالياً عن الناس. والحديث متفق عليه عن عائشة: أخرجه البخاري في 
تقصير الصلاة: ؟/ ح 20118 ومسلم في المسافرين: .600/١‏ 

[اموافية تقدم في الرقم: 918 

(2:9”) (ز»: معارض للخامس. اه 


القسم الغاني (حم/ا) كتاب الموافقات 


وكراهيّة العمل» وترك الدوام؛ وذلك مدلول عليه في الشريعة بأدلة كثيرة؛ فإن 
الإنسان إذا تَوهّم التشديد أو ظلب به 7" أو قيل له فيه؛ كره ذلك وملّهء 
وربما عجز عنه في بعض الأوقات؛ فإنه قد يصبر أحيانا وفي بعض الأحوال» 
ولا يصبر في بعض» والتكليفٌ دائم؛ فإذا لم ينفتح له من باب الترخص إلا ما 
يرجع إلى م.سألة تكليف ما لا يطاق» (7597) وسَّدٌ عنه ما سوى ذلك؛ عَدّ 
الشريعة شاقّةه وربما ساء ظنّه بما تدلٌ عليه دلائلٌ رفع الحرجء أوانقّطع» 
أو عرض له بعص ما يدكره شرعاً؛ وقد قال تعالى: «إ وَاعْلَمُوَأ أن هِيكُمْ 
رول الله لو يُطِيِعْكُمْ م كَبِيرٍ مِنَ الآثر لَعَنِتّمْ) 6 

وقال [تعالى]: «إيَتأَيّهَا ألذِين ءَامَنُوأ لآ نُحَرْمُوأ طَيْبَتِ مَآ أَحَلَ لله 


لخد ولا تَغتذوًا) 6510 


(207) أي ظلب بالتشديد وحمل عليه. 

(209) «ز: أي تحقيقاً أوبظن قوي يلحق بهء كما سبق في ضابط المسألة السابعة. اه 

(08) الحجرات: 7. 

(209*) المائدة: 85» والزيادة التي قبل الآآية» ليست في: (ف))» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ب)»؛ و(ت)» 
و(ز)» و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع). 


ع ال ا ص جكو ارده 


قيل: إنها نزلت بسبب ريم [بعض] (:50) ما أحل اللّه؛ تشديداً عل 
النفس؛ فسُمِّى اعتداءً لذلك؛ وفي الحديث: خذوا من العمل ما تطيقون؛ فإن 
اللّه أن يَملّ حتى تملُّواه (659. 


(250) الزيادة ليست في: (ح)» و(ن)» و(ت)»؛ و(ب)» و(م)؛ و(خ)؛ و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ف). 
وسيب النزول أخرجه الترمذي في التفسير: ه/5ه؟ ح 04:؛ عن ابن عباس أن رجلا أق البي 
© فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم؛ انتشرت للنساءء» وأخذتني شهوتيء فحرمتُ عن 
اللحم؛ فأتزل اللّه). 
وقال: «حديث حسن غريب» وروأه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلاء ليس فيه: عن ابن 
عباس» ورواه خالد الحذاءء عن عكرمة مرسلا). 
قلت: ليس بحسن كما قال الترمذي :© لأن في إسناده عثمان بن سعد التميمي» تحكلم فيه 
يحى بن سعيد من قبل حفظه؛ وقال أبو زرعة: الين». 
وهذا جرح مفسرء يقدم على تعديل من عدله؛ كابن عديء وأبي نعيم» والحاكم؛ ؛ وما ذكر 
الترمذي من المخالفة» يدل عل أنه لم يحفظه؛ فقد خالفه الحفاظ المتقنون من أصحاب 
عكرمة فأرسلوه. 
وقد ساقه ابن جرير؛ من طريق عبد الوهاب الشقفي» وابن علية» ويزيد بن زريع» عن عكرمة 
مرسلا. 
وهؤلاء حفاظ أثبات اتفقوا على إرساله؛ فتكون رواية عثمان بن سعد الموصولة» منكرة» أو 
شاذة؛ لأنه لا يضاهي هؤلاء حفظاً وإتقاناً. 

)"29١(‏ متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الإيمان: ١/4؟١‏ ح 48؛ والصيام: 201/4 ح 
517 والتهجد: 49/9 ح 16١‏ ومسلم في الصيام: 381١/5‏ 


القسم الغافي )0/51) كتاب الموافقات 


و: اما خُيّر - 4# - بين أمرين؛ إلا اختار أيسرّهماء ما لم يكن إثماً) 
الحديث االلتفن 


و: انعى عن الوصال؛ فلما لم ينتهواء واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا 
الحلال فقال: لوتأخر الشهر لزدتكم) 5 


او أن ينتهواء وقال: «[لومّدٌ لها في الشهر؛ لواصلتٌ 
نالا يدع المتعمّقون 3 تعمقهم ]) 001 


وقد قال عبدٌُ الله بن عمرو بن العاص- حين كير -: «يا ليتني قبلتُ 


ا ميمه كم 


وف الحديث: : هذه الحولاء بنك تُوَيتِ كم زعموا اي أيه تنام الليل» 
فقال ©2: «لا تنام الليل؟ خذوا من العمل ما تطيقون» الحديث 0 زأنكر 
فعلّها كما ترى. 


(521) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الأدب: ١4/٠١‏ ح 3167 والحدود: 88/1 
ح كملات والمناقب: 701/6 ح نكمي ومسلم في الفضائل: -/181. 

(2177”) متفق عليه من حديث أبي هزيرة أخرتجة البخاري في الصوم: ؛/؟؛؟ ح 29536 والحدود: - 
8/5 انلمك وغيرهما. ومسلم في الصيام: ؟/ ثلالا» وسيكرر في: «كسس مكب مكتيل 

(551) الزيادة ليست في: (ع). وثابتة في باقي النسخ الخطية. والحديث متفق عليه عن أذس: أخرجه 
اليخاري في التمني: ح اكلاء ومسلم في الصيام: ا الا 

(515*) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمْرو: أخرجه البخاري في الصوم: 57/5 ح ٠/اؤاء‏ 
وكذلك مسلم: ؟/٠م‏ ح 1059. 

(5217) بمثناتين فوقيتين» بينهما واوء مصغراًء وهي قرشية» أسدية؛ من المبايعات. 

(5510) تقدم في الرقم: 22١1١‏ وسيكرر في: 247:4 0355 18105 


القسم الغاني اللفة كتاب الموافقات 


وحديثٍ إمامة معاذ حين قال له النبي مك: «أفتَّانُ أنت يا معاذ) (58. 

وقال رخل: .والله يا رول الله إي لأتأخر عن ضلاة الغداةمن أجل 
فلان ثما يطيل بناء قال: فما رأيت رسول الله © في موعظة أشدّ غضباً منه 
يومئذ» ثم قال: الإن منحكم مُنشّرين الحديث (625. 

وحديث الحبل المربوط بين ساريتين؟ [إذ] 229 سأل عنه 82 قالوا: 
حبل لزينب؛ تصل فإذا كيلت» أو فترت» أمسكت به فقال: احُلُو؛ ليُصلٌ 
أحدُكم نشاظه؛ فإذا كيل أو فكر قعد) (620. 

وأشباةٌ هذا كثير؛ فتركُ الرخصة من هذا القبيل؛ ولذلك قال #©8: ليس 
من البر الصيامٌ في السفر)» 290". 


(7218) متفق عليه من حديث جابر: أخرجه البخاري في الأدب: 582/٠١‏ ح 1١8100؛‏ وغيره. ومسلم في 
الصلاة: "١‏ 

(215؟) متفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري: أخرجه البخاري في الآذان: 221-291/6 ح 
١4-١‏ والعلم: ١/5؟؟‏ ح 265١‏ وغيرهما. ومسلم في الصلاة: /١‏ 560. 

(:9”) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في: (ع)؛ و(ف)» و(ز)» و(م)» و(ت)» و(ح)؛ و(ب). وفي (ن)» 
و(خ)» إذا سأل» وهو خطا. 

(7229) متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في التهجد: */*1؛ ح 2216١‏ ومسلم في 
المسافرين: 42/١‏ ح 4/84 واللفظ له وعند البخاري: «فليقعد) بصيغة الأمر. 

(222) تقدم في الرقم: دك امس ككاك وسيكرر في: 1378/4. 
وقال #ز»: أخذه هنا على عمومه؛ ليصح دليلا هناء وفيما سبق مله على أن المراد منه» ما كان 
فيه المشقة الفادحة؛ فكآن بذلك مناسبا للطرفين. اه 


القسم الغاني فدنة كتاب الموافقات 


ذا كان كذلك؛ ثبت ت أنَّ الأخذ بالرخصة أوْل؛ وإن سُلْم بأنه ليس 

0 0" فالعزيمةٌ ليست / 4 

والسادس: 590) أن سم الشريعة إن كانت مخالفة للهوى كما تبين 
في موضعه من هذا 2 05 أناانإنها أيضاً إنما أتت لمصالح العباد في 
دنياهم ودينهم؛ [ع-41] والطوى ليس بمذموم إلا إذا كان مخالفاً لمراسم 
الشريعة - وليس كلامنا فيه - فإن كان موافقاً فليس بمذموم. 

ومسألكنا من هذا؛ فإنه إذ ذا صب لنا الشرع سبياً لرخصة وعَلّب عل 
الظن ذلك» فأعملنا مقتضا» وعملنا بالرخصة؛ فأين اتباعٌ اطوى في هذا؟ 


وكما أنَّ اتباع الوشض 57 تحدث بسببه الخروجٌ عن مقتضى الل 
والنهيء كذلك اتباعٌ التشديدات» وترك الأخذ بالرخصء يحدث بسببه 


("55") «ز): سيقول في الوجه السادس: اليس أحدههما بأولى من الآخر؛ بناء على هذا الوجه من 
المعارضة. اه 

(29؟؟) «ز»: هذا معارض لما سبق في السادس. اه 

(55) ينظر كتاب المقاصد: النوع الرابع : المسألة الأولى. وكتاب الاجتهاد: المسألة الخالفة» والعاسعة» 

والغانية عشرة. 

(657”) ”ز): يعارض به ما تقدم في الوجه الخامس» من أدلة ترجيح العزيمة؛ إلا أنه صرح فيه بالوجهين 
المتعارضين؛ كأنه يقول: كما يلزمنا هذاء يلزمكم مثله عند التشدد بالأخذ بالعزائم؛ فكل 
منهما يحدث بسيبه ما ذكرتم؛ فما هو جوابكم فهو جوابنا. 
وأما قوله: اوليس أحدهما بأولى من الآخرا» فهو عين الدعوى؛ فرّعها على ما ذكره من 
الاشتراك في الإلزام. وكذا قوله: «والمتبع» إلخ؛ فلم يبق إلا دعوى غخالفة الإجماع في العفريق 
بينهما؛ فأين هذا الإجماع؟ وعلى فرض وجوده ما فائدة هذه المباحث؟ وهل تعدّ حينئذ من 
مُلّح العلم؛ أم تنزل عن ذلك؟ اه 


القسم الغافي 7/94 كتاب الموافقات 


الخروجٌ عن مقتضى الأمر والنهي» وليس أحدهما بأولى من الآخر والمتَيعٌ 
للأسباب المشروعة في الرخص والعزائم سواءٌ؛ فإن كانت غلبةٌ الظن في 
العزائم معتبرة؛ كذلك في الرخص؛ وليس أحدههما أخرق من الآخرء ومن 

هذا تقرير هذا الطرف. 

١ 5‏ كم 

ومما ينبني (*"") عليه أنَّ الأولوية في ترك الترخص إذا تعين سببّه (9:؟) 
بغلبة ظن أو قطع؛ وقد يحكون الترخص أولى في بعض المواضع؛ وقد يستويان» 
وأما إذا لم يكن ثم غلبة ظن؛ فلا إشكال في منع الترخص. 

وأيضاً: 7 فتكون الأدلة الدالة على الأخذ بالتخفيف» محمولةٌ على 
عمومها وإطلاقها؛ من غير تخصيص ببعض الموارد دون بعض. 


(29؟) «ز»: يقابل الفصل الأول» يذكر فيه ما ينبني على أن أحدهما ليس بأولى من الآخر؛ كما بين 
في ذلك ما ينبني على ترجح العزيمة. اه 

(20) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «وينبني). والمثبت من: (ع)» و(ز)ء و(ب)» 
و(ف). 

(759) «ز»: أي الترخص؛ يعني ولم توجد الحكمة. اه 

(5) «ز»: مقابل لقوله هناك: ٠ومنها‏ أن يفهم معنى الأدلة في رفع الحرج على مراتبها». اه 


القسم الغافي ل ._ ل (88لا) د لل كتاب الموافقات 


وحجالٌ النظربين الفريقين» أنَّ صاحب الطريق الأول» إنما جَعل المعتبرٌ 
العلة الي هي المشقة؛ من غير اعتبار بالسبب الذي هو المظنة» وصاحبٌ 
الطريق الغاني؛ إنما جّعل المعتبرٌ المظنةٌ التي هي السبب؛ كالسفر والمرض. 

فعلى هذا؛ إذا كانت 7" العلَّةُ غير منضبطة» ولم يوجد لها مظنة 
شيك ال ل اشتباهء وكثيراً ما يُرجَع هنا إلى أصل الاحتياط؛ فإنه 
ثابت معتير» حسبما هو مُبِيّن في موضعه (22. 


(550*) «ز: أي فإذا كانت المظنة منضبطة كالسفر؛ فالأمر ظاهرء وإذا كانت غير متضبطة - والعلةٌ 
الي هي المشقة غير منضبطة أيضا؛ كالمرض - فالواجب الاحتياط على كلا الطريقين؛ فلا 
يدخل تحت النظرين السابقين» وهو ظاهرء لأنه لم يجعل هذا موضع النزاع في الأولوية؛ بل 
لم يدخله في أصل موضوع الرخصة في تقريراته السابقة. اه 

(295*) ينظر كتاب الاجتهاد: المسألة الغالغة: «فصل: واعترض» إلخ» وما بعده. 


القسم الغاني اذه كتاب الموافقات 


فصل: 

فإن قيل: الحاصل مما تقدم, إيرادُ أدلةٍ متعارضة» وذلك وضْعٌ إشكال في 
المسألة؛ فهل له تلص 7 أم لا؟ 

قيل: نعم؛ من وجهين: 

اخزهية ]كا برك كلق ]ل تدر لاتجعيادة فانم أزرة سنن الال كل 
فريق من غير أن يقع بين الطرفين ترجيتٌ؛ (4') فيبقى موقوفاً على المجتهد 
حتى يترجّح له أحدُهما مطلقا أويترجح له أحدُهما في بعض المواضع؛ والآخرٌ 
في بعض المواضع؛ أو بحسب الأحوال. 

والغافي: أن يمع بين هذا الكلام وما ذكر في كتاب المقاصد في تقرير 
أنواع المشاقٌ وأحكامها؛ ©" فإنه إذا تُوْمّل الموضعان» ظهر فيما بينهما وجةٌ 
الصواب إن شاء اللّهء وباللّه التوفيق. 


(76) كذا ضبط في «ز): على أنه مصدرء ويمعكن ضبطه بضم الميم وفتح الخاء المعجمة» وكسر 
اللام المشددة» على أنه اسم فاعل» أي مزيل للإشكال. 

(594) إذن ما فائدة هذه الإطالة وهذه التفريعات والردود التي أبدى فيها وأعاد» فما لم يسكن هناك 
ترجيح: فالبحث كله فضول» وما دام موكولا لنظر المجتهد» فخوضّنا فيه لا طائل تحته» ومع 
ذلك كله فأدلةٌ القائل بترجيح الرخصة على العزيمة إذا قامت أسبابهاء قوية ووجيهة» واللّه 
أعلم. 

(55") ينظر القسم الأول: من كتاب المقاصد: النوع الغالث: المسألة الخامسة» وينظر أيضا السادسة 
إلى: الحادية عشرة. 


القسم الغاني (لاول/ا) كتاب الموافقات 


المسألة العامنة: 
كلّ أمر شاقٌ جعّل الشارعٌ فيه للمكلف مخرجاً؛ فقصدٌ الشارع بذلك 
المخرجء أن يتحراه المكلف إن شاء؛ كما جاء في الرخصٍ شرعيةٌ المخرج من 
المشاق؛ فإذا توجَّى المكلف الخروجٌ من ذلك على الوجه الذي شرع له؛ كان 
متغلاً لأمر الشارع؛ آخذاً بالحزم في أمره» وإن لم يفعل ذلك؛ وقع (7) في 
محظورين: 
أحدهما: مخالفتُه لقصد الشارع؛ كانت تلك المخالفة في واجب» أو 


ع 


مندوبه أو مباح. 

والغاني: سد أبواب التيسير عليه وفقّدُ المخرج عن ذلك الأمر الشاقٌّ 
الذي طلب الخروج عنه بما لم يُشرّع له. 

وبيان ذلك من أوجه: 

أحدها: أن الشارع لما تقرر أنه جاء بالشريعة لمصالح العباد» وكانت 
الأمور المشروعة ابتداءً قد يعوق عنها عوائق - من الأمراض والمشاق 
الخارجة عن المعتاد - شرع لا أيضاً توابعَ وتكميلات ومخارج؛ بها ينزاح 


(57*) «زة: مثال ذلك» أن الشارع جعل للزوج أن ينفس كربته الشديدة من الزوجة؛ بتطليقها 
واحدة؛ فيؤدبها بهذا الإزعاج الشديدء حتى إذا عرف توبتهاء وراجع نفسه في أن يتحملها 
أكثر مما كان - حفظا لمصلحته أيضاً - راجعها؛ فإذا اشتد كربه ثانياء كان له أن يطلق أيضا 
لذلك؛ لكنه إذا خالف الطريق الشرعي؛ فطلق ثلاثا ابتداء؛ ققد خالف ما رسمه له الشرع» 
وفقد المخرج من ورطته: فلا مخلص له منهاء وسيأتي له أمثلة كثيرة. اه 


القسم الغاني ٠‏ (4و/) كتاب الموافقات 


عن المكلف تلك المشقاتُ؛ حتى يصير التكليف بالنسبة إليه عادياً ومتيسراً؛ 
ولولا أنها كذلك؛ لم يكن في شرعها زيادةٌ على الأمور الابتدائية؛ ومن نظر 
[هذا] 2 في التكليغات؛ أدرك هذا بأيسر تأمل. 

فإذا كان كذلك؛ فالمكلفٌ في طلب التخفيف مأمورٌ أن يطلبه من 
وجهه (*22 المشروع؛ لأن ما يطلب من التخفيف حاصلٌ فيه (9) حالاً 
ومآلا على القطع في الجملة» (؟"") فلو ظطلب ذلك من غير هذا الطريق؛ لم 
عضن ناكل ون التخق مق وا لوطتو الوك عالت 
لا على الجملة» ولا على التفصيل؛ إذ لو كان كذلك؛ لكان مشروعاً أيضاً؛ 
والفرضٌ أنه ليس بمشروع؛ فثبت أنَّ طالب التخفيف من غير طريق 
الشرع. لا مخرج له. 

والعاني: أن هذا الطالب إذا طلب التخفيف من الوجه المشروع؛ 
فيكفيه في حصول التخفيف طلبّه من وجهه»ء والقصدٌ إلى ذلك يَحْنٌ وبركة؛ 
كما أن من طلبه من غير وجهه المشروع» يكفيه في عدم حصول مقصوده 


شوم قصده. 


(597”) الزيادة ليست في أي فسخة خطية: ما خلا: (م). 

(558*) في٠(ع):‏ لمن جهة)» والمغبت من: (ز)؛ و(ف)؛ و(ح)» و(ت))؛ و(ف))؛ و(ز)» و(خ)»؛ و(ن). 
وهو أنسب بدليل ما بعده. 

(25") أي في الوجه المشروع. 

(:4؟) إنما قال «في الجملة» لأن الوجه المشروع قد لا يصادفه الإنسان» فلا يحصل له التخفيف. 


القسم الغاني (99) سطل ل كتاب الموافقات 


ويدل على هذا من الكتابه قوله تعالى: «إوَمَنْ ينّى أله يَجْعَل نهر 
0 الل انا 

ومفهومٌ الشرط: أن من لا يتقي اللّه؛ لا يجعل له مخرجاً. 

خرّج إسماعيل القاضي» عن سالم بن أبي الجعد» قال: جاء رجل من 
أشجع 0 -/90] فذكر الجَهْد؛ٍ فقال له النبي © : «اذهبٌ فاصبراء 


وكأ ابه أسيكرا ف أبدي المشر كين تفلك 7 أيديهم؛ فأتاه معني فاق 
البي © فأخبره» قال له البي يكِ: اطيبة» فنزلت [الآية]: ع وَمَنْ ين أْللهَ)4 
الآية لقني 


(40؟") الطلاق: تلم 

(51؟”) الزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ع» و(ز)؛ و(ف)». وثابتة في: (ت)» و(ح) و(ن)» و(م)» 
و(ب)» و(خ). 

والحديث حسن مرسلاً» ومنكر مسندا: أخرجه ابن جرير في تفسيره: 19-17/15. 
من طريقين عن عمار بن أبي معاوية الدهني» عن سالم بن أبي الجعد مرسلاً. 
وأورده أيضاً من مرسل السدي» ووصله الغعلبي في تفسيره بسنده إلى الكلبيء عن أبي صالح» 
عن ابن عباسء كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلي: 65/4 والكلبي متهم بالكذبه وله 
شاهدٌ عن ابن مسعود؛ وجابر. 
فأما حديث ابن مسعود: فأخرجه البيهقي في دلائل النبوة: 23907-107/7 وإسناده ضعيف: أبو 
عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً ومحمد بن مزاحم العامري» أبو وهب راويه عن ابن عيينة: 
مجهول الحال» لم يوثقه إلا بِنٌ حبان» وقال ابن سعد: اوكان خيراً فاضلاً»؛ وهذا لا يتحصل 
كاد ا دينه دون حفظه. 

وأما حديث جابر: فأخرجه الحاكم: ؟/442؛ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» وتعقبه 
الذهبي بقوله: اقلت: بل منكرء وعباد رافضي» وعبيد متروكء قاله الأزدي». 


القسم الخاني )م كتاب الموافقات 


وعن ١‏ بن عباس أنه جاءه 1 فقال له: إن عبّي طلَّق امرأ 5 نه ثلاث 
فقال: «إن عمّك عصى الله فأندمّهء وأطاع الشيطانَ فلم يجعل له مخرجاً) 
فقال: أرأيت إن أحلّها له وجلٌ؟ فقال: مق م الله يخدّغه [اللّه)] 59 


قال: امن كل شيء ضاق على الناس») (نوكم). 


وقنق أكق سباس :اسن يعدن أنه يتك هدق كل كتترميق لتحا 
والآخرة» (:). 


وقيل: امن يتق الحرام 10" والمعصية؛ يجعل له مخرجاً إلى 
الحلال» افقنفنا 


(24) الزيادة ليست في: (ز)» 0 و(ن). وثابتة في: (ع)؛ و(ب)؛ بلع و(ت)» و(م)» و(خ). 
والأثر ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة: 000/٠‏ ولم يذكر: «فقال: أرأيت» إلخ» والبيهقي 
واللفظ له: لالس 
من طرق عن الأعمش» عن مالك بن الحارث» عنه به. 
والأعمش مدلس» وقد عنعنه. 

(1246) ضعيف: أخرجه ابن جرير: 16 /788, بسنده إلى الربيع بن خفيم؛ وفيه الربيع بن المنذر 
الغوريء مجهول الحال» ذكره ابن ألي حاتم: 8/٠/5‏ بمن فوقه وتحته» ولم يزد. 

(5245) ضعيف: أخرجه ابن جرير بسنده إلى ابن عباس» وهو منقطع بينه وبين علي بن أبي طلحة. 

(45؟) في (م): امن يتق اللّه من المعصية». وفي (ت)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(خ)» و(ط): "من يتق 
الله والمعصية)» والمثبت من: (ع)» و(ف))» و(ز). 

(5497) ذكره ابن عطية في تفسيره بصيغة: قيل ولم يبين القائل: ٠‏ /9لا؟. 


القسم الثاني )01م كتاب الموافقات 


وخرّج الطحاوي عن أبي موسى قال: قال رسول اللّه ©: «ثلاثة 
يَدعون اللّهَ فلا مُستجاب طم: ف أعطى فَالَه يي وقد قال اللّه تعالى: 
«إوّلا تُونوأ ألسَمَهَآءَ امْوَالَحُمْ)»»: "2 ورجلٌ داين بدّين ولم يُشهد 
ورجلٌ له امرأةٌ سيئةٌ الخلّق فلم يطلقهاه 50 

ومعنى هذاء أن اللّه لما أمر بالإشهاد على البيع - وأن لا نؤتي السفهاءً 
أموالنا حفظاً لماء وعلّمنا أن الطلاق شرع عند الحاجة إليه - كان العارك لما 
أرشده الله إليه» قد يقع فيما يسكره ولم يجب دعاؤه؛ لأنه لم يأت الأمر من 
انهه 


والآثارٌ في هذا كثيرة» تدل بظواهرها ومفهوماتها على هذا المعنى. 


(68؟") النساء: ©6. 

(545) في (ط): فلا يطلقها. والحديث صحيح: أخرجه الطحاوي في المشكل: */211» وابن جرير في 
تفسير سورة النساء: 2/2057 والحاكم: 0" وعنه البيهقي: 8 
من طريق شعبة» عن فراس» عن الشعبي» عن أَبي بردة» عن أبي موسى. 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» لتوقيف أصحاب شعبة هذا 
الحديث على أبي مومى ...) 
قلت: ولا معارضة بينهماء فكل قد حدث يما حفظهء والذي رفعه ثقة» فيقبل منه. 


القترادام 0 كات امراقات 


وقد رُوي عن ابن عباس أنه سّئْل عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاء 
مَخْرَج]) (*22» وأنت لم تتق الله؛ فلا أجد (20) لك مغرجاً) (2509. 


وخرّج مالك في البلاغات في هذا المعنى أن رجلاً أى إلى عبد الله بن 
مسعودء فقال: إني طلقت امرأقي ثمافّ تطليقات؛ فقال ابن مسعود: فماذا 
قيل لك؟ قال: قيل لىي: إنه قد بانت مني؛ فقال ابن مسعود: اصدقواء من 
طلق كينا أعرواائثة:فوتديين: الله لله وي لين ضل قفنيه لكا جتعلنا لشية 
[مُلْصَقاً] 0 يه لأ كليشوا عل أنفسكم؛ ونتحمله عنكم؛ هو كما 


لون 150 


(80؟*) الطلاق: ١‏ 2. 

)20١(‏ في (ن): «لم أجعل)» وفي (ط): «فلم أجداء والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(خ)؛ و(ف)» و(ت)» 
و(ب)» و(م)» و(ح). 

(205) صحيح: أخرجه أبو داود في الطلاق: 570/6 ح 2157 بإسناد صحيح. 
وأخرج نحوه الطحاوي في المعاني: +//ا0» وعبد الرزاق: »797/1١‏ وسعيد بن منصور في سئنه: 
والبيهقي: 17/9" من طرق عن ابن عباس. 

(180”) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» وهي في الموطأ» ولابد منها ليتضح المعنى. 

(7206) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ في الطلاق: 56:/6 بلاغاء وعنده: (كما يقولون»» ووصله عبد 
الرزاق: 94/7" ح 42١١1؛‏ وأبن أبي شيبة: 16/0/» والبيهقي: 805/1. 
من طرق عن ابن سيرين» عن علقمة بن قيسء قال: ألى رجل أبن مسعود. 
وإسئاده صحيح» رجاله كلهم ثقات أثبات. 


520 5 كتاب الموافقات 

وتأمَل كا أ ويد الم لاي (025) حين أراد أن يدعو الله 3 يرفع 
عنه شهوة 5 النساءء د تداك أن الحبي 2 لم يفعل ذلك» فأميفلك عله فرفع 
عنه ذلك 02037 0 كان لا يفرّق بين المرأة والحجر (500, 


والشالث: أن طالب المخرج من وجهه؛ طالب لما ضَيِن له الشارع الدّجْحَ 
فيه» وطالبّه من غير وجهه قاصدٌ لتعدي طريق المخرج؛ فكان قاصداً لضد ما 
ظلب من حيث صُدّ عن سبيله» ولا يتأق مِنْ [قِبَل] (2"8) ضد المقصود إلا 
ضدٌ المقصود. 

فهوإذن طالب لعدم المخرج: وهذا مقتتضى ما دلت عليه 
الآيات المدذكور فيها الاستهزاء» والمكرء والخداع؛ كقوله: ع وَمَكَرُوأ 

َ مَكَرَ أله 601 


(750) ضبطه في اللباب: بفتح الموحدة التحتية» وفي معجم البلدان: بالكسرء بلدة بطريق نيسابور. 
واأسم أبي يزيد: طيفور بن عيسىء ولد سنة (188ه) وتوفي (١6531ه)‏ قيل له: أي شيء بلغت 
هذه المعرفة؟ فقال: ١ببطن‏ جائع» وبدن عارا. 

(295؟) في (خ): «ذلك عنه). 

(501") ينظر الرسالة للقشيري» الفصل الرابع: أعلام التصوف: ص 95م-97*. 

(508”) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(265”) آل عمران: *5. 

(530*) البقرة: 12. 


ف لقره وه 


وَمَا يَشْْرُونَ) 650 

ومنه قوله [تعالى]: َم يّتَعَدَ حَدُودَ أله قَفَّد ظَلَمَ 4 الشدا 

وقوله: #قِص نَّكَتَ قَإِنّمَا يَنَحكُتُْ عَلَى تَفْسِدء وَمَنَ آرْبِئ يما 
هد عَلَيْهِ آنه مِسَنُوتِِه أجرأ عظيم) 677 

ا ل ل رن 

إلى سوى ذلك مما في هذا المعنى» وجميعُه محقّقٌ لما تقدم: 209 من أن 
المُتعدّي على طريق المصلحة المشروع؛ ساع في ضد تلك المصلحة» وهو 
المطلوت: 

والرابع: أن المضالح التي تقوم بها أحوال العبدء لا يعرفها حقٌّ معرفتها 
إلا خالقّها وواضعٌهاء وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه» والذي يخفى 
عليه منها أكثرُ من الذي يبدو له؛ فقد يحكون ساعياً في مصلحة نفسه من 


(539) البقرة: 8. 

(51*) الطلاق: ٠‏ ولفظ ”تعالى) الذي قبل الآية» ليس في: (ع)» و(ب)» و(ف)» و(ز). وثابت في: 
(ح)» و(ن)» و(ت)» و(م)»؛ و(خ). 

ممصم الفتح: ١‏ 

(594”) الجائية: 2١4‏ وفصلت: 10. 

(23*) في (ت)» و(ح» وإن)» و(ب)» و(خ)» و(م)؛ و(ط): كما تقدماء والمغبت من: (ع): و(ز)» 
و(ف)» وهو الراجح. وما في النسخ الأخرى لا ينسجم إلا بضبط لفظ «محقق) على أنه اسم 
مفعول. 


القسم العا -لسس سس (وحم) مس حب كتاب الموافقات 


وجه لا يوصله إليهاء أو يُوصِله إليها عاجلاً» لا آجلاًء أويوصله 57 إليها 
ناقصةً لا كاملةٌ» أو يكونُ فيها مفسدة تربي 2277 في الموازنة على المصلحة» 
فلا يقوم خيرها بشرها؛ وكم من مُديّر أمراً لا يت له على كماله أصلاً ولا 
يجني منه ثمرة أصلاً» وهو معلوم مشاهد بين العقلاء؛ فلهذا بَعث الله 
النبيئين مبشرين ومنذرين. 

فإذا كان كذلك؛ فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع؛ رجوعٌ إلى 
وجه حصول المصلحة والتخفيف على الكمالء بخلاف الرجوع إلى ما خالفه. 

وهذه المسألة بالجملة» فرعٌ من فروع موافقة قصد الشارع أو 
مخالفته» (29) ولكن سيق لتعلقه بالموضع في طلب الترخص من وجه لم 
يؤدّن فيه» أو طليه في غير موضعه؛ فإنّ من الأحكام الغابتة عزيمةٌ ما لا 
تخفيفٌ فيه؛ ولا ترخيص. وقد تقدم منه في أثناء الكلام 279 في هذا النوع 

ومنها ما فيه ترخيصٌ؛ وكلُ موضع له ترخيص يختصٌ به لا يُتعدّى. 


(37) في (ح)ء و(م)» و(خ)» و(ب): الوموصله)» والمثبت من: (ع))» و(ز)» و(ف)» و(ت)» و(ن). 

(577) أي تزيد فيها المفسدة على المصلحة؛ بحيث لا قساويها ولا تنقاس بها. 

(558*) الذي سيأق في كتاب المقاصد في القسم الغاني: مقاصد المكلف؛ المسألة العانية» والعالعة» 
والرابعة» وما بعدها. 

(39) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «الكتاب» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» 
و(م). وكتب في (خ): في الحامش: «الكلام» وعليه - نخ - يعني أنه في فسخة كذلك. 


اقيم الغا )65 كتاب الموافقات 


وأيضاً: فمن الأحوال اللاحقة للعبد ما يَعدّه مشقة» ولا يحكون في 
الشرع كذلك؛ فربما ترخّص بغير سبب شرعي. 

ولهذا الأصل فوائدُ كثيرة في الفقهيات؛ كقاعدة المعاملة بنقيض [ع- 
المقصود» وغيرها من مسائل الحيل» وما كان نحوها [واللّه أعلم بغيبه 
وأحكم] (057. 


(50”) الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (خ). 


القسم العاني 07م كتاب الموافقات 


المسألة التاسعة: 

أسبابٌ الرخص» ليست بمقصودة التحصيل للشارع؛ ولا مقصودة 
الرفع؛ لآن تلك الأسبابء راجعة إلى منع انحتام العزائم التحريمية أو 
الوجوبية؛ فهي موانع إِمَّا للتحريم؛ وإمًا موانع للتأثيم 7" وإمًا 
أسبابٌ 7" لرفع الجناح» أو إباحة (") ما ليس بمباح؛ فعلى كل تقديرء 
إنما هي موانمٌ لترتب أحكام العزائم مطلقاً. وقد تبدّن في الموانع أنها غير 
مقصودة الحصول ولا الزوالٍ للشارع؛ وأن من قصد إيقاعها - رفعاً لحكم 
السبب المحرّم؛ أوالموجب - ففعلّه غير صحيح ويجري [فيه] ("؟" التفصيلٌ 
المذكور في الشروط؛ 5100© فكذلك الحكم بالنسية إل أسباف الرتخص من 
غير فرق. 


(290*) في (خ)» و(ت): «إما للتحريم وإما للتأنيم» وفي (ن)»: «إما للتحريم أو للتأثيم» وفي (ح): 
«إما التحريم وإما للتأثيم»» وفي (ب)» و(م): (إما التحريم وإما موانع للتأثيم)»» وفي (ط): (إما 
موانع للتحريم أو التأثيم»» والمغبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف). 
الفقفية اازه: تنويع فيا لعبارة» لا أن هذين قسمان يقابلان سابقهما. اه 
(27") ل#زة: أشمل مما قبله؛ إذ يدخل فيه الترخص في المندويات. اه 
(207*) الزيادة ليست في: (ع). وثابتة في: (خ)» و(ن)» و(م)» و(ب)» و(ز)؛ و(ف)» و(ت) و(ح). 
(7595) «ز»: في المسألة الخامنة منها. اه 


القسم العاني (0١م)‏ كتاب الموافقات 


المسألة العاشرة: 

إذا فرّعنا 270 على أن الرخصة مباحةٌ - بمعنى التخيير بينها وبين 
العزيمة - صارت العزيمةٌ معها من الواجب المخيّر؛ 9" إذ صار هذا 
المترخّص يقال له: إن شئت فافعل العزيمة» وإن شئت فاعمل بمقتضى 
الرخصة» وما عَمل منهماء فهو الذي وقع واجباً في حقه» على وزان خصال 
الكفارة؛ فتخرج العزيمة في حقه عن أن تحكون عزيمة. 

وأما إذا فرّعنا على أن الإباحة فيها بمعنى رفع الحرج؛ فليست الرخصة 
معها من ذلك الباب؛ لأن رفع الحرج لا يستلزم التخيير؛ ألا ترى أن رفع 


(277*) «ز»: هذا هوبسط ما أجمله في آخر المسألة الرابعة» ووعد به هناك. اه 

(599) والتخيير بينهما إنما يتصور قبل الفعل» وأّما بعده؛ فما باشره منهما فهو واجب في حقه. 
هذا ما يقرره المؤلف» ويريده؛ كما يظهر من كلامه وليس ما قاله بظاهر ولا مستقيم لا 
دلالة ولا عقلا؛ لأنه بتليّسه بالعزيمة؛ فقد ترك الرخصة» وبتليسه بالرخصة» فقد ترك 
العزيمة. 
ثم إن قياس الرخصة على الواجب المخير» قياس فيه نظرء لأن الواجب المخيرء أي خصلة من 
خصاله اختارهاء فهي واجبة» وإنما له الفسحة في اختيار إحداهاء فهي كلها واجيات بلا تعيين 
لإحداهاء وتجب إحداها بالتعيين. 
وأما الرخصة؛ فليست بواجبة إطلاقاً من حيث هي رخصة فإذا قلنا كما قال المؤلف: «وما 
عمل منهما فهو الذي وقع واجباً في حقها؛ فقد أصبحنا نتكلم عن الواجب لا عن الرخصة. 
فتأمل هذا الموضع؛ فللمؤلف فيه نوع من الاضطراب؛ لأنه تارة يغلب العزيمة على الرخصة» 
وتارة يضع للرخصة شروطاً يصعب تحققهاء أو التأكد منهاء وتارة يقول: «حتى إذا وجدت 
تلك الشروط فالميل للعزيمة أولى»» فالمسألةٌ لم يستقم له فيها مذهبء وإن كان قد أطال 
النفس فيها بما لا يوجد عند غيره. 


القسم العاف بد (808) كتاب الموافقات 


الحرج موجودٌ مع الواجب؟ وإذا كان كذلك؛ تبيَّا أن العزيمة على أصلها من 
الوجوب المعيّن المقصودٍ للشارع؛ فإذا قعل العزيمة؛ لم يدكن بينه وبين من 
لا عذر له فرق؛ لكنّ العذر رفمٌ الحرج عن التارك ها إن اختار لنفسه 
الانتقال إلى الرخصة. 


وقد تقرر قبل "2 أن الشارع إن كان قاصداً لوقوع الرخصة؛ فذلك 
بالقصد الغافي» والمقصودٌ بالقصد الأول؛ هو وقوع العزيمة. 

والذي دُشْيه هذه المسألة» الحاكمٌُ إذا تعينت له في إنفاذ المحكم 
بيّنتان: إحداهما في نفس الأمر عَدْلُ 9 والأخرى غيدٌُ عَدْلة؛ فإن 
العزيمة عليه (*") أن يحسكم بما أمر به من أهل العدالة 8 في قوله 


6 سا سداه 


لتعالى] : م( وَأَشْهِدُوأ دَوَثُ عَذْلٍ ينكد )4 60 
وقال: مص تَوْضَوْنَ مِنَ ألشهَدَآءِ) 8 


(524”) ينظر النوع الخامس: العزائم والرخص: المسألة الشانية» والغالهة» وما بعدهما. 

(9975*) في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)؛ و(ح)» و(ط): «عادلة»؛ وكذا في الذي بعده. والمثبت من: (ع)» 
و(ف»» و(ز)» و(ب). أي غير عدلة في نفس الأمرء ولكن القاضي لا يعلم بذلك. 

ليله أي الواجب عليه. 

(28*) أي من شهادة أهل العدالة. 

(585") الطلاق: ؟» ولفظ: (تعالى) الذي قبل الآية» ليس في: (ع)» و(ح)» و(م)»؛ و(ب)» و(ز)» و(ف)» 
و(ت)» و(خ)» وثابتة في: (ن). 

24١ البقرة:‎ )"85( 


القسم العاني 09 5-2 كتاب الموافقات 


فإِنْ كم بأهل العدالة؛ أصاب أصل العزيمة» وأجر أجرين؛ ون 
حكم بالأخرى؛ فلا إثم عليه؛ لعذره في عدم العله (:2”) بمافي نفس الأمرء 
وله أجرٌ في اجتهاده ويُّنفّذْ ذلك الحكم عل المتحاكمين»كما يُنفَّذ مقتضى 
الرخصة [على المترخص] (200. 

فكما لا يقال في الحاكم: إنه مخيّر بين الححكم بالعدلء والححكم بمن 
ليس بعدل؛ كذلك لا يقال هنا: إنه مخير مطلقا بين العزيمة والرخصة (527. 


(8*) في (ن)» و(ط)»: البعدم العلم)» والمثبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ف)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(ب)» 


ولخ). 
(589") الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(م)ء و(ت)» و(خ))؛ وفي (ط): «على المترخصين»» والمثبت من: 
(ع)» و(ف)» و(ن» و(ب). 


(283") قياس تخيير المكلف بين الرخصة والعزيمة» على ححكم القاضيء فيه نظر؛ إذ الواجب المتعيّن 
في حق القاضي أن يحكم بالبينة الراجحة في نظره واجتهاده؛ التي عليها أمارات الصدق» 
ولاحّت عليها شواهد العدالة» ويترك الأخرى التي يستريب فيهاء أولا ترق دلائلل صحتهاء 
إلى مستوى دلائل صحة الأخرى؛ فإن حكم بالمرجوحة تاركاً الراجحة؛ فقد أخطأ في حكمه» 
وينقض إن لم يفت» وإذا استوت البينتان؛ بحث عن قرائن خارجية يرجح بها ولابد. 
إذن أين الرخصة في حقه: وأين التخيير بالنسبة إليه؟ بخلاف المخير بين الرخصة والعزيمة» 
فهناك فعلاً تخيير في الأخذ بأيهما شاءء ما لم يدل دليل خارجي على ترجح إحداهما؛ فإن دل؛ 
أخَذ بالراجح وترك المرجوح؛ وكان ما أخذ به منهماء هو الواجب في حقه. 


القسم الغاني ب )8١١9‏ كتاب الموافقات 


فإن قيل: كيف يقال: إن شرع الرخص بالقصد الغاني؟ وقد 

ثبت 22877 قاعدة رفع الحرج مطلقاً 24 بالقصد الأول؛ كقوله [تعالى]: 
َمَا جَعَلَ عَلَبْكُمْ فى ألدّيسٍ مِن حَرّج) 0101 

وجاء بعد تقرير الرخصة: يإ يُرِيدُ أللَهُ بكُمْ ألْيْسْرَ وَل يُرِيدُ يكم 
| داه 0 م 

قيل: كما يقال: إن المقصود بالتكاح التناسلٌ» كم وهو القصد الأول» 
وما سواه - من اتخاذ السّحكن ونحوه - بالقصد العافي؛ مع قوله تعالى: ظروَمِنَ 
-ايَلِتَوء أن خَلَىَ لحم مِنَ آنفِسِكُد: أَرْواجاً لْتَسْكُنُوَأ إِلَيْهَا) 197" 


(54807؟) في (م)» و(خ) و(ت» و(ن)» و(ح)» و(ط): ”وقد ثبت»» والمثيت من باقي النسخ الخطية. 

(7284) «زة: أي بقطع النظر عن خصوص محل الرخصة. ومعنى الهواب» أنه لا يلزم من ورود الآية 
دالةٌ على الحكم استقلالاء أن يكون مقصودا بالقصد الأول؛ فقد جاءت الآية بفائدة 
التكاح استقلالاء وهو السعكن؛ ومع ذلك فالقصد الأول النسل؛ فكذا هنا. اه 

(745) الحج: 7لا ولفظ: «تعالى» الذي قبل الآية» ليس في: (ع)؛ و(ح)» و(م)؛ و(ف)» و(ز)» و(ب)» 
و(ت» و(خ). وثابت في (ن). 

(50؟؟) اليقرة: 1814 

(551”) قد يقال: إن القصد الأول من النكاح؛ هو العفاف والمتعة. وأما التناسلٌ» فهو قصدٌّ ثان» لأن 
العفاف والمتعة متحققان اطراداً أو غالبا وأما النسل فقد يكونء وقد لا يكون؛ وقد 
يريده الناكجم وقد لا يريد» وليس كن ناكح براغب في النسل؛ لكن المؤلف جعله مقصوداً 
أولياً بالنظر إلى مراد الشارع ونظره» لا إلى مراد الناكح ورغبته» وهومن هذه الجهة مسلم. 

(:758) الروم: .٠‏ وجملة: «مع قوله تعالى» متعلقة بالتناسل» أي كما أن المقصود الأول بالتكاح 
العناسل» مع تنصيص اللّه تعالى على السحكن في قوله: «( وَهِنَّ يليد 4 إلخ» كذلك شرع 
الرخص كان بالقصد الغافي» وإن كانت منصوصة كالسكن. 


القسم العاني :5) لل كتاب الموافقات 


وقوله: لوَجَعَلَ مِنّْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِليِهَا) 750 

وأيضاً: (9"”) فإن رفع الاح نفسه عن المترخّص» تسهيل وتيسير 
عبس كرو القن ابا مسعو اد تسيب كد برق ا ررد 
رع 

وأيضاً: فإن رفع الحرج مقصودٌ للشارع في الكليات؛ فلا تجد كليّة 
شرعية مكلفا بها وفيها حرج كلي» أو أكثري البتة» وهو مقتضى قوله: «وَمَا 
جَعَلَ عَلَيْكُمْ بع ألدّيسِ من حَرَجٍ) 00 


ونحن نجد في بعض الجزئيات النوادر حرجا ومشقة» ولم يشرّع فيه 
رخصة؛ 06 باق اعتناء الشارع» إنما هو منصرف إلى الكليات» فكذلك 


(59؟م) الأعراف: 185 

(729) «ز: عود إلى السؤال» وترق عليه أي إنه لا يلزم من وجود رفع الحرج في الرخصة؛ أن تحكون 
مقصودة للشارع بالقصد الغاني لا بالأول؛ بدليل أنه ثبت رفع الحرج أيضا في بعض المسائل 
التي فيها الرخصة والسهولة في نفس أصل عزيمتها؛ كصيام أيام معدودات» ولم تحكن شهورا 
مثلاء ففي أصل العزيمة هنا أيضا تيسير ورفع حرج؛ وهي مقصودة بالقصد الأول؛ فلا يلزم 
من حصول رفع الحرج في الرخصة» أن تحكون بالقصد العاني. 
ثم ترق عليه ثانياً فقال:«وأيضاً» إلخ أي إن رفع الحرج موجود في سائر الكليات التي هي 
عزائم. 
وححل المجواب عن المجميع؛ قوله: «فإذن العزيمة» إلخ؛ فهو يحسم الاعتراض الأول أيضاً. 
وقوله: اونحن نجد في بعض» الخ؛ تمهيد للجوابه ولا يخفى أن كلا من هذين الترقيين» 
تفصيل لما دخل تحت الإطلاق في أصل الإشكال» فالترقء من جهة تعيين مكان الاعتراض 
بعد إجماله. اه 

(قةكم) الحج: كا 


القسم الغاني 0دم) كتاب الموافقات 
نقول في محال الرخص: إنها ليست بكليات» وإنما هي جزئيات؛ كما تقدم 
العنبيه عليه في مسألة الأخذ بالعزيمة أو الرخصة (665. 

فإذن» العزيمةٌ من حيث كانت كليّةء هي مقصودة للشارع بالقصد 
الأولء والحرجٌ - من حيث هو جز عارصٌ لتلك الكلية - إِنْ قصده الشارع 
بالرخصة؛ فمن جهة القصد الغاني» واللّه أعلم. 


(95؟") ينظر النوع الخامس في العزائم والرخص: المسألة الأولى. 


القسم الثاني (ككحم) كتاب الموافقات 


المسألة الحادية عشرة: [ع-؟:] 


إذا اعتبرنا العزائمَ مع الرخص؛ وجدنا العزائم مُطردة مع العادات 
الجارية» 9*") والرخص جاريةٌ عند ا نخراق تلك العوائد. 

أمّا الأول: فظاهر؛ فإنا وجدنا الأمر بالصلاة على تمامها في أوقاتها: 
وبالصيام في وقته المحدود له أوّلاء وبالطهارة المائية على [حسب] (558) ما 


جرت به العادات: من الصحة:» ووجود العقل ("5") والإقامة في الحضر»ء ووجود 


وكذلك سائة العاداك» والعيادالت؟ #الأمر يشر العووةمطلقاء أو 
للصلاة» والنعي عن أكل الميتة» والدمء ولحم الخنزين وغيرهاء إنما ا 


(7699) ككون الإنسان مقيماً غير مسافر فالعادة الغالبة» هي الإقامة» والسفر استثنائ غير مطرد» 
ولا يتكون إلا لغرض؛ وكونه سليماً معافى في بدنه» يتم فرائضه؛ ويتقن عمله الواجب عليه» 
هو الغالب المطرد» وكوتُه مريضاً أو يشعر بمشقة في مزاولته عملاً ماء هو استثنائي يحصل 
أحيانا وهو خلاف العادة» لذلك لا يدوم؛ فعاداتٌ الإذسان المطردة» يخاطب فيها بالعزائم؛ 
وأما ما خرج عنها من أحوال استثنائية؛ فتصاحبه فيها الرخصة 

(5558) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(م). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف). 
وفي (ن)» و(خ)» و(ب)» و(م)» و(ت)» واح): «العادة» بالإفراده والمغبت من: (ع) و(ز)» 
ولف). 

(955؟) (ز): غير ظاهر هنا؛ لأن الكلام في أمورإذا وبجدت كانت العزيمة» وإذا فقدت كانت الرخصة» 
وليس منها العقل؛ لأنه شرظ مطلقٍ التكليف» ولذلك لم يذكر مقابله فيما بعد؛ مع أنه ذكر 
مقابل غيره. اه 


القسم العاني (00م) كتاب الموافقات 


بذلك كله وتّهي عنه عند وجود ما يتأقَّ به امتثالٌ الأم نو فدات النجي» 
ووجودٌ ذلك هو المعتاد على العموم التامٌ أو الأكثر» ولا إشكال فيه. 

وأمًا العاني: فمعلوم اا ف حيث عُلِم الأول؛ فالمرض» والسفرٌء وعدم 
الماء» أو الغوب» أولنا كول مرخصض لثرلها أمرفعلة أو فعلٍ ما أمر بتركه 
وقد مر تفصيل ذلك فيما تقدم اللا من المسائل» ولمعناه تقويز لخن مدكورن 
في موضعه من كتاب المقاصد بحمد الله (3. 

إلا أن انخراق العوائد على ضربين: عام وخاص. 

فالعام: ما تقدم. 

والخاص: كانخراق العوائد للأولياء إذا عملوا بمقتضاها؛ فذلك إنما 
يكون في الأكثر (") على حكم الزخضة؛ كانقلات: الما ليناه والرمق 
سويقا والحجر ذهبا وإنزالٍ الطعام من السماءء أو إخراجه من الأرض؛ 
نيتنا ول امول المتلقمة سافن ماله له رمضة 0 فويية: 
والرخصةٌ - كما تقدم - لما كان الأخذ بها مشروطاً بأن لا يقصدهاء ولا 
يقليت فيها - لبثال تخفيفها - كان الأمر هنا "كذلك: 990©) إذ كان عتالقة 
(:*") في (ت)ء و(ح)»؛ و(ن)» و(م)ء و(خ)» و(ب)» و(ط): «فيما مرا» والمثبت من: (ع): و(ف)» 

و(ز). وينظر النوع الخامس: العزائم والرخص: المسألة الغانية» وكذا المسألة الأولى. 
(01) ينظر كتاب المقاصد: النوع الثالث: المسألة الحادية عشرة. 
(05) في (ف): «أكثر. 


(9") في (م)» و(خ» و(ن)» و(ب)» و(ح)» وات) و(ط): «أن الأمرفيها كذلك»» والمغبت من: (ع)» 


و(ز)»ء و(ف). 


اللاي مماحت ير .ا دين 


هذا الشرط» مخالفة لقصد الشارع؛ إذ ليس من قصده (9") أن يُترخص 
ابتداءً» وإنما قضدّه في التشريع أن سبب الرخصة إن وقع؛ توجّه الإذن في 
مسيّبه كما مرّ؛ فهاهنا أولل؛ لأن خوارق العادات» لم توضع لرفع أحكام 
العبودية» وإنما وُضعت لأمر آخر؛ *" فكان القصدٌ إلى التخفيف من 
جهتهاء قصداً إليهاء لا إلى ربها؛ وهذا مناف لوضع المقاصد في التعبد لله 
56 


وأيضاً: فقد ذكر في كتاب المقاصدب (5:5) أن أحكام الشريعة 0 لا 
خاصة؛ بمعنى أنها عامةٌ 2 ذكلي #الاخاضة ببعض 77" المكلفين دون 
1 


ولا يُعترض عل هذا الشرط لفن بقصد النبى 00 لإظهار 
الخوازق (5) كرامة ومعجزة؛ لأنه طق إنما قض د يذلك معى شرعياً با 


(*") في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)؛ و(ط): من شأنه)»؛ والمغبت من: (ع» و(ف» و(ز)» 
و(ب). 

(7:5) وهوتقوية العزائم ورفع المعنويات» والإشعار بعناية الله وتوفيقه. 

(07) ينظر النوع الرابع من المقاصد: المسألة التاسعة. 

(0') في (ع): البعض)؛ والمثبت من: (ف)» و(ز)» و(ب)»؛ و(ح))» و(ن)» و(ت))» و(خ)» و(م). وهو 
ادق. 

(8:) يعني أن لا يقصدهاء ولا يتسبب فيها لينال تخفيفها. 

(5:) في (ف)» و(ز)» و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ن) و(ح)» و(ط): #الخارق». والمغبت من: (ع)؛ و(ت). 


القسم الغاني (/اكم) كتاب الموافقات 


من طلب 7" حظ النفس» وكذلك نقول: إن للولي أن يقصد إظهارَ الكرامة 
الخارقة لمعنى شرعيء لا لحظ نفسه» ويكون هذا القسمٌ خارجاً عن حكم 
الرخصة؛» بل يكون 10 وين القضة: 


وعلى هذا المعنى ظهرت كرامات الأولياء الراقين عن الأحوال» حسبما 
دلَّ عليه الاستقراءء فأمّا إذا لم يكن هذا؛ (19”) فالشرظ معتبرٌ بلا إشكال» 
وليس بمختص بالعموم؛ بل هو في الخصوص أولى. 

فإن قيل: الولي إذا ا نخرقت له العادةٌ؛ فلا فرق بينه وبين صاحب العادة 
على الجملة؛ فإن الذي هئ له الطعامٌ» أو الشرابٌء أوغيرٌه من غير سبب 
عادي» مساو لمن حصل له ذلك بالتسبب 797 العادي» فكما لا يقال في 
صاحب التكسب العادي: إنه في التناول مترخّضٌء كذلك 39 لا يقال في 


(:51") في (ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ب)»؛ و(ط): امن طلبها». والمثبت من: (ع)» و(ف)؛ 
و(ز). 

(5”) في (ت)» و(ح)؛ و(م)» و(ن)؛ و(ط): «بأن يحكون»». والمغبت من: (ع)؛ و(ف)» و(ز)» و(ب)» 
ولخ). 

[اللضفية يعني إظهارها لمعنى شرعي مبر! من حظ النفس. 

(505) في (ف)» و(ز)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(م)» و(ط): «بالتكسب»» والمثبت من: 
زرع). 

[قتلضفة 5 (م): «فكذلك». 


لقم لدان بيجي ار 


صاحب الخراق العادة؛ إذ لا فرق بينهماء 25 وهكذا سائر ما يدخل تحت 
هذا النمط. 


فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الأدلة المنقولة دلت عل ترك أمثال هذه الأشياءء لا ابا 
ولك عل غير ذلك» فإن النبي 00 حر بين الثلك والعبودية؛ فاختار 
العبودية» 57*) وخر بين أن تتبعه (707) جبال تِهامةٌ ذهباً وفضةٌ؛ قلم يتختر 
ذلك لحم ش 


(51) من جهة الحصولء فالمتكسب حصل له ما أراد بالتتكسبء» وصاحب الخارقة» حصل له مبتغاه 
بدون كسب فيجتمعان في الحصولء وإن اختلفا في طريقة الحصولء ولهذا قال المؤلف فيما 
سبق قبيل اعلى المجملة». 

(17) صحيح: أخرجه البزار في كشف الأستار: ٠65/9‏ ح 2675» وأبو يعلى: 491/٠١‏ ح 201١9‏ وعنه 
ابن حبان: 48/8» والبغوي في شرح السنة: ؟1١/19.‏ 
من طريق محمد بن فضيل؛ عن عمارة بن القعقاع؛ عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جلس 
جبريل إلى النبي 4# فنظر إلى السماء» فإذا ملك ينزل» فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ 
خُلِق قبل الساعة؛ فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربكء أَفمَلكاً نبياً يجعلك أم عبداً 
رسولاً؟ فقال له جبريل: تواضع لربك يا محمده فقال: الاء بل عبداً رسولاً». 
وإسناده صحيح» وقال البزار: الا نعلمه يروى عن أبِي هريرة إلا بهذا الإسناد». 
قلت: وله شواهد: عن ابن عباسء» وعائشة» وأبن عمر. 

57 في (ز)» و(ف)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ب)» و(ط): «في أن تتبعها» والمغبت 
من: (ع). 

(08) ضعيف: أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس: لا/إلاء ح 2197# وقال: الم يرو 


هذا الحديث عن عطاء إلا سعدان بن الوليد» تفرد به الحسن بن بشر). - 


القسم الغاني (وكم) كتاب الموافقات 


وكان علا 1 طكة يجاب الدعوة» فلوشاء 77" لدعا بما يحب فيكون؛ فلم 


يفعل؛ بل اختار الحملّ على مجاري العادات: يجوع يوما؛ فيتضرّع إلى ربه؛ 
ويشبع يوماء فيحمده ويثني عليه» 2" حتى يكون في الأحكام البشرية 
العادية كغيره من البشر؛ وكثيراً ما كان :ا يري أصحابه من ذلك (5*) في 
مواطن» ما فيه شفاءٌ في تقوية اليقين» وكفايةٌ م من وات الأوقات 610 


(قامم) 


لضفي © 


- قلت: سعدان بن الوليد» مجهولء لم يترجم في مظانه ومظان أمثاله. والحسن بن بشر البجلي 
من رجال البخاري. 
وقال الشيخ ناصر في الضعيفة: ه/75 ح 55::: الإن كان المهمداني الكوفي؛ فصدوق يخطئ» وإن 
كان السلمي النيسابوري؛ فهو صدوقء والأقرب أنه الأول». 
قلت: بل هو البجلي الكوفي يقيناء كما صرح به الطبراني» وفيه: إن أحببت أن أسير معك 
جبال تهامة زمُرّداء وياقوتاء وذهباء وفضة» فعلت». ومتنه فيه مناكير عديدة. 
في (ط): «فلوشاء له لدعا» والمثبت من جميع النسخ الخطية 

يشير إلى حديث أبي أمامة أنه #8 قال: (عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباء قلت 
لاء يارب» ولحكن أشبع يوما وأجوع يوماء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك؛ وإذا شبعت 
شكرتك وحمدتك). 
أخرجه الترمذي في الزهد: 6/ه/اه ح 617: وقال: الحديث حسن). 
كذا قال» وقد رواه عُبيد الله بن زحر» وهو «صدوق يخط» كما قال الحافظ» عن علي بن يزيد 
الألهاني - وهو منكر الحديث عن القاسم بن عبد الرحمان - وهو «صدوق يغرب كثيراً» - 
كما قال الحا 


(5861) أي من خوارق العادات 


الفيية 


قال «ز»: فالجاري على عادتهه حمل نفسه على مجاري العادات مع تيسر الخوارق له كثيراً ما 
كانت تنخرق له العادات» وتوافيه فيه الكرامات؛ لكن لكن ذلك في مواطن لمقصد مبر! من حظ 
النفسء وهو تقوية اليقين عند أصحابه وكفايتهم ضرر الأزمات الشديدة التي تحل - 


اح د رح د كا وإ 


وكان نف يبيت عند ربه يطعمه وديسقيه 79”". 

ومع ذلك فلم يترك 29" التكسب لمعاشه» ومعاش أهله. 

فإذا كانت الخوارق في حقه متأتّية» والطلبات محضرةً له - حتى قالت 
عائشة 85 : اما أرى اللّهَ إلا يسارع في هواك» (58”) وكان - بما أعطاه 559 
الله من شرف المنزلة - متمكناً منها؛ 229 - فلم يعوّل إلا على مجاري 


> بهمء كنيع الماء مثلا؛ لما اشتد بهم الحال في الحديبية؛ حتى لا يجمع عليهم الشدائد في هذه 
الأوقات المضنية. اه 
(820") تقدم في الرقم: 8217 
أخرجه البخاري في الصوم: 242/5 ح 21537 وكذلك مسلم: ؟/ؤلالا ح 3٠١8‏ 
وله شواهد عن ابن عمرء وأبي سعيده وعائشة» واختلف في الطعام والشراب المذكور في 
الحديث» هل هو حقيقة أو مجاز عن تقوية اللّه له لما يفيض عليه من القوة» فيكون كالآكل 
الشارب» ذهب إلى الأول جماعة؛ فقالوا: كان ## يؤق بطعام وشراب من عند اللّه» كرامة له 
في ليالليي صيامه؛ كما يفيده اللفظ» ولا معنى لحمله على المجاز مع إمكان الحقيقة. 
وذهب إلى الثاني فريق؛ منهم ابن القيم؛ قال: «إن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه» وما 
يفيض على قلبه من لذة مناجاته؛ وقرة عينه بقربه» وتنعمه بحبه ... ولوكان ذلك طعاماً وشراباً 
للفم؛ لما كان صائماء قضلا عن كونه مواصلا.) ينظر الفتح: 44/4 وزاد المعاد: 6/ ممم 
(759") في (ط): الم يترك)؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(20) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في التفسير: 85/8 ح 88لا والتكاح: 
8 -ح 611 ومسلم في الرضاع: ٠١85/6‏ ح 2434 بلفظ :«ما أرى ريك إلا يسارع في 
هواك). 
(553) في (ن): انما أعطاه. والمثبت من: (ع)» و(ح)»؛ و(ت)» و(م)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(خ). 
[فخفيفية أي من الخوارق. 


القسم الفاز حسم لل (40م) لل كتاب الموافقات _ 


العادات في الخلق - كان ذلك (58”) أصلاً لأهل الخوارق والكرامات عظيماً 
في أن لا يعملوا على ما اقتضته الخوارقء لكن لما لم يكن ذلك حتماً على 
الأنبياء؛ لم يحكن حتماً على الأولياء؛ لأنهم الورثة في هذا النوع. 

والغاني: [أنّ] 9" فائدة الخوارق عندهم, تقويةٌ اليقين» ويصحبها 
الابتلاء الذي هو لازم للتكاليف كلهاء 9 وللمكلفين أجمعين في مراتب 
التعبد؛ فكانت كالمقوّي لمم على ما هم عليه؛ لأنها آيات من آيات الله تعالى 
برت عن عموم 7 العادات حتى يكون لها خصوص في الطمأنينة؛ [ع- 
:]كما قال إبراهيم 8 : «إرَبٌٍّ أرن حَيْص تخي أَلْمَوْتَى) الآية 559). 

وكما قال نبينا محمد © عند ما حى اللَهُ تعالى فراقٌ موسى للخضر: 
اليرحم اللّه أخي موسىء وددنا لو صبر حت يُقََضَ علينا من أخبارهما» (055, 

فإذا كانت هذه فائدتها؛ كان ما ينشاً عنها - ما يرجع إلى حظوظ 
النفوس - 549") كالصدقة الواردة على المحتاج؛ فهو في التناول والاستعمال 


(8") جواب: «فإذا كانت الخوارق» إلخ» وما بينهما اعتراض. 

(59*") الزيادة ليست في (ت))» و(ن)» و(ح))» و(م)» و(خ). وثابتة في: (ع)؛ و(ز)» و(ف)» و(ب). 

(:7) في (ت): «لازم البلاء والتكاليف»» وفي (م)» و(ح)؛ و(ب))» و(خ): «لازم التكاليف» والمثنبت 
من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ط). 

(0") في (ط)ن: العلى عموما» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(7582) البقرة: 09؟. 

(77) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في مواضع: منها التفسير: 212/8 ح 
ومسلم في الفضائل: 1850/5 ح 240: واللفظ له وليس عندهما لفظ: «أخي». 

(") في (م)» و(ط): الالنفس»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم العافي معلل (؟ى؟ىيمم»عطللل سب كتاب الموافقات 


بحكم الخيرة» فإن تكسّب وطلب حاجته من الوجه المعتاد؛ صار كمن ترك 
التصدق عليه وتحكسبء فرجع (0”" إلى العزيمة العامة» وإن قبل الصدقة؛ 
فلا ضرر عليه؛ لأنها وقعت موقعها. 

وأيضاً: فإن القوم علموا أن الله [تعالى] 7© وضع الأسباب 
والمسببات» وأجرى العوائد فيها تكليفاً وابتلائ» وإدخالاً للمكلف تحت 
قهر الحاجة إليهاء كما وضّع له العباداتِ تكليفاً وابتلاءً أيضا فإذا جاءت 
الخارقةٌ لفائدتها التي وُضعت طا؛ كان في ضمنها رفعٌ لمشقة التكليف 
بالكسبء وتخفيفٌ عنه؛ فصار قبوله لهاء من باب قبول الرخص من حيث 
كانت رفعاً لمشقة العكليف [بالكسب» وتخفيفاً عنه]؛ 2*9 فمن هنا صار 
حكمها حكم الرخص» ومن حيث كانت ابتلاءً أيضاء فيها شيء آخر؛ وهو 
أنَّ تناول مقتضاها ميلٌ مّا إلى جهتها؛ ومن شأن أهل العزائم في السلوك 
عزوبٌ أنفسهم عن غير الله» كما كانت النعم العادية الاكتسابية ابتلاءً 
أيضاً. وقد تقرر أن جهة التوسعة عل الإطلاق» إنما أخذوها مآخذ الرخص؛ 
كما تبين (58") وجهّه؛ فهذا من ذلك القبيل. 


(9”) في (م): «فيرجع). 

(5*”) الزيادة ليست في: (ن)؛ و(خ)» و(م)» و(ت)؛ و(ح). وثابتة في: (ع)؛ و(ز)؛ و(ف)» و(ب). 

(69) الزيادة ليست في: (ع)» واف)» و(ز)» وثابتة في: (ت)» و(ن)» و(خ) و(ب)» و(م)» و(ح)» إلا 
أن في (خ))» و(ب)» و(م)» و(ح): «وتخفيف عنه). 

(معمم) ١ز:‏ أي ف المسألة الأولى. اه 


العف العاف عد دح حبيحي (860) امت م ينك هس كفا الموا فقا 


فتأمل كيف صار قبول مقتضى الخوارق رخصةً من وجهين؛ (775. 
فلأجل هذا لم يستندوا إليهاء ولم يعوّلوا عليها من هذه الجهة» بل قبلوها 
[علّمً]؛ 90" واقتبسوا منها ما فيها من الفوائد المعينة لهم على ما هم بسبيله: 
وتركوا منها ما سوى ذلك؛ إذ كانت (90 - مع أنها كرامةٌ وتحفة - تضمنت 
تكليفاً 19 وابتلاةٌ. 


وقد حكى القشيري من هذا المعنى: فروى عن ألي الخير البصري» (515) 
أنه كانه يعتادان 204 برجل أسود اففينه زأوق "إل القريات 1 قال: 
«فحملتٌ معي شيئاً وطلبتُه؛ فلما وقعت عيئّه علِ؛ تبسم وأشار بيده إلى 
الأرض» فرأيت الأرضٌ كلها ذهباً تلمع ثم قال: هات ما معك» فناولته» 


وهالى أمرية وهربت). 


(05) يعني من جهة رفع مشقة العكليف بالعكسبء ومن جهة الابتلاء. 

(00:0) الزيادة ليست في: (خ)» و(ن)» و(ت)» و(م)» و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب). 

(840”) في (م)» و(ن)» و(ت)» و(ح): الإذا كانت». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(5©) «ز): كما يؤخذ من كلام عبد الرحمن بن زيد الآتي: «لا خير في الدنيا إلا للآخرة»» فما حصل 
من التحفة» يتضمن تكليفا جديدا في التصرف فيه واستعماله. اه 

(85"©) هو: عباد بن عبد الله التيناي» وقيل: اسمه حماد بن عبد الله أو حماد بن يحبى» مترجم في 
الرسالة القشيرية: ص 95" والحلية: //ا9» والسير: 1/؟؟» وتاريخ دمشق: 17/73 وطبقات 
الصوفية: ص 597١‏ . 

(754) في (ط): ابفناء داره؛ وهو خطأء والمثبت من جميع النسخ الخطية. - وعبادان - بتشديد 
الموحدة التحتية - بلدة بنواجي اليصرة. 

(75) في (م)» و(ح)» و(ت)» وإن)؛ و(خ)؛ و(ط): «الخرابات»» والمغبت من: (ع)» و(ف) و(ز)» 


و(ب). 


القسم الغافي ا )م ال-ا-ا سد كتاب الموافقات 


وحَكى عن الوري 270 أنه خرج ليلة إلى شاطوئع دجلة» فوجدها وقد 
التزق السَّظآنء فانصرف» وقال: «وعزتك لا أجوزها إلا في زورق) (0547. 

وعن سعيد بن يحبى البصري (718) قال: أثيت عبد الواحد بن 
زيد 80" وهو جالسٌ في ظل» فقالت له: لو سألت الله أن يومّع عليك (:0) 
الرزق؛ لرجوثٌ أن يفعل» فقال: «ربي أعلمُ بمصالح عباده») ثم أخذ حصى من 
الأرض ثم قال: «للهُمَ إن شئت أن تجعلها ذهباء فعلتء فإذا هي - واللّه - في 
يده ذهبٌ» فألقاها إلي وقال: أنفقها أنت؛ فلا خير في الدنيا إلا للآخرة) (775. 


بل كان منهم من استعاذ منها ومن طليها والتشوفٍ إليها؛ كما يحكى 
عن أبي يزيد الفستطلات 0507 


(57**) واسمه أحمد بن محمدء توفي (290) ومن أقواله: «من رأيقه يدعي مع الله تعالى حالة تخرجه 
عن حد العلم الشرعيء فلا تقربن منها. 

(50”*؟) الرسالة القشيرية: ص 98)-59). 

المتففية ينظر من المقصود به من تنه سعيد بن يحى. 

(45*”) في (ع): عبد الرحمان بن زيد وهو تحريف من النساخ» وصوابه ما أثبتناء ينظر ترجمته 
الواسعة في تاريخ دمشق: 2١6/817‏ -2987» والقصة فيه. 

(:0) في (ح)» وان)» و(خ)» و(ت)» و(ب)»: اعنك؛ والمثبت من: (ع):؛ و(ف)» و(م)» و(ز). 

)”0١(‏ ينظر القصة في تاريخ دمشق: /229» ترجمة عبد الواحد بن زيد. 

(0*) واسمه طيفور بن عيسى» الرسالة القشيرية: ص 580 


القسم العاني (6كم) كتاب الموافقات 


ومنهم م من استوت عنده مع غيرها من العادات» من حيث شاهد 
خروجٌ الجميع من تحت يد المنَّة [وواردة] 7*20") من جهة مجرد الإنعام. 
فالعادةٌ في نظر هؤلاء» خوارق للعادات» فكيف يتشوف إلى خارقة» 
ومن بين يديه (**") ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته مثلها: مع أن ما لديه 
منها أتم في تحقيق العبودية - كما مرّ في الشواهد - وعَدُوا من ركُن إليها؛ 


مستدرّجاً من حيث كانت ابتلائ» لا من جهة كونها آي أو نعمة. 


حكى القُشيري عن أبي العباس الشرفي (7*”) قال: «كنا مع أبي تراب 
النخشبي 07 في طريق مكة؛ فعّدل عن الطريق إلى ناحية؛ فقال له 
بعضُ أصحابنا: أنا عطشان؛ فضرب برجله [الأرض]ء (7*8) فإذا عينُ ماءٍ 
زلال؛ فقال الفتى: «أحب أن أشربه بقدّح؛ فضرب بيده إلى الأرض فناوله 
قدّحاً من زجاج أبيض؛ كأحسن ما رأيت؛ فشرب» وسقاناء وما زال 
القدّح معنا إلى مكة». 


فقال لي أبو تراب و «ما يقول أصحابك في هذه الأمورالتى بكرم 
اللّه بها عبادّه)؟ 


(08””) أي الصوفية. 

(5) الزيادة ليست في: (م). وثابتة في باقي النسخ الخطية. وهي إما منصوبة أو مرفوعة. 
(505) في (خ): «وما بين يديها. 

(03) ينظر الرسالة للقشيري: ص"؟ه. 

(557") واسمه: عسكر بن حصين» ينظر السير: ١045/1؛‏ والرسالة القشيرية: 275. 
(768) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 


القسم العاني (63) حطل ل كتاب الموافقات 


فقلت: «ما رأيت أحداً إلا وهو يؤمن بها). 

فقال: «من لا يؤمن بها فقد كفر إنما سألتك من طريق الأحوال). 

فقلت: ١ما‏ أعرف لهم قولا فيه). 

فقال: «بل قد زعم أصحابك أنها خُدَعٌ 259 من الحق» وليس الأمر 
كذلك؛ إنما الخدع في حال السكون إليهاء فأمًا من لم يقترح ذلك» ولم 
يساكنها؛ فتلك مرتبة الربانيين) (7510. 

وهذا كله يدلك على ما تقدم: من كونها 79 في حكم الرخصة. لا 
في حكم العزيمة» فليُتفكن طذا المعنى فيها؛ فإنه أصلٌ ينبني عليه فيها 
نات 

منها: أنها من جملة الأحوال العارضة للقوم؛ والأحوال - من حيث هي 
أحوال - [لا تُطلّب بالقصدء ولا تُعَدَ من المقامات» ولا هي معدودة في 
النهاياته ولا هي دليل على أن صاحبها بال مبلغ التربية» والحداية 
والانتصاب للإفادة؛ كما أن المغانم في الجهاد» لا تعدّ من مقاصد الجهاد 
الأصلية» ولا هي دليل على بلوغ النهاية [فيه]» 59" واللّه [تعالى] أعلم 
[بغيبه وأححكم]. 
(7805) جمع خدعة. 
(787:0) لم أعثرفي الرسالة القشيرية على هذه القصة؛ فلتنظر أين هي؟ 
(087) في (م): «في كونها". 


(5*”) الزيادة ليست في النسخ الخطية ما عدا: (ع)» والخانية والخالهة اللتان يعدهاء من: (خ)» 


وحدها. 


القسم العاقي ا (450) سس 
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(70") الزيادة لا توجد إلا في: (ف). وفي (ط): «تمّ اللجزء الأول). 


كتاب الموافقات 


الف ال ع او ل لا الاي 


فهرس موضوعات 
القسم الأول والعاني ©) 
ا موضوع الصفحة 


خطبة المصنف وفيها تقسيم الكتاب إلى خمسة أقسام: م 
المقدمات: الأحكام؛ المقاصدء الأدلة» الاجتهاد 0 

قصة طريفة في قسمية الكتاب لق 

إضاءات نفيسة للقارئ قبل الشروع في قراءة الكتاب 0 


القسم الأول: المقدمات 

تمهيد المقدمات المحتاج إليها قبل النظر في مسائل الكتاب 
وفيه ثلاث عشرة مقدمة: 51-5 
المقدمة الأولى: أصول الفقه قطعية كانت بمعنى الأدلة أو 

القواعد» وفيها بيان معنى الحفظ في قوله تعالى: « إن ححنُ 

7 كه وناك لتتِظُونَ 4 5 
المقدمة العاني: الأدلة المستعملة في أصول الفقه قطعية عقلية 

كانت أو عادية أو سمعية ف 
المقدمة الغالعة: الأدلة السمعية لا تفيد القطع بآحادهاء 

لتوقفها على مقدمات ظنية» وإنما يحصل القطع إذا 
(*) ملاحظة: احتفظنا في هذا الفهرس الإجمالي بتراجم طبعة الشيخ عبد الله دراز التي وضعها ابنه 


الشيخ محمد عبد الله دراز مع تعديلات اقتضاها إخراج طبعتنا هذه وأرجأنا تفاصيل موضوعات 
كل قسم من أقسام الكتاب إلى قسم الفهارس العامة. 


الما جح حا اال 1 و ا 


تكون من مجموعها ما يشبه التواتر المعنوي» وبيان أنه 
لولا هذا ما حصل العلم بوجوب القواعد الخمس» وحجية 
الإجماع والخبر والقياس. 

فصل: وينبني على هذا أن كل أصل لم يشهد له نص معين 
ولكن أخذ معناه من أدلة الشرع؛ فهو صحيح كالمصالح 
المرسلة والاستحسان 

فصل: ولما غفل بعض الأصوليين عن هذا الطريق ذهبوا إلى 
أن حجية الإجماع ظنية. أو تعسفوا في إثبات قطعيتها 

المقدمة الرابعة: كل مسألة لا ينبني عليها فروع فقهية 
فوضعها في أصول الفقه عارية وكذلك كل مسألة ينبني 
عليها فقه» ولكنها من مباحث علم آخر 

فصل: وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه ولا ينبني على 
الخلاف فيها خلاف في عمل بل في اعتقاد 

المقدمة الخامسة: الاشتغال بالمباحث النظرية التي ليس لحا 
ثمرة عملية مذموم شرعاً؛ ورأي المؤلف في القدر المطلوب 

من علم التفسير والعلوم الكونية» ومناقشة الشارح له في 
هذا 

المقدمة السادسة: في بيان هدي الشريعة في التعليم» وأن 
التعمق في التعاريف والأدلة والبعد بهما عن مدارك 
الجمهور ليس من هدي الرسول ولا السلف الصالح 


2 


إوكن 


لاه 


إن 


53 


533 


56 


يي لصيس يي ل ل ل 2 دن 


المقدمة السابعة: العلم ليس مقصوداً لذاته بل للعمل به» حتى 
العلم بالله تعالى لا فضل فيه بدون العمل به وهوالإيمان» 
وتأويل أدلة فضل العلم 

ارده سس ندر وراء ةعمز ران ةما بض 
قصده وما لا 

المقدمة العامنة: مراتب العلم ثلاث: علم تقليدي» وعلم 
استدلاليء وعلم تحقيقي راسخ وهذا هو المطلوب شرعاً. 
وبيان أن النوع الغالث هوالذي يبعث على العمل» ويعصم 
عن الزلل» إلا لعناد أو غفلة 

فصل: وتحقيق هذه المرتبة أنها نور وخشوع باطني 

المقدمة التاسعة: أقسام العلم ثلاثة: ما هو من صلب العلمء 
وما هومن ملح العلم؛ وما ليس من صلبه ولا من ملحه 

فصل: وقد يعرض للقسم الأول أن يعد من الغاني أو الغالث 

وبيان من هو أهل للنظر في هذا الكتاب 

المقدمة العاشرة: العقل تابع للنقل في الأحكام الشرعيةء 
والتوفيق بين هذه القاعدة وبين العمل بالقياس» والفرق 
بين ما يريده وبين مذهب أهل الظاهر 


©: ١لا‏ يقضى القاضي وهو غضبان» 
المقدمة الحادية عشرة: المطلوب من المكلف تعلمه هو ما دلت 
عليه الأدلة الشرعية التى ستبين في كتاب الأدلة 


فلن 


لحن 


١/ 


لفن 


القسم العاني (00م) 


المقدمة العانية عشرة: لا بد للعلم من معلم» ولا بد في المعلم 
أن يحكون متحققاً بالعلم 

فصل: في بيان علامات العالم المتحقق بالعلم. وهي ثلاث: 
العمل بما علم؛ وملازمة الشيوخ» والأدب معهم 

فصل: طريق أخذ العلم إما المشافهة» أو المطالعة. والأولل 
أنفع» ويلزم في العانية شيئان: تحري كتب المتقدمينء 
والاستعانة بالعلماء في فهم اصطلاحات العلم 

المقدمة العالكة عشرة: كل معنى لا يستقيم مع الأصول 
الشرعية أو القواعد العقلية لا يعتمد عليه 

القسم الثاني: كتاب الأحكام 
والأحكام قسمان: تكليفية؛ ووضعية 
القسم الأول: الأحكام التكليفية» وهي خمسة أنواع: 

الإباحة» والندب والكراهة» والوجوب» والحرمة» وقد نظم 
المؤلف مسائلها كلها في سلسلة واحدة وهي ثلاث عشرة 
مسيالة 

المسألة الأولى: المباح ليس مطلوب الفعلء ولا مطلوب الترك. 
أما كونه ليس مطلوب الترك فلأمور 

فصل: فيما يعارض ذلك من الأدلة على طلب ترك المباح: كذم 
الدنيا ولذاتهاء وأن حلاطها حسابء وذم الفراغ عن العمل 
النافع» وتورع السلف عن بعض المباحات»؛ ومدح الزهد 


كتاب الموافقات 


1/1 


م1 


الملل 


56 


294-21 


2 


كلقن 


كلقن 


2 


القسم القاقي ب ست (؟ف#م) 1( 


إلخ وتأويل ذلك كله 

المسألة العانية: الأفعال تختلف أحكامها بالكلية والجزئية» 
فالمباح بشخصيته لا يكون مباحاً بكليته» بل إما 
مطلوب الفعل وجوباً أو ندباً وإما مطلوب الترك تحريماً 
أو كراهة وأمثلة ذلك 

فصل: والمندوب بشخصه واجب بنوعه 

فصل: والمكروه بجزئيته حرام بكليته 

فصل: والواجب بشخصه فرض بنوعه أي أشد وجوباً 

فصل: في شبه من قال إن الأفعال لا تختلف أحكامها بالكلية 
والمجزئية والجواب عنها 

فصل: في أدلة المسألة 

المسألة العالعة: المباح يعتبر بما هو خادم له 

المسألة الرابعة: في الفرق بين المباح بمعنى المخير فيه؛ والمباح 
بمعنى ما لا حرج فيه» وأن الأول له كلي مطلوب» والعاني 
شبيه باتباع الهوى المذموم 

المسألة الخامسة: المباح بإطلاقيّه إنما يوصف بكونه مباحاً 
إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط 

المسألة السادسة: الأحكام التكليفية إنما تتعلق بالأفعال 
المقصودة» والمقصود سببها 

المسألة السابعة: تتميم لما تقدم في المسألة الشانية» وبيان أن كل 


كتاب الموافقات 


يكن 


لمن 


يلون 


لل 


330 


القسم العاني 0م) 
مندوب خادم للواجب 
فصل: والمكروه خادم للممنوع. وبعض الواجبات خادمة 


المسألة العامنة: تأخير الواجب الموسع عن أول وقته أن لا ذم 
فيه ولا عتب» والجواب عما يعارض ذلك من الفروع 
الفقهيةة ومن :طلَب المسارغة إلى الخيراتك 

المسألة العاسعة: الحقوق الواجبة إما محدودة» أو غير محدودة؛ 
والأولى تترتب في الذمة ولا تسقط بخروج الوقته والحانية 
بخلاف ذلك 

فصل: ويرجع القسم الأول إلى الواجبات العينية» والغاني إلى 


المسألة العاشرة: هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة 
عن الأحكام الخمسة اسمها مرتبة العفو؟ 

فصل: في التمثيل هذه المرتبة» منها ما هو متفق عليه» وما هو 

فصل: في الأوجه المانعة من عد مرتبة العفو زائدة على 
الأحكام الخمسة 

فصل: في ضوابط هذه المرتبة 

المسألة الحادية عشرة: طلب الكفاية ليس متوجهاً إلى جميع 
المكلفين» بل إلى من فيه أهلية القيام به. ومناقشة الشارح 


كتاب الموافقات 


ننس 


نض 


الملض 


لضن 


لضن 


لفن 


لضن 


لحان 


القسم الفاني ):88) 


للمؤلف في هذا الرأي 
فصل: في تفصيل هذا النظر ببيان اختلاف الغرائز 
والأهليات في الناس» ووجوب توزيع الأعمال في المسلمين 
على هذه القاعدة - وهو بحث قيم في التربية والاجتماع 
المسألة الفانية عشرة: المباح إذا عارضته مفسدة طارئة هل 
ترفع حكم الإباحة؟ 
والجواب بالتفصيل بين المباح الضروري والحاجي وغيرهما 
المسألة العالعة عشرة: في الفرق بين الواقع والمتوقع من مواقع 
المباح 
فصل: ولهذا الأصل فوائد جمة: علمية وعملية: 
القسم العاني: من قسمي الأحكام »وهوما يرجع إلى خطاب 
الوضع؛ وينحصر في خمسة أنواع: 
النوع الأول: السبب وفيه أريع عشرة مسألة 
المسألة الأولى: في تقسيم السبب والشرط والمانع إلى ما هو 
داخل في مقدور المكلف وما هو خارج عنه» وأمثلة ذلك 
المسألة العانية: مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية 
المسيبيات 
المسألة العالعة: لا يلزم عند مباشرة الأسباب» قصد المسببات 
المسألة الرابعة: المسببات مقصودة للشارع من وضع أسبابها 
المسألة الخامسة: للمكلف أن يترك النظر للمسببات وله أن 


كتاب الموافقات 


اتذدانا 


لضن 


لضن 


1 


مدت 


11م 


بقرت 


غرف 


داوق 


١ 


نحت 


القسم الغاني (866) 


يلتفت إليها -أما الأول فيدل عليه ... الخ 

فصل: وأما أن للمكلف القصد إلى المسبب... الخ 

المسألة السادسة: في مراتب الدخول في الأسباب؛ أما قصد 
المسببات بالأسباب فله ثلاث مراتب... الخ 

فصل: وترك الالتفات للأسباب له ثلاث مراتب أيضا 

المسألة السابعة: لا تطلب للمكلف ترك الأسباب المباحة. 
وفيها تحقيق نفيس لمسألة التوكل بالتفصيل 

المسألة العامنة: يئاب المكلف أو يؤاخذ بما تسبب عن فعله 
ولولم يقصده 

المسألة التاسعة: في الأأمور التي تنبني على اعتبار السبب وحده 
وصرف النظر عن المسبب 

فمنها: أن المكلف إذا قصد رفع المسبب بعد استكمال السبب 
كان قصده لغواً وهذا بحث في حكم رفض العبادات 
وتفرقة دقيقة بين أخذ السبب على أنه ليس بسبب» وبين 


أخذه على أنه سبب لا ينتج 
فصل: ومنها أن صرف النظر عن المسبب أقرب إلى 
الإخلاص والتوكل 


فصل: ومنها أنه أدى للعناية بالسبب 
فصل: ومنها أن كثرة مراعاة المسبب تفتح عمل الشيطان» 
وأن العوسط في ذلك أسلم 


كتاب الموافقات 


1 


166 


كف 


تف 


حك 


لحك 


6.0 


داكت 


فصل: ومنها أن تارك النظر للمسبب أعلى درجة 

المسألة العاشرة: في الأمور التي تنبني على الظر للمسببات 

فمنها: بعث داعية المكلف إلى الإقدام على الحسنة 
والانصراف عن السيئة. وهنا كلمات للغزالي في آثار 
الحسنة والسيئة 

فصل: ومنها دفع بعض إشكالات ترد في الشريعة» وفيه نصر 
مذهب أبي هاشم في أن الخروج من الأرض المغصوبة فيه 
طاعة ومعصية 

فصل: ومنها أن المسبيات علامة على صحة الأسباب أو 
فسادها وفيه تطبيقات 

فصل: ومنها أن النظر إلى المسببات العامة أدعى للرجاء أو 
الخوف 

فصل: في المهواب عن تعارض هاتين المسألتين» وبيان الضابط 
الذي يرجح العمل بأحد النظرين تارة» وبالآخر تارة 
أخرى 

فصل: وقد يتعارض هذان الأصلان على المجتهد 

المسألة الحادية عشرة: الأسباب المشروعة لا تؤدي بذاتها إلى 
مفسدة» والأسباب الممنوعة لا تؤدي بذاتها إلى مصلحة» 
وأمثلة ذلك 

فصل في حل المسائل تطبيقا على هذا الأصل 


-- كتاب الموافقات 


إفرن 


4ه 


04 


ون 


6 


يفن 


600 


وات 


اكه 


الح ا ا ل ل 3 ا 


فصل: إذا نظر إلى هذه المسائل من جهة التسبب اختلف 

الحكم فيحتاج إلى ترجيح المجتهد ده 
فصل: المراد بالمصالح والمفاسد ما كانت كذلك في نظر 

الشرع؛ لا ما كان ملاماً أو منافراً للطبع 4ه 
المسألة العانية عشرة: المسببات من حيث العلم بقصد 

الشارع لطا بالإنسان ثلاثة أقسام: ما يعلم أن السبب 

شرع لأجلهاء وما يعلم أن السبب لم يشرع لأجلهاء وما 

يشتبه فيه» وهنا إشكالات على القسم الغاني بمسائل من 

النكاح والطلاق والعتق والجواب عنها إجمالا 90 
المسألة العالغة عشرة: إذا تخلفت حكمة السبب لعدم قبول 

المحل طا ارتفعت مشروعيته؛ وإذا تخلفت لأمر خارجي 

فهل تؤثر في مشروعيته؟ محل اجتهاد» وفيه أدلة من 

الطرفين» وفيها الجواب التفصيل عن بعض المسائل 


المذكورة في المسألة العالكة عشرة فد 
فصل: في الجواب عن باقي المسائل المذكورة 5 
فصل: في حكم القسم الثالث من أقسام المسألة الثانية 

عشرة» وهو المشتبه فيه نك 


المسألة الرابعة عشرة: إذا قصد المكلف لأجل السبب الممنوع 
ما يتبعه من المصلحة عومل بنقيض قصده.: بخلاف ما 


!ذا قفد المسينن ا نفسة 01 


له سن 


النوع العافي في الشروط» والنظر فيه في ثمان مسائل: 

المسألة الأولى: في تحقيق معنى الشرط على اصطلاح هذا 
الكتاب» ومقارنة الشارح له بالاصطلاح المشهور 

المسألة الفانية: في تعريف السبب والعلة والمانع على اصطلااح 


هذا الكتاب كذلك 
المسألة العالعة: الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية؛ 
والمقصود الشرعية 


المسألة الرابعة: الشرط صفة للمشروط ومكمل له» لا جزء 
منه. ودفع إشكال بعض الشروط التي هي عمدة في 
التكليف»ء كالعقل والإيمان 

المسألة الخامسة: لا يحكفي السبب في وقوع المسبب بل لا بد 
من حصول الشرط 

المسألة السادسة: الخطاب بالشروط إما وضعي أو تكليفي 

المسألة السابعة: لا يجوز التحيل لإسقاط حكم السبب بفعل 
شرط أو تركه 

فصل: هل تمضي هذه الحيلة ويبطل بها السبب؟ تفصيل» 
-- 

المسألة العامنة: الشرط إما ملائم لمقصود الشارع؛ أو منافء 
أولا ملائم ولا مناف 

النوع العالث في الموانع» وفيه ثلاث مسائل: 


كنات الرائقات 


5 


ا 


الدنا 


دن 


5318 


القسم العافي (وعم) 


المسألة الأولى: الموانع ضريان» ما لا يتأقى فيه اجتماعه مع 
الطلب» وما يمحكن فيه ذلك 

المسألة الغانية: الموانع ليست بمقصودة للشارع 

المسألة العالعة: لا يخلو أن يفعله أو يتركه ما حيث هو داخل 
قت يعطاب: الدكليق:عامورا يه أو معينا عنه أو غخيراً 
فيه 

التوع الرابع في الصحة والبطلان وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: في معنى الصحة» وهذا اللفظ يطلق باعتبارين 

المسألة الشانية: في معنى البطلان» وهو ما يقابل معنى الصحة» 
وله معنيان 

المسألة العالعة: ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني 
تقسيماء لكن بالنسبة إلى الفعل العادي 

فصل: ما ذكر من إطلاق الصحة بالاعتبار الغاني» فلا يخلو 
أن يكون عبادة او عادة 

النوع الخامس في العزائم والرخصء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداءً. 
ومعى كونها كلية 

فصل: قد تطلق الرخصة على ما استثني من أصل كي يقتضي 
المنع مطلقا 

فصل: وقد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه الأمة 


كتاب الموافقات 


نلا 


11 


106 


لحن 


يفنا 


2174 


515 


1 


ه215 


للحا 


07 


القسم الحاني (:84) 


من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة 

فصل: وتطلق أيضا على ما كان من المشروعات توسعة على 
العباد مطلقا 

فل هرمن فاه الإطلاقاة أننضنها ماه وخاض تعفن 
الناس؛ وما هوعام للناس كلهم 

المسألة العانية: حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي 
رخصة؛ والدليل على ذلك أمور 

المسألة الفالفة: الرخصة إضافية لا أصلية؛ معنى ذلك 

المسألة الرابعة: الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل 
الإباحة بمعنى رفع الحرج أم من قبيل الإباحة بمعنى 
العخيير بين الفعل والترك 

المسألة الخامسة: الترخص المشروع ضربان: الأول أن يكون 
في مقابل مشقة لا صبر عليها طبعا والغاني أن يحكون في 
مقابلة مشقة يمحكن الصبر عليها 

المسألة السادسة: هناك مجال رحب للترجيح مق الخد 
بالعزيمة أو الرخصة في التخيير 

المسألة السابعة: المشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر 
الداظر على ضربين: حقيقية» وتوهمية 

فصل: من الفوائد في هذه الطريقة الاحتياط في اجتناب 


كتاب الموافقات 


0 


كما 


الف 


اكلا 


71 


حارف 


7 


غلا 


لض 


لحف 


القسم الغاني (0غم) 


فصل: قد يقال الأخذ بالعزيمة ليس بأولى من وجوه 

فصل: الأولوية في ترك الرخص إذا تعين سببه بغلبة ظن أو 

00 قيل: الحاصل مما تقدم إيراد أدلة متعارضة؛ وذلك 
وضع إشكال في المسألة» فهل له مخلص أم لا؟ قيل نعم 

المسألة العامنة: كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجاً 

المسألة التاسعة: أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل 
للشارع ولا مقصودة الرفع 

المسألة العاشرة: إذا فرعنا على أن الرخصة مباحة بمعنى 
التخيير بينها وبين العزيمة صارت العزيمة معها من 
الواجب المخير 

المسألة الحادية عشرة: إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا 
العزائم مطردة مع العادات الجارية والرخص جارية عند 
انخراق تلك العوائد 

فهرس موضوعات القسم الأول والعاني 


بد 


املا 


3 
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